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كتاب الشفعة 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار ! 

118 جا عبرو بن على نا الى عافف كاين تريح عن أبن الرنزيعن جابر» 

قال قال يسول الله : «لا شفعة إلا فى ربع أو حائط؛ ولا ينبغى له أن يبيع حتى 

يستأمر صصاحبه» فإن شاء أخعذ وإن شاء ترلك»» أخرجه البزارء وقال: لا نعلم أحدأ يرويه 

ببذا اللفظ إلا جابر (زيلعى )2 وقال فى" الذواية” وهاه أثبات» وفى 
'التلخيص الحبير" (4:7 5؟) بسند جيد. 


باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار 

أقول: الحديثان نصان فى الباب» وهما يبطلان قول من قال: الشفعة فى كل شىء منقول 
وغيره» وما أخرجه أبو بكر عن ابن عباس أنه قال مرفوعا: «لا الشفعة فى العبد» وفى كل شىء)» 
كما فى ' كنز العمال" »)١:4(‏ فلم أقف على سنده؛ نعم رواه إسحاق بن راهويه فى "مسنده” عنه 
بسند» قال فيه ابن حجر فى ' الدراية": رجال إسناده ثقات بلفظ: الشريكَ شفيع والشفعة فى كل 
شىء» وكذا رواه الطحاوى فى ” تبذيب الآثار“ عنه بلفظ: «قضى رسول الله مَْيلُهِ بالشفعة فى 
كل:شىء)» وأيضا رجاله ثقات» أخمرج الروايتين الزيلعى فى ” نصب الراية” (؟:808)» إلا أنه لا 
حجة لهم فيه؛ لأن المراد من كل شىءء هو العقار من الربع؛ والحائط وغيرهما كما صرح به فى 
رواية جابر وأبى هريرة» فافهم. 


تفصيل الكلام فى حديث: «الشفعة فى كل شىء): ش 
قال العيد الضعيف: والأثران ذكرهما ابن حزم فى ' 'المحلى ' من طريق الطحاوى: نا محمد 
ابن خزكة نا يوسف بن عسدى -هو القراطيسى- وهو وهم من ابن حزم ليس فى كتاب الطحاوئ 
| نبه عليه ابن القطان وقال: قد وجدنا لابن حزم كثيرا من ذلك فى كتابه» وهو قبيح» والقراطيسى 
إنما هو يوسف بن يزيد» وهذا يوسف بن عدى أخو زكريا بن عدى كوفى نزل مصر يروى عن 
مالك بن أنس» وروى عنه الرازيان» قاله أبو حاتم: ووثقه هو وأبو زرعة اه (زيلعى): نا ابن إدريس 
-هو عبد الله الأودى- عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: «قضى رسول الله مَريْلهِ بالشفعة فى 
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6- وأبو حنيفة عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعا: ولا شفعة إلا فى دار 
أو عقار)ء أخرجه البيبقى (تلخيص ص4 »)١5‏ وسكت عليه الحافظ» ولم يعله بشىء. 


سوال لحاوس وحدثنا إبراهيم بن أبى داود نا نعيم نا الفضل بن موسى عن أبى حمزة 
السكرى عن عبد العزيز بن رضيع عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : 
«الشريك شفيع؛ الشفعة فى كل شىء)» ومن طريق ابن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن 
رفضيع عن ابن أبى مليكة قال: قضى رسول الله َيه بالشفعة فى كل شىء: الأرضء والدار» 
والجارية» والخادم. فقال عطاء: إلا لتحي فى ارق رلناا قال كه إن بى مليكة تسمعنى لا أم 
لك أقول: قال رسول الله مويله : ثم تقول مثل هذا؟ قال ابن حزم: وإلى هذا رجع عطاء كما روينا 
ل سو 0 سألت عطاء عن الشفعة فى الثوب فقال: له شفعة) 
وسألته عن الحيوان» فقال: له شفعة» وسألته عن العبد؟ فقال: ولا رن أبى مليكة 
بأصح إسناد عنمهما اه (4 8). 

. والجواب أن حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر يعارضه ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج 
عن أبى الزبير عن جابر» وعطاءء وإن كان فوق أبى الزبير فى الفقه والفضلء فأبو الزبير أقعد الناس 
بجابر» وأعلمهم بحديثه» كما لا يخفى على من مارس الإسناد, وإذا كان كذلك فلا بد من الجمع 
بينهماء ولا ريب أن حنديث أبى الزبير عن جابر صريح فئ نفى الشفعة عما سوى الدار والعقار» 
وحديث عطاء عن جابر ليس بصريح فيه لاحتمال أن يراد بكل شىء» كل شىء يتعلق بالأرض» 
والعقار من الطريق ونحوها. 

والحديث ذكره الزيلعى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ كما فى ' نصب الراية ' عن 
”تبذيب الاثار " للطحاوىء» قال: ومن جهة الطحاوى ذكره عبد الحق فى أحكامه” لد 36 
وفى ”الدراية“: وروى الطحاوى من وجه آخحر عن ابن عباس قال: قضى رسول الله َه باالشفعة 
فى كل شىء» ولكن الذى فى معانى الآثار موافق لما ذكره ابن حزم, واللّه أعلم (ص7117). 

وحديث ابن أبى مليكة عن ابن عباس تفرد بذكر ابن عباس فى السند أبو حمزة 
السكرى؛ قال على بن عمر الحافظ خخالفه شعبة وإسرائيل» وععمرو بن أبى قيس»ء وأبو بكر بن 
عياش» فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة مرسلاء وهو الصوابء (قلت: وهكذا 
زؤاة أبو الأحو ضعنه عرلا كتما مر)» ووهم أب و جمترة فى إسنادم كاله التنيقى فى "سنو" 
»)٠١9:5(‏ والدارقطنى (619:7). 
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ولا شك أن المرفوع المتصل أولى من المرسل؛ وما فى أثر أبى الأحوص عن عبد العزيز بن 
رفيع عن ابن أبى مليكة من-قول:عطاء: إإما الشفعة فى الأرض والدار أكبر دليل على مأ قلنا: إن 
حديث جابر: قضى رسول الله َه بالشفعة فى كل شىءء محمول على كل شىء يتعلق بالأرض 
والدار من الطريق والشرب ونحوهماء وإلا فيبعد كل البععد أن يكون عند عطاء عن جابر عن 
رسول الله مه أنه قضى بالشفعة فى كل شىء (منقول أو غير منقول)» ثم يرد على ابن أبى مليكة 
قوله حين روى له ما يوافقه» فثبت أن حديث جابر لم يكن عنده على العموم بدليل ما روى عنه 
أبو الزبير مرفوعا: لا شفعة إلا فى ربع أو حائط. 

قال الطعاوع بعد منااروع عدي عطاء ع طاين شرفوعاء إن قال #اقاتك لآ تقول ذا 
اللدذيت:؛ لأنه يواجب الشفعة وجل قو ومن تعيوان أو عيرهه» وأنت لا توحي البتتفعة فن 
الحيوان» قيل له: ليس هذا على ما ذكرت: إنما معنى الشفعة فى كل شىء أى فى الدور والأرضين 
والعقار (وما يتعلق بها من الطريق والشرب والمسيل ونحوها» والدليل على ذلك ما قد روى عن 
ابن عباس: حدثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء 
عن ابن عياس قال: لا شقغة فى الحيوان (؟:55؟). ! 

وقول ابن حزم: محمد بن عبد الرحمن مجهول رد عليه لأن الطحاوى قد احتج به 
وعارض به السند الصحيح الذى ذكره أولاء وهذا لا يستقيم إلا إذا كان المعارض صحيحا مثله» 
فلعل ابن حزم جهل من قد عرفه الطحاوىء والعارف مقدم على من لم يعرفء قال ابن حزم: 
ولس فيه أيضاة أنه لااشفعة نونغي اطيوان اها زة ل 

قلنا: قد وقع التصريح بذلك فى حديث جابر عند البزار» وقد تبين بقول ابن عباس هذا: إن 
قوله: قضى رسول الله مي بالشفعة فى كل شىء ليس على عمومه؛ وإذ قد بطل عمومه لم يكن 
ذلك معارضًا لما فى حديث جابر أن لا شفعة إلا فى ربع أو حائط» وماافى حديث أبى هريرة: 
لا شفعة إلافى دار أو عقار» وهو نص فى موضع النزاع فوجب التعويل عليه» لأن الشفعة ليست 
لفظة قديمة» إنما هى لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله ري لا يدرى أحد ما 
المراد بها حتى بينه رسول الله ميد وقد بين أن ذلك فى الدار والعقار» ولم يذكرها فى غير ذلك؛ 
فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول الله يي . 
.0 وأمامافى أثر ابن أبى مليكة المرسل من قوله: الأرضء والدار والجارية؛ والخادم؛ فالظاهر 
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أنه سمع ابن عباس يقول: قضى رسول الله ركه بالشفعة فى كل شىءء فحمله على العموم برأيه 
وزاد فيه ذكر الجمارية» والخادم رواية بالمعنى» وأخطأ فى ذلك» لأنه لم يكن عد ابن عباس عام 
للحيوان وغيره» كما فهمه ابن أبى مليكة لما ثبت عنه أنه قال: لا شفعة فى الحيوان» وإذا كان 
كذلك فلا يضح القول بإيجاب الشفعة فى كل جزء مشاع غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أى 
كىء كان غايفسو ألا يتقس مق أرعل» أو شرة واحدة داك أو نيا أراثوف) ار أمق ألا 
من سيفء أو من طعام؛ أو من أى شىء» كما قاله الظاهرية؛ ومنهم ابن حزم فى ' انحلى” (87:5)؛ 
لأن ذلك لم يغبت عن رسول الله يله والذى ورد بصيغة العموم مرسلاء أو موصولاء لا يصح 
حمله على العموم لما ذكرناء ولو صح ذلك لصح القول يإيجاب الشفعة فى الصداقء والإجارة» 
والهبة» والوصية ونحوها لعموم قوله: الشفعة فى كل شىء؛ ولحديث جابر: جعل رسول الله عله 
الشفعة فى كل مال لم يقسمء رواه البخارى» ولا يقول ابن حزم بذلك» فإن قال: لفظة الشفعة 
لفظة شرعية» فلا يجوز أن يتعدى بها بيان رسول الله مَل وقد بين أن الشفعة فى البيع» ولم 
يذكرها فى غير ذلك. 

قلنا: قوله: جعل الشفعة فى كل مال لم يقسم يعم كل مال مبيعا كان أو موهوبًاء أو صداقاء 
أو موصى بهء كما يعم قوله: قضى بالشفعة فى كل شىء: الأرضء والدار» والحيوان وغيره عندك 
وذكر البيع فى بعض ألفاظ الحديث لا يقتضى نفى الشفعة عن غير البيع» كما قلت: إن قول ابن 
عباس: لا شفعة فى الحيوان ليس فيه أن لا شفعة فى غير الحيوان» فالجواب الجواب» والدليل ' 
الدليل. 

والعجب أنه يجعل مجرد ذكر البيع نافيًا للشفعة عن غيره» ولا يجعل قول رسول الله ميلك : 
ولا شفعة إلا فى ربع أو حائط»؛ وقوله: لا شفعة إلا فى دار أو عقارء نافيا لها عن غير الدار والعقار 
مع كونه نصا فى موضع النزاع؛ فافهم. 1 

فإن ثبوت حق الشفعة إنما ورد على خلاف القياس لما فى ذلك من الإضرار بأرباب الأموال» 
فإن المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه المشترى بالشفعة لم يبتعه ويتقاعد الشريك عن الشراء؛ فيستضر 
المالك به. 0 , 

وأيضًا: فقوله تعالى: لإوأحل الله البيع4 عام فى جواز بيع الشريك؛ أو الجار حصته 
أو داره من شريكه؛ أو جاره؛ أو من غيره» ومقتضى ذلك ملك المشترى لما اشتراه» وأن لا يكون 
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أحد فيه حق؛ فلا يصح القول بالشفعة إلا فيما ثبت عن رسول الله فل صريحًاء ووقع عليه 
لإجماعء وليس ذلك إلا فى بيع الدار؛ أو العار دون ما سواهماء وفى البيع وحده دون ما سواه 
وروى سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة وجرير ويونسء قال عبيدة عن إبراهيم» وقال: جرير 
عن الشعين قال ينا لاشافعة إل ون دان أو شقان ,و قال ارس عو الت ل كفم لاف 
تربة» كذا فى " امحلى ” وإسناده صحيح (87/:9). 

قال ابن حزم: وما نعلم إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس؛ وشريح وابن 
المسيب؛ ولا يصح عنهم؛ (قلت: دعوى عدم الصحة متكلم فيها)؛ وعن إبراهيم؛ والشعبى؛ 
والحسنء وقتادة» وحماد بن أبى سليمان» وربيعة» وعن هؤلاء صحيح اه. . 

قلت: قد صح ذلك عن جابر مرفوعا كما فى المتن» وعن أبى هريرة مرفوعاء وروى البيبقى 
فى ”سئئه” عن عمبادة بن الصامت قال: «قضى رسول الله مد بالشفعة بين الشركاء فى الدور 
والأرضين»» قال: وروينا عن شريح أنه قال: لا شفعة إلا فى أرض أو عقار. وعن سعيد بن المسيب 
سليمان بن يسار قال: الشفعة فى الدور والأرضين» وعن الحسن قال: ليس فى الحيوان شففنعة اه 
.)1١9:5(‏ 


أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة: 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذى لم يقاسم فيمأ بيع من 
أرضء أو دار» أو جائط»؛ ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم قال: لا تنبت الشفعة, لأن فى ذلك 
را نك روي وو جا ررق الجا ذا نادرطط لصحت اقل علو 
صحتباء وبإجماع من تقدمه من الصحابة والتابعين). 

قال الموفق: إن الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ.هى انتزاع ملك المشترى بغير رضاهء 
وإجبار له على المعاوضة (وهو خلاف قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم#) مع ما 
ذكره الأصمء لكن أثبتها الشرع المصلحة راجحة: فلا تثبت تثبت إلا بشروط فذكرها .)551-45٠:8(‏ 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية لقولهم: بالشفعة مع مخالفتمها للأصول: 

وببذا ظهر الجواب عن إيراد ابن حزم علينا بقوله: ولققد كان يلزم الحنفيين المالفين للثابت 
من رسول الله مُه من حكم المصراة» ومن حكم: من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بباء 
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باب الشفعة بالشركة فى نفس المبيع أو حقه 
-- عن جابر: (أن النبى َيه قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» رواه أحمد والبخارى. 


والقرعة بين الأعبد الستة فى العتق» وقالوا: هذه الأخبار مخالفة للأصول أن يقولوا: مثل هذا فى 
خبر الشفعة» ولكن التناقض أسهل شىء عليهم اه (80:9)؛ فإن الشفعة مجمع عليهاء والأخبار 
التى ذكرها ابن حزم ليست مما أجمعت الأمة على العمل به» وهى مخالفة للأحاديث المجمع على 
العمل بهاء فلا بد من إرجاع امختلف فيه إلى امجمع عليه؛ وحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يخالفوا 
رسول الله مَيّهِ فى أمر أمر بهء أو قضاء قضى به فإن غاية مراد المسلم اتباع الرسول» وإرضاء 
الرب» وأى فائدة فى العلم والفقه إذا لم يرد العالم بعلمه إرضاء الله وإرضاء رسوله بالاتباع 
والإطاعة؟ ولكن الاختلاف بين أخبار الآحاد» وبين الأخبار المجمع على العمل بها يورث شكا فى 
أخبار الآحاد ثبوتًا أو دلالة» ومع ذلك فالحنفية لا يردون الأخبار بعضها ببعضء كما يفعله 
الظاهرية؛ بل يجمعون بين مختلف الأحاديث بترجيح الراجح؛ وحمل المرجوح على محامل حسنة 
مؤيدة بآثار الصحابة» وأقوال التابعين إذا لم يدل دليل على وجود النسخ فى بعضهاء كما بينا ذلك 
فى باب المصيراة من الببوع» فليراجع 

وقال الحافظ فى ” الفتح “ 00 إلا ما نقل عن 
أبى بكر الأصم من إنكارها :)85٠:4(‏ ظ. 

باب الشفعة بالشركة فى زة نفس المبيع أو حقه 

أقول: قوله: قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق 
فلا شفعة» يدل على أن الشفعة تستحق بالشركة فى نفس المبيع» وفى حق المبيع. 

أما الأول: فظاهرء وأما الثاني: فلقوله: وصرفت الطرق إذا لو لم يكن الشركة فى الطريق 
موجبة للشفعة لم يحتج إلى قوله: وحرفت الطرق» فدل ذلك على أن الشفعة كما تستحق 
بالشركة فى نفس المبيع؛ تستحق بالشركة فى الطريق» ولما اسعحقت بالشركة فى الطريق» 
فبالشركة فى حق آخر كالمسيل وغيرة كذلك لاشتراك العلة. 

وقوله: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه يدل على أنه ينتظر الشريك إن كان غائباء وقد 
عرفت أن المراد من الشريك أعم من أن يكون شريكًا فى نفس المبيع؛ أو فى طريق المبيع» فثبت' من 
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-١‏ وعنه: (أن النبى مََيُهِ قضى بالشفعة فى كل شركة لم تقسم -ربعة 
أو حائط- لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه: فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإن باعه 
ولم يؤذنه فهو أحق به)؛ رواه مسلم والنسائى وأبو داود. ٠‏ 


لمجموع أن الجار إذا كان شريكمًا فى الطريق؛ فهو أحق بالشفعة» وإن كان غائيًا ينتظر بالشفغة» وإذا 
ا ثبت هذا ثبت أن ما رواه عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء بن أتى.رباح عن جابر أنه قال: قال 
رسول اله علتر: والجار أحق بالشفعة تازه يكن نبوا وإ كان غانا إذا كان طر وفيس و عدا رواه 
أبو داود وغيره لم يتفرد به عبد الملك؛ بل روى البخارى ومسلم معناهء فسقط إنكار شعبه وغيره 
على عبد الملك هذا الحديثء قولهم: إنه تفرد به, لأنك قد عرفت أنه لم يتفرد به» بل روى غيره 
معناه» ثم قوله: فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق يدل على أن قوله: كل ما لم يقسم ليس مما 
يعم النقول وغيره» بل إنما هو يعم غير المنقول فقطء كما يدل عليه تفسيره بربعة» أو حائط. 
خطأ الشوكانى فى نقل المذهب: 

فانخسف ما قال الشوكانى: إن ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة فى جميع الأشياءء وأنه لا 
فرق بين الحيوان» والجماد وغيره» لأن ظهوره إنما هو لمن لم يتدبر فى-ألفاظ الحديث» وأما من تدبر 
فهو لا يشك فى أنه لا يعم المنقول؛ بل هو عام لغيره فقطء ومن العجائب أنه نسب هذا العموم إلى 
أبى حنيفة؛ وأبى يوسف» ومحمدء وقال: وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالكء وأبو حنيفة 
وأصحابه: مع أن أبا حنيفة» وأصحابه براء من ذلك» وهم لا يقولون بالشفعة فى المنقول» فتذكر. 

وقوله: لا شفعة معناه: : أنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة فى النقول» فتذكرء 
وقوله: لا شفعة معناه: أنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة أصلا؛ لأنه قد ثبت الشفعة 
بالجدار كما سيأتى» فلا تنافى بينه» ومن حديث الشفعة بالجوار» كما فهمه الشافعى. 

وقوله: لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه إلخ؛ معناه: أنه لا يحل له من حيث المروءة؛ 
ويحتمل أن يكون معناه: أنه والحل له ذلك من حيث الدين» ويقال: إنه حرج مخرج الزج للناس 
عن إخفاء البيع من الشريك إضرارً له» كما هو عادة الناس فى أمفال هذه المواضع؛ وحيتئذ يكون 
معناه: : أنه لا يحل لأحد أن يقصد إضرار شريكه بإخمفاء البيع عنه» بل ينبغى له أن يطلعه عليه» لأنه 
لا فائدة له فى إخفاءه؛ إذ لو أخفاه عنه كان أحق بالشفعة حين يطلع عليه» ولا يسقط به حقه؛ فأى 


فائدة فى الإخفاء سوى الإثم بقصد الإضرار؟ فلا ينبغى أن يفعل» وإذا كان اتوي متو ةا للفرض 
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ه- وعن عبادة بن الصامت: «أن النبى مَرَكِنّه قضى بالشفعة فى الأرضين 
والدور»؛ رواه عبد الله بن أحمد فى ” زيادات المسند“» وفيه انقطاعء لأنه من رواية 


المذكورء وكان معناه: ما ذكرنا فلا يدل على سقوط حق.الشفعة بالاطلاع على البيع قبل البيع» 
وعدم طلب الشفعة إذ ذاك؛ لان الحديث ساكت عن هذا البحث غير متعرض له كما لا يخفى» 
وكذا لا يدل على عدم جواز البيع قبل الإيذان» وعدم جواز الحيلة لإسقاط الشفعة» لأن إسقاط 
الشفعة بالحيلة يحتمل أن يكون لرفع الضد عن نفسه لا الإضرار الشريك. 

فاندفع ما قال ابن القيم فى ' أإعلام الموقعين” (9:1؟3): إنهم احتجوا على إيجاب الشفعة 
فى الأراضى» والأشجار بقوله: قضى رسول الله مي بالشفعة فى كل شرك فى ربعة أو حائط» ثم 
خالقرر تمن الحديت سيد تإدرفيه: لالجل ل أن ييخ حتى يؤذن شريكه. فإن باع ولم يؤذنه فهو 
أحق بهء فقالوا: بخل له أن بيع قبل إذندة ويح ل له أن يتحيل لإستناط الشفعة» وإن باع بعد إذن 

شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة» ولا أثر للاسيعذان ولا لعدمه اه. . 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى ” لابن قدامة: إن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل البيع؛ 
فقال: قد أذنت فى البيع» أو أسقطت شفعتى» أو ما أشبه ذلك لم تسقطء وله المطالبة بها متى وجد 
البيع» هذا ظاهر المذهب» وهو مذهب مالكء الشافعى» والبتى» وأصحاب الرأى» وروى عن أحمد 
أن الشفعة تسقط بذلك» وهذا قول الحكمء والثورى» وأبى عبيد» وأبى خيئمة» وطائفة من أهل 
الحديث (علق البخارى)» عن الحكم قال: ال ا : من نيعت 
شفعته؛ وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له اه. 

قلت: قول الشعبى محمول عندنا على ما إذا لم يواثئب بطلب الشفعة فى مجلس العلم 
بالبيع» وهو معنى قوله: وهو شاهد لا يغيرها أى لا يواثئب بطلب الشفعة» وسيأتى أن المواثبة 
بالطلب شرط لثبوت الشفعة تسقط بتركها. 

قال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن أحمدء فال مرة: تبطل شفعته» وقال مرة: لا تبطل» 
واحتجوا بقول النبى مَريِِ: من كان له شركة فى أرض ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع» حتى 
يستأذن شريكه فإن شاء أخعذء وإن شاء ترك» ومحال أن يقول النبى مَرْه : وإن شاء ترك 
فلا يكون لتركه معنى (قلنا: لا ينحصر معناه فى سقوط الشفعة به كما سيأتى)» ومفهوم قوله: فإن 
باع ولم يؤذنه» فهو أحق به أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. 

(قلنا: لا حجة فى المفهوم + كوا لرزوي سول وده افيه عت تثبت فى موضع الاتفاق 
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إسحاق عن عبادة ولم يدركه, كذا فى ' لبي ,5 »© ولكن الانقطاع غير مضر 
عنذنا لا يكم ذا أيدت إروللة جاتر وغيرة. 


على خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشترى من غير رضاهء ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع 
البائع فى العقد الذى أساء فيه يإدخاله الضرر على شريكه؛ وتركه الإحسان إليه فى عرضه عليه 
وهذا المعنى معدوم ههناء فإنه قد عغرضه عليه امتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر فى حقه ببيعه» 
وإن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة كما لو أخر المطالبة بعد البيع» ووجه 
الأول: أنه إسقاط حق قبل وجوبه» فلم يصح كما لو أبرأه ما يجب له؛ أو أسقطت المرأة صداقها 
قبل الترويج» (فلا عبرة بالعرض عليه وامتناعه من الأخذ قبل ثبوت الحق). 

وأما الخبر فيحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد» فتخف عليه المؤنة» ويكتفى 
أخذ المشترى الشقصء لا إسقاط حقه من شفعة اه (:47 ه)» وأيضا: فإن الظاهر من شأن أنه إذا 
ترك شيا لا يطلبه بعد ذلك» فكان لتركه معنى» وهو رجاء أنه لا يطلبه» لا أنه يمسقط حقه بالمرة» 
فافهم. اا 0 

وأما قول ابن حزم: إن الشفعة وغير الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب إلا إذا أوجبها 
الله تعالى على لسان رسوله َه وإلا فما لم يجئ هذا المجىء؛ فليس هو من الدين» ورسول 
الله مَفِلهِ هو الذى أوجب حت الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع؛ وأسقط حقه بتركه الأخذ 
حيقذ إلخ (81:9)» ففيه: أن رسول الله مَرْكُهِ متى أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل 
البيع» ومتى أسقط حقه بتركه الأخذ؟ وغاية ما فى الحديث أنه مه أمر البائع بعرض الشفعة على 
الشفيع قبل البيع» وأين فيه ثبوت الحق بهذا العرض؟ وليس فى قوله مَيّهِ: وإن شاء أخخذ» وإن شاء 
ترك) دلالة على سقوط حق الشفيع بتركه الشفعة قبل البيع كما بيناء ولكن ابن حزم لا يزال يحتج 
على الخصم بما هو غير مسلم عنده؛ ولا هو ثابت من الحديث إلا عند ابن حزم وحده؛ وأما قوله: 
وإلا فليأتونا عنه عليه السلام بأن الأخذ لا يجب للشفيع إلا بعد البيع فقط» هذا لا يجدونه أصلا. 

قلنا: قد اعترف ابن حزم نفسه أن الشفعة لفظة شرعية لم تعرف العرب معناها قبل رسول 
الله مق وقد بين أن ذلك فى البيع فلم يجز أن يتعدى بها بيان رسول الله مَرلهِ (9:9)» ولما بين 
رسول الله ميّةِ أن الشفعة فى البيع فلا شفعة إلا بتمام البيع؛ لأنها ليس يبعا قبل ذلك» صرح به أبن 
حزم فى 0 أيضًا (49:9). 

وأيها: فإن إضرار الشريك أو. الجار لا يتحقق إلا بالبيع؛ 0 
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حق الشفعة» ولا يصح ثبوت الشىء قبل سببه وشرطه؛ واندحض بذلك قول ابن حزم؛ ليت شعرى 
أين كان الحنفيون عن هذا النظر حيث أجازوا الزكاة قبل الحول نعم» وقبل دخوله اه (8:9)» 
فإن الحول ليس سببًا لوجوب الزكاة» بل هو شرط لوجوب أدائها؛ وسبب وجوبها ملك النصاب 
النامى» وهنا البيع شرط لثبوت الشفعة والاتصال سبب لوجوبهاء وامتناع الشروط قبل تحقق 
شرط الجواز غير خاف على أحد كذا فى العناية (4:4 »)7"١‏ فمن ملك النصاب جاز له أداء زكاته 
قبل الحول» ومن لم يملكه لم يجز له ذلك» فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهون» وفى قوله مَرلَِه: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
دليل على اختصاص الشفعة بما له حددو» وطرقء وليس إلا العقارء والدار. 

وأما قول ابن حزم: إن الحدود واقعة فى كل ما ينقسم من طعام» وحيوان» ونبات؛ 
وعروضء وإلى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء» وإلى الحائط اه فصرف للكلام عن 
ظاهره» وتأويل يمجه الطبع السليم» قال الحافظ فى * الفتح': وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة 
فى المشاع؛ وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار» وبما فيه العقار. 

قال عياض: لو اقتصر فى الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة 
الجوارء ولكن أضاف إليه صرف الطرق» والمرتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهماء (فلو 
وقعت الحدود بالقسمة» ولم تصرف الطرق..بل كان الطريق مشتركة بين القوم فلكل واحد منهم 
الشفعة فى دار جاره؛ فافهم). 

.قال الحافظ: اختلف على الزهرى فى هذا الإسناد -أى إسناد حديث جابر-» فقال: مالك 
عنه عن أبى سلمة وابن المسيب مرسلاء كذا رواه الشافعى وغيره» ورواه أبو عاصم والماجشون 
عنه» فوصله بذكر أبى هريرة» أخرجه البيبقى؛ ورواه ابن جريج عن الزهرى كذلكء لكن قال: 
عنهما أو عن أحدهماء أخرجه أبو داود والمحفوظ روايته عن أبى سلمة عن جابر موصولاء وعن 
ابن المسيب عن النبى مَِ مرسلاء وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه ويقوى طريقه عن أبى سلمة عن 
جابر متابعة يحبى بن أبى كثير له عن أبى سلمة عن جابر» ثم ساقه كذلكء قال الحافظ: وحكى 
ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود إلخ مدرج من كلام جابر (وإليه مال الطحاوى 
فى ” معانى الأثار ' له» فجعل قوله: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) من قول أبى هريرة برأيه» 
ثم جمع بين مختلف الحديث بعد تسليم كونه مرفوعا بأن المراد بوقع الحدود تحديد الطرق» 
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باب الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 
457 ه- عن عبد الملك بن أبى سفينان عن عطاء عن جابر قنال: قال النبى مَك : 
«الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واعيدا: رواه 


. وأيده بما رواه ابن جريج عن الزهرى عن ابن المسيب أن النبى مَكهِ قال: «إذا حدت الطرق فلا 
شفعة) (55171:7). 

قال الحافظ: وفيه أى فى دعوى دراخ نظرء لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه 
حتى يثبت الإدراج بدليل» وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اه (570:5). 
غيرة» من أئمة الحديث» والله تعالى أعلم. 

باب الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 

أقول: الحديث نص فى الباب» وقال الشوكانى: فيه دليل على أن الجوار بمجرده» لا تثبت 5 
ا ل ا ا 
المتقدمين: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة) اه (نيل .)١7١:©‏ ش 

أقول: هذا احتجاج بمفهوم الخالفة» وهو ليس بحجة عندناء وتأييده بحديث جابر» وأبى 
هزيرة فاسدء لأن قوله: لا شفعة: إنه لا شفعة من جهة الشركة لا أنه لا شفعة مطلقاء لأن الشفعة 
بالجوار ثابتة. 
فيبا)» رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه» فإن كان معنى قوله: «فلا شفعة فيها) أنه لا شفعة فيها بوجه 
من الوجوه لانتفت من جهة اتحاد الطريق أيضا مع أنها ثابتة بحديث جابر المسلم عند الشوكانى» 
ل بل فيه نفى لها من جهة خاصة فقطء وهو المدعى» ولما ثبت 
الشفعة باتحاد الطريق ثبت باتحاد المسيل وغيره أيضا لاشتراك العلة» فتدبر. 

قال حمسن و ا 0 
مسعود يقولان: «قضى رسول الله َكنم بالجوار) (مسند »)١١ 14:١‏ وفيه رجل مبهمء وهو لا يضر 
عندناء لأن الأصل فى القرون الثلاثة العدالة» ولو سلم فغايته الضعفء والضعيف يصلح مشاهداء. 








إعلاء السئن 0 الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا تَ 


الخمسة إلا النسائ ى (إنيل ه: 8م رجاه فاخا راتكه جع رقي على عبد لنت 
غير حجة» وقالوا: تفرد به عبد الملك مع أنه لم يتفرد به» كما عرفت فيما مر. 


وإنما ذكرناه للاستشهاد بحديث جابر. قال العبد الضعيف: لم يؤثر طعن شعبة عبد الملك بن أبى 
سليمان شيكا عند ادن الحققين» لأنه إنا طن فيبه لظفة أنه يرو عن تابر تخالا قيا ما 'زواء عنة 
غيره ف الثقات لالقس اف عدالته كن 

وقال صاحب "التنقيح": اعلم أن حديث عبد الملك بن أبى سليمان حديث صحيح: 
ولا منافاة بينه» وبين رواية جابر المشهورة» وهى: «الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة)» فإن فى حديث عبد الملك: «إذا كان طريقهما واحدا»» وحديث جابر المشهور لم ينف 
فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطريق» وطعن شعبة فى عبد الملك بسبب هذا الحديث 
اطع لاه ثقة» وشعبة لم يكن من الحذاق فى الفقه ليجمع بين الأحاديث | هر تعارصهاء. 
إنما كان حافظاء وغير شعبة | إنما طعن فيه تبعا لشعبة» وقد احتج بعبد املك مسلم فى ' أصحيحه أ 
وامنهد به البخارى» ووثقه أحمدء والنسائى؛ وابن معينء وااعحلى. 

وقال الخطيب: لقند أساء شعبة خحيث حدث عن ماحم ينعيف الك العرردى ورك 
التتحديث عن عبد الملك بن أبى سليمان؛ فإن العزرمى لم يختلى أهل الأثر فى سقوط روايته» 
وعبد الملك, فثناؤهم عليه مستفيضء والله أعلم (زيلعى اه ؟5). 

وأما ما حكى البيبقى عن الشافعى رحمه الله قال: سمعنا بعض أهل العلم يقول: نخاف أن 
لايكون محفوظاء ثم استدل على ذلك برواية أبى سلمة عن جابر» قال عليه السلام: «الشفعة فيما 
يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» قال: وروى أبو الزبير عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة؛ 
ويخالف ما روى عبد الملك» ل ا 
أبى رزمة عن الفضل بن موسى عن رب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر: «أن البنى ميك 
قضى بالشفعة بالجوار»» وهذا سند صحيح يظهر به أن أبا الزبير روى ما يوافق رواية عبد الملك 
لارواية أبى سلمة كما ذكره الشافعى» وتأيد هذا بعدة أحاديث سنذكرهاء إن شاء الله تعالى. 

وأما ما ذكر البيبقى عن جماعة أنهم أنكروا على عبد الملك هذا الحديث» فنقول: ذكر 
صاحب ” الكمال" عن ابن معين أنه قال: لم يحدث به إلا عبد الملك» وقد أنكر عليه الناس» ولكن 
عبد الملك ثقة صدوقء .لا يرد على مثلهء' وذكر أيضا عن الثورئء وابن حيل قالا: هو من الحفاظء 
وكان الثورى يسميه الميزان» وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت» وأخرج له مسلم فى “صحيحه » 








اج 314 ه ١‏ 


باب الشفعة بالجوار 


.54 ه- عن إبراهيم بن مسيمسرة عن عسسرو بن الشريد عن أبى رافع أن رسول 
الله مريه قال: الجا أحق بسقبه)» رواه الدارقطنى والبخارى. 


وقال الترمذى: : ثقة مأمون عند أهل الحديثء وذكره ابن حبان فى ” 'الثقات' » وذكر عن أبى زرعة 
سمعت أحمد بن حنبل؛ وابن معين يقولان: عبد الملك ثقة. 

قال ابن حبان: روى عنه الثورى؛ وشعبة» وأهل العراق» وكان من خميار أهل الكوفة 
وحفاظهم؛ وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام يهم فى رواية» ولو سلكنا ذلك لزمنا 
ترك حديث الزهرى» وابن جريج. والقورى» وشعبة» لأنهم لم يكونوا معصومين اه من ار 
النقى * ملخصا (70:7). ٠‏ 

وما يدل على ثبوت الشفعة بكون الشرب وحده مشتركا ما رواه يحبى بن آدم: حدثنا عبد 
الرحيم الرازى عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا اقعسم القوم الأرض فرفعوا شربهم بيدهم؛ فهم 
شركاء فى الشفعة» قال يحبى: جعل الشرب مثل الطريق اهء من كتاب الخراج (ص5/8). 

باب الشفعة بالجوار 

أقول: الشفعة بالجوار أثبتسها أبو حنيفة» وأنكرها الشافعى» واحتج أبو حنيفة بقوله: «الجار 
أحق بسقبه)» وحمله الشافعى على الشريك فى المبيع؛ لقوله عليه السلام: «إذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة)» وأنكرها الشوكانى أيضاء وحمل الحديث على الشريك فى الطريق» 
وعند أبى حنيفة معنى قوله: (إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة) من جهة الشركة. 
.والخاصل: أن أباخيفة يول قؤله: وإذا وفعت الفدوة؛ وصوفت الطزق فد شفعة: 
والشافعى, والشوكانى يؤولان قوله: والجار أحق بسقبه)؛ ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو 
دفع الضرر كان تأويل أبى حنيفة أرجح, لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضاء 
ومؤيد تأويله ما رواه النسائى» وابن ماجه من طريق حسين المعلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن 
رجلا قال: يا رسول الله مكل : أرضى ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجبوارء فقال: إن الجار 
أحق بسقبه ما كان)» كما فى ' 'العينى شرح البخارى"» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: حديث أبى"رافع أخرجه إسحاق بن راهويه بلفظين فقال: أخبرنا سفيان 

عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن النبى َيه قال: «الجار أحق بسقبه)» 








إعلاء السئن ‏ الشقعة باخوار. ١5‏ 
هه ه- ورواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه 


قال: وأخبرنا ا محاربى وغيره عن سفيان الثورى عن إبراهيم بن ميسرة عن عهرو ين الشريد عن أب 
رافع أن النبى َيه قال: «الجار أحق بشفعته) (زيلعى 01:7 7)» وقد جاء ذلك مصرحا فى حديث 
جابر بلفظ: «الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بهاء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا)» رواه 
الخمسة إلا النسائى كما مرء واللفظ للترمذى» وقال: حسن غريبء فاندحض بذلك قول البيبقى: 
إن فى سياق القصة دلالة على أنه ورد فى غير الشفعة» وأنه أحق بأن يعرض عليه. 

قلت: هذا ممنوع» بل سياقها يدل على أنه ورد فى الشفعة» وكذا فهم منه البخارى» وأبو 
داود وغيرهماء وقد صرح بذلك فى قوله: بشفعة أخيه» والعرض مستحبء وظاهر قوله: أحق» 
وقوله: ينتظر به الوجوب (الجوهر النقى  .2075:7‏ - 

وقال الحافظ فى ' الفتح” : قال ابن بطال: استدل به -أى بحديث أبى رافع- ” الجار أحق 
بسقبه) أبو حنيفة» وأصحابه على إثبات الشفعة للجار» وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك بناء 
على أن أبا رافع كان شريك سعد فى البنيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم: إنه 
ليس فى اللغة ما يقتضى تسمية الشريك جارا فمردودء فإن كل شىء قارب شيكاء قيل له: جارء 
وقد قالوا لامرأة الرجل: جارة؛ لما بينهما من امخالطة. 

(قلت: بل لما بينهما من المجاورة والمقاربة» لأن لحمها ليس مخالطًا للحمه؛ ولا دمها مخالطًا 
لدمه ولكن لقربها منهء فكذلك الجار سمى جار لقربه من جاره» لا نخالطته إياه فيما جاوره به» 
وقد اتفقوا أن الآثار على ظاهرهاء فكيف فكيف تركوا الظاهر فى هذاء ومعه الدلائل» وتعلقوا بغيره ثما 
لا دلالة معه). 

وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دار سعدء لا شقصا 
شائعا من منزل سعد» وذكر عمر بن شبة أن سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة 
أذرع» وكان التى عن بمين المسجد منهما لأبى رافع؛ فاشتراهما سعد منه؛ ثم ساق حديث البابء 
فاقتضى كلامه أن سعدًا كان جار لأبى رافع قبل أن يشترى منه داره لا شريكا اه (4 651). 

وروى عبد الرزاق عن سفيان عن هشام بن المغيرة الثقفى قال: بحت احدي ارد قال 
النبق كار «الشفيع أولى من الجار» والجار أولى من الجنب)» كما فى ”المحلى” »)٠١7:9(‏ وإذا 
و فيو ار را اميه تورات ازا ا ”الجار أولى من الجنب رد على الحافظ حيث 
قال فى " الفتح" ': حديث أبى رافع مصروف الظاهر اتفاقاء لأنه يقتضى أن يكون الجار أحق من كل 








ين العف باو ان 1 ١‏ 


قال: قال رسول الله 0 «الجار أحق بسقبه من غيره)» رواه عي وقال الترمذدى: 


اا لي اي 7 ا 
ذلك اه ,)”751١:4(‏ فإن المتبادر من قوله: «الجار أحق بسقبه)) والسقب القرب» والملاصقة أنه أحق 
1 من لا قرب له. ولا ملاصقة» فكيف يقتضى أن يكون الجار أحق من الشريك» وهو أشد منه قرباء 
وملاصقة؟ وهل حمله على ذلك إلا تحكما بالباطل؛ ذ يكيتية وقداورد الصرييغ في مكيل التنعيي 
بأن الجار أولى من الجنب» فبطل القيل والقال» وانئحلت عقدة الإشكال» والحمد لك العلى المتعال. 
ومما يرد تأويل الجار بالشريك حديث عمرو بن الشريد الذى مر ذكره؛ وأخمرجه ابن جرير 
فى ”التبذيب” بلفظ: ليس فيها لأحد شربء ولا قسم إلا الجوار» فهذا تريح بوجوب الشفعة 
لجوار لا شركة فيه» فدل على أن الجار الملازق تجب له الشفعة (وقيدوا للزوق مستفاد من السقب» 
فإنه يطلق على القرب» والملاصقة» كما صرح به الحافظ نفسه» وسيأتى ما يدل على ذلك فى قول 
عمر رضى الله عنه). 
'وقال ابن جرير: رواه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من. 
حضرموت أنه عليه السلام قال: «الجار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك)» فظاهر 
عطف الشريك على الجار يقتضى أن الجار غير الشريك. ا 
وأخرح ابن حبان فى ا حديث: (الجا أحقن بسقبه) من حديث أبى رافع» وانس 
عن النبى ع وأخمرج أيضا عن أنس أنه يده قال: «جار الدار أحق بالدار»» وأخرجه النسائى 
اسا عو العم فو سكزة بم عفدي عر الف تر اقال: وحار الدار اق يدار الجار)» أخر جه أبو 
داود» والنسائى» والترمذى» وقال: م وقد مر عن الحاكم فى ' المستدرك” أنه قال: قل 
احتج البخارى بالحسن عن سمرة» وفى ' مصنف ابن أبى شيبة لكر تررم 
عن على» وعبد الله قالا: «قضى رسول الله ين بالشفعة للجوار». 
وفى ' التبذيب” لابن جرير الطبرى: روى موسى بن عقبة عن إسحاق عن يحبى عن عبادة 
ابن الصامت «أن النبئ 2 قَضِيٍ أن ااظان اح يسقت كاه وأخحرج ابن خرين أيظا سعدواعق 
عكرمة عن ابن عباس أن النبى مَريِدْهِ قال: «إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره». 
فظهر بمجموع هذه الآثار أن للشفعة ثلاثة أسباب: الشركة فى نفس المبيع» ثم فى الطريق» 








إعلاء السنن ش ١8‏ 


باب الترتيب فى الشفعة 
ه- سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام ب بن المغيرة الثقفى قال: 
قال الشعبي: قال رسول الله مي : «الشفع أولى من الجار والجار أولى من الجنب)» 
أخرجه ابن الجوزى فى ” التحقيق» وأخرجه عبد الرزاق فى ” مصنفه” عن ابن المبارك؛ 
وقال فى التنقيح: هشام وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (زيلعى .)١5/:7‏ 


ثم الجوار» وظاهر قوله مَرَيُهِ: «جار الدار أحق بالدار»» من يأخذ الدار كلهاء وليس ذلك إلا الجار. 

وأما الشريلة فإنه يأخذ بعضهاء والأن الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم» وذلك موجود 
للجار أيضاء (قال النبى مفك: ووأعوذ بك.من جار السوء فى داز المقامةع فإن جار البادية يتحول»)» 
ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت فى سائر العروض»فلما لم تجب إلا فى العقار» علمنا أن سبب 
الوجوب هو التأدى» وحكى الطبرى أن القول بشفعة الجوار» هو قول الشعبى» وشريح؛ وابن 
سيرين؛ والحكم؛ وحماد» والحسن» وطاوسء والقورى» وأبى حنيفة» وأصحابه اه من * الجوهر 
النقى "17 

وروى سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى بكر بن حفص قال 
شريح: كتب إلى عمر بن الخطاب: *اقض بالشفعة للجار "» زاد بعضهم: الملازق» وروى ابن 
أبى شيبة نا معاوية بن هشام نا هشام نا سفيان عن أبى حبان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان 
يقضى بالجوار. 

ومن طريق وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو بن فضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعى 
قال: الخليط أحق من الجار» والجار أحق من غيره» ذكره ابن حزم فى ' امحلى” وقال: وروينا مثله 
عن قتادة» والحسنء وقالوا كلهم: لا شفعة لجار غير ملاصق بينهما طريق غير متملكة» وروينا عن 
طاوس أنه ذكر له قول عمر بن عبد العزيز: إذا قسمت الأرض فلا شفعة فقال: لاء الجار أحق به» . 
ومن ظريق عبد الرزاق عن فيان القورى عن حابر اغن الشعبى عن الشريخ قال فى الجان: الأول 
الأول يض ف الشففة اه وفطي " 


باب الترتيب فى الشفعة 


أقول: حديث الشعبى عن رسول الله َيه مرسلء والمرسل حجة؛ وقول شريح مؤيد 
للمرسل» وهو الشاي أبضاة والله أعلم. 








ا ش ١‏ 


451 ه- وابن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبى عن شريح قال: 
الخليط أحق من الشفيع؛ و الشفيع أحق من الجار».والجار عن سواه (زيلعى 9/.:7؟). 

- وعبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: 
الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره (زيلعى 8/:1؟). 

6ه وعبد الرزاق عن الثورى عن جابر عن الشتعى عن شريح قال في احجار: 
الأول فالأول -يعنى فى الشفعة-, أخرجه ابن حزم فى ' المحلى 7 0" 

باب المواثبة فى الشفعة 

- عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانئ عن أبيه 
عن ابن عمر عن النبى َه قال: «الشفعة كحل العقال)» أخرجه ابن ماجه؛ وأعل بابن 
ترتيب الشفعة فى الجيران: ٠‏ 

قال العبد الضعيف: وأما الترتيب فى الجيران» فروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
شريح أنه قال: الشفعة من.قبل الأبواب» كذا رواه محمد بن الحسن فى ” الآثار“ عنه» وقال: هو 
قول أبى حنيفة» ولسنا نأخذه ببذه الشفعة للجيران الملازقين» وذكر البخارى فئ ”صحيحه" فى 
كتاب الشفعة عن عائشة. قالت: يا رسول الله! إن لى جارين فإلى أيبما أهدى؟ قال: «إلى أقربهما 
منك بابا»» وذكره أيضا فى كتاب الهبة فى (باب من يبدأ بالهبة). 

اليد (القبوى على كول متحود ج] دحك ادن أن الحتعة لجار مامتا قوير ارج 

اتصال بقعة أحدهما ببقعة الآخر؛ وإن كان بابه من سكة أخرى بعيدا من بابه» كذا فى ” عقود 
الجواهر المنيفة “ (ص 45). ُْ 

قلت: وما يؤيد قول محمد حديث أبئ رافع: «الجار أحق بسقبه»؛ وهو القريب الملاصق» 
وقول عمر لشريح: اقض بالشفعة للجار الملازق كما مرء والله تعالى أعلمء ظ 

ياب الموائبة فى الشفعة | 

أقول: قوله: «الشفعة كحل العقال»» يدل على ضعف هذا الحق» وسقوطه بأدنى غفلة» وقلة 
بقائه» وقوله: «الشفعة لمن واثبهبا) يدل على سرعة الطلب» فالمعتون واحلاء والعتوان مخطلف» وو 
حجة لأبى حنيفة» والله أعلم. 








إعلاء السنن المواثبة فى الشة 07 "” 


البيلمانى ومحمد بن الحارث» ولكن قول شريح: 'إنما الشفعة لمن اليا : أخرجه عبد 
الرزاق (زيلعى 56:7 ؟) يدل على أن له أصلاء والله أعلم. 


قال العبد الضعيف: قال الزيلعى: لم أر فى محمد بن الحارث أحسن من قول البزار» فيه 

رجل مشهور ليس :به بأس»-وإنها أعله -أى الحديث- بمحمد بن عبد الرجمن بن البيلمانى. 
: (قلت: وابن البيلمانى لم يوثقه أحد فيما علمنا)» والحديث أخرجه ابن حزم فى 'المحلى” من 

طريق البزار» وزاد فيه: “ومن مثل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله» والناس على شروطهم ما 
ؤافق الحق“» قال ابن القطان فى ” كتابه“: وهذه الزيادة ليست عند البزار فى حديث الشفعة» 
ولكن أؤرد يحناييت العبّد بالإسناذ المذكور حديئاة وأورد أمرالشروط حديئاء وأظن أن.ابن حزم لل 
وعتاخاك كل سداد رايا عه عدي رعذ نشيدا على الصو لاحت لبنس ارولو با 
الإسناد التاركين لبعضه اه من ”الزيلعى* .)١88:7(‏ 

قلت واليْس ذللة هق شان ادن أن مستعلوا كلما روئ بإمناد واتحند د كا و ادا 
ولا يدع فى أن يكون بعض ما روى يإسناد مأخودًا به» وبعض ما روى به غير مأخوذ به لتأييد 
الأول يشاهن» أو شواهد دوق الثاني وبجواز أن يكو بعش مسوعاادون البعضء ويعظنه موافقا 
للأصول المجمع عليهاء وبعضه مخالفا لهاء فليس مدار صحة الحديث على الإسناد فقط» بل لا بد 
لوا ان را كرما الفقهاء» كما مر فى ' المقدمة ". 

نعم يعكر على الاستدلال بحديث: «الشفعة كحل العقال»» أن البيهقى أخرجه فى "ستنه ” 
بلفظ: «لا شفعة لصبى ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل . 
العقال» »)٠١8:5(‏ فإنه يقتضى نفى الشفعة للصبى» والغائب» والذين يقولون: ' إن الشفعة كحل 
العقنال” لا يقولون به. والجواب أنه محمول على ما إذا كان للدار المبيعة شفعاء منهم صغير» 
وكبير» وصغير» وغائبء فلا يترك القضاء للحاضر لأجل الغائبء ولا للكبير لأجل الصغير» بل إذا 
سبق واحد من الحاضرين بالشفعة يقضى له بهاء ثم إذا أدرك الصبى أو حضر الغائب» وطلب 
الشفعة يقضى له بالنصف. 
200 وبالجملة: فالمراد أن لا شفعة للصبى فى صباه» ولا للغائب فى غيبة» بل يقضى للحاضر 
٠‏ البالغ بالكل لأن الغائب لعله لا يطلب» اح ل ار ياس 
بالاحتمال: 

وقوله: وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة معناه -والله أعلم- أنه إذا علم الشريكان ببيع 








6 المواثبة فى الشفعة 3 


الغالث حصته من الدار» فسببق أحدهما بطلب الشفعة؛ والشراء» وسكت الآخرء ولم يواثب 
بالطلب» ل له 
تسقط بتأخير الطلب بلا عذر» والبسط فى كتب الفروع» فليراجع 

وقال الموفق فى " المغنى' ١‏ الفسحيى الذعب نامدن علد لى اللرو أن دابا 
يعلم بالبيع» وإلا بطلت» نض عليه أحمد فى زواية أبى طالب.فقال: " الشفعة بالموائبة ساعة يعلم“: 
وهذا قول ابن شبرمة» والبتى» والأوزاعى» وأبى حنيفة» والعنبرى (وفيه دليل على صحة الأثر الذى- 
ذكونا فى امن عمدمني: والعافى فى اعد كرلية وك عن سند أن القدعة ع التراقي 
لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل.على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة» ونحو ذلك. 

وهذا قول مالك» وقول الشافعى إلا أن مالكا قال: تنقطع بعضى سنة؛ وعنه بعضى مدة يعلم 
أنه تارك لهاء لأن هذا الخيار لا ضرر فى تراخيه فلم يسقط بالتأخير كحق القصاص؛ لأن النفع 
للمشترى باستغلال المبيع» وإن أحدث فيه عمارة من غراسء أو بناء» فله قيمته» وحكى عن ابن أبى 
ليلى» والثورى أن الخيار مقدر بثلاثة أيام» وهو قول الشافعىء لأن النلاث حد بها خيار الشرط 
فصلحت حدا لهذا الخيار» ولنا ما روى ابن البيلمانى عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله مَل : 
«الشفعة كحل العقال»» وفى لفظ أنه قال: «كنشطة العقال)» إن قيدت ثبتت» وإن تركت فاللوم 
على تاركهاء وروى عن النبى مَِرَُِّهِ أنه قال: «الشفعة لمن واثبها)» رواه الفقهاء فى كتبهم, فلعله 
صح عندهم. َ ا ش 

وقال ابن حزم: وأما الشفعة لمن واثبباء فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها إلا أنه جملة لا خير 
فيه اه (41:9)» وفيه دليل على أنه كان مسندا عنده فنسيه؛ وأما قوله:.لا خير فيه» فجرح مبهم 
لا يقبل مغلهء ولأن إثباته على التراخى يضر المشترى لكونه لا يستقر ملكه على المبسيع» ويمنعه 
التصرف بعمارة خشية أخذه منهء ولا يندفع عنه الضرر بدفع القيمة؛ لأن خسارتها فى الغالب 
أكثر من قيمتها مع تعب قلبه» وبدنه فيباء والتحديد بثلاثة أيام تحكم لا دليل عليه والأصل المقيس 
ا ! 

(قلت: كنيل مرخحهن رركن اارمد اتوي تأترا دولا درل والشتفحة ن 
واثبها» لقلنا بقول الشافعى). 

روه كال بعاد اي ل ل ل 








إعلاء السنن ٠‏ 0" 


باب الصبى على الشفعة 
كافك دك جيه و رفوالا بل جنا حقدر ب سحي اننيد بتاور عند 
الله بن رشيد ثنا عبد الله بن بريع عن صدقة بن أبى عمران عن عبد الملك بن أبى سليمان 
عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ملك : والعطصي على 


مجلس العلم تنبت الشفعة وإن طالء لأن ا مجلس كله فى حكم حالة العقد بدليل أن القبض فيه م 
بشترط فيه القبض كالقيض حالة العقدء وظاهر كلام الخرقى أنه لا يدر بالجلسء فطالب عقيب 
علمه. وإلا بطلت شفعته» وهذا ظاهر كلام أحمد؛ وقول للشافعى لما ذكرنا من الخبر والمعنى اه 
ملخصًا (:4178). 

قلت: قول أبى حنيفة هو ما يدل عليه ظاهر كلام الخرقى أن يطلبها كما علم» حتى لو بلغ 
الشفيع البيع» ولم ينطلب بطلت الشفعة» وعلى هذا عامة المشايخ» وهو رواية عن محمدء وعنه أن 
له مجلس العلم» وبالثانية: أخذ الكرخى كما فى ” الهداية » والله تعالى أعلم. 


الجواب عن تعليل ابن حزم حديث: «الشفعة لمن واثبمها»: 

وأما قول ابن حزم: إن لفظ: «الشفعة لمن واثبها»» فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى 
رسول الله مل لأن قبول القائل: «الشفعة لمن واثبها) موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده) 
لأن المواثبة فعل من فاعلين» فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده؛ لأن التأنى فى الوثب لا يسمى 
موائبة اه :4291 ففيه أن المفاعلة قد يستعمل لفعل واحد أيضًا كقوله: للإيخادعون الله والذين 
آمنواه» سلمنا أنه لفعل فاعلين» ويجب أن يكون طلبه مع البيع إذا حضر مجلس البيع» ومع العلم . 
. بالبيع» إذا لم يحضر مجلسه؛ وطلبه كما علم يسمى موائبة كطلبه مع البيع» ومن ادعى الفرق 
فعليه البيان» فإن قوله: «الشفعة لمن واثبها) مطلق فى المواثبة عند البيع» وعند العلم به سواء, 
ولا ينبغى محدث حافظ أن ينكر صحة الحديث إلا لعلة فى الإسناد» وأما الإنكار لعله فى المعنى 
فمن وظيفة الفقيه دون المحدثء فافهم. 
ش 0 باب الصبى على الشفعة 

اقول ديق يزان كان يفا دزف السنؤالا اتسويةبالأصول» لآنالشفمة حجن 
مستحق» والصبى من أهل الاستحقاق» فلا وجه لحرمانه» وهو مع ضعفه أقوى مما رواه ابن ماجة 
من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا أن 








ينا الصبى على الشفعة 0 
شفعته حتى يدرك») فإذا أدرك إن فاك أخدوان شاء ترك)» لم يروه عن صدقة إلا عبد الله 


لاشفعة للصبىء ولا للغائب» ويدل على بطلانه (أنه ث, ليت الشفعة للغائب من حليت جاير على 
وجه صحيح كما مر فلا يصح نفيهاء فافهم. 

قال العبد الضعيف:.والأولى ما ذكرناه ذ فى الجمع بين الحديفين أن المراد أن لا شفعة للصبى 
فى صباه» ولا للغائب فى غيبة» حتى يدرك الصبى؛ ويحضر الغائبء ومعناه أن لا يؤخر حق 
الحاضر البالغ لأجل الصبىء والغائب لاحتمال أن لا يطلباء فلا يؤخر المتيقن بلمحتمل» فتذكر. 

وحديث المتن أخرجه الهيفمى فى ” مجمع الزوائد"» ولم يعله إلا بعبد الله بن بزيغ 
»)١58:4(‏ وهو مختلف فيهء قال الدارقطنى: ليس بمتروك» وقال ابن عدى: ليس بحجة؛» وهو 
قاضى تشترء عامة أحاديثه ليست متروكة» روى عنه يحبى بن غيلان مناكير» كما فى ” اللسان” 
و”الميزان » وهذا ليس من رواية ابن غيلان عنه كما ترىء وأنا عبد الله بْن رشيدء فقال صاحب 
” الجوهر النقى “: لا ذكر له فى ”الميزان » ولا فى شئء مما عندنا من كتب الضعفاء. . 

إقلت: صالح للاحتجاج به)» وأخرجه البيبقى فى سننه؛ وفى سنده السرى بن سهل ألان 
البيبقى القول فيه» وكذبه ابن خحراش» وقال ابن عدى: يسرق الحديث» ولكن سند الطبرانى سالم 
منهء وأخرج البيسبقى من طريق معاذ عن الأشعث عن الحسن أنه كان يرى أن الغائب على شفعته 
إذا قدم» ويرى الصغير على شفعته إذا كبرء قال: وليس فى الحيوان شفعة »)٠١5:5(‏ وقوله: إذا 
قدم» وإذا كبر إشارة إلى الوجه الذى ذكرناه فى الجمع بين الحديثين» فتدبر. 

فائدة: قال الطبرانى فى ” الصغير“ (ص١١):‏ حدثنا على بن إسماعيل بن كعب الموصلى 
ثنا محمد بن سنان القزاز البصرى ثنا تامل بن نجيح ثنا سفيان الثورى عن حميد عن أنس أن 
النبى ركه قال: «لا شفعة لنصرانى) لم يروه عن سفيان إلا تامل تفرد به محمد بن سنان اه. 

أقول: لم يعمل به أبو حنيفة لأنه من رواية محمد بن سنان عن تامل» وكلاهما مجروح؛ أما 
ابن سنان فقد أطلق أبو داود فيه الكذبء وقال ابن خراش: كذاب روى حديثء وألان عن روح 
ابن عبادة».فذهب خديفه: وقال ابن منده: فى أثره نظرء شمعت عبد الرحمن بن يوسف. يذكره 
فقال: ليس عندى بفقة» وقال الدارقطنى: لا بأس بهء وقال مسلمة::ثقة» كذا فى" العبذيب” 
ملخصاء وأما تامل بن نجيح» فقد وثقه أبو حاتم» ويزيد بن سنان؛ ولكن قال ابن عدى: أحاديثه 
مظلمة جداء وخخاصة إذا روى عن الفورىء وقال الدارقطنى: ليس بفقة» وقال العقيلى: لا أصل 
لحديثه» كذا فى " التبذيب . 








إعلاء السان الص على القلفقة ش ١‏ 


أبن بزبع ولا عنه إلا عبد الله بن رشيد» أخرجه الطبرانى (معجم صغير ص77١)»2‏ قلت: 
ضعفه فى "مجمع الزوائد” (51:1؟). 
معنى قولنا: 'الاختلاف غير مضر”: 

فإن قلت: قذ علم ما نقلت أن الرجلين مختلف فيبماء وإنكم تقولون: إن الاختلاف غير 
مضرء فكيف تجرحون روايتهما؟ قلنا: إن معنى قولنا: ”الاختلاف غير مضر”“» إن امجتهد لا يلام 
إذا عمل بحذيث مختلف فيه إذا ترجح عنده صدقة» وليس معناه أن ليس لأحد ترك حديث 
امختلف فيه» وإن ترجح عنده جرحه وخطأه فى الرواية فلا تعارضء فافهم. 

وقال فى ' الميزان ": محمد بن سنان» وحفص الربالى قالا: ثنا قائل عن سفيان عن حميد عن 
أنس مرفوعا: ولا شفعة لنصراتى» قال أبو حاتم: هذا باطل ببذا الإسناد اهء وظهر منه أن محمد 
ابن سنان برىء من العهدة» لأنه تابعه عليه حفص بن عمرو بن ربال الربالى» وهو ثقة بلا كلام» 
وإنما العهدة فيه على تامل؛ والله أعلم. 
الكلام فى حديث: «لا شفعة لنصرانى): 

قال العبد الضعيف: والحديث أخرجه الهيثمى فى ”مجمع الزوائد'» وقال: فيه تامل بن 
نجيح) وثقه أبو حاتم وضعفه غيره (44:4 »)١‏ ولكن أيش يجديه توثيق أبى حاتم وقد ضعف 
الحديث» وقال: هذا باطل ببذا الإسناد؛ وتحقيقه ما قاله البيبقى: إن الحديث عند سفيان عن حميد 
الطويل عن الحسن قال: ليس لليهودىء والنصرانى شفعة» أخبرناه أبو بكر الأروستانى أنبا أبو نصر 
العراقى ثنا سفيان الجوهرى ثنا على بن الحسن الهلالى ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان فذكره؛ هذا 
هو الصواب من قول الحسن اه» فجعله تامل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس قال: محمد 
ابن سنان القزاز رفعه مرة إلى النبى عَم ولم يرفعه أخرى اه .)٠١8:5(‏ ش 

وقد عرفت فى قول ابن عدى: إن أحاديث تامل عن سفيان خاصة مظلمة جداء وبالجملة: 
فليس هذا الحديث من قول النبى مَِه وإنما مؤمن» قول الحسن أخطأ تامل فى إسناده ورفعه» قال 
البيبقى: وقد روينا عن إياس بن معاوية أنه قضى بالشفعة للذمى .)٠١9:5(‏ 

وقال الموفق فى” المغنى “: إن الذمى إذا باع شريكه شقصًا لمسلم» فلا شفعة له عليه» روى 
ذلك:عن الحسن والشعبى» وروى عن شريح؛ وعمر بن عبد العزيز أن له الشفعة» وبه قال النخعى؛ 
وإياس بن معاوية» وحماد بن أبى سليمان» والثورى؛ ومالكء والشافعى» والعنبرى؛ وأصحاب 
الرأى لعموم قوله عليه السلام: «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذنه 








سن العين علق الشققة اهم 


فهو أحق به)ء ولأنه خيار ثابت لدفغ الضرر بالشراءء فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب 
كاله عليه الطتكلذة ولام «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»» قال: ولنا ما روى الدارقطنى فى 
" كتاب العلل" بإسناده عن النبى مَرْكِهُ: ولا شفعة لنصرانى»). ش 

(قلت: وك الل املد و عدا واف ووو ا ا 
لذلك فى ' العلل ولك موفق لو نري كير كلامة بتمامه وإعناتعرمين قول اللبمين» كمامرء 
ولا حجة فى قولهء فقد خالفنه فيه غيره من التابعين)؛ قال: ولأنه معنى يملك به يترتب على ملك 
مخصوصء فلم يجب للذمى على المسلم كالزكاة. 

قلت: ما أبعد هذا القياس؟ فإن الشفعة بخيار رد العيب أشبه منه بالزكاة» كما لا يخفى» 
قال: ولأنه معنى يختض العقار فأشبه الاستعلاء فى البنيان. 

(قلت: كلا! بل هو يعم أرض الزراعة أيضاء ولا يتصور الاستعلاء فيه)» قال: يحققه أن 
الشفعة إما تقبت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه (قلنا: فى ثبوته للمسلم خاصة نظرء وإنما تثبت 
للشريك والجار مطلقا)» فقدم ضرره على دفع ضرر المشترى قال: ولا يلزم من تقديم ضرر للمسلم 
على المسلم تقديم ضرر الذمى» فإن حت المسلم أرجح ورعايته أولى. ٍ 

(قلنا: نعم؛ إذا ثبت كونه حقًا للمسلم, وأما إذا كان حقا للشريك والجار مطلقاء فلا كما 
فى خيار رد العيب» وأيضًا فإن سبب ثبوت الشفعة الاتصال» وشرطه البيع» وهذا معنى لا يختص 
به المسلم» فكيف يختص بالمسبب). ار ل ال ام 
لحر را ا اقيق افيه علق مقط الاطدل: 

(قلنا: ثبت الجدار فانقش» لا نسلم أنه ثبت فى محل الإجماع رعاية لحق المسلم» بل رعاية 
0 فى المسلم والذنى على السواء). 

قال: وتقتب الشفعة للمسلم على الذمى» وللذمى على الذمى لعموم الأخبار ولا نعلم فى 
هذا خلافاء فأما أهل البدع فمن حكم بإسلامه فله الشفعة» لأنه مسلم كالفاسق بالأفعال» ولآن 
عموم الأدلة يقتضى ثبوتها لكل شريك (ولكل جار)» فيدخل فيما 
حكم الشفعة لأهل البدع: 

وقد روى حرب أن أحمد سكل عن أصحاب البدع» هل لهم شفعة؟ ويروى عن ابن إدريس 
-هو الإمام الشافعى- أنه قال: ليس للرافضة شفعة» فضحكء وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام؛ 








فظاهر هذا أنه أثبت لهم الشفعة» وهذا محمول على غير الغلاة منهم؛ وأما من غلا كالمعتقد أن 
جبريل غلط فى الرسالة» فجاء إلى النبى م وإثفا أرسل إلى على» ونحوه ” كمن اعتقد التحريف 

فى القرآنء أو قذف عائشة رضى الله عنها بقول أهل الإفك)» ومن حكم بكفره من الدعاة إلى 
القول بخلق القرآن فلا شفعة له اه, ملخصا (ه :007 ). قلت: وينبغى أن لا تكون لهم الشفعة 
عندنا أيضا لكونهم مزتدين؛ » ولا ولاية للمرتد على شىء. فافهم. 


تأويل حديث: «لا شفعة لنصرانى): 
ويمكن أن يحمل قوله: ولا شفعة لنصرانى» لو سلم رفعه أنه أراد به أن لا شفعة له أرض 
العرب لكونبم ممنوعين”" من اتخاذ السكنى ببا مطلقاء وأن لا شفعة له ثّى مصر من أمصار 
المسلمين فيما بينهم» فقد ذكر القاضى أبو يوسف فى كتاب الخراج أن للقاضى منعهم من السكنى 
بين المسلمين» بل يسكنون منعزلين. 
قال قارئ ”الهداية": وهو الذى أفتى به أنا إرد امحمار 77:7 4): وفى ”الدر“: الذمى إذا 
اشترى دارا أى أراد شراءها فى المصر لا يئ ينبغى أن تباع منه» فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم» 
وقيل: لا يجبر إلا إذا كثروا اه» وقال السرحسى فى ” شرح السير” : فإن مصر الإمام فى أراضيهم 
للمسلمين كما مصر عمر رضى الله عنه البصرة والكوفة فاشترى بها أهل الذمة دوراء وسكنوا مع 
المسلمين لم يمنعوا من ذلكء وقال شمس الأئمة الحلوانى: هذا إذا قلوا بحيث لا تتغطل جماعات 
المسلمين» ولا تتقلل بسكناهم بهذه الصفة» وإلا منعوا من ذلكء وأمروا أن يسكنوا ناحية» ليس 
فيها للمسلمين جماعة؛ وهذا محفوظ عن أبى يوسف فى ”الأمالى “ اه. 
قال الخير الرملى: إن الذى يجب عليه التعويل هو التفصيل» فلا نقول بالمنع مطلقا 
و ل ا ل 
الفقهية» فتأمل اه ملخصا من ” رد المحتار” 8:9 ؟4). 
قلت: ومقتضى ذلك أن أهل الذمة إذا كثروا فى محلة المسلمين يجيرون على بيع دورهم 
من المسلمين» وإذا قلوا لم يجبروا على ذلك؛ ولكن الإمام أن يمنعهم من طلب الشفعة إذا باع 
أحدهم داره من مسلمء لأن أخذهم بالشفعة قد يفضى إلى كثرة سكناهم فيما بينناء ومنعهم منبها 
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0١‏ والأمر يإخراجهم من جزيرة العرب» وإن تأخر إلى مرضه مِفِ الذى توفى منه» ولكنه أشار إلى مقدماته من قبل» ظ 











ع كما الس على الشبفعة 3 
يؤدى إلى قلتباء فافهم» فإن الفقه عزيز» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

ولثن عقا ع سم اقول اللسعو و اناق : لاققية اوليك امغر كر مويق قن 
”المغنى “ ( :57 ه)» وفى ” امحلى “ لابن حزم: قال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن المصر ولا الذمى 
اه (844:9)» فأراد بمن لا يسكن المصر من هو ممنوع من سكنى المصر بين المسلمين كالمستأمنين من 
أهل الحرب» ونحوهم, وأما البدوى والقروى فله الشفعة على أهل المصر إذا كان مسلما فى قول 
أكثر أهل العلم» كما فى " المغنى". 
حكم تصرف المشترى فى المبيع قبل أخذ الشفيع: 

فائدة: قال الموفق فى المغنى : إن المشترى إذا تصرف فى المبيع قبل أخذ الشفيع؛ أو قبل 
علمه فتصرفه صحيم لأنه ملكه وصح قبضه له. ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه؛ 
وذلك لا بمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين فى البيع معيبًا لم بمنع التصرف فى الآخر» 
والموهوب له يجوز له التصرف فى الهبة» وإن كان الواهب ممن له الرجوع فيه؛ فمتى تصرف 
تصرفًا صحيحًا تجب به الشفعة مثل إن باعه فالشفيع بالخيار إن شاء فسخ البيع الثانى» وأحذه بالبيع. 
الأول بشمنه, لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشعرىء وإن شاء أمضى تصرفه؛ وأخل بالشفعة 

من المشترى الغانى» لأنه شفيع فى العقدين؛ فكان له الأخذ بما شاء منهماء فإذا كان الأول اشتراه 

بعشرة» ثم اشتراه الغانى بعشرين» ثم اشتراه الغالث بغلاثين» فأخعذه بالبيع الأول دفع الشفيع إلى 
الأول عشرةة وأغبد الفانئ من الأول عشرة» وأخذ الثالث من الثانى ثلاثين» لأن المبيع إنما يؤخذ من 
اثالث لكونه فى يده وقد انفسخ عقده فيرجع يشمنه الذى أداه ولا نعلم فى هذا خملافا؛ وبه 
يقول مالك؛ والشافعى؛ والعنبرى» وأصحاب الرأى اه (41/9:8). 

وقال ابن حزم: إن أذ الشفيع حقه لزم المشترى رد ما استغل» وكان كل ما أنفذ فيه من 
هبة» أو صدقة» أو عتق» أو حبس أو بنيان ...... أو مكاتبة» أو مقاسمة فهو كل باطل» مردود, 
مفسوخ بدا وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلكء لا سيما المانع الخاصمء فإن هذا غاصبء ظالم» 
متعء مانع حق غيره بلا مرية» فإن ترك الشريك الأخذ بالشفعة نفذ كل ذلك» وصح ولم يرد شينا 
منه» وكانت الغلة له اه» قال: وبرهان ذلك قوله عليه السلام: «لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن 

شريكه)؛ ومن الباطل أن يكون صحيحًا ما أخبر عليه السلام أنه لا يصلح. والصحيح أن يكون 








موقوفاء فإن أذ الشفيع بالشفعة علم أن البيع وقع باطلاء وإن ترك حقه علم أن البيع وقع صحيحًا 
لقوله عليه السلام: «الشريك أحق» فصح أن للمشترى حقا بعد حق الشفيع اه ملخصًا (47:9). 


الرد على ابن حزم فى الباب: 

قلت: إن كان قوله ميك : «لا يصلح) بمعنى لا يصح فمقتضاهه بطلان البيع قبل إيذان 
الشريك؛ وإن كان بمعنى لا ينبغى؛ ولا يليق» وهو الظاهر المتبادرء فمقتضاه صحة البيع؛ وتمامه مع 
كراهته فيه لعدم الإيذان» وعدم الإيذان غير البيع» فلا يجوز أن يفسخ أو يدوقف بيع صح بفساد 
شىء غيره» كما قال بذلك ابن حزم نفسه فى البيع بالنجش (48:8 4)» ولم يأت نبى قط عن البيع 
بغير إيذان الشريك» وغاية ما ثبت ثبت أنه لا يصلح, ولا دلالة فيه على عدم الصحة؛ ولا على التوقف» 
. فالقول بالدوقف زيادة فى الحديث, وتقول على النبى َه ما لم يقل» وبمثل هذا يبتلى أهل الظاهر 
النافون للقسياس» فإنهم يرتكبون ما هو أشد من القياس» ولا يشعرونء وإذا ثبت أن البيع صحيح 
فليس على المشترى أن يرد إلى الشفيع ما استغل» وقوله مَرَقْلهِ: «الشريك أحق» لا يدل على توقف 
بيع الشريك على إذنه» وغاية ما فيه أن حقه فى المبيع أقوى من حقه: ولهذا ينقض بيعه؛ وهبته 
وغيره من تصرفاته» وأما إن المشترى لا يملكه» ولا يجوز له التصرف فيه بشىء فلاء ومن ادعى 
ليه البنات: 

قال ابن حزم: روينا من طرزيق عبد الرزاق أنا سفيان الثورى عن أبى إسحاق الشيبانى عن 
اشع وان الى ادلي كال حميها: لاك قا الفيقي بعس والقنسة: وكال جاه ين اه 
سليمان: يقلع بناؤه» وبه يأذ سفيان النورىء وأبو حنيفة» وأبو سليمان» وأصحابهم؛ وبقول 
الشعبى يأخحذ مالك» والبتى» والأوزاعى؛ والشافعى, وأحمد (95:9). 

قلت: وبقوله قال أبو يوسف مناء واحتجوا بقول النبى مَيُهُ «لا ضرر ولا ضرار»» ولا يزول 
الضرر عدهما إلا بذلك» ولأنه تحقق فى البناء لأنه بناه على أن الدار ملكه. والتكليف بالقلع من 
أحكام العدوان» وصار كالموهوب له» والمشترى شراء فاسداء وكما إذ زرع المشترى فإنه لا يكلف 
القلع» وهذا لأن فى:إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين بتحمل الأدنى فيصار إليه؛ ولنا قول 
النبى ميك : «الشريك أحق)؛ وقوله: «جار الدار أحق بدار الجار»» فأشبه ما لو بانت الدار مستحقة» 
لأنه بنى فى محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق» فينقض كالراهن 
إذا بتى فى المرهون بخلاف الهبة» والشراء الفاسد» لأنه صل بتسليط من جهة من له الحق؛ 








كن , م االفنق عل الخة ظ 8" 


لاعن الاستزواد وها سعيت» وتهذا لأ رق يعد الببات ونع اليم وق : قلا مس لجاب 
القيمة كما فى الاستحقاق والزرع وقلع قياسّاء وإثما لا يقلع استحساناء لأن الل ناية معلومة ويف 
بالأجرء وليس فيه كثير ضررء والترجيح بدفع أعلى الضررين بالأهونء إإما يكون عند المساواة فى 
أصل الحق» ولا مساواة ههناء فإن الشفيع أحق» كذا فى ” الهداية * وشروحها (5:4؟”). ' 


حكم آماء المبيع فى يد المشترى قبل أخذ الشفيع: 

قال الموفق: وإذا نما المبيع فى يد المشترى نماء متصلا كالشجر إذا كثر أو ثمرة غير ظاهرة 
(عند الشراء)» فإن الشفيع يأخحذه بزيادته» لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأصلء كما لو رد 
بعيب» أو خيار» أو إقالة» وإذا نما نماء منفصلا كالغلة والأجرة (والفمرة إذا جدت قبل أخذ الشفيع)» 
فهى للمشترى لا حق للشفيع فيهاء لأنبا حدثت فى ملكه اه ملخصا (ه:.0). 

وبه تقول لقوله علية الصلاة والسلام: والخراج بالضمان»» ولا فرق عندنا فى القمرة المؤيرة». 
وغير المؤبرة» والظاهرة عند الشراء وغير الظاهرة» وإنما الحكم عندنا للاتصال عند أذ الشفيع 
بالشفعة» فمن ابتاع أرضا على نخلها ثمر أخذها الشفيع بغمرهاء وكذلك إن ابتاعهاء وليس فى 
النخيل ثمر فأثمر فى يد المشترىء لأنه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء فى الدارء فإن جده 
المشترى ثم جاء الشفيع لا يأخذ الشمر فى الفصلين جميعاء كما فى ” الهداية “؛ والله تعالى أعلم. 


بحث الاحتيال لإسقاط الشفعة: 

فائدة: قال فى الهداية: لا تكره الحيلة فى إسقاط الشفعة عند أبى يوسفء وتكره عند 
محمد اهه وفى ”المغنى “: لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة» وإن فعل لم تسقطء ومعنى الحيلة أن 
يظهروا فى البيع شيئاء لا يؤخذ بالشفعة معه» ويدواطأون فى الباطن على خلافه» مثل أن يشترى 
شقصا يساوى عشرة دنائير بألف درهم؛ ثم يقبضه عنها عشرة دنانير» أو يشتريه بمائة دينار» 
ويقبضه عنها مائة درهمء أو يشترى البائع من المشترى عبدا قيمته مائة ألف درهم فى ذمته؛ ثم يبيعه 
الشقص بالألف» أو يشترى شقصا بألف» ثم يبرئه البائع من تسعمائة» أو يشترى جزء من الشقص 
بمائة» ثم يهب البائع باقيه» أو يبب الشقص للمشترى» ويبب له المشترى الشمن» وأشباه هذاء فهذا 
كله إذا وقع من غير تحيل سقطت الشفعة» وإن تحيلا به على إسقاط الشفعة لم تسقطء ويأخذ 
الشفيع الشقص فى الصورة الأولى بعشرة دنانير» أو قيمتها من الدراهم؛ وفى الثانية بمائة درهم؛ 








أو قيمتها ذهباء وفى الثالثة بقيمة العبد» وفى الرابعة بالباقى بعد الإبراء» وفى الخامسة يأخذ الجزء 
المبيع من الشقص بقسطه من الشمن» وفى السادسة يأخذ بالثمن الموهوبء وقال أصحاب الرأى» 
والشافعى: يجوز ذلك كله وتسقط به الشفعة: لأنه لم يأخذ بما وقع البيع به اه (ه:؟: 0). 

قلت: لا خلاف عندنا فى سقوط الشفعة بأمثال تلك الحيل» وإنما الخلاف فى جوازهاء 
وعدم جوازهاء فاعلم أن الحيلة فى هذا الباب: إما أن تكون للرفع بعد الوجوبء أو لدفع 
الوجوبء فالأول مثل أن يقول المشعرى للشفيع: أنا أبيعها منك إنما أخذت لك فلا فائدة لك فى 
الأخذ بالشفعة فيقول الشفيع: نعم: تسقط به الشفعة» وهو مكروه إجماعاء لأنة اختيال لإبطال 
حق واجب. 

والثانى: لوي ارس را ل د و لو 
كرك الاكتساب لمنع وجوب الزكاة» وإئما كرهه محمدء لأن الشفعة وجبت لدفع الضرر» ولو 
ألجنا الحيلة ما دفعناه ولا يصح الاحتجاج على أبى يوسف بما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
النبى مُه أنه قال: «لا تركبوا ما ارتكبت اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)» وقول 
النبى مَرْي : «لعن الله اليبود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. ثم باعوه وأكلوه ثمنه) متفق 
عليه فإنه لا خلاف فى حرمة الاحتيال لاستحلال الحرام أو لرفع الوجوب بعد ثبوته» وإنما النزاع 
فى الاحتيال لدفع الوجوب عن النفس قبل ثبوته؛ ألا ترى إلى وجوب التسوية» وحرمة التفاضل فى 
الأموال الربوية عند المقابلة بجنسهاء فلو باع أحد صاعين بصاع جيدء وقال: صاع منهما فى 
مقابلة الصاعء والآخر هبة منى إليك» لم يجز ما لم بميز» ويختلف مجلس السيع؛ والهبة ولم يكن 
مشروطاء وإن باع الصاعين بدرهم» ثم اشترى بالدرهم صاعا جيداء جاز بلا اختلاف» وهل ذلك 
إلا لأن فى الأول اجتيالا لرفع الحرمة والوجوب بعد ثبوتهماء وفى الثانى لدفع الوجوب والحرمة 
قبل الثبوت. 

وهذا هو الجواب عن قول محمد: إن الشفغة إما وجبت لدفع الضرر إلخ فنقول: إن 
الاحتيال الختلف فيه منع عن إثبات الحق لا رفع له بعد ثبوته» وشتان بينهما كما ذكرناه آنفاء 
فلا يعد ذلك ضرراء وقال بعض المشايخ منا: تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد الوجوب. لأنه 
احتيال لإبطال حق واجبء وقبل الوجوب إن كان الجار فاسقا يتأذى منه فلا بأس به (ندائج 
الأفكار :41 9). 








كا : الصبى على الشفعة ا 


تأويل آخر لحديث «لا شفعة لنصرانى): 

وعدا أعمن ما سبعاءاى النانيم ولا وعد أن ينما فول اسن وفوا أو حديت ال 
مرفوعا: ألا شفحة لستزانى ولت ونرد اق على هذه الى آى لاجرو" للتقسيما فيفر 
الاحتيال لإسقاطها قبل الوجوبء لأن جوار الكافر والفاسق يتأذى منه المسلمون» فافهمء 
فإن مدارك الحنفية لا ينالها أفهام ا لقاصرين» وتعجز عن دركها أيدى كثير من الماهرين» ولأجل 
ذلك رماهم أهل الظاهر باتباع الرأى» ومخالفة الأثر» وهذه والله فئرية بلا مرية نشأت من سوء 
النظر» وما نقموا منهم إلا أنهم علموا ما لم يعلمواء وفهموا ما لم يفهمواء وعرفوا ما لم يعرفواء 
وفقهوا ما لم يتفقهوا: 

فلاعيب فيهم غير أن سيوفهم 22 بهن فلول من قراع الكتائب 

فائسدة: | 

ذال فتن البدافة” -وإذ] اعحدي لتقم لدعي بعتو على عد رز وسيم ولا يعتبر 
اختلاف الأملاك» وقال الشافعى رحمة الله: هى على مقادير الأنصباء» لأن القن ين برانق البلد 
عنده» ومن مرافق الاتصال عندنا اه ملخضصا. 

قال العبد الضعيف: يؤيد الشافعى ما رواه البيبقى من طريق غندر عن شعبة عبن أبى شيبة 
عن عيسى بن الحارث عن شريح”" قال: الشفعة على قدر الأنصباء؛ ومن طريق إسماعيل القاضى 
ثنا ابن أبى أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون فى النفر: يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم, ويترك ولدا فيبيع ولده حقه من ذلك المال؛ 
فالولد وأعمامه ش ركاءه فى الشفعة على قدر حصصهم.ء إذا كان المال لم يقسمء وتقع فيه الحدود 
انتبى ملخصا (+ 6 .)١‏ 

ولنا قوله مَك : :ووإذا سيق الشريك ش ركه بلقن دا طاقتةع» وقد د كرفو وننما نض 


)١(‏ ونظيره قوله عليه السلام: دلا وضوء لمن لم يسم ولا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد؛ أى لا وضوء كاملاء ولا صلاة 
كاملة» فافهم. ش 

(1) وفى ”المدونة”: قال ابن القاسم: أخبرنى ابن الدراوردى عن سفيان الثورى عن على بن أبى طالب أنه قال: الشفعة على قدر . 
الأنصباء (707:4)» وهذا معضلء وقد خالفه الثورى نفسهء كما سيأتى» فلغله لم يصح عنده. والله تعالى أعلم. 











إعلاء السئن الصبى على الث .اسم ْ م 


ولو كان الشفعة على قدر الأملاك لم ينفرد واحد من الشريكين -أى بطلبها وأخذهاء ظ- 
باستحقاق كمال الشفعة» بل بقدر حصته؛ وبقى نصيب صاحبه محفوظً له» فثبت أن الشفعة 
ليست من مرافق الملك» وإنما هى من مرافق ا لاتصال؛ وقد استووا فى الاتصال فيستوون فى 
الاستحقاق» ويؤيده استحقاق الجار الشفعة فى دار جاره؛ ولا ملك له فيه» وهذه آية كونها من 
مرافق الاتصال» وقد فرغنا من إقامة الحجة على إثبات الشفعة بالجوار. 

قال الموفق فى " المغنى ' : الصحيح فى المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم 
بينهم على قدر أملاكهم: اختاره أبو بكر» وروى ذلك عن الحسن» وابن سيرين؛ وعطاءء وبه قال 
مالك» وسوار» والعنبرى» وإسحاقء وأبو عبيد» وهو أحد قولى الشافعى» وعن أحمد رواية ثانية: 
أنه يقسم بيسهم على عدد رؤوسهم» اخختارها ابن عقيل» وروى ذلك عن النخعى, والشعبى؛ وبه . 
قال ابن أبى ليلى: وابن شبرمة» والفورى» وأصحاب الرأى اه (7:3ه). 

قلت: وهؤلاء الفقهاء الذين ينتبى إلى قولهم من أهل العراق» ولولا ما جاء عن النبى مَيِ 
فى الشفعة للجار» وأنه أحق بسقبه لقلنا بقول فقهاء المدينة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
فائدة: ش 

قال الموفق فى ” المغنى “: إذا كان الشقص بين شفعاءء فترك بعضهم» فليس للباقين إلا أخذ 
الجميع» أو ترك الجميع» وليس لهم أخذ البعض. 


إذا سلم بعض الشفعاء الشفعة» فليس للباقين إلا أخذ الجميعء أو ترك الجميع: 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذاء وهذا قول مالك» 
والشافعى» وأمحات الرأى اه (0717:5). | 
وأخرج البيبقى من طريق إسماعيل القاضى: ثنا ابن أبى أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن 
الفقهاء الذين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون فى الرجل له شركاء فى دار فيسلم له 
الشر كاف الشتفعة إلا جلة واتحداء أراد أن راع ردن عدن الخققية فالا ليس لةذللة إنا أن 
يأخذها جميعاء وإما أن يتركها جميعًا اه مختصراء وقد ذكرنا بقيته فيما مضى آنفا. 


الشفعة لا تورث: 


فائدة: الشفعة لا تورث عن الشفيع؛ قال ابن حزم: وهذا قول محمد بن سيرين» وروينا من 








ين ش ساس 


كتاب القسمة 
باب الخرص 
5 - حدثنا ربيع المؤذن قأل. ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير عن 
جابر أن رسول الله َه نبى عن الخرص وقال: اأرأيتم إن هلك القمر أيحب أحدكم أن 
يأكل مال أخخيه بالباطل»؛ أخرجه الطحاوى فى ” معانئ الآثاز'» فى سنده ابن لهيعة 
وهو مختلف فيه ا غير مضر. 


ا مر ا 0 قال: كسحا أو امد خياد رن 
توهبء ولا تورثء ولا تعار» هى لصاحبهما الذى وقعت له (والشعبى تابعى كبير» فقوله: سمعنا 
محمول على السماع من الصحابة ظاهرا)» قال عبد الرزاق: وهو قول سفيان الثورى» وهو قول 
أبى حنيفة» وسفيان بن عيينة» والحسن بن حى؛ وأحمد؛ وإسحاقء وأبى سليمان» وأصحابهم. 

وقال مالكء والشافعى: الشفعة لورثته» وإنما جعل الله الميراث فى الأمؤال؛ لا فيما ليس مالا 
ش إلا التفناسن أو العفو عنه لسر له سال : وإومن قت منظلوما افق جدانا لرليه سلطانا: والحق أنه 
ليس بموروثء بل هو مما جعله الله للوارث حقًا مبتدأء فاندفع ما ألزم ابن حزم الحنفية من التناقض)» 
ونسأَلهِم لمن يأخذ الورثة بالشفعة أللميت أم لأنفسهم؟ فإن قالوا للميت» قلنا: هذا باطل؛ :لأن الميت 
لايملك شيتاء وإن قالوا: لأنفسهم, قلنا: هذا باطل أيضاء لأن شركتهم إنما حدثت بعد البيع؛ 
فلا توجد شفعة» ولم يكونوا حين البيع ش ركاء فلم تجب لهم شفعة اه ملخصا (57:9)؛ ظ 

ا باب الخرص 

قوله: حدثنا ربيع إلخ؛ قلت: لا سيما إذا كان حديثه مؤيدا بالأصول الصحيحة الشابتة 
وهذا كذلك» أما أولا: فلما أشار إليه فى الحديث بقوله: وإن هلك الفمر أ يحب أحدكم أن يأكل 
مال أخيه بالباطل؟». وأما ثانيًا: فلأن الخرص والتخمين يحتمل الغلط» فيتضرر به أحدهماء وأما 
ثالغا: فلأن فيه مزابنة منبى عنها فى بعض”" الصورء وبيع الكالئ بالكالئ فى بعضها'") ولهذا قال 
أصحابنا بعدم جوازه. 

قال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج” له (ص 8 5): رأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن يقاسم من . 
65 كيزن تسر لوطت واس هزه أ أنشر اج حاتي لاجمل 
. (؟) كما إذا خرص الرطب تمراء ويجعل عليه العشر, أو الخراج بحصته ذلك من غير هذا التمر» ولا يؤخذ منه فى الحال. 











عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميمًا على الخمسين للسيح منه» وأما الدوالى فعلى خمس 
ونصفء وأما النخلء والكرام؛ والرطاب» والبساتين فعلى الفلث. 

وأما غلال الصيف فعلى الربع؛ ولا يؤخحمذ بالخرص فى شىء من ذلك» ولا يحرز عليهم 
شىء منه (بل) يباع من التجارء ثم تكون المقاسمة فى أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون 
نيبا حمل على أهل الخزاخ» ولا يكن على السلظاة صن قم يو د مع ما بلزمية من للك 
أى ذلك كان أخف على أهل الخراج فعل ذلك بهم وإن كان البيع وقسمة الشمن بينهم وبين 
السلطان أخف فعل ذلك بم اه وأما ما يروى من الآثار فى الخرض فيحمل على الخرص للتقونم 
بأن يخرص الثمر فيقوم» فيجعل عليهم حصة الثمن» أو يجعل لهم حصته. ش 

ويؤيده ما روى أبو يوسف فى ” كتاببل الخراج“ له (ص ١‏ ١-/1١٠)؛‏ قال: حدثنا عمرو بن 
دينار قال: جلسنا إلى أبى جعفر فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرض والنخل والشجرء فقال: 
كان رسول الله كه يقبل خميبر من أهلها بالنصف يقومون على النخل يحفظونه ويسقونه» 
ويلقحونه» فإذا بلغ أدنى حرامه بعث عبد الله بن رواحة» يحرض علي ايالخل فيتولونه» 
ويرذون على النبي مَرُهِ الغمن بحصة النصف من المرة» فأتوه فى بعض تلك الأعوام» فقالوا: إن 
عبد الله بن رواحة قد جار علينا فى الخرصء فقال رسول الله َرنهِ: نحن نأخذه بخرص عبد الله» 
ونرد عليكم الغمن بحصتكم من النصفء فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض؛ لا بل 
تحن أكيله فعزلوا التتخل وروا على رسو لال كد القمن فته النصف اف 
ْ فإن قلت: هذا تأويل يرده ما روى ابن أبى شيبة أن النبى مَرْيُِهِ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص 
العنب» كما يبخرص النخلء فتؤدى زكاته زبيًا كما تؤدى زكاة الدخل تمرَاء فتلك سة النبى مله 
فى النخل والعنب (كتاب الرد على أبى حنيفة (ص5 .)١‏ 

قلنا: هذا لا يعارض ما رواه الطحاوى عن جابرء لأنه مسند؛ وما زواة ابن أبى شيبة مرسل» 
لأنه رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن النبى لله أمر عتابًا إلخ» 
, ومع ذلك اختلف فيه على الزهرىء لأنه رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن النبى مَريم ورواه يونس بن يزيد عن الزهرى عن النبى مَك ولم يذكر سعيد بن 
المسنيبة وقال أبو ورعة: هو الصحيح عندى كما فى "العلل ' لابن أبى حاتم ١(‏ 1)» فسجاء 
"الشك فى أنه مرسل سعيد بن المسيب أو من مرسل الزهرى؟ وشيأن بيشجما. ١‏ 








الاي ات ا رق رجا الام لاخر طن 7 01 درون وول ته ريو رار ارقا ا او مق د لكر وار اي 4 ور و ا ا 0 


ثم قال أبو حاتم: المصحيْح عندئ عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: كان يتغرص 
ا ا 0 
أبو حاتم بهذا الكلام أن ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره عن سعيد بن المسيب أن النبى ل 
أمر عتابا خطأ. ١‏ 0 0 

والصواب أن سعيدا ل بذكر الى م ولاعت بل قال: كان يخرص العنب على جه 
الإبهام؛ فجاء الشك فى أن سعيدا قال هذا أو ذاك ثم الذين رووه عن سعيد عن النبى ل َك اختلفوا 
فى الألفاظ» فقال بعضهم نحو ما رواه ابن أبى شيبة. 

وقال بعضهم: إن النبى َه كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم؛ وقال 

بعضهم: إن النبى َيه أمر عتابًا أن يخرص العنب زبيبها كما يخرص التمر» وليس فى هذين 
1 لمعن ما ذل حال أن الإنكاة عات تؤخذ زا أو تمراء بل يحصمل أن يكون خرص العنب زبياء ٠‏ 
والرطب تمرًا لأخذ القيمة لا لأخذ عين الزبينث والتمر. ش 5 

فلما اختلف ألفاظ الرواية لم يصح الاستدلال ببعضنهاء ولو سلم حجة ألفاظ ابن أبى شيبة 
فى أبس متخملة للعأويل؛ لأنه يحتمل أن يكرة :مهاء» أن تغخرض العدت زبييًا كلما تخرض 
الرطب تمراء فتؤدى زكاته حال كونه زبيبًا بقيمته لا بعينه» كما تؤدى زكاة النخل حال كونه تمر 
بقيمته لا بعينه؛ فلا يكون الحديث مخالفا لما أولنا به الخرصء؛ وضرورة هذا التأويل لتتفق أحاديث 
. الخرص مع حديث النهى عن الخرص المبنى على أصول مسلمة» كما لا يخفى. 

فإن قلت: فى التقويم بيع للمجهولء قلنا: لا؛ لأن المبيع معلوم مشاهد وإنما الجهالة فى 
القدرء وهو لا بمنع البيع كبيع صبرة من الطعام؛ فغبت من هذا التفصيل أن مذهب أبى حنيفة فى 
الخرض ليس مخالق للأحاديكة كما رعج لاز عون ظاه تمن القيول فعركتون الأساديق 
والأصول الصيفيحة: ويسموته اتباع الندية) ويشضوة من جالفتهم تخالفًا للحديك مع نيم 
أحرى ببذه التسمية» لأنهم يخالفون الأحاديث المعارضة للحديث المتنازع فيه بدعوى التخصيص 
مع أنه ليس إلا رأيا رأوه وظنا.ظنوهء فهم أحق باسم أهل الرأى» فاعرف ذلك. 

وقال الطحاوئ فى تأويل الخرص: وجه ذلك عندنا أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة ليعلم به 
مقدار ما فى أيدى كل قوم من الثمار» فيؤخذ مغله بقدره فى وقت الصرام» لا أنهم يملكونه منه 
شيا بما يجب له فِيّهُ ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم؛ وقال بعد أسطر: إنما أرادوا بذلك -أى 








إعلاء السنن ويم 


اك ا جره اناه 
+4 قال البختارى: .لم ير ابن سيرين بأجرة القسام بأساء وقال: كان يقال: 
لله في لحك راكائرا بتكا على ارين 


ل يلات يذ وم فى تيليا حامق اجن تيليا كاذ فى ونث الفا ان 
حسب ما يجب فيها اه (' معانى الأثار ” 10/:1 8-8 1"). 

قلت: الظاهر من العبارة الأولى أنهم يأخذون منه الزكاة على حسب ما خرصواء والظاهر 
من العبارة الثانية أنهم يأخحذون منه الزكاة على حسب مال يجبء لا على حسب ما خرصواء 
فلا يعلم منه المراد» فإن كان مراده أنه يؤخحذ منه الزكاة على حسب ما خرصواء يرد عليه أنه 
خلاف المذهب» وفيه مفسدة ذكرها الطحاوى نفسه؛ وهو أنه يمكن أن ينقص الثمر بعد الخرص 
بآفة سماوية» ولا يجب فيه مقدار الخرص»ء وإن كاذ المراد أنه يؤخذ منه الزكاة على حسب ما 
يجب يبطل فائدة الخرص» وما يقال: إنه للتحريف للمزارعين يبطله أنهم كيف يتخوفون بعد العلم 
| بأنه يؤخذ مهم على حسب ما يجب لا على حسب ما يخرص: فالتأويل الصحيح هو ما قلنا أخذا 

باب أجرة القسام 

اقرلة قال ابن حجر فى الفتح " (7175:5): اختلفت الروايات عنه» فروى عبد بن حميد 
فى ”تفسيره ‏ من طريق يحبى بن ععتيق عن محمد -وهو ابن سيرين- أنه كان يكره أن يشارط 
القسامء ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكم وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الاجرة. 

وروى ابن أبى شيبة من ظريق قتادة قال: قلت لابن المسيب: ما ترى فى كسب القسام؟ 
عدو ان من يوة أن كان ركره أن شارك الفا بر كأسيكرو ل اعد الا وعلى سيل 
المشارطة» ولا يكرهها إذا كانت بغير اشتراط اه. 

وقال تحت قوله: كانوا يعطون على الخرصء وفى ذلك دلالة على جواز أجرة القسام 
لاشتراكهما فى أن كلا منبما يفصل المتنازع بين المدنخاصمين» ولأن الخرص بقصد القسمة» 
ومناسبة ذكر القسام والخارص للترجمة الاشتراك فى أن جنسهماء وجنس تعليم القرآن» والرقية 








اد ع جا مالك أخمذ الأجرة على عدقد الوثائق الك ابام ررض الكفايات وكره 
أيضا أجرة القسام» وقيل: إنما كرهها؛ لأنه كان يرزق من بيت المال؛ فكره له أن يأخذ أجرة أخرى؛ 
وأشار سحنون إلى الجواز عند فساد أمور بيت المال. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليبن 
أجر: ضراب الفحل» وقسمة الأموال؛ والتعليم اه؛ وهذ! مرسل؛ وهو يشعر بأنهم كانوا قبل ذلك 
يتبرعون بهاء فلما ذا الت طبها اجرف انمه ذلك من غررشكارم الأسلاية فتحمل كراهة من 
كرهها على التنزيه اه ما فى" الفعح". ا 

قلت: فرق بين الرشوة ة فى التكمووا لاخر لعن لأوال خره جا ييل ادلي ونه اناكم 
إليه» والأجرة ليس كذلكء ثم القسمة ليس من باب الحكم » بل هو إفراز الحصص المشتركة فقط» 
ل ال بأجرة 
على الحكم فاحفظء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى “ لابن قدامة أن على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال» 
لآن عا من المنالم وقة زر أذ غلا رضي لاعن رحد فاسماء ويعتال ةرور قا فق ريك الال 
فإن لم يرزقه الإمام؛ قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكماء والأجرة على 
قر عدي نز "لوغ قوسد قال الشاسن ترقال أبر حيفة ؛ ركه هلي عد قوسي 3 
عمله فى نصيب أحدهما كعمله فى نصيب الآخرء سواء تساوت سهامهم.أو اختلفت؛ فكان 
الأجر بينهم سواء اه 07:11 ه)» ومثله فى " الهداية” . 

قال الموفق: الأصل فى القسمة قول الله تعالى:.«إونيكهم أن الماء قسمة بينم كل شرب 
محتضر»» وقوله تعالى: «إوإذا حضر القسمة أولو القربى الآية» وقول النبى مَْدهِ: «الشفعة فيما 
لم يقسم) الحديث. 

وقسم النبى مه خيبر على ثمانية عشر سهمّاء وكان يقسم الغنائم» وأجمعت الأمة على 
جواز القسمة» ولأن بالناس حاجة إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على إيثاره» 
ولص نت ضوع المشتاركةة وكفرة الأيدي 1ه 41119 قال: والليوان كشيرزه من الآمواا 
يقسم النوع الواحد منه» وبه قال الشافعى» وأبو يوسف, ومحمد: وقال أبو حينفة: لا يقسم الرقيق 
قسمة إجبارء لأنه تختلف منافعه» ويقصد منه العقل والدين (والأمانة)» والفطنة» وذلك لا يقع فيه 











إعلاء السنن 8 


ا كتاب المزار عة 
باب النمبى عن المزار عة 
:يه مد ورفية ابن زى السناكت تال« دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن 
المزارعة فقال: زعم ثابت (ابن الضحاك) أن رسول الله ميته نبى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة وقال: لا بأس بباء أخرجه مسلم .)١5:7(‏ 


تعديل» قال: ولنا أن النبى ميته جز العبد الذين أعتقهم الأنصارى فى مرضه ثلاثة أجزاء اهء قلنا: 
ليس هذا من القسمة المتنازع فيها وهى القسمة بين الشركاءء فإن العبيد كانوا كلهم للأنصارى» 
سلمنا ولكنه أعتق من كل عبد ثلثه» وأرق ثلفيه» وألزمه أداء ثلثى قيمة إلى ورثة المعتق» وهذا ليس 
من القسمة فيما يتعلق حق الشركاء فيه برقاب العبيد» بل هى كقسمة الغنائم: ولا خلاف فى 
قسمة الرقيق فى المغانم, لأن حق الغانمين فى المالية» حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنباء وكذلك 
ههناء فإن المورث إذا أعتق عبيده كلهم فى مرضه تعلق حق الورثة بالمالية لا برقاب العبيدء» بخلاف 
ما نحن فيه» فإن ههنا يتعلق حق الشركاء بالعين والمالية جميعًا فافترقاء كذا فى " الهداية". 


باب النمبى عن المزار عة 

أقول: ادي ميرح تفن قن الياتء لأنه صرح فيه بللدع عن الزارخة مالقا والإدن فى 
. المؤاجرة» وهو يقطع احتمال أن يكون الشبى للتنزيهء لأنه لا فرق عند قائليه فى المزارعة» والمؤاجرة» 
والحديث صريح فى الفرق» وإذا كان الأمر كذلك فيكون هو الحجةء ولا حجة فى غيره» لأن ما 
روى مسلم وغيره عن أبى سعيدء وأبى هريرة» وجابر أنه مره نبى عن المحاقلة» ففيه أنه لا يدرى ما 
امحاقلة» لأنه روى بعضهم عن جابر أنه قال: هبو ؛ بيغ الزرخ الغائم بالحب كيلاء أخرجه مسلم؛ 
ورواه عنه بتعضهمء » فقال: هو كراء الأرض»؛ أخرجه أيضًا مسلمء وهكذا رواه مسلم عن ابن 
عباس» وأبى سعيد الطائى كراء الأرضء فجاء الالتباس فى تفسيره» فلم يق حجة» ولو سلم أنه هو 
. كراء الأرض فلا يدرى أن كراء الأرض منبى عنه مطلقاء أو النبى متخصوص يعض صوره؟ 
فانتفى الاحتجاج أيضا. 

وما روى الترمذى عن ابن عباس» وص ححه أن لنب م لم ينه عن المزارعة» ولكن أمر أن 
يرفق بعضة ببعضء ففيه أنه مججملء لأنه لا يدل على أن المزارعة يجوز مطلقاء أو بعض صوره 
فقطء ثم هو اجعهاد من ابن عباس يحمل الشبى على التنزيه» فلا يكون حجة على مجتهد آخر. 








- ههه النبى عن المزارعة ! 3 


وما روى عن سعد بن أبى وقاص أن أصحاب المزارع فى عهد رسول الله َيه كانوا 
يكرون مزارعهم لما يكون على السواقى» وما يبعد بالماء ما حول النبت» فجاؤوا رسول الله ملو 
فاخلتفوا فى بعض ذلكء فنباهم أن يكروا بذلك» وقال: «أكروا بالذهب والفضة»» رواه أحمدء 
وأبو داود» والنسائى. ْ 

ففيه أنه لا يدل على أن حكم الربع؛ والثلث» والنصف ما هو؟ فهو أيضًا لا يصلح 
١‏ للاحتجاج؛ وما روى أبو داود وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خسديج أنا 
-والله- أعلم بالحديث منه» إنما أتاه رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله مكيل : دإن كان هذا شأنكم 
فلا تكروا المزارع»؛ فسمع قوله: «لا تكروا المزارع)؛ ففيه أنه تأويل غير ضحيح, لأن منشأ فتوى 
راقع بى نخدي ليين ها ذكزة زيديل غيرء كما يدل علية رؤايات كم إن قوله: إن كان هذا شاك 
إلخ» لا يدل على جواز المزارعة بالنصف والثلث» وغير ذلك: وإن دل فهو معارض بما روى عنه أبو 
داود أنه قال: إن النبى مركم نبى عن الخابرة» قيل له: وما المخابرة؟ قال: المزارعة بالنصفء والثلث» 
'والربع» فلا حجة فيه. ‏ 1 

وما روى عن رافع بن خديج فاختلفوا فيه فصححه بعضهم, وأعله بعضهم بالاضطراب» 
قال فى بذل المجهود .)١55:5(‏ ش 

قال فى ”فتح الودود“: قيل: إن حديث رافع مضطرب؛ فيجب تركه اه والحق أنه 
مطنطرب: سنسدا ومعاء آنا سكذا فلأنة يقول'ثارة: شوئ رسؤل الله لف وتارة: سمعت رمتول 
لله م أنه تبى عن ذلك» وثارة: حدثتى بعض عمومتى: وتارة: حدفى ظهير بن رافع: وتارة؛ أن 
.عميه الذين شهدا بدرا أخبراه بذلك» وهل هذا إلا الاضطرابء وأما متثاء فلأنه قد يقول: إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله َيه بما على الماذيانات؛ وإقبال الجداول» وأشياء من الزرع؛ 
فيبلك هذاء ويسلم هذاء ولم يكن للناس كرى إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شىء معلوم 
مضمون فلا بأس بهء أخرجه مسلمء وأبو.داود» والنسائى. : 

وهذا يدل على أنه لو كرى أرضه بالنصفء والثلثء والربع؛ أو بطعام مسمى غير ما 
يخرج من الأرضء أو الدراهم والدنانير يكون جائزَاء وقد يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد 
رسول الله مم فنكريها بالثلثء والربع» والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى؛ 
فقال: نهانا رسول الله َيه عن أمر كان لنا نافعاء وطواعية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل 








بالأرض فنكريها على الثلثء والربع؛ والطعام المسمى» وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يزرعهاء 
وكره كرائهاء وما سوى ذلك أخرجه أيضا مسلم. 

وهو يدل على أنه نبى عن الكراء بالثلثء والربع» وغير ذلك مطلقاء ويروى عنه أيضًا غير 
ذلك؛ وهل هذا إلا اضطراب» فلا حجة فيه أيضاء فالحجة هو ما رواه ثابت أنه نبى عن المزارعة, 
وأمر بالمؤاجرة؛ وهو القياس أيضاء ولذا أذ ه أبو حنيفة للعمل: 2 . 

فإن قلت: إنه معارض لما صح عن النبى مره أنه عامل أهل خصيبر على شطر ما يخرج؟ قلنا: 
حديث النبى قولى؛ وحديث المعاملة فعلى'''» وعند التعارض يقدم القولى على الفعلى» ثم حديث 
النبى حاظرء وحديث المعاملة مبيح؛ وعند التعارض يقدم الحاظر”" على المبيح. 

ثم إن حديث النبى نص فى المنع» وحديث المعاملة محتمل للإباحة لاحتمال اختصاصه 
بالنبى مَرَكِهِ لوجه لا نعلمه» وعند التعارض يقدم النص على ا محتمل» ثم حديث النبى موافق 
اللقباى ويعديك بابد متالي لكوع العا رضن رعدم غا باتو براوق اقباس ايها كر دالت 
له فلذلك قدم أبو حنيفة حديث النبى على حديث المعاملة. 

' وأجانن بعضهم.عن بحديث المعاملة أنها لم تكن مرارعة؛ بن خراج للمقاسئمة» وقال فى 
" بذل المجهود'" : والدليل عليه أنه لم يعين له المدة» والمزارعة إذا لم يعين لها المدة» فهى فاسدة عندكم 
أيضًا (بذل المجهود 70:4)» ولكن فيه أن الأرض كانت للمسلمين لا لأهل خيبرء كما صرح به 
فى الروايات. ا 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال: افتتجح رسول الله كه خيبرء واشترط أن له 
الأرض؛ وكل بيضاء وصفراء» وهو صريح فيما نحن فيه» وخراج المقاسمة كان يمكن إن كان 
الأرض لأهل خيبر» فلا يصح الجواب؛ وما قيل: إنه لم يعين له المدة» فلا دليل عليه؛ إذ عدم كون 
تعيين المدة مرويّاء لا يستلزم”" عدم كونها معينة فى المعاملة» ولو سلم فالفساد غير مسلم مطلقاء 


ل ل و 1 
مجرده وأيضا: فكيف يظن به أن يدبى عن شىء؛ ثم يخالفه بالعمل؛ ويستمر عليه مدة حياته» وأيضًا: فالفعل المقرون 
بالاستمرار بمنزلة القول» كما تقرر فى الأصول. 

)١(‏ هذا إذا جهل التاريخ؛ وإلا فالترجيح للمتأخرء وحديث معاملة خيبر متأخر حتمًا لكونه مره استمر عليه إلى أن توفى. 

(م) قلنا: لو قدرت لم يترك نقلهاء لأن هذا مما يحتاج إليه» فلا يجوز الإحلال بنقله. 








لأنه لو عقد الإجارة بأن قال: آجرتك هذا كل يوم أو كل شهر» أو كل سنة بكذا ايكون 
الإجارة فاسدة. 

قال فى ” الهداية “: ومن استأجر دارا لكل شهر بدرهم؛ فالعقد صحيح فى شهر واحد فاسد 
فى بقية الشهورء إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة؛ فإن سكن ساعة من الشهر الثانى صح العقد» 
وليس للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقض» وكذلك كل شهر سكن أو له اه فيكون هذا هو حكم 
المزارعة التى لم يسم'" فيها المدة» فافهم. 

وقال بعضهم: إن أهل خيبر كانوا عبيدا له َيِه وكان المعاملة استخداماء وهو أسخفف من 
الأول» لأنه مه لم يستأسرهم ولم يسترقهم» بل كانوا أحرارا على ما كانوا عليه» ولذا قال َل: 
(أخر جناكم متى شكنا» وأجلاهم غننره ولز كانا عدا فلا معنى للإجلاء» ولا لقوله: «أخرجناكم 
متى شكنا» فالجواب الصحيح هو ما قلنا. 

فإن قلت: إن الصحابة والتابعين قد روى عدبم جوازهاء قلنا: كان ذلك اجتهادا منهم» 
والمسألة مجتهد فيباء واجتهاد أحد الفريقين ليس بحجة علئ الآخر فلا خجة لكم فيه؛ ققد ظهر 
لك من هذا التفصيل أن مذهب أبى حنيفة فى الباب» هو أقوى المذاهب عقلا ونقلاء وإنما أفتى 
الحنفية مذهب صاحبيه. لأنه أرفق بالناسء لا لأنه أقوى من حيث الدليل» وقد أطال الطحاوى 
رحمه الله فى ”معانى الآثار” على المسألة» ولم يأت بما يشفى الغليل» وكذا من بعده؛ ويظهر منه أن 
مذهب الإمام قد يكون أقوى المذاهبء ولكن المقلدين لا يستطيعون إقامة الدليل عليه على وجهه 
ويأتون باجام ١‏ يتتيلونا لماك واقلا يناتي أن ركد بشع اهب إمام بضعف أدلة المقلدين» 
فاحفظه فإنه نافع جدا. 

تماووف عن أن عويزة أشتهال» قالت الأنصار للب عَل: اقسم بينناء وبين إخواننا النخيل؛ 
قال:* الاء فقالوا: فتكفونا المؤنة» ونشرككم فى الشمرة» قالوا: سمعنا وأطعناء رواه البخارى؛ فلا 
حجة فيه لجواز المساقاة والمزارعة لأنه لم يكن من باب المعاملة التى يسشحق فيسها بعضهم على 
بعض شيا ويجبر عليه بل هو من باب المواساة والتعاون. 

ومعنى قول الأنصار: تكفونا المؤنة ونشرككم فى الشمرة» واسونا بالخدمة نواسكم بالثمرة» 
(1) فيه حمل فعل النبى مَرلتَهِ على خلاف المشروع ل فيه من فساد المزارعة فى بقية السنين ما لم يزرع العامل فيهاء ولا يصح نسبة 


مثل ذلك إليه َه من غير دليل واضح 











إعلاء الشنن اليو اا 4.3 


' فيكرث كل زاجد من الشدمة» وإعطاءالبرة تبماء لا معاوضةء قلا يكون ما نحن قيهه وم يده 
المهلب لهذه الدقيقة» فجعلها من باب المساقاة» وتبعه ابن حجر والعينى فى شرحيهما للبخارى» . 
وقد عرفت أنه ليس كذلكء بل هو من باب المواساة» ولو سلم فلا حجة لهم فيه أيضاء لأن هذا 
"كان فى ابتداء الإسلام حين لم يحرم الرباء ونسخ بحرمته؛ والله تعالى أعلم. 

: م ا ا ل 
المتعاقدين» لأن أبا بكر وعمر لم يجددوا الإجارة بعد النبى مَرِْيدء وهذا ليس بشىءء لأن هذا لم 
يكن تقد إجارة لأفاعتيد الإنجارة قد لازم من لججانبين» :وهذا لع يكن لازما من يخا لقفوله 
ِلَه: «أخرجناكم متى شكنا»ء واختيار اليهود أن يخرجوا متى شاؤواء فدل ذلك على أنه كان( 
تبر من الجانين» فاليسود كانوا متبرعين بالخدمة» والمسلمون كانوا متبرعين ياعطائهم شطر 
الخارج بناء على الوعد الذى واعدوهم. 

وببذا يعخرج جواب آخر من استدلالهم لهذه المعاملة على جواز المساقاةء وكراء الأرض 
بشطر ما يخرجء ولو سلم أنه إجارة؛ فالجواب أن قياس الورثة على الخلفاء قياس مع الفارق» لأن 
الورثة مالكون؛ والخلفاء نائبون» وفرق ما بيندهماء ولو سلم عدم الفرق فإبقاءهم اليبود على ما كانوا 
عليه تجديد منهم للمعاملة» وهكذا الورثة إن أقروا المستأجر على ما هو عليه فلهم ذلكء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أجاب صاحب ”المبسوط” عن قوله: وخراج المقاسمة كان يمكن أن 
كان الأردق لأهل حمر إلخ بحوايين: الغدهماء ان 800 من غلبتيع بأراصييم واتخيلي ةرتفل 
شطر الخارج عليم بمنزلة خراج المقاسمة» وللإمام رأى فى الأرض المنون بها على أهلهاء إن شاء 
جعل عليها خراج الوظيفة» وإن شاء جعل عليها حراج المقاسمة» وهذا أصح» لأنه لم ينقل عن 
أحد من الولاة أنه تصرف فى رقابهمء ورقاب أولادهم كالتصرف فى المماليك؛ وكذلك 
عمر رضى الله عنه أجلاهم» ولو كانوا عبيدًا للمسلمين لما أجلاهم, ثم بين لهم رسول الله َيِه أن 
ما فعله من المن عليهم بنخيلهم وأراضيبهم غير مؤيد بقوله: أقركم ما أق ركم الله» وهذا منه شبه 
الاستنناء» وإشارة إلى أنه ليس لهم حق المقام فى نخيلهم على التأييد» وفيه دليل على أن المن الموقت 
صحيح سواء كان لمدة معلومة أو مجهولة» وأن الغدر ينتفى بمفل هذا الكلام اه (77:7). 


)١(‏ فيه ما سياتى. 
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والثانى: أنه روى عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن رسول الله َيه حين افتتح خيبر 
قال لليبود: أقركم ما أق ركم الله على أن التمر بيننا وبينكم؛ فكان رسول الله مره بعث ابن رواحة 
فخرص عليهم ثم يقول: إن شكتم فلكم وإن شكتم فلنا فكانوا يأخذونه (سيأتى تخريجه فى المتن). 

وفى هذا الحديث بيان أن ما جرى بين رسول الله مله وبينهم كان على طريق الصلح؛ وقد 
بشزو اس الإناء اللعاملة بق ثيك الال» وري الكقار على طوين القن ما لا بجوو كله فيجا ين: 
المسلمين» فضعيف من هذا الوجه استدلالهم بمعاملة رسول الله يه معهم اه ١(‏ :3 وهذا أولى 
وقول بض الأتعاب و وات المعارى: إن هذا ل يك عند جار لآن الم يكن الازماامن 
جائب» فدل ذلك أنه كان تبرعا من الجاتبين؛ فاليبود كانوا متبرعين بالخدمة» والمسلمون كانوا 
متبرعين بإعطائهم شطر الخارج على الوعد الذى واعدوهم إلخ» فإن القول بالتبرع يرده سياق 
الأعاديت» وماافيه من بعلف رول متلق ارين عليديم» وكتق يكرنا مترعاء وقد أقرهم 
رسول الله ميك بأرض يبر على الشرط الذى شرطه عليهم. 

والعجب من يدعى الفهم والفقه؛ ويرمى أسلافه بقلة الفهم أن يؤول معاملة خخيير على 
التبرع من الجانبين» وهو مما يمجه الطبع السليم» ولم يذهب إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار» 
ولا واحد من المحدثين» فإن كان هذا هو الفهمء فعلى مثل هذا الفهم السلام. 

والجواب عن إيراد البخارى أن معاملة خيبر لم تكن من باب الإجارة» بل من باب الصلح؛ 
ولا يفسخ الصلح بموت الإمام إجماعًاء ولو سلم فإنما ينفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ إذا 
عقدها لنفسه؛ وإن عقدها لغيره لم تنفسخء مثل الوكيل؛ والوصىء ومتولى الوقف» كما فى 
"الهداية“ 899:9)» والنبى علد كان قد عامل أهل خيبر للمسلمين» لا لنفسه؛ فافهم. 

واندحض بكل ما ذكرنا قول ابن حزم فى ”المحلى “» فإنه أغربء وقال: لا يجوز كراء 
الأرض بشىء أصلا لا بدنانير» ولا بدراهم ولا بعرض» ولا بطعام مسمىء ولا بشىء أصلاء 
ولا يحل فى زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه: إما أن يزرعها بنفسهء وأما أن يسيح لغيره زرعهاء 
ولا يأخذ منه شيئاء وإما أن يعطى أرضه من يزرعها ببذره» وحيوانه» وأعوانه» وآلته بجزء» ويكون 
لصاحب الأرض بما يخرج الله منها مسمىء إما نصفء وإما ثلث» أو ربع أو نحو ذلك» أكثر 
أو أقل» ومنع أبو حنيفة» وزفر إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يزرع فيها بوجه من الوجوه؛ وحجة 
جميعهم فى المنع من ذلك نبى رسول الله َيه عن إعطاء ء الأرض بالنصفء والغلثء والربع؛ 








فقول الي تام عن اس ل د مو و اد و ا حر واف واه مز كانت 
له أرض فليزرعها أو ليزرعهاء فإن أبى فليمسك أرضهء وهذا نبى عن إعطائها بجزء ما يخرج 
منهاء لكن فعله عليه السلام فى خميبر هو الناسخ على ما بينا قبل. فأبو حنيفة خالف الناسخ» وأخحذ 
المنسوخ اه .)5١78:8(‏ 

قلنا: قد بينا أن أبا حنيفة حمله على الصلح مع الكفار» وهو يقول ببجواز الصلح على مثل 
ذلكء. وإذاءكان كذلك فلا يصح ججعله ناسًا لا ثبت من النبى عن المزارعة بالنصفء والربع 
ونحوه؛ فلم يأخسذ أبو حنيفة بالمنسوخ؛ ولا أنتم بالناسخ» ولا ء يصح القول بالنسخ إلا بدليل» وأما 
قول بعض الأحباب: وإما أفتى الحنفية بمذهب صاحبيهء لأنه أرفق بالناس» لا لأنه أقوى من حيث 
الدليل اهء فمنشأه قلة المراجعة للآثار» فهذا حديث رافع حديث ثابت» وفيه دليل مرة على النهى 

ل ل ل » أو الثلثء أو الربع» 
. وتارة عن المعاملة عليها بقيود معلومة. 

.ومن تتبع الآثار لم يخف عليه أن بعض الرواة عن رافع قد قيد الأنواع التى وقع النبى عنباء 
وبين علة النبى» وهى ما يخشى على الزرع من الهلاك» وذلك غرر فى العوض يوجب فسساد 
العقد, ولم يزل الرواة يزيد بتعضهم على بعضء فإذا جمعنا روايات رافع كلها لزم حمل أخبار 
النهى غلق .ها لقعت المرارعنة بشروط فاشذة تندو شرل الكداول والماقيانات» وهى الأنبان 
وهى ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنبار خاصة لرب المال؛ ونحو شرط 
القصارة» وهى ما بقى من الحب فى السنبل بعد ما يداس» ويقال: الفمتردى انحو حرطا نا يسدى 
الربيع» وهو الشهر الصغير مثل الجدول» والسرى ونحوه, فكانت هذه وأما أشببها شروطًا يشرطها 
رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصفء والربع» والفلث» فنرى أن نهى النبى مَريده عن 
المتارعنة إغا كان يبكة السبرومل لأنبا محيولةة فإذا كانة الخصض_ علرحة تجو النصفى: 
والفلث؛ والربع» وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة؛ والأخبار التى ورد فيبا 
النبى عن كرائها بالنصفء أو اله ا ا ار ار اا 
فقصر بعض الرواة بذكرهاء وقد ذكرها بعضهم, والنبى يتعلق بها دون غيرها. 

والقاصر ليس بحجة على الحافظ الذاكر» وليس زيادة بعض الرواة فى حديث ما قصر به 
بعضهم, ولا أن رافعا أسنده عن بعض عمومته مرة» وسماهم مرة» وأرسله أخرىء ولا أنه استقصى 








فى روايته مرة» واختصرها أخرى من الاضطراب فى شىء» كيف وقد تابعه على روايته جابر بن 
عبد الله وغيره: فكيف وقد اتفق الشيخان على إخراج حدينه فى الصحيح؛ وكذلك اتفق أصحاب 
اللسنن» والمسانيد على إخراجه وصحبته؟ ولو رجعنا إلى آثار الصحابة كما هو الأصل عند تعارض 
الأخبار عن النبى مَريَه نقد روينا من طريق البخارى قال: عامل عمر بن الخطاب الئاس على أن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. 

وفك طاوق ضيه الزكاق عه الشعرو ع الا رتوو ع ره عسوي ستش رون الر ليه عن 
عمرو بن صليع أن رجلا قال لعلى بن أبى طالب: الحاو وميه أكرى البازها واماهيا 

وأعمرها قال علو لا باس :بنا: 

ومن طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء أنه سمع طاوسًا يقول: قدم علينا معاذ بن جبل 
فأعطى الأرض على الثلث؛ والربع» فنحن نعملها إلى اليوم؛ قال ابن حزم: مات رسول الله ومعاذ 
الس على هلا العدل ظ 

ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الشورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: كان ابن 
تنر اوسن انهه كلكا وهنا عه ذوعا لمق و ونان العف الوتره دازف سترزسيعة 
من رافع ما حدثه. فمحمول على التورع» بدليل ما روى ابن حزم) من طريق ابن أبى شيبة نا يحبى 
ابن أبى زائدة» وأبو الأحوص كلاهما عن كليب بن وائل قلت لابن عنمر: رجل له أرض؛ وماء 
ليس له بذرء ولا بقرء فأعطانى أرضه بالنصفء فزرعتها ببذرى وبقرىء ثم قاسمته؟ قال: حسن. 

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوصء وعبيد الله بن أياد بن لقيط كلاهما عن كليب 
ابن وائل مغله أيضاء فهذا إسنادان فى غاية الصحة. 

ومن طريق سفيان» وأبى عوانة» وأبى الأحوصء وغيرهم كلهم عن إبراهيم بن مهاجر عن 
موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جاريه سعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن مسعود يعطيان 
أرضهما على 'الفلك: ّْ 

ومن طريق حماد بن سلمة عن اجاج بن أرطاة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن موسى 
ابن طلحة أن خباب بن الأرت؛ وحذيفة بن اليمان» وابن مسعود كانوا يعطون أرضهم البياض على 
الثلث والربع» فهؤلاء عمرء وعثمان» وعلى» وسعدء وابن مسعود؛ وخباب» وحذيفة» ومعاذ 
بحضرة جميع الصحابة. ظ ش 1 








ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى أخبرنى قنيس بن مسلم عن أبى جعفر محمد بن 
عل بن شب قال: : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالفلث» والربع 

ومن طريق عبد الرزاق نا وكيع ابرق عمرو بن عكمان بن مرهت قال: سمعت أبا جعفر 
يقول: آل أبى بكرء وآل عمر» وآل على يدفعون أرضهم بالفلث» أو الربع. 

ومن طريق ابن أبى شيبة نا الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود 
ابن يزيد قال: كنت أزارع بالثلث؛ والربع» وأحمله إلى علقمة والأسودء فلو رأيا به بأسًا لدبيانى 
عنه؛ وروى ابن حزم جواز المزارعة بالنصفء والفلثء والربع» ونحوه عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصديق؛ وابن سيرين» وطاوس» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن 
أبى ليلى؛ وعطاء بأسانيد صحيحة من طريق عبد الرزاق» دابن أبى شيبة» وي وحماد بن 
سلمة» وغيرهم .)1١7:8(‏ 

.وأما قول :بنط الأخبات»إن حديث ثابت بن الضحاك أصرح شىء فى الباب؛ فنعم؛ ولكنه 

ليس بأولى من حديث رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكرى الأرض على أن 
لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تعخرج هذه. فنبهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينبناء ٠‏ 
أخرجه البخارى؛ ومسلم فى الصحيح: فلا يبعد حمل حديث ثابت أن رسول الله مله نبى عن 
المزارعة على هذه المزارعة خاصة. 

امد ل بعدم جواز [كراء الأرض بالذهب والفضة, فإن رافعًا قد سمع 
النبى من رسول الله َه ويقول: وأما الورق فلم ينهناء وهو أعلم بمعنى ما سمعء ووافقه على 
ذلك ثابت بن الضحاك؛ فروى عن رسول الله َيه أنه نبى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا 
بأس بهاء وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. ٠‏ 

ويؤيده ما روى سعيد بن منصور نا أبو الأحوص عن عبد الكريم الجزرى عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق؛ وهذا إسناد صحيح جيدء قاله 
٠‏ ابن حزم فى ' امحلى" (771:8)» وهو نص فى جوز المؤاجرة بالدراهم والدنانير» ونحوها صريخ 
فى تأييد قول أبى حديفة» وزفر رحمهما الله» ولولا أنه ثبت عن عمرء وعفمان: وعلى؛ وابن 
مسعودء وابن عمر» وزيد بن ثابت» وخباب» وحذيفة» ومعاذ بن جبل أنهم قالوا بجواز المزارعة 
بالنصفء والثلثء والربعء لأخذنا بقول ابن عباس. 
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ولكن الجمهور من أرباب الفتوى رجحوا قول الجمهور من الصحابة والتابعين؛ ولا يبعد 
حمل قول ابن عباس على الورع خروجا من الدلاف» ألا ترى إلى ابن عمر كيف ترك المزارعة 
حين سمع رافعًا يحدث عن رسول الله َه فيه؟ وفى ” الحاوى القدسى ” أن أبا حنيفة إننا كرههاء 
ولم ينه عندها أشد النبى إلخ؛ كذا فى ” العرف الشذى“ (ص48 4)» ومراده أن أبا حنيفة لم يقل 
ببطلان المزارعة بل كرههاء ويؤيد ذلك ذكر أصحاب المتون» والشروح خملاف أبى حنيفة مع 
صاحبيه فى بعض الفروع من باب المزارعة؛ ولو كانت باطلة عنده من أصلها لم يكن لذكر خلافه 
فى الفروع معنى البتة» فافهم. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ”الخراج” له: وكان أبو حديفة رحمه الله ثمن يكره ذلك كله فى 
الأرض البيضاءء وفى الدخل والشجر بالثاث؛ والربع» وأقل وأكثرء وكان ابن أبى ليلى من لا يرى 
بذلك بأساء واحتج أبو حنيفة» ومن كره ذلك بحديث أبى حصين (هو عفمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى الكوفى؛ روى عن جابر بن سمرة وابن الزبير» وابن مانن وأنس» - بن 0 
وأبى سعيد وأبى عبد الرحمن السلمى» وأبى وائل» والشعبى ومجاهد وأبى صالح؛ وأبى 
وعنه أبو حنيفة» والثورى» وسعبة» ومسعرء وأبو الأحوص؛ وشريك» وغيرهم روى له 3 

عن ابن رافع -ابن خديج- (هو عباية بن رفاعة بن رافع المخرج له فى الكتب نسب إلى جده 
8 (ص”0757)» روى عن أبيه عن جده؛ وروى عن جده أيضاء وعن الحسينء وابن عمرء وعنه 
سعيد بن مسروقء» وعاصم بن كليب» ومحارب بن دثار» وغيرهم» روى له الستة وثقه ابن معين» 
ت)» عن أبيه (المراد بأبيه فى هذه الرواية جده”"» قاله الحافظ فى التعجيل): عن رسول الله َي أنه 
مر على حائط فسأل: «لمن هو؟): فقال رافع بن خديج: لى» استأجرته, فقال: (لا تستأجره بشىء 
منه). ش 0 
ظ (وفى قول أبى يوسف هذا دليل على احتجاج أبى حنيفة» ومن وافقه فى هذا الباب بحديث 
رافع بن خديج» وفيه رد على بعض الأحباب حيث أعل حديث (رافع بالاضطراب). 
قال أبويوسف: فكان أبو حنيفة رضى الله عنه ومن كره المساقاة (والمزارعة) يحتج بهذا 
اللاديلقة ويققول+ هذه زجارة فاسدة مجهرلة: وكتائرا يحستجول أرضا فى المزارضة بالفلت والريع 


(1) وقال البيسبقى فى ” السنن” فى باب المزارعة: وقد روى عن زفاعة بن رافع بن خديج عن النبى مده فى معناه؛ وهو منقطع 
017:5 فالمراد بأبيه عنده رفاعة لا رافع» ولكن الظاهر من السياق'ما ذكره الحافظء والله أعلم. . ٠‏ 











إعلاء السعن النبى عن المزارعة 4 


بحديث جابر عن رسول الله م أنه كره الزارعة باثلث» والريع» وأما أصححابنا من أهل الحسجازء 
فأجازوا ذلك» ويحتجون فى ذلك بما عامل عليه رسول الله مله أهل خيبر فى التمرء والزرع» 
ل ا ا ال 0 

قال أبو يوسف: فكان أحسن ما سمعنا فى ذلك -والله أعلم- أن ذلك جائر مستقيمء اتبعنا 
الأحاديث التى جاءت عن رسول الله يريم فى مساقاة خيبر (ومزارعتها)» لأنها أوثق عندناء 9 
ا ا ا ا 
النبى َه أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع؛ وتمر» وكان يعطى أزواجه لكل واحدة 
كل عام مائة وسق» الحديث» وهذ فى غاية الصحة قال: وحدثنا الحجاج عن أبى جعفر عن 
ااا 
يعطون أرضهم بالثلث» قال أبو يوسف: فهذا أحسن ما سمعنا فى ذلك» وله أعلمء وهو المأخوذ 
به عندنا اه (ص/ .)١١‏ 

ركفل علي أن أمالذ ابو لشي قا طحاو توك اق روسل نعط ل اك اذه 
ماعندهما من الدليل» فإن الظاهر من سياق الأحاديث أنه َيه دفع خيبرء وأرضها إلى 
البود,معاملة» وتأويله”" بخراج:المقاسمة ونحوه لا يخلو من تمجل مستغيى عنهء وهو آخير ما ثبت" 
ل ل ل ل ا 0 
والتابعين» ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع, لأن النبى مَريِنهِ لم يزل يعامل أهل 
جبراكط نذا كع شيل باطاقاء سدم ف ع يعاس تكبف رحدو عن لمن جا انافاه 
ثم يخالفه؟ أم كيف يعمل بذلك فى عصر الخلفاء» ولم يخبرهم من سمع نبى النبى َه عن 
ال وجرا كرسي عل بقلي »؛ فلم يخبرهم حتى أخبر بذلك فى إمارة معاوية. 

روى البخارى فى الصحيح ل 0 كان ابن 
عمر يكرى مزارعه على عهد رسول الله يه وأبى بكرء وعمرء وعشمان» وصدرا من إمارة 
معاوية رضئ الله عببع:: فتاه رجلء فقال: إن رافعا يزعم أن النبى مرك نبى عن كراء الأرض قال 
نافع: فانطلق ابن عمر إلى رافع» وانطلقت معه الحديث» وقال طاوس: إن أعلمهم يعنى ابن عباس 


(1) وقول بعض الأحباب: إنه محدمول على التبرع من الجانبين» ليس من التأويل فى شىء» بل هو كتحريف الكلام عن مواضعه لا 
يتحمله نص الحديث» ولا يساعده النظر. 











8م النبى عن المزارعة 6 


أخبرنى أن النبى مَرتّهِ لم ينه عنهء ولكن قال: الأذ عه أحدك أحاة أرط عير م أن باعل عليه 
خراجا معلوما»» رواه البخارى ومسلم. 

1 وات حي رازم علد بوروسوع اب خب جيل المريع تور 100 
قبله وسلمه» يدل على ذلك ما رواه البيبقى فى ' السئن” من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضهء فأخبر بحديث رافع» فأتاه فسأله عنهء 
فأخبره» فقال ابن عمر: قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد النبى َل 

يشترط صاحب الأرضن (أن) 0ن الماذيانات» وماد يسقى الربيع» ويشترط من الجرين نصيبًا معلومّاء 
0 وكان ابن عمر يظن أن النهى لما كانوا ي+ يشترطون »)١75:5(‏ وهذا سند صحيح. وقد روينا 
فى حديث رافع فى بعض طرقه عنه ما يدل على صحة ما ظنه ابن عمر» فإنه روى فى حديثه أشياء 

من أنواع الفساد» وأما غير ابن عمر فقد أنكر على رافع» ولم يقبل حديثه» وحمله على أنه غلط فى 
اروايتهء رك اننا الاخلاته ين الناعيو لهي جميورعم | إلى ما ذهب إليه جمهور الصحابة؛ : 
وذهب بعضهم رخنت رق تورعاء 1 جرعاء كبادعا الاين عبر 

وفرق الموفق فى ” المغنى ” بين المزارعة والمساقاة بالثلث» والربع» وبين ن إجارة؛ والنخيل 
الأرض بجزء مشاع مما يخرج منبها كنصف» وثلث» وربع» فجوز الأولى» ومنع الفانية» وقال: إن 
حديث رافع ورد فى الكراء بثلث؛ أو ربع» وإلتزاع فى المزارعة» ولم يدل حديقه ععليها أصلاء 
وحديئة الذى فيه المزارعة يحنمل على الكراء أيضاء لأن القصة واحدة رويت بألفاظ هختلفة» 
تيجب تفسير أجد اللفظين عا يوافق الآخر زه نهل ه). 

قال: وتجوز إجارة الأرض بالورق» والذهبء؛ وسائر العروض فى نقول كشن أهل العلم؛ قال 
أحمد: قلما اختلفوا فى الذهب والورق» وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء 
الأرض وق متاو جاتر بالدسية والقطة وويناةهذا القزل عن أى ميك ورافع بن ديج .وان 
عمر”"» وا بن عباس» وبه قال سعيد بن المسسيب» وعروة» والقاسم» وسالم» وعيبد الله بن الحارث» 
ومالك» والليث» والشافعى» وإسحاقء وأبو ثور» وأضحاب الرأي. 

(1) وأما ما رواه ابن حزم فى ” امحلى " من طريق الحجاج بن المشهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائل. قال: مبألت ابن عمرء فقلت: 


أرض تقبلتها ليس فيبا ماء جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة» كريت أنبارها وعمرت قراهاء وأنفقت 
ف مايه 0 ا 3 إلذ 1 
فيها نفقة كثيرة؛ وزرعتهاء لم ترد على رأس مالى» وزرعتها من العام المقبل فأضعف: قال ابن عمر: لا يصلج لاك إلا رأس 











وروى عن طاوس» والحمسن كراهة ذلك لما روى رافع أن النبى مُه نبى عن كراء الأرض 
متفق عليه ولنا: أن رافعا قال: أما بالذهب والورق فلم يدبنا -يعنى النبى َه متفق عليه" 
ولمسلم: أما بشىء معلوم مضمون فلا بأس؛ وهذا مفسر لحديثهم؛ فإن راويهما واحد. 

وأما إجارتها بطعام» فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منبها معلوم 
فيجوز نص عليه أحمد» وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم سعيد بن جبير» وعكرمة» والنخعى» 
والشافعى» وأبو ثورء وأصحاب الرأى» ومنع منه مالك حتى منع إجارتها باللبن» والعسل» لما روى 
رافع بن خديج عن بعض عمومته قال: قال رسول الله مََيلهِ: «من كانت له أرض فلا يكريها بطعام 
مسمى»» ورواه أبو داود» وابن ماجة» وروى أبو سعيد قال: نهبى رسول الله َيِه عن امحاقلة» 
وا محاقلة استكراء الأرض بالحنطة. 

ولنا قول رافع» فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به؛ ولأنه عوض معلوم مضمونء لا يتخذ 
وسيلة إلى الرباء فجازت إجارتها به. كالأئمان (وحديث أبى سعيد فى تفسير المحاقلة يخالف 
عدي هازع عدن بوخابرة وأين هريرة لواف الشائله اعد لو لياه بالكمملة كا مر داري 

القسم الثانى: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فينها كإجارتها بقفزان حنطة لزرعهاء 
فقال أبو الخطاب: فيها روايتان (عن أحمد): إحداهما: المنع» وهى التى ذكرها القاضى مذهبّاء 
وهى قول مالك. 

والثانية: جوازهاء اختارها أبو الخطاب» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى لما ذكرنا. 

القسم الثالث: إجارتها بجزء مشاع ثما يخرج منها كنصف, وثلثء وربع؛ فالمنخصوص عن 
أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأصحاب واختار أبو الخطاب أنها لا تصح» وهو قول”" أبى حنيفة» 


مالك اه »)71١٠١:8(‏ فليس معناه أنه لم يجز إكراء الأرض بالدراهم كما زعمه ابن حزم؛ وما معناه فساد قبالة الأرض على 
هذا الوجه لأنه تقبلها على أن يكرى أنهارهاء ويصلحا للزراعة» لأنها لم تكن تصلح لها حين أخذهاء ومن استأجر الأرض 
على أن يثنيباء ويكرى أنبارهاء أو يسرقنها فهو فاسد, لأنه يبقى أثره بعد انقضاء المدة» وليس من مقتضيات العقد» وفيه منفعة 
لأحد المهاقفين) ونا ذا حال ديو لاك وكذا من استأجر أرضا ولم يذكر أى شىء يزرعهاء فالإجارة فاسدة كما فى 
“الهداية '» وإذا فسدت الإجارة لم يطب للمستأجر ربحهاء اي 

(1) قلت: وببذا ظهر أن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يقول بجواز مؤاجرة الأرض مطلقَاء وإنما يقول بجواز مؤاجرتها بالدراهم» 
والدنانير» والعروض» وبطعام مسمى من غير ما ينخرج منباء وقد ذكر أبو يوسف فى ”الخراج* أن المزارعة عندنا على وجوه 











اا النبى عن المزارعة ١ه‏ 


والشافعى» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من الأجاديث فى النبى من غير معارض لهاء 
ولأنها إخارة بعوض مجهول فلم تصح, ولأنها إجارة لعين يبعض فمائها فلم تجر كسائر الأعيان» 
ولأنه لا نص فى جوازهاء ولا يمكن قياسها على المنصوصء فإن النتصوص إما وردت بالنبى عن 
إجارتها بذلك» ولا نعلم فى تجويزها نصاء والمنصوص على جواز إجارتها بذهبء أوافضة: أو 
شىء مضمون معلومء وليست هذه كذلكء فأما نص أحمد فى الجواز فيتعين حنمله على المزارعة» 
والله أعلم اه ملخصًا (ه 8و ه). 

وعلى هذا فلا بد من الفرق بين المزارعة» وإجارة الأرض» 200 دفع الأرض إلى من 
يزرعهاء أو يعمل عليهاء والزرع بيدبماء فلا تكون إلا بالشركة فى الخارجء والإجارة تمليك المنافع 
بعوضء ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة, والأجرة معلومة كما فى *الهداية »ولا تصح 
المزارعة إلا بأن يكون امخارج شائعا بيدهما تحقيقًا معنى الشركة» فإن شرطا لأحدهما قنزانا مسماة 
فهى باطلة» لأن به تنقطع الشركة كما فيه أيضًا (/ 51). 

فائدة: محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد أنه سأل طاوساء وسالم بن عبد الله عن 
المزارعة بالفلثء أو الربع فقالا: لا بأس به فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه وقال: إن طاوسا له 
أرض يزارعه؛ من أجل ذلك قال ذلكء» قال محمد: وكان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم» ونحن 
تأخذ بقول سالم» وطاوس لانرى بذلك بأسا (كتاب الاثار: صن 0107 ولادلالة فيه على با0 
المزارعة بالفلث» أو الربع عند الإمام, وما غانته أنه كرهه تورعًا كما تركه ابن عمر تورعاء وتبعه 
إبراهيمء والله تعالى أعلم. 

فاتدة امتكمن قال اعيانا عتبة الصعق الاوز ذافن عن وامل بن آل جم م حافة 


فذكر وجومًا خمسة لم يذكر خلاف أبى حنيفة إلا فى الوجهين منبا (ص8١0)؛‏ وإذا كان كذلك لم يبق حديث ثابت بن 
الضحاك الذى فتح به بعض الأحباب هذا الباب صريًا فى ما ذهب إليه أبو حنيفة» لأنه يقتضى الدبى عن مزارعة الأرض 
مطلقًاء وجواز مؤاجرتها مطلقاء وهو ليس بقائل بالإطلاق فى الوجهين» فهذا حال من يفتخر بفهمه؛ ويقول: إن ذهب 
ا ل لعا المي 
لك شيعاء ولكنلك لا تميز بين الذهب والصفر. 

ولع انعط اتاد ار قر لكر ووش ل لوي ل م 
لكونه مبتلى به حاشاه من ذلك ثم حاشاه منه. . 











إعلاء السئن اليج عن المزا رةه ظ 3 


قال: اذ شترك أربعة نفر على عهد رسول الله يِه قال واحد: من عندى البذرء وقال الآخر: من 
عندى العمل» وقال الآخر: من عندى الفدان» وقال الآخر: من عندى الأرض» قال: فألغى رسول 
الله مهِ صاحب الأرضء وجعل لصاحب الفدان أجرًا مسمى» وجعل لصاحب العمل درهمًا لكل 
يوم» والحق الزرع كله بصاحب البذر (ص”7١١)؛‏ وهذا مرسل صحيح؛ وببذا يأخذ من يجوز 
المزارعة» فيقول المزارعة ببهذه الصفة فاسدة لما فيها من اشتراط الفدان» وهى البقرء وآلات الحرث 
على أحدهم مقصوذا به» ولما فيها من دفع البذر مزارعة على الانفراد» وكل واحد من هذين مفسد 
. للقعتد, ثم فى المزارعة الفاسدة امارج كله لصاحب البذرء لأنه نماء بذرهء ألا ترى أن النبى متم 
ألحقه بصاحب البذرء وألغى الأرض أى لم يجعل لصاحب الأرض الخارج شيئا إلا أنه يستوجب 
على صاحب البذر أجر مثل أرضه كصاحب الفدانء (بل هو أولى منه, لأن النبات يحصل بقوة 
الأرض لا بقوة البقر والآلات» فلا يصح حمل الإلغاء على الإلغاء بالمرة)» وبهذا تبين أن المراد 
بالإلغاء أنه لم يجعل لصاحب الأرض شيعا من الخارج» كذا فى ”الميسوط" (17:11). 


تأويل قوله له : : من زرع فى أرض قوم بغير إذنيم»: 
2 .وقال الطحاوى فى ' مغانى الآثار” فى تأويل قوله مله : ين قوم بغير إذنهم 
. فله نفقته» وليس له من الزرع.شىء اه)؛ إن وجه ذلك عندناء والله أعلم أن الزارع لا شىء له فى 
الزرع يأخذه لنئسه كما يملك الزرع الذى يزرعه فى أرض نفسه. ولكنه يأخذ نفقته. وبذره من 
الزرع؛ ويتصدق بما بقى» ويضمن للمالك ما نقص من:أرضه إن كان زرعه ذلك قد نقصهاء قال: 
وقد دل على ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن الأوزاعى عن واصل بن أبى 
جميل عن مجاهدء فذكر الحديثء وقال: أفلا ترى أن رسول الله ركيد لما أفسد هذه المزارعة 
. لم يجعل الزرع لصاحب الأرض» بل قد جعله لصاحب البذر اه (5714:1). 

وهذا خلاف ما ذكره فى " مشكل الآثار” من جعل الزرع لصاحب الْأَرض فى المزارعة 
الفانتدةء :وف ززع الرجل فى أرض الغير يغير إذنةه قال ولا نعلم أحدًا من أهل العلم تعلق بهذا 
الحديث (حديث عطاء عن رافع بن خديج مرفوعا: «من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شىء» إلخ» وقال به غير شريك بن عبد الله النخعى» فأما من سواه من أهل العلم فهو على 
خلافه» وهو عندنا قول حسن لا ينبغى خلافه لما قد شده من حديث رسول الله مَكِهِ هذا اه 
ملخصا (581-706:7)» ولعل ذلك كان رأيه قبل الاطلاع على حديث مجاهد هذاء ثم رجع 








ال النبى عن المزارعة مه 


غما كان أذ أو لا ووافق قوق القموو 11( ألم شدي بادا لد 1131 عه نا نماك 
عاد إذن صاحب الأرض للمزارع كلا إذنء وعاد حكمه على حكم من زرعها بغير أمر رببهاء وقد 
جعل النبى مُه الزرع فيها لصاحب البذر دون صاحب الزرعء فهذا هو حكم من زرع فى أرض 
قوم بغير إذنهم» ومعنى قوله: «ليس له من الزرع شىء وله نفقته)؛ هو ما ذكره فى " معانى الآثار » 
وقد تقدم الكلام فى معنى هذا الحديث فى باب الغصب أُيضاء فليراجع 

فائدة: قال أبو يوسف فى ”الخراج” له: وهو - أى المزارعة عندى بمنزلة مال المضاربة؛ 
قد يدفع الرجل إلى الرجل المال مضاربة بالنصفء والثلث» فيجوزء وهذا مجهول لا يعلم مبلغ 
ربحه؛ ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما علمت» وكذلك الأرض عندى هئ بمنزلة مال المضاربة 
الأرض البيضاء منهاء والشجرء والنخل سواء اه (ص©١٠). ٠‏ 

ورده الطحاوى فى " معانى الاثار” بأن المضاربة» إنما يد فاق رز يوسة فيه ران لاله 
ووصوله إلى يدى رب المال» وليس فى المزارعة والمساقاة كذلكء ألا ترى أنه لو أثمرت النخل فجذ 
عنها الشمر ثم أحرقت النخل» وسلم الشمر كان بين رب النخل؛ والمساقى على ما اشترطا فيبهاء 
والمزارعة والمساقاة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين؛ والمضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم؛ 
وللمضارب أن بمتنع من العمل متى أحبء ولا يجبر على ذلك وكذلك لرب المال أيضا أن يأخذ 
المال من يده متى شاء رضى المضارب أو أبى» وليست المساقاة والمزارعة كذلك اه (557:7). 

والجواب أن أبا يوسف لم يجعل المزارعة» والمساقاة مضاربة» وإنما أراد الجواب عن تعليل من 
كرهها بأنها إجارة بثمرة لم تخلق» أو إجارة بثمرة» أو زرع مجهولين» فقال: إن قولهم: إنها إجارة 
فاسدة ليس بصحيح؛ وإنما هو عقد على العمل فى المال ببعض مائه» فهو نظير المضاربة» وينكسر 
كل ما ذكروه بالمضاربة؛ فإن المضارب يعمل فى المال بنمائه» وهو معدوم مجهولء وقد جاز 
بالإجماع: وهذا نظيره فليجز كما جاز ثم قد جوز الشارع العقد فى الإجارة على اناق المعدومة 
للحاجة» فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة. : 

وبالجملة: فالمراد أن المزازعة نظين المضاربة» والإجارة: لا أنبا عنينهماء حتى يرد عليه ما 
أورده الطحاوى مع أن القياس إنما يكون فى إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليهه أو المجمع عليه 
فأما فى إبطال نصء وخرق إجماع بقياس نص آخرء فلا سبيل إليه» فلو سلمنا أن المزارعة» والمساقاة 
كالإجارة بشمرة لم تخلق» أو زرع لم ينبت» فإنما يضر ذلك من يقول بجوازها بالقباس؛ وأما من 








إعلاء السنئن النبى عن المزارعة 3 
يقول به بالنص» والإجضاع» فلا يضره ذلك أصلا لما بينا أن معاملة رسول الله ميته أهل خيبر 
بالشطر مشهور متواتر لم يختلف فيه اثنان من المسلمين» وكذا عمل الخلفاء به بعده مَكلّهُء فهو - 
أصل رأسه. كما أن المضاربة» والإجارة أصلان» برأسيهماء فافهم» ثم رجح الطحاوى قول أبى 
تواست ريسيد والممهرر ف فشكل الآناز لوافقة الأنزه وان كان فول أن بحديقة أرق النطر 

فائدة: قال أبو يوسف فى الخراج: والمزارعة عندنا على وجوه: منها عارية ليست فيما 
إجارة» وهو الرجل يعير أخاه أرضا. .يزرعهاء ولا يشترط عليه إجارة» فيزرعها المستعير يبذره» 
ونفقته» فالزرع له والخراج على رب الأرضء فإن كانت من أرض العشر» فالعشر على الزارع؛ 
وبه يقول أبو حنيفة رضى الله عنه عنه. 

ووجه آخر: تكون الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعاء والنفقة والبذر 
عليهما نصفان» فهذا مثل الأول» الزرع بينهماء والعشر فى الزرع إن كانت أرض عشرء وإن 
كانت ار خراج» فالخراج على رب الأرض. 

ووجه آخر: إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة» أو سنتين» فهذا جائز» والخراج على 
رب الأرض فى قول أبى حنيفة رضى لله عنه» وإن كانت أرض عشرء فالعشر على رب الأرض» 
وكذلك قال أبو يوسف فى الإجارة فى ”الخراج“» وأما العشر فعلى صاحب الطعام. 

ووجه آخر: المزارعة بالثلثء والربع» فقال أبو حنيفة: إنه فاسدء وعلى المستأجر أجر مثلهاء 
والخراج» والعشر على رب الأرض» وقلت: المزارعة جائزة على شروطهاء والخراج على رب 
الأرضء والعشر عليهما جميعا فى الزرع؛ فهذا الوجه الرابع. 

ظ ووجه آخر: أن يكون للرجل أرض»ء وبقرء وبذرء فيدعو أكارا فيدخله فيهاء فيعمل ذلك» 

ويكون له السدسء أو السبع؛ فهذا فاسد فى قول أبى حنيفة؛ ومن وافقهء والزرع فى قولهم لرب ' 
الأرضء وللأكار أجر 3 على رب الأرض» والعشر فى الطعام؛ وقال أبو يوسف: هو 
عندى جائز على ما اشترطا عليه على ما جاءت الآثار اه (ض8١٠)»‏ فالخلاف فى الوجهين 

الآخرين دون الغلاثة الأول. 

وفى رد شت (:5777): ولا تصح عند الإمام إلا إذا كان البذرء والالات 
لصاحب الأرضء والعامل (هذا هو الوجه القانى الذى ذكره أبو يوسف ثانيا)» وقضى 
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أبو حنيفة بفسادها بلا حد”" (أى بلا منع)» ولم ينه عنها أشد النبى كما فى الحقائق» ويدل عليه 
أنه فرع عليهما مسائل كثيرة اه. 

وفيه أيضًا عن ” الشرنبلالية عن الخلاصة“: أن الإمام فرع هذه المسائل فى المزارعة على قول 
نوخي وها لعلمته أن النانى [آ بأدوة قله اه وه وعدا ليس بشو لأن مغل دلق 
يجرى فى كل باب مختلف فيه وإن كان قد علم أن الناس يأخذون بقوله فى كل باب سوى هذا 
الباب؛ فهو دليل علمه بأنه قوله فى هذا الباب مبنى على الاحتياظ والورع دون التحريم: لأن العامة 
ربما يتساهلون فى الورع» ولا يتساهلون فى الحرمات» فافهم» فإن الحق لا يتجاوزء إن شاء الله عما ١‏ 
ذكرناه سابقًاء واغتنم هذا التحرير» فلعلك لا تجده فى غير هذا الكتاب؛ والعلم لله الملك الوهاب. 

فائدة: الشافعى رحمه الله تعالى يجيز المزارعة مع المساقاة إذا اجتمعتا فى أرض واحدة ذات 
اتخل؛ ويجمير المساقاة ذ فى النخل بلا أرض» ولا يجيز المعاملة فى الأرض بجزء مما يخرج منهاء 
والحجة عليه أن ابن عمر أحد من روى عن رسول الله يِه معاملة اليبود فى نخل خيير» وأرضهاء 
وقد روى عنه جواز المعاملة فى الأرض وحدها بدون النخل» وعمل بذلك جماعة من الصحابة 
رضى الله عدهم؛ منهم أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلى؛ وابن مسعود؛ وسعد بن مالك» وكذلك 
مذ ل قد اليمنء راهم على ذلك فأرهم ولا دليل على أن الأرض الى عامل البى 9 اليبو 
فيبا كانت بين النخلء» لا لا يوصل إلى الانتفاع بها إلا مع العمل فى النخل» لأن خيير لم تكن حائطا 
واحد ولا محشرا واحداء ولا قرية صغيرة؛ ولا ححصنا واحداء بل كانت حصونا كثيرة باثي إلى 
خلافة العباسية لم تتبدل» منها ”الوطيح؛ والسلالم» وناعم؛ والقموصء والكتينة» والشق والنطارة” 
وغيرهاء وما الظن ببلد أخذ القسمة فيها مائتا فارسء وأضعاف أضعافهم من الرجالة» فتمولوا منهاء 
وصاروا أصحاب ضياع وقد كان فيها بياض لا سواد فيه وسواد لا بياض فيه وبياض وسوام م 
فما جاء قط فى شىء من الآثار تخصيص ما خصه؛ ومن أين له أن يقول: إن زسول الله.عية: إثما 
أعطى أرض خيير بنصف ما بيخرج منهاء لأنها كانت تبمًا للسواد فهل هذا إلا قطمًا بالظن» وتحكما 
من غير دليل؛ والحق أن رسول الله يَهِ هو القادوة فيما كان منه فى خيير ومن أجازهما إذا أجتمعنا 
يلزمه إجازة كل منهما على الانفراد» كذا فى مشكل الاثار” للطحاوى» و مختصره .)518:١(‏ 


(1) عبارة القهستانى بلا جد بالجيم» كما فى ” التحرير اختار . 
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كتاب المساقاة 

باب المساقاة 
5 ه- عن ابن عباس قال: : افتتح رسول الله مه خيبر واشترط أن له الأرض 
و كل صفراء وبيضاءء وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم 
نصف الشمرة ولنا نصفء فزعم أنه أعطاهم على ذلك» فلما كان حين يصرم النخل 
بعث إليسهم عبد الله بن رواحة» فحرز عليهم النخل» وهو الذى يسميها أهل المدينة 
الخرصء فقال: فماذه كذا وكذاء قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة! قال: فأنا إلى حرز 


باب المساقاة 


أقول: احتج بالحديث المذكور أبو يوسف» ومحمدء والجمهور على جراز المساقاة» 
والجواب عن أبي حنيفة أنه لا حجة فى الحديث على جوازهاء لأن الظاهر أن هذه المعاملة كانت 
على وجه الصلح مع الكفار, لا على وجه العقد اللازم؛ لأن النبى مَريهِ كان شرط معهم أن 
. يخرجهم متى شاءء فلم يكن هذه المعاملة عقدا لازمًا من جهة النبى مَك فلم تكن هذه المعاملة من 
المساقاة المبحوث عنها 

قال بعض الأحباب: ثم هنا إشكال ما رأيت من تعرض لدفعه: وهو أنه كيف جاز التقسيم 
با مجازفة مع كون المال مالا ربويا؟ قلت: والجواب عنه أن التقسيم مبنى على الشركة؛ ولا شركة 
عند أبى حنيفة لكونه من خراج المقاسمة عنده بطريق الصلحء فلا حاجة إلى التعرض لدفعه؛ وإنها 
كان الخرص على سبيل النظر للمسلمين حتى يتحرز اليهود من كتمان شىء؛ فقد كانوا فى عداوة 
المسلمين بمكان, نعم هذا الإشكال وارد على القائلين بكونه عقد مساقاة» لانهم يسلمون الشركة 
فى الثمرة» فيرد عليهم أن التقسيم بالمجازفة مفض إلى الرباء لكونه مزابنة منهيا عنها فى الشرع؛ 
فمنهم من فرق بين الخرص والمجازفة» وجعل الخرص بمنزلة الكيل؛ لأن الخارص إذا كان عرقًا 
بالخرص لم يظهر الزيادة والنتقصان فيه إلا كما يظهر فى الكيل؛ ومدهم من حمله على أن الخرص 
لم يكن لأخمذ النصف من عين الشمرة» وإنما كان لأخذ الشمن» فلم يكن من المزابنة فى شىء» ثم 
رأيت فى كناب الخراج لآبن يوست أن قال» عدف عزو ين ديار قال جلتا إل أن عفر 
فسأله رجل عن القوم عن قبالة الأرض» والنخل؛ والشجرء فقال: كان رسول الله مه يقبل خيبر 
من أهلها بالنصف, يقومون على النخل يحفظونه؛ ويسقونه. ويلقحونه؛ فإذا بلغ أدنى صرامه بعث 
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النخل وأعطيكم نصف الذى قلت» قالوا: هذا الحق» وبه تقوم السماء والأرض؛ قد 
رضينا أن نأخذه بالذى قلت» رواه أبو داود. رمكلا 


عبد الله بن رواحة فخرص عليهم ما فى الدخل» فيتولونه ويردون على النبى يرك الشمن بحصة 
النتصف من الثمرة» الحديث (ص7١٠)»‏ وهذا يدل على أن الخرص لم يكن لأخذ النصف من عين 
الشمرة» وإنما كان لأخذ الفمنء فلا اعتراض على الخرص؛ والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والظن بأبى حنيفة رحمه الله أنه لم يطل المساقاة رأساء وإنما كرهها 
تورعاء ولم ينه عدها أشد الدبى» وإنما كرهها لكونها كالمزارعة؛ وقد ورد النبى عنهاء ولكونها 
مخالفة للأصول المجمع عليها فى الإجارة» ورأى أن حديث معاملة النبى ركه أحل خيبر على 
الشطر» ليس بنص فى عقد المساقاة» بل يحتمل الوجوه التى قد مر ذكرهاء والله تعالى أعلم. 

ويؤيد الجمهور مر ص حيب لجاند) من حاب الور عن أسلم مولى عمر قال: 
قال عمر:.أما والذى نفسى بيده لولا أن أترك آخمر الناس بياناء ليس لهم شىء ما فحت على قرية 
إلا قسمتها كما قسم رسول الله َيه خيبر» ولكنى أتركها خزانة لهم يقتسمونهاء رواه البخارى. 

وفى لفظ قال: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله مه خيبر» وعن سهل بن أبى حغمة قال: قسم بريه خيبر نصفين: نصفا لنوائبه, 
وحوائجه؛ نصفا بين المسلمين» قسمها على ثمانية عشر سهماء رواه أبو داود» وفى كل ذلك دليل 
ع فوته عير إن دوه ود جمدل الفح عاق أذاللوماة امايق الأرطن المتنوضة ببق 
الغائمين» أو يضرب عليها الخراج كما ضرب عمر على أرض السواد الشام. 

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق ثنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال: قال 
عمر بن الخطاب للناس: أيها الناس! إن رسول الله َيه كان عامل يهود خيبر على أننا نخرجهم إذا 
شئناء فمن كان له مال» فليلحق به؛ فإنى مخرج يهود, فأخرجهمء وقال ابن عمر فى سبب إجلاء 
اليبود: خرجنا إلى خيبر فتفرقنا فى أموالناء وتصدق عمر با مال الذى حصل له بهاء وأعطى أمهات 
المؤمنين بعض الأرضء والماء» وبعضهن الأوساقء والآثار بكل ذلك متواترة متظاهرة» قال ابن حزم 
فى ' المحلى ": وإن بقايا أبناء المهاجرين لبها إلى اليوم على مواريشهم .)551١:4(‏ 

وجناداي كل أنه كان يكين عقرف لأريات السراع النصرية قلي بو نااغ را[ الود 
على كفايتهم العمل» وشرط لهم شطر ما يخرج منها من الزرع والقمرء وهذا هو المساقاة» 
والمزارعة» وليس ذلك من الخراج فى شىء, فافهمء والله تعالى أعلم. 
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كتاب الذبائح 
5 ه- عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله مه عن الصيدء قال: (إذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل»» رواه مسلم (47:5 .)١‏ 


باب وجوب التسمية عند الصيد والذبح 

أقول: اختلف أهل العلم فى وجوب التسمية» فقال الشافعى» والطبرى: إنها سنة» وليست 
بواجبة» وقالوا: يحل متروك الدتسمية عمداء وسهواء وقال داود» وموافقوه: إنها واجبة على 
الأطلأق: وقالو| بصرمة تروك" النشيمة عمداء وتسياناء وقال أبن حدفة و اللمهور: إنا واجبة فى 
العمد دون النسيان» وقالوا: يحل متروك التسمية سهواء وبحرمة متروكها عمدا. 

قال النووى فى شرحه لمسلم (40:7 :)١‏ احتج من أوجبها بقوله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق»» وببذه الأحاديث. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: للإحرمت عليكم الميتة» إلى قوله: «إإلا ما ذكيتم»» فأباح 
بالتذكية من غير اشتراط التسمية» ولا وجوبهاء فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية؟ قلنا: 
التذكية فى اللغة: الشق والفتح» وبقوله تعالى: للإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم#؛ وهم لا 
يسمون؛ وبحديث عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوما حديث عهد بالجاهلية» يأتونا بلحمان 
لا ندرى أ ذكروا اسم الله أم لم يذكرواء أفتأكل منبا؟ فقال رسول الله ميك : «سموا وكلوا»؛ رواه 
البخارى؛ فهذه التسمية هى المأمور بها عند أكل كل طعام؛ وشرب كل شراب. 

وأجابوا عن قوله تعالى: لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه#» أن المراد ما ذبح على 
الأصنام ‏ كما قال تعالى فى الآية الأخرى: «إوما ذبح على النصب 4# وللإما أهل به لغير الله4؛ 
. ولأن الله تعالى قال: إوإنه لفسق». 

وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق» فوجب حملها على ما 
ذكرناه ليجمع بينهاء وبين الآآيات السابقات» وحديث عائشة وحملها بعض أصحابنا على كراهة 
التنزيه» وأجابوا عن.الأحاديث فى التسمية أنها للاستحباب -انتهئى:-. 

والجواب عنه أنه لو أريد من التذكية فى قوله: لإإلا ما ذكيتم» معناه اللغوى -أعنى الشق 
والفتح- لزم أن يكون ما أكله السبع» ومات ثم شقه المسلم حلالاء وكذلك المتردية» والمنختقة» 
والموقوذة» وهم لا يقولون» فقد علم أنه ليس المراد معناها اللغوى» بل معناها الشرعى» والتسمية 
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7 ه- وعنه: أنه قال: قلت ارسول الله عكر : ا اوسن كاي ا حقايفه كا 
أعر لا ادورى اينما كدو نال «فلا تأكل» وإنما سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره)» رواه البخارى ١١‏ :5). 


ل فيه؛ فلا يتم الاستدلال وكذا لا يتم الاستدلال بقوله تعالى: «ؤوطعام الذين أوتوا الكتاب»؛ 
لأن المراد من الطعام: إما أن يكون ما ذبحوه على اسم الله» أو أعم؛ على الأول: لا يتم الاستدلال» 
وعلى الثانى: يلزم حل ما ذبحوه على اسم المسيح» أو عزير» وهم لا يقولون به. فلا يتم الاستدلال» 
وكذا لا يتم الاستدلال بحديث عائشة:؛ لأنه لا دليل فيه على أنه مَل أباح أكل ذبيحة الأعراب 
بناء على حل متروك التسمية:؛ لأنه يمكن أن يكون إباحته على حمل فعل المسلم على الوجه 
الصحيح من ذكر: التسمية وهو الراجحء لأنه لو كان متروك التسمية حلالا لا سألت عائشة. 

ويحتمل أن يكون منشأ سؤال عائشة احتمال ذكر اسم غير الله لكونهم حديثى عهد 
بجاهلية؛ ويكون مبنى جوابه حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح؛ وحيتئذ لا يكون فيه حجة 
لأحد؛ لا للشافعية» ولا للحنفية» ولا دليل لهم على أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به 
لغير الله وما ذبح على النصب خاصة» فلا يسمع دعوى الاختصاص؛ وقوله فى الآية الأخرى: 
«إوما ذبح على النصب»» لإوما أهل به لغير الله لا يدل على أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه 
هو ذلكء لا المعنى الأعم؛ ولو كان كذلك بالفرض فتعبيره بعنوان: ما لم يذكر اسم الله عليه يدل 
على أن علة حرمة الأكل هو عدم ذكر الله عليه» وهو يدل على أن ذكر الله شرط للحل» وهو 
المدعى» ولا يصح استدلاله أيضًا بقوله: «إوإنه لفسق 4 كما سيأتى عن قريب. 

ولا يصح عذر الجمع بين الأحاديث والآيات» لأنك قد عرفت أن لا تخالف ههناء بل كلها 
متعاضدة متوافقة؛ ولا يصح حمل الدبى على التنزيه» ولا حمل الأحاديث على الاستحباب» لأنه 
مجازء ولا بد للمجاز من قرينة» ولا قرينة هناك. 

وإذا عرفت هذا علمت أن كلام النووى مختل من أوله إلى آخره» وليس فيه شىء ينتيبض 
للاستدلال» ويصلح للجواب. 

وقال فى ” روح المعانى' : ذكر العلامة للشافعية فى دعوى حل متروك التسمية عمذاء 
أو نسياثاء وحرمته ما ذبح على النصب» رداك عي انه وسسر ا الأول أت التسحية على 3 كن 
المؤمن» وفى قلبه ما دام مؤمئّاء فلا يتحقق منه الترك» فلا يحرم من ذبيحة إلا ما أهل به لغير الله 

الثانى: أنه قوله سبحانه: «إوإنه لفسق) على وجه التحقيق». التأكيد لا يصح فى حق أكل ما 
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4 - وعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله َيه : ما صدت بقوسك 
فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وكل) رواه البخارى(875:7). 


لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا كان أو سهواء إذ لا فسق لفعل ما هو محل الاجتباد. 

انالك أن هذه الجتملة فى موقم الخال زة لآ يعس عتليق ابر على الإنقاكه وكه بن 
الفسق بقوله عز شأنه: أهل لغير الله به. فيكون الندبى عن الأكل مقيدًا بكون ما لم يذكر اسم الله 
تعالى عليه» قد أهل به به لغير الله تعالى» فيحل ما ليس كذلك» إما بطريق مفهوم الخالفة» وإما الحكم 
الأصلء وإما بالعمومات الواردة فى حل الأطعمة» وقال: هذا خلاصة ما ذكره الإمام فى مجلس 
تذكير عقده له سلطان خوارزم فيها بمخضر منهء ومن جلة الأئمة الحنفية» وعليه لا حاجة للشافعية 
إلى دليل خارجى فى تخصيص الآية اه (روح المعانى 4:4 .)١‏ 

وانبوات عن الوججمه الأول آنااسلن أن الشيدية على كر الرهو وق قلينة لك لاادليل 
على أن مثل هذه التسمية يكفى لحل الذبيحة فى العامدء فإن قيل: حل ذبيحة الناسى محلل ببذه 
العلة» وهى موجودة فى العامدء فلا بد أن ينبت الحكم فيه؟ قلنا: لا بد فى القياس مساوات الفرع 
الأصلء وههنا ليين كذلك» لأن الفسيان عدر والنانبى معدو فقياغ الذعز اطكمى مقام لكر 
التقيقى فيه للضرورة» لا يدل على قيامه مَقَامَه فيمن ليس مثله فى كونه معذورا أعتى العامد فلا 
يصح القياس. 

ران قيل: إنا ل نقول بالقسياس: بل تقول تغليه مقت حل ذبييحة الناسى يكون ذكر الله على 
كل مسلم يدل على أن المراد من الذكر فى نصوص التسمية أعم من الذكر الحقيقى؛ والحكمى» 
نأي هما تحقق يكفى لحل الذبيحة» قلنا: لا دليل فيه على أن المراد من الذكر فى نصوص التسمية أعم 
من الذكر الحقيقى» والحكمى» وغاية ما فيها أن الذكر الحكمى يكفى فى الناسى لحل ذبيحته» وهو 
غير مثبت للمدعى. 

والنصوصّ ظاهرة فى اشتراط الذكر اللسانى لا سيما قنوله: نا سسيت على كلبك ولم 
تسم على غيره)» فإنه كالنص على اشتراطه فلا يصح صرفنا عن الظاهر من غير ضرورة ملجئة. 

والجواب عن الوجه الثانى أن المسألة لم تكن مجىهدا فيسبها حين نزول قوله تعالى: طووإنه 
لفسق4» حتى يقال: لا يصح إطلاق الفسق عليه لكون المسألة مجتبدا فيهاء بل إنما نشأ 
الاختلاف» والاجتباد بعد نزوله للاختلاف فى التأويل» فلا بمنع هذا الاجتباد الطارئُ عن إطلاقه 
تعالى عليه لفظ الفسق» نعمء هو مانع لنا من إطلاقه لكون قوله: لإإنه لفسق» محتملا للوجوهء 
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65 -- وعن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله مرك : «من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرى؛ ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله»» روآأه 
البخارى (8717:7). 


فتدبر» فإنه دقيق» وإن اختلج فى صدرك شىءء فأزحه بالتأمل الصادقء 'فإن الحق لا يتجاوزه» إن 
شاء الله تعالى. 

: ثم الفسق.هو الخروج عن الطاعة؛ وظاهر أن من ترك التسمية ناسيّاء.ليس بذاكر لاسم اللهء 
فلا يكون مطيعاء فيكون فاسقًا بالمعنى اللغوى؛ وإن لم يكن فاسقًا بالمعنى المتعارف» والمراد ههنا هو 
الفسق اللغوى لا المتعارف» فلا حجة لهم فيه. 

واجواب عن الوجه الفالث أنا لا نسلم أن الجملة حال» وأما عطف الخبر على الإنشاء 
فسيبويه ومن تبعه من المحققين يجيزون ذلك ولهم شواهد كثيرة» كذا قال الحافظ فى "الفتح* 
(558:9)» ولو سلم فلا محيص لهم عن هذا العطفء إذ لا شلك أن قوله: لإوإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم» جملة خبرية» وليست بحال» فإن لم يكن قوله: لإوإنه إنه لفسق» معطوفا 
يكون قوله: «إوإن الشياطين إلخ» معطوقاء حي بلزم القرار على ما من لفرار» فما هو جرادم 
فهو جوابنا. 

وهذا الكلام على سبيل التنزل» وإلا فالتحقيق عندنا أن قوله: لإوإنه لفسق4 معطوف على 
محذوف» وتقدير الكلام: «إلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنه ليس بها يؤكل» وإنه لفسق»؛ 
:وخدف المعطوف غلية للإبجاز شائع فى كلامة تعالن» كما لا رتغقى على من قدب ف القران: 

وحيئئذ لا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء» حتى يقال: إنه حال» وإطلاق الفسق على ما 
أهل لغير الله به فى موضع لا يستلزم أن يكون هو المراد منه فى موضع آخرء لأن ما لم يذكر اسم 
الله عليه عمدا أيضًا فسقء لكونه ميتة كما أهل لغير الله به» إلا أن كونه. فسقًا منختلف فيه ببخلاف 
كون ما أهل لغير الله به فسقًا. وهذا الفرق غير مؤثر كما عرفت أن الاختلاف إنما نشأ بعد نزول 
الآية لا قبله» حتى يمنع إطلاق الفسق عليه, والمراد من الفسق المعنى اللغوى لا العرفى» والعائد فى . 
قوله: لإإنه لفسق» عائد إلى طإما لم يذكر اسم الله عليد»» كما فى قوله: «إأو فسقا أهل لغير الله 
به؟ لأن المراد من الفسق ههنا هو ذات ما أهل ب به لغير الله كما لا يخفىء وليس براجع إلى 
الأكل؛ أو عدم الذكر كما فهمواء فتدبر. 

فاندفع الوجوه الثلاثة للعلامة» وظهر أن سكوت جملة الأئمة الحنفية فى مجلس السلطان» 








ين وجوب التسمية عند الصيد والذبح 3 


- وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله مَريِلِ: «ما أنبر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل ليس السن والظفر»» رواه البخارى (87/8:7). 


لم يكن لقوة تلك الوجوه ومتانتهاء بل لأمر آخرء وهذا الكلام كان مع الشافعى» وتبين منه أن 
كلامه فى هذه المسألة من جهة الاجتباد» والمسألة من المسائل التى للاجتباد فيها مجال كسائر 
الاجتهاديات؛ وليس من القطعيات التى لا مجال فيما للاجتبباد» حتى يجعل كلامه فيها من 
الأباطيل» والقدول بأنه مخالف للإجماع؛ ليس بما ينبغى» لأن الشافعى أعرف بالإجماع وأهله: 
فلا يظن به أنه خرق الإجماع؛ وقد روى عن عطاء أنه قال فى قوله تعالى: للإولا تأكلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه4؛ أنه نبى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان» وينبى عن ذبائح 
المجبوس» أخرجه ابن أبى حاتم؛ كما فى ' الدر المنشور (47:1)) ويمكن حمله على مذهب 
٠‏ الشافعى» وإن لم يكن نصا فيه. 

00 لا بأس بهء قيل: فأين قوله: 
إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه#؟ قال: إنما ذبحت بدينك» أخرجه عبد بن حميدء وابن أبى 
حاتم» وأبو الشيخ كما فى ”الدر المنفور“ أيضاء وهو أيضًا يحتمل الحمل على مذهب الشافعى؛ 
فين الإجماع الذى خرقه الشافعى؟ فالمسألة مجتهد فيباء كما عرفت. 

بقى الكلام مع داود ومن قال بقوله: إن النصوص ظاهرة فى الإطلاق» فلا يحل متروك 
التسمية عمدًاء أو نسياثاء فنقول: قال عبد الرزاق فى المصنف: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن أبى الشعفاء حدثنا عين -يعنى عكرمة- عن ابن عباس قال: إن فى المسلم اسم الله فإن ذبح 
ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل؛ وإن ذبح المجوسىء وذكر اسم الله فلا يأكل (زيلعى 551:1)» 
وهذا سند رجاله أثبات من رجال الصحيحين إلا أنه موقوف على ابن عباس. 

وأخرج الدارقطنى والبيبقى عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن ع عباس عن النبى َرْكلهْ أنه قال: «المسلم يكفيه اسمه. فإن نسى أن 
نسمى حين يذبح فليسمء وليذكر اسم الله ثم ليأكل» (زيلعى ص :)5١١‏ وهذا الحديث وإن أنكره 
الحفاظ لنخالفته سفيانء فإنه يرويه عن عمرو بن دينار.عن أبى الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس» 
ويرويه يه محمد بن يزيد بن سنان عن معقل عن ابن دينار عن عكرمة بإسقاط أبى الشعفاء عن ابن 
عباس عن النبى م ومحمد بن يزيد بن سنان شديد الغفلة كثير الخطاء فيكون منكراء إلا أن له 
شاهدا من رواية أبى هريرة» أخرج الدارقطنى من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعى عن يحبى بن 








إعلاء السةي وجوب التسمية عند الصيد والذبح بن 
وقال الله تعالى: «إكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» وقال الله 
تعالى: ؤفاذكروا اسم الله عليبا صواف4» وقال الله تعالى: إلا تأكلوا مما لم يذكر 


إلى ككيراضن أن عدمة عن أي ري فال: سأل رجل النبى َيهِ: الرجل منا يذبح؛ وينسى أن 
يسمى الله قال: «اسم الله على كل مسلم)» وفى لفظ: «غلى فم كل مسلم) (زيلعى ؟:١١5؟)»,‏ 
وهذا الحديث وإن ضعفه الحفاظ بمروان بن سالم لأنه ضعيف إلا أنه مؤيد بما أخرج أبو داود فى 
مراسيله (ص١4)‏ عن الصلت السدوسى مرسلا أن النبى مُه قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر 
اع ا شه سه سس ا 5 
السدو سى إلا أنه مؤيد بما أخحرجه عبد بن حجصيد عن راشد بن سعد مرسلا أن الدبئ يريد قال 
ائيس اح علا ريسي أر لم يكس لم يدلبل كان فيل لخجات | ندل ملك يل 
ذبيحة الناسى» وقد كاد أن ينعقد الإجماع حتى قال ابن جرير فى تفسيره (/ 15 ). 

وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم» فنسى ذكر اسم الله لا يحل» فقول بعيد من 
الصواب لشذوذه؛ وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله» وكفى بذلك شاهدًا على فساده اه فتم 
الحجة على داود أيضاء واحتج الجصاص ببذه الآية -أى قوله:- «إلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه4 على خروج الناسى» وقال: وإنما قلنا: إن ترك التسمية نايا لا يمنع صحة الزكاة من قبل أن 
قوله تعالى: لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه#؛ خطاب للعامد دون الناسى؛ ويدل عليه قوله 
تعالى فى نسق الآية: «ؤوإنه لمسق#» وليس ذلك صفة للناسى» ولآن الناسى فى حال نسيانه غير 
مكلف للتسمية. 

وروى الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبد بن عمير عن عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله ميلد : «تجاوز الله عن أمتى الخطأء والنسيان» .وما استكرهوا عليه)» وإذا لم يكن مكلفا 
للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه اللأمور به فلا يفسده ترك التسمية» وغير جائز إلزامه ذكاة 
أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان تكبيرة الصلاة» أو نسيان الطهارة ونحوهاء لآن 
الذى يلزمه بعد الذكر» هو فرض آخرء ولا يجوز أن يلزمه فرض آخر فى الذكاة لفوات محلها اه 
(أحكام القرآن :7). 

قال بعض الأحباب: وفيه نظرء أما أولا: فلأنه ليس فى قول «إلم يذكر اسم الله عليه# 
خطابء وإنما الخطاب فى قوله: إلا تأكلواك» والأكل ليس محل البحثء وإنما محل البحث هو 
الذكر» ولو سلم فالنسيان غير مانع من الخطابء وإنما هو مانع من العتاب» ولا كلام فيه» وإذا كان 
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اسم الله عليه وقال تعالى: للإلكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم . 
من ببيمة الأنعام. 
مكلفا للتسمية» فلا يقع التذكية على الوجه المأمور به. 

وأما ثانيًا: فلأآن قوله: رات للحي 4 لحيل عق تروت لاسن اونا اليك ان : 
الضمير عائد إلى قوله: «إما لم يذكر اسم الله عليه لا إلى ترك الذكرء ولا إلى الأكل؛ فلا يتم 
الاستدلال. | 

(قال العبد الضعيف: إطلاق الفسق على المذبوح بعيد» فإنه ليس بفسقء بل هو مما قد فسق . 
به» ألا ترى أن الفسق من الأفعال» فحمله على الفعل أى ترك الذكر المفهوم من قوله: لم يذكر اسم 
الله عليه أولى» وهو المدصل بهء وإرجاع الضمير إلى القريب المتصل أولى من الإرجاع إلى البعيد 
المنفصل» فافهم. 

قال: ولو سلم فالفسق هو الخروج عن الطاعة: والطاعة هو ذكر اسم الله» والناسى ليس 
بذاكر» فهو خارج عن الطاعة بالضرورة (3أنه ل يعات على مل هذا اتروع العدم تند 
المعصية» والعقاب ليس بلازم للفسق» فلا يتم الاستدلال أيضا. 

قال العبد الضعيف: لومم اد عي اس م 6ه 
ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناه, ولقوله مَرِلدِ: «إن الله تجحاوز عن أمتى النظأ والنسيان»» قال: وأما 
ثالًا: فلأن الفرق بين الناسى للطهارة أو التكبيرة غير صحيح, لأن الحيوان المخصوص ليس بمحل 
. للفرض» كما أن الأفعال الخصوصة ليست بمحل للفرض فى الصلاة» فلا معنى لفوات امحل. 

قال العبد الضعيف: هذا كلام يشبه هذر الفلاسفة» وهل لأحد أن يقول بأن الحيوان ليس 
بمحل للتذكية المفروضة: أو أن تكبيرة الصلاة ليست بمحل للفرضية:» فإن الفرضء والوجوب» 
والاستحباب من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كما صرح به أصحاب الأصولء والتذكية واجبة 
.على المكلف؛ ومحلها الحيوان» وهذا ظاهر جداء قال: ولو سلم فلا نسلم أن فوات امحل سقطة 
للقرض إذا كان المثل موجودّاء كخروج وقت الصلاة» أو الصوم. 

قال العبد الضعيف: هذا مسلم إذا كان للفائت مثل؛ وإلا فلاء وقد جعل الشارع لوقت 
الصلاة مغلاء فهل جعل لفوات التسمية فى الذبح مثلا أو بدلا؟ وهل تسميته بعد الذبح على هذا 
المذيوح يجدى شيئًا؟ كلا فإن ذلك لم يقل به أحد من الفقهاء قال: وهذا ظاهر جداء ولا أدرى 
كيف خفى هذا الإمام مثل هذا الظاهر؟ 








ال حي عب وكا ولعي بر لالع 6ر007 ا لماه كا ان 
هذا النابدقو الانانة والأحادية الى عرقاغا اللباء بالقيول» :إن كان مزوية بايد مسيفة أ 
مرسلة» أو موقوفة مع تأييدها بدلالة النص كما ذكرها الجصاص. 

قال العبد الضعيف: واستدل البيبقى لمذهبه فى حل متروك التسمية عمدًا بحديث هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالوا: يا رسول الله! إن ههنا أقوامًا حديث عهد بشرك إلى آخرهء ثم قال: 
إن جماعة رووه عن هشام كذلك موصولاء ثم أخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن 
أبيه مرسلاء ثم قال: كاعرو اس الات ودين مالسا معام . 

قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن معمر عن هشام؛ وذكر صاحب 
”“التمهيد” أن جماعة رووه عن هشام مرسلاء كما رواه مالك: منهم ابن عيينة» ويحبى القطان» 
انتبى كلامه. 1 

قد اضطرب سند .هذا الحديث كما ترى» ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعى البيبهقى؛ 
إ3 ليس فيهاترك التسميق قال ضاكب” التمنهيد" :فيه أنما ذبحه المسلم:ولم يعرت» .بل سبمى الله 
عليه أم لاء أنه لا بأس بأكله» وهو محمول على أنه قد سمىء والمؤمن لا يظن به إلا الخير» وذبيحته . 
وصيده أبدا محمول على السلامة» حتى يصح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه. 

وقال ابن الجوزى فى ' الكشف” فى شرح هذا الحديث: الظاهر من المسلم والكتابى أنه 
يسمى» فيحمل أمره على أحسن الأحوال؛ ولا يلزمنا السؤال عن هذاء وقوله: «سموا أنتم) ليس 
معنى أنه يجزئُ عما لم يسم عليه» ولكن لأن التسمية على الطعام سنة» وفى الموطأ أن عبد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة المخزومى أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة» فلما أراد أن يذبح قال له: سمء فقال 
الغلام: قد سميتء فقال له: سم الله ويبحكء قال: قد سميت الله تعالى» فقال ابن عياش: 0 
لذ اطميينا داه قال متاحي الاسقد كان هذا واضح فى أن من ترك العسمية عمدا لم تؤكل 
ذبيحته» (فإن الغلام لم يسم باللسان؛ ورأى تسميته بالقلب كافيّاء ولم يعتتد به ابن عياش» وقال: 
والله لا أطعمها أبدا)» وهو مذهب الثورى» ومالك» وأبى حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حبى؛) 
وإسحاق بن راهويه» وابن حنبل. له 

ثم ذكر البيبقى عن ابن عباس فى قوله تعالى: «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
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ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». 

قلت: ذكر الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس: «ؤوإن الشياطين ليوحون»» قال: يقولؤن ما . 
ذبح فذكر اسم الله عليه؛ فلا تأكلوه» وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه» فقال الله عز وجل: 
«ؤولا تأكلوا ما لم يذكر اسم لله عليه»؛ ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» كذا فى ْ 
"الجوهر النقى” (81:17)) وأيضا: فالصحيح المشهور أن العبرة لعموم اللفظ» لا الخصوص 
السبب» والأصل تحنريم الميتة» ما ختزنج عن ذلك إلا ما كان مسمى عليه؛ فغيره يبقى على أصل 
بالسهوء وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالكء والفورى» وأبو حنيفة» وإسحاقء وممن أباح 
مع ما نسيت التسمية عليه عطاء» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وجعفر 
ابن محمد» وربيعة» وعن أحمد أنها مستحبة غير واجبة فى عمدء ولا سهوء وبه قال الشافعى. قال 
أحمد: إنما قال الله تعالى: «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه -يعنى الميتة- وذكر ذلك عن 
أبن عباس. ا 

ولنا قول ابن عباس: من نسى التسمية فلا بأس» وروى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد 
ابن ربيعة» قال: قال رسول الله مَينه: «ذبيحة المسلم حلال» وإن لم يسم ما لم يتعمد»» ولأنه قول 
من سصيناء ولم نعرف لهم فى الصحابة مخالقاء وقوله تعالى: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه» محمول على ما تركت التسمية عليه عمد بدليل قوله: «إوإنه لفسق» اهء ملخصا 
(29:1). 

وقال ابن حزم فى امحلى: ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه لعمدء أونسيان برهان 
ذلك قول الله تعالى: «إولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4» وقال أبو حنيفة» ومالك: 
إن ترك عمد لم يحل أكله» وإن ترك نسيانا حل أكله» وقال الشافعى: هو حلال ترك عمداء 
أو نمبياناء روينا عن أبن عباس من طريق فينها ابن لهيعة أنه قال: إذا رجت قانضا لا تزيد إلا ذلك» 
فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك. ٠‏ 

لديل ديد علق جل شوك القسمينة عات اورقا كيد انه لشم ط إفبال التسيية 
بالأسطياة: والرم جل يكف اليه ولو مافميلة رهد االو ما قبن فيق + وصيع عن أن 








إعلاء السئن وجوب التسمية عند الصيد والذبح ‏ - ' 0 


ل ال 

ل أن حز: احج أعل لإ ا روما من طرق عمرا ن عبن أحى سفيك عن عط 
ال يي و امس د امم 
عليه إلى آخر الآية. 

قال ابن حزم: هذا من التمويه القبيح» وليت شبعرى أى ذكر فيه لإباحة أكل ما لم يسم الله 
تعالى عليه؟ بل حجة عليهم كافية» فأما قول الشافعى فما نعلم له حجة أصلاء وأما الحنفيون» 
والمالكيون فإنهم ذكروا خبراء رويناه من طريق سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن 
حكيم عن راشد بن سعد فهذا مرسلء» والأحوص بن حكيم ليس بشىء» وراشد بن سعد ضعيف. 

قلت: قال الذهبى فى "الميزان : راشد بن سعد الحمصى شهد صفين» وروى عن سعد» 
وثوبان» وعوف بن مالكء؛ وخلق وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وابن سعدء وقال أحمد: لا بأس به 
وشذ ابن حزم, فقال: ضعيف .)57١:١(‏ : 

والأحوص قال ابن المدينى: كان ابن عيينة يفضل الأحوص بن حكيم على ثور فى الحديث» 
وأما يحبى بن سعيد فلم يرو عنه وهو محتمل» وقال ابن عدى بعد ما ساق له أحاديث: ليس فيما 
وحديشه مرسل حسن» وقال: وخبر آخمر رويناه من طريق وكيع نا ثور الشامى عن الصلت مولى 
سويد قال: قال النبى مله وهذا مرسل» والصلت أيضًا مجهول لا يدرى من هو؟ 

(قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى ” الفتح: مرسل جيد كما سيجىء)؛ 
يسمى الله تعالى على شاة ذبحهاء فأمر ابن عمر غلامة فقال: إذا أراد أن يبيع منها لأحد فقل له: إن 
ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليبا حين ذبحهاء وهذا إسناد فى غاية الصحة. 

(قلنا: لعله اتهمه ولم يقبل ادعائه النسيان فى ذلك؛ وظن أنه ترك التسمية عامدا تهاونا ببهاء 
أو أراد زجره كى لا يعتاد بالنسيان بعد ذلك» وبالجملة: فالحديث ليس بنص فيما ادعاه ابن حزم؛ 
قال: ومن طريق ابن أبى شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد -هو الحذاء- عن ابن سيرين عن عبد 
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باب فى حل متروك التسمية نسيانا 

0١‏ - عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد الله الجزرى عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى ركه قال: المسلم يكفيه اسمه» فإن نسى 
أن يسمى حين يذيبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل)», أخعرجه الدارقطنى» ثم 
البيبقى (زيلعى 51:7)» وأنكره الحفاظ؛ بعضهم على معقل وبعضهم على محمد بن 
يزيد. 

وقالوا: الصواب ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبى 
الكقلاء عن كرمة عو اين عيلاين ملوقو دا علي أتداقال .إن فى الل اند الله فإن ذبح 
ونسى أن يذكر اسم الله فليأكل؛ وإن ذبح المجوسى وذكر اسم الله فلا تأكل» أخرجه 
عبد الرزاق كما فى الزيلعى» وكذا رواه الحاكم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار إلا أنه 
قال: عن جابر بن زيد وعكرمة عن ابن عباس (مستدرك 7117:4). 


الله بن يزيد قال: لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. (قلت: هو مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا/؛ 
قال: ومن طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد 
سأله رجل عمن ذبح؛ ونسى أن يسمى الله تعالى» فتلا عبد الله بن يزيد قول الله تعالى: «ؤولا 
تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» اه (4:9 1 4). 

قلت: ليس بنص فى التحريم» ويحتمل أنه كرهه تورعاء سلمنا ولكن ابن عباس يقول: من 
نسى التسمية فلا بأس» صح ذلك عنه موقوقًاء وروى عنه مرفوعا أيضا كما سيأتى» ولولا ما فى 
قوله تعالى: «إوإنه نه لفسق» من احتمال كون الضمير عائدا إلى ترك الذكرء والنسيان خارج من 
الفسق إجماعًاء فأورث شبمة فى عنموم الآية للذاكر والناسى؛ وأيدت الآثار المذكورة سابقاء 
ولا حقًا حل معروك التسمية ناسيًا لكان القول بحرمة متروك التسسية مطلقا ألصق بالآية» وأوفق 
الأضول :و امعد لعن 

باب فى حل متروك التسمية نسيانا 

أقول: الروايات المذكورة فى الباب تدل على ما فى الباب» وقد مر الكلام فيه فى الباب 
السابق» وأخحرج الرافعى عن البراء بن عازب:” المسلم يذبح على اسم الله سمىء أو لم يسم » 
وقال الحافظ فى ” التلخيص“ (ص87)» لم أره من حديث البراءء وزعم الغزالى فى ' الإحياء : 
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وعندى أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع حتى يحتاج إلى الترجيح بقى الكلام 
فى معقل بن عبد الله ومحمد بن يزيد بن سنان» فمعقل من رجال مسلم» ومحمد بن 
يزيد بن سئان مختلف فيه فإنه ذكره ابن حبان فى ” الثقات » وكان نفيلى يرضاه. 

وقال مسلمة: ثقة» وكذا الحاكم وثقه فيما رواه مسعود عنه كذا فى ' تبذيب 
العبذيب أ فلا يكون الحديث ساقطّاء لا سيما إذا تأيد بالموقوف الصحيح وبغيره» كما 
سن ذكرء وقال الحافظ فى ' التلخيص” (ص787): قد صححه ابن السكن. 

ا ه- وعن مروان ب بن سالم عن الأوزاعى عن يحيى بن أ كتوو عو ابن سلمة 
عن أبى هريرة قال: سأل رجل النبى مَركلّهِ: الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ قال: 
امن ارد علق كل مشياه. 

وفى رواية: فى فم كل مسلم اه أخرجه الدارقطنى وقال: مروان بن سالم 
ضعيف (زيلعئ 771:7 وكذا ضعفه أحمد والتسائى وغيرهماء ولم أر من وثقه إلا 
أن له شواهد. ! 

47 ه- وعن راشد بن سعد مرسلا أن النبى دم قال: «ذبيحة المسلم حلال 

سمى أو لم يسم ما لم يتسمد؛ والصيد كذلك: أخرجه عبد بن حميدء كذا فى" الدر 
المنثور” (47:7): وأخطأ صاحب * روح المعانى ' فى عزوه إلى ذاود وعبد بن حميد 
كليهماء ذا تارهز وض تمرك اعبرم لاعن راشد بن سعدء وأخطأ أيضا فى 
تركه قوله: ما لم يتعمد. 


إنه حديث صحيح اهء ولكن ليس فيه: أنه صحيح من حديث البراء كما يوهمه عبارة الحافظ» بل 
فبةا ميطي للمتن فقط» سيأتى نصه عن قريب» ورواه أيضا ابن العربى فى ” أحكام القرآن" 
(003:1)» ولكن قال: إنه ضعيف فليتنبه له واستدل الشافعى ببذه الروايات على حل متروك 
التسمية عمد لأنه يِه قال: المسلم يكفيه اسمه أو ذبيحة المسلم حلال إلى غير ذلك» وعندنا هو 
حول على اناس كذ تررق ادي زوابة و الست 

وقال الحافظ فى ” الفتح" : قال الغزالى فى لحي "فى براضت القييات ااريةالارل ما 
ينأكد الاستحباب فى الشورع عنه؛ وهو ما يقوى فيه دليل امخالف» فمنه التورع عمن أكل متروك 
التسمية» فإن الآية ظاهرة فى الإيجاب» والأخبار متواترة بالأمر بهاء لكن لما صح قوله مَل : 
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4 ه- وعن الصلت السدوسى مرسلا أن رسول الله مَرَِلدِ قال: : «ذبيحة المسلم 
ل را صر لاك ادر بعد امور 
رص .)5١‏ 

والصلت ذكره ابن حبان فى ”الفقات”» وقال ابن حزم: مجهولء وقال 
ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حالء ولا يعرف بغير 
هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد» ولم يعله ابن الجوزى وصاحب التنقيح " بغير 
الإرسيال (زيلعى: 751:7 تهذيب التسبذيب)» وقال الحافظ فى * الفتح” (4:9 0): 
مرسل جيد. 

هلا؛ ه- وعن جابر قال: عم ا و ؛ وفى 
لفظ: ذكاة كل مسلم حلته» يعنى بذلك أن الرجل يذبح» وينسى أن يسمى أنه لا بأس 
بأكل ذبيحته رواه محمد فى " الآثار” (ص5١١)»‏ وفى سنده رجل مبسهم. 





«المؤمن يذبح على اسم الله أو لم يسم» احتمل أن يكون عاما موجبًا لصرف الآية» والأخبار عن 
ظاهر الأمرء واحتمل أن :يخصص بالناسى ويبقى من عذاه على الظاهرء وهذا الاحتمال الثانى أولى 
(فتح البارى 58:5 5). 

ويظهر من هذه العبارة أن ألغزالى جعل مذهب الشافعى مرجوحا ومذهب الحنفية راجحاء 
ولكن الذى يظهر من ”الإحياء“ أنه جعل مذهب الشافعى راجحاء ولكن جعل الورع فى الاختيار 
لهة أ ختيفةه وإ #انمز حوحاء وف فادها ينا قال العزالن وين ما قله القافظ عند وانفن 
الغزالى فى ” الإحياء” أنه قال: المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه» وهو ما يقوى فيه 
دليل المخالف» ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه .... ومن ذلك الورع عن متروك التسمية» 
وإن لم يختلف فيه قول الشافعى» لأن الآية ظاهرة فى إيجابها والأخبار متواترة فيه. ٠‏ 

وما صح قوله مََيِلهِ: «المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم»» واختمل أن يكون هذا 
عامًا موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرهاء ويحعمل أت يتخصصن هذا بالناسى: ويترك 
الظواهرء وكان حمله على الناسى ممكنا تمهيد العذرة فى ترك التسمية بالنسيان» وكان تعميمه 
وتأويل الآية» وممكثا إمكانا أقرب له رجحنا ذلك ولا نكر رفع الاحتمال المقابل له» فالورع عن 
مثل هذا لهم واقع فى الدرجة الأولى (إحياء العلوم »)٠١7:7‏ وهذا الكلام نص فيما قلناء فتنبه له. 





إعلاء السنن 7 
الكلام المتين فى ذكاة اجنين 

باب ذكاة الجنين 

ع ار عن أبى الوراك جبير بن نوف عن أبى سعيد 
أن لبي 2 َم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه) إدارقطنى ص١4‏ 5)» وكذا رواه عطية عن 
أبى سعيد عند الطبرانى فى ”الصغير” (ص 48 و 45). 


باب ذكاة الجدين 

أقول: اختلف فى معنى قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه), فقال أبو حنيفة: معناه ذكاة اجنين 
مثل ذكاة أمهء فلا يحل إلا بذكاة مستقلة كالأم» كما قال الشاعر: 
ظ فعيناك عيناها وجيدك جيدها 

وقال صاحباه: معناه ذكاة الجنين هو ذكاة أمه. ولا يحتاج إلى ذكاة مستأنفة» وإن كان ما 
قالاه أقرب إلى اللفظ» ولكن ما قال أبو حنيفة أقرب إلى المعنى: لأن الجنين حبى بحياة نفسه دون 
نيا أمد رلك ذل يقل حكيك بتصوو الفيعة فى اليم ولدا قال براقي الخس :ال دك رو تدكاة 
نفس ذكاة نفسين» أخرجه محمد فى ”الآثار“ عن أبى حنيفة عن حماد عنه (كتاب الاثار 
ص .)1١‏ والحديث ليس بنص فى التبعية لأنه يتحمل تأويل التشبيه» كما قلنا: فلا يترك القياس؛ 
بل يؤول الحديث جمعا بين الأدلة. ٠‏ 

ثم لما كان الججنين حيا بحياة نفسه لا بحياة أمه لا يكون موته بموت أمه بل يموت نفسه 
بالانخناق» فيكون من قبيل المنخنقة» ويكون محرما بالآية» فيجب تأويل الحديث لتعارض النصين» 
ثم التبعية فى اجنين غير المشعر أظهر بالنسبة» فينبغى أن يكون الحكم فى غير المشعر بالأولى» وهما 
لا يقولان بهء فكيف يصح الحكم بالشبعية فى المشعر؟ واحتج أيضا لأبى حنيفة بما روى عن عدى 
ابن حاتم عن النبى َه أنه قال: : «إذا وقعت رميتك فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى أن الماء قتله أم 
سهمك)» كما فى "الميحيحين . 

ووجه الاحتجاج أنه علم من هذا الحديث أنه إذا وقغ الشك فى سببب زهوق الروح لا يحل 
أكلهء فإذا ذبحت الأمء وخرج الجنين ميتا فلا يدرى أنه مات بذبح الأم أم باختناق النفس» فوقع 
الشك فى الحل فلا يبحل» ولكنه ضعيف» لأنه إن كان مراده أنه لا يدرى أنه مات قبل السذيح» 
أم بعده» ففيه أن السبب الظاهر هو ذبح الأ والموت قبله احتمال عقلى محضء فلا يعارض 
السبب الظاهر» وإن كان مراده أن موته بعد السذيح مسلمي ولكسه لا يدرى أن سبجه الذيح؛ 
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ورواه مجالد عن أ وب الوارمة عن أن سعد قال؛ قال: سألنا رسول الله ملك 
فقلنا: : أحدنا ينحر الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة فيجد فى بطنه جنيئا فيأكله أو يلقيهء 
قال: فقال: «كلوه أن شه شئتم» إن ذكاته ذكاة أمه) رواه الدارقطنى (ص 4١‏ 5)» ومجالد 
ضعيف وقد تفرد بهذا التفصيل فلا يقبل» وإنما الصحيح هو قوله مَريِةِ: ذكاة الجنين 
ذكاة أمهء هكذا روى عن أبى سعيد غير مجالد» وهكذا روى عن ابن عمر وابن 


أو الاختناق ففيه أن الذبح لا يكون سببًا لموت الجنين بالذات» بل بالواسطة, فلا معنى لهذا الكلام» 
ولا يضر من قال: ' يكون ذكاة الجنين ذكاة أمه “» فالصحيح هو ما قلنا. 

فإن قلت: إنه قد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما فى بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه, ونبت شعره؛ فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى 
يخرج الدم من جوفه (موطأ مالك ص87١)»‏ وهو صريح فى نفى التشبيه» قلنا: هذا مبنى على 
أحد التأويلين فى الحديث» وتأويل أحد امجتبدين لا يلزم امجتبد الآخرء فلا حجة فيه فتدبر”". 

وقد أطال الكلام فى المسألة فى ” بذل المجهود” (8-7:4): فإن شعت فارجع إليه» وفى 
فآ ذكرنا كفتايةة قال يعض الأ حباب: ورجح العينى فى ” شرح الهداية “ قول الصاحبين» وقال 
بالجملة من قال بموافقة الحديث أقوى كذا فى ” التعليق الممجد . وهو خطأ من العينى منشأه عدم 
الوصول إلى مندرك الإمام؛ والحق أن ما قاله الإمام هو الأقوىء والله أعلم. قلت: لم أجد فى 


“شرح الهداية ' للعينى ما ذكره هو عن التعليق» بل ظاهر قول العينى ..... هناك ترجيح قول 
الإمام بكونه موافقًا لننص الكتاب. 

وأجاب عن الحديث بالحمل على النسخ »)١49:4(‏ فقوله: وبالجملة إلى آخره من قول 
صاحب التعليق لا من كلام العينى» فافهم. 


قال العبد الضعيف: وكان على بعض الأحباب أن يجيب عن دليل الخصم أولاء ثم يدعى 
فوة قؤل الإمام» وقد روينا من طريق سفيان عن الرهرىئ عن عبد الله بن كتعت بين مالك قال: كان 
أصحاب رسول الله َيه يقولون: “ذكاة الجنين ذكاة أمه“» وصح عن ابن عمر قال فى جنين 
الناقة: إذا تم» وأشعر فذكاته ذكاة أمه وينحر» ومن طريق الحارث عن على: إذا أشعر جنين الناقة 


)1١(‏ لأن تأويل الصحابى أرجح عند الحنفية من قياس المجتهدء ورأيه» ولكن قوله: فإذا خرج من بطن أمه ذبح إلخ يصلح دليلا للإمام 
لأن حمله على الذبح بعد الخروج ميتا بعيده فافهم. 











إعلاء السئن ذكاة الجنين ان 


مسعود وجابر وأبى هريرة وأبى أيوب وابن عباس وكعب بن مالك وأبى الدرداء وأبى 
أمامة وغيرهم» كما فى ”الزيلعى” (551:7).: وإن كان فى واحد منها كلاما إلا أن 


فكله, فإن ذكاته ذكاة أمه وعن أبى الزبير عن جابر: نحر جنين الناقة نحر أمه» وعن إبراهيم عن 
ابن مسعود: “ذكاة الجنين ذكاة أمه '» وهو قول إبراهيم”"» والشعبى؛ والقاسم بن محمد وأبى 
ظبيان» وأبى إسحاق السبيعى» والحسن» وسعيد بن المسيب» ونافع» وطاوس» وعكرمة» ومجاهدء 
وعطاءء ويحيى بن سعيد الأنصارى» وعبد الرحمن بن أبى ليلى؛ والزهرىء ومالك» والأوزاعى» 
والليث بن سعدء وسفيان الفورى» والحسن بن حى» وأبئ يوسفء ومحمد بن الحسنء والشافعى» 
كذا فى ”الى“ (470:7)» وقال الموفق فى ” المغنى” بعد ما ذكر أثر عبد الله بن كعب بن مالك: 
وهذا إشارة إلى جميعهم -أى جميع الصحابة- فكان إجماعاء قال ابن المنذر: كان الناس 
على إباحته لا نعلم أحدا منهم خمالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل؛ لأن ذكاة نفس 
لا تكون ذكاة نفسين اه .)07:1١١(‏ 
وفى ” شرح المهذب“ قال الخطابى: إن ابن المنذر قال فى كتابه له: إنه لم يقل بقول أبى 
حنيفة أحد من العلماء غيره قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه» واحتج لأبى حنيفة أن ذكاة 
حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخرء وتأولوا حديث ذكة الجنين ذكاة أمه أى ذكاته كذكاة أمهء 
فذكوه كما تذكون أمهء والمنقول من رواية أبى داود المذكورة فى ' الكتاب” صريح فى الدلالة 
على مذهبنا ومبطل لتأويلهم اه (8:9؟17). 
قلت: لفظ أبى داود عن أبى سعيد: قلنا: يا رسول الله كه ندخر الناقة» ونذبح البقرة» 
والشاة» وفى بطنها الجنين» أ نلقيه أم نأكله؛ فقال: كلوه إن شكتم» فإن ذكاته ذكاة أمه اه ا 
عط الاجحياب: م ل ا 70 يتمشى على 
أصلناء لأن مجالدًا مختلف فيه روى له مسلم, والأربعة» وحسن الترمذى حديثه هذاء والأولى أن 
يقال: إنه ليس بصريح الدلالة على مذهب الخصمء ولا مبطلا لتأويلناء فإن معنى قولهم: أ نلقيه 
لكونه مخرمًا مستقذرا أم تأكله لكونه حلالا مأكولاء فقال: كلوه إن شئتم أكله» ولم تستقذروه 
بعد أن تذبحوه؛ لأن ذكاته كذكاة أمه سواءء ويؤيده ما رواه الطبرانى عن أبى ليلى أن رسول 
الله ينه سكل عن ذكاة الجنين» فقال: : وذكاته ذكاة أمه)» وفيه حليس بن محمد متروك (مجمع 


)02 قد روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم خلافه فلعله كان يقول بقول الجمهور» ثم رجع عنه. 











2 ذكاة الجنين :”0 
بعضها يتقوى ببعض» فلا يحسن رده مطلقا لا سيما إذا كان بعض طرقه على شرط 


4" ولكنه يكفى لتأييد الدأويل؟ ففيه أنهم سألوه عن ذكاة الجنين» وباليقين ليس محل الذكاة 
إلا مما خرج من البطن حيّاء فقال: ذكاته ذكاة أمه؛ وبالإجماع لا يحل الجنين إذ خرج حيًا إلا 
بذكاته على حدة» فليس معناه إلا ما قلنا: إن ذكاته إذا حرج حيا كذكاة أمه ولعلهم سألوه عن 
ذكاته لان بعض الطبائع يستقذره. ويعافه, فافهم. 

وقال ابن حزم: فأما أبو حنيفة فإنه يشنع بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف» وخخلاف 
جمهور العلماء» ويرى ذلك خلافا للإجماع» وهذا مكان خالف فيه الصحابة» وجمهور العلماء 
من التابعين» والآثار التى يحتج هو بأسقط منهاء وهذا تناقض فاحش اه (470:97). 

والجواب أن أبا حنيفة ليس بأحق بهذا التشنيع من إبراهيم يم النخعىء فإن الإمام روى عن 
حماد عنه» قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين يعنى أن الجنين إذا ذبحت أمه لم يؤكل حتى ٠‏ 
يدرك ذكاته قال محمد: وقال أبو حنيفة بقول إبراهيم هذا (كتاب الآثار ص"١١)»‏ ولا من 
الأوزاغئ فإن أبن حرم :تفسته روم مع طريق أن ورعة هو عبد الرعمن بهم واالتصيرئ اعد 
الله بن حيان قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! الناقة قة تذبح؛ وفى بطدها جنين يرتكض فيشق بطنهاء 
فيخرج جنينها أ يؤكل؟ قال: نعم» قلت: إن الأوزاعى قال: لا يؤكلء قال: أصاب الأوزاعى فهذا 
قول مالك أيضًا »)47٠0:1(‏ وقد مر أن إبراهيم لم يكن يفتى بالرأى إلا بالأثر فقوله: هو قول عبد 
الله وأصحابه» لأنه كان لسانهم» وأعرف الناس بأقوالهم» وأما الآثار وأقوال الصحابة فمحمول 
عنده على وجهين: إما على جنين لم ينفخ فيه الروح بعد فهو حلال إلا أن كان بعد دما لا لحم فيه» 
ذآما إذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعض أمهء ولم يكن قط حيًا فيحتاج إلى ذكاة» وقد 
قال أبو حيمة" بحل كل هذا ]كين كما كرد ابر سوم واب 41 


(1) ويخالفه ما فى ”البدائع": وإن خحرج ميتا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل فى قولهم جميعاء لأنه المضغة» وإن كان كامل 
الخلق اختلف فيهء قال أبو حنيفة: لا يؤكل؛ وهو قول زفرء والحسن بن زياد.وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعى: لا بأس 
بأكله. فإن قيل: الميتة اسم لزائل الحياة فيستدعى تقدم الحياة؟ قلنا: إن تقدم الحياة» ليس بشرط لإطلاق اسم الميت» قال الله 
تعالى: إوكتتم أمواتا فأحياكم» على أنا إن سلمنا ذلك فلا بأس بهء لأنه يحعدل أنه كان حيّا مات بوت الأم: ويمختمل أنه 
لم يكن حيًا فيحرم احتياطا اه (:47). ش 
وحاضله: أنه يخرم إذا تردد فى : نع ازروخ هتعاط رأما إذا عل ليقن مسنم نفخ الروح فيهء وكان لحم ولم يكن دماء 
فالظاهر أنه كسائر لحم الحيوان فى كونه جزءً من أجزائه تبعًا له فى الحل والحرمة» وإإفا يكون فى المنفصل بعد نفخ الروح فيه» 
فما حكاه ابن حزم عن أبى حنيفة» هو الأشبه ولكن صاحب ” البدائع“ أعرف منه بمذهبه: ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا. 











إعلاء السئن ش ذكاة اجنين ”2 
مسلم كطريق يونس بن أبى إسحاق» وقد حسنه الترمذى» وسكت عليه أبو داود 


وهذا هو الذى يكون ذكاته ذكاة أمه لكونه بعضها بعضهاء وأما إذا نفخ فيه الروح فليس ذكاة الأم 
ذكاته. لا يقال: ما لم ينفخ فيه الروح فليس بجنين لغة, لأنه هو الولد فى بطن أمه؛ وما لم ينفخ 
الروح فيه ليس بولدء لأنا نقول: قد صرح الفقهاء فى باب الجنين من الجنايات بأن ما استبان بعض 
خلقه كظفر وشعر كتام فيما ذكر من الأحكام من وجوب الغرة؛ وعدة ونفاس» ولو ألقت مضغة 
لم يتبين شىء من خلقه» فلا غرة فيه» وتجب عندنا حكومة (شامى 581:8). 

فالجنين يعم تام الخلق» وناقصه. ولا ينفخ فيه الروح الحيوانية إلا بعد تمام الخلق» كما ذكره 
الشامى أيضًا (511:1)» وإما على التشبيه كما مرء ولو كان كما قال الخنصم لكان حق العبارة: 
ذكاة الأم ذكاة الجنين» أو هو محمول على النسخ لأن حرمة المنخنقة نزلت فى ” المائدة ' وهى آخر 
سورة نزلت من القرآن» فيجب. حمل الآثار على التقيذم منها إذا جهل التازيخ لأن عمومها متروك 
بالإجماع؛ ألا ترى أنه لو خرج حيّا يجب تذكيته باتفاق العلماء؟ ولو كان ذكاة الأم ذكاته 
لم يجب تذكيته مطلقاء وظهر بذلك أن أبا حنيفة لم يخالف الآثار, ولا الإجماع؛ بل حملهما 
على محمل حسن. ظ 

واندحض بذلك قول ابن المنذر: كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان إلخ» فقد عرفت 
أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك» بل له سلف فيه من إبراهيم» ووافقه على ذلك الأوزاعى» ومالك فى 
رواية» ولو سلمنا أن حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه عام لكل جنين» فقد عرفت أن طرقه كلها ” 
ا ا ا 1 0 ا 6 
10 لحرت عليكم الي والدم4» وقوله: إلاما ذكيتم»» وقولد: ولا اق 
والموقوذة» الآية» وبالعيان ندرى أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين» » لأنه غيرهاء وقد يكوةةذ كراء 
وهى أنثى 

ل و م 
و لم 1 كه 
الا رن يق ال فجرت احا لحن رحلا راطق ارس قير الخ 
وقد مر غير مرة أن أبا حنيفة لا يحتج بالآثار الضعيفة بمعرض النصء والسنن المشهورة» وإنها يحتج 








ينا ذكاة الجنين : ١‏ كلا 
وصححه ابن حبان وابن دقيق العيد» كما فى ” بلوغ المرام وحاشيته “ (ص7١).‏ 


بها إذا لم تخالف النصء ولا الأصول المجمع عليباء فيقدمها على الرأى؛ ويفسر بها المجمل من 
الأخبار الصحيحة؛ فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهونء قال صاحب ” الجوهر النقى '' فى حديث: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه)» إن عبد الحق ذكر فى ” الأحكاء “ أن أسانيده لا يحتج بهاء ولو مرج حيًا يجب تذكيته 
باتفاق العلماء؛ فقد تركوا عمومه ولأنه إذا كان حيّا ثم مات بموت أمه فإنه يموت خنقاء فهو من 
المنخنقة التى ورد النص بتحرعهاء وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض بسند الحديث. 

وأما ما ذكر البيمهقى عن جماعة فى قوله تعالى: إأحلت لكم ببيمة الأنعام» إنه الجنين 
فيعكر على هذا التفسير الاستثناء فى قوله تعالى: «إإلا ما يتلى عليكم»» إذ ليس فى الأجنة شىء 
يستثنى من الأول» وقد جاء عن ابن عباس: إلا ما يتلى عليكم الخنزير» وعن مجاهد: الميتة» وما 
ذكر معهاء وعن الحسن: ببيمة الأنعام» والشّاة» والبقرة؛ والبعير اه (2.:17؟7): 

وأما الإجماع فالظاهر عدمه؛ وإلا لم يقل إبراهيم» والأوزاعى ومالك؛ وأبو حنيفة بحرمته» 
وهؤلاء أعرف الناس يإجماع العلماء واختلافهم؛ ولم يكونوا ينحدقوا الإجماع الذى تقدمهم: 
وإن سلمنا فالإجماع؛ إنما هو على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه, وقد قلنا به بالمعنى الذى قد مر 
ا 

وأما التفصيل الذى ذهب إليه الجمهور فليس مما أجمع عليه فقد روينا عن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق قال: إذا علم أن موت اجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل» قيل له: 
من أين يعلم ذلك؟ قال: إذا خرج لم ينتفخ» ولم يتغير» فهو موتهاء وقال بعضهم: لا يؤكل إلا أن 
يكون قد أشعروتم» وهو قول ابن عمروء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» والزهرىء والشعبى» ونافع؛ 
وعكرمة» ومجاهد» وعطاءء ويحيى بن سعيد. 

وقال آخرون: أشعر أو لم يشعر هو حلال؛» وهو قول ابن عباس» وسعيد بن المسيب كما فى 
”امحلى “ (17: 7١‏ 4)» واختلاف أجلة التابعين الذين أفتوا فى زمن الصحابة» وزاحموهم فى الفتوى 
دليل على اختلاف الصحابة فى الباب» لأن إجماعهم لا يتم إلا يإجماع أمثال هؤلاء التابعين معهم؛ 
كنا تفررفن الأصيول: ش 


(1) وهو حمله على التشبيه أو على الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح. 











لم أظفر فى كتب القوم بماعراه ابن حرم إلى الإمام من القول: نبل أكل الجنين قبل أنه يفخ 
فيه الرؤح وكان لحمًا لا دماء فإن الحنفية قاطبة مصرحون بما ذكره صاحب ' البدائع” ممه 
ميتا لا يؤكل عند أبى حنيفة مطلقًا سواء كان تام الخلق أو ناقصه. ولكن يرد على تعليل ” البدائع “ 
ما ذكره فى ” الخلاصة“: ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح؛ لأن ما لا روح له لا يسمى 
ميتة اه (4:4 ٠١‏ 7)» ومثله فى عامة كتب الفتوى» وهو يؤيد ما ذكره ابن حزمء كما لا يخفى. 

وأما قوله تعالى: «إكنتم أمواتا فأحياكم» فمحمول على الجاز عند أهل اللسان» والحقيقة أن 
اميت لا يطلق إلا على زائل الحياة فقد قالوا بطهارة لبن الميتة» وحله لأنه لا يحله الحياة» فدل أن ما 
لاروح فيه لا يسمى ميتة» ولم أذكر ما ذكره ابن حزم عن الإمام للتعويل عليه؛ بل لإلزام الخصم 
ودفع الطعن عن الإمام بذكر تأويل نسب إليهء فإن صح فهو أحسن تأويل يؤول عليه الحديث؛ 
والآثارء وإلا فالجواب بتقديم نص الكتاب على آحاد الأخبار» والحمد لله والصلاة على رسول 
الله مره آناء الليل» وأطراف النهار. 

فائدة: قال المنذرى فى ”مختصره”“: وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له ذكاة الجنين 
ذكاة أمه بنصب ذكاة الثانية لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرجء ولا يكتفى بذكاة أمه» وليس 
بشىء» وإنما هو بالرفع كما هو امحفوظ عن أئمة هذا الشأن» وأبطله بعضهم بقوله: فإن ذكاته ذكاة 
أمهء لأنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة اه من الزيلعى (776:7)» وفى ” شرح المهذب » 
قال الشافعى والأصحاب: إذا ذبح المأكولة فوجد فى جوفها جنينا ميتا فهو حلال سواء أشعر أو لاء 
قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتابه الفروق“: إنما يحل إذا سكن فى البطن عقب ذبح الأم» إما 
إذا بقى زمئًا طويلا يضطرب ويتحرك» ثم سكن فالصحيح أنه حرام اه (17:5؟١).‏ 

““قلت: : إن كان وجه الحرمة كونه من المنخنقة فما وجه الفرق بين سكونه عقب الذبح؛ 
وسكونه بعده بزمن طويل: فإن موته لا يكون إلا بالانخناق» واحتباس النفس للعلم بأن السكين 

م يمر على حلقومه. وإنما مر على حلقوم أمه ولم يخرج بذلك منه دم؛ ولا شىء؛ وأيضا فأى 

دلالة فى حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه على هذا الفرق الذى ذكروه فلا بحكم الآية أخذواء 
ولاعموم الحديث اتبعواء ولعلك قد عرفت بذلك قوة قول الإمام أبى حنيفة فى هذا الباب حيث 
قداطتطرا الحقيم إلى الأحذ بقولة مع تشبيغه عليه تخالتة الاثار» والإجناع» فنا تقهز وان هو 
لقالوا : صدقت وكنت ذا رأى مصيب. وقال الموفق فى ”المغنى “: واستحب أبو عبد الله أن 
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70 ١ جُ‎ 


باب اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لة؟ 

/الا؛ ه- عن عائشة ذه انود قكالواة يا سول انه ]ئزة قوم سوير شيدي اا 
يأتون بلحمان لا ندرى أ ذكروا اسم الله عليه أم لم يذكرواء أنأكل منبها؟ فقال رسول 
الله يلهِ: «سموا الله وكلوا»» رواه أبو داود والبخارى ومالك فى ”الموطأً“» واللفظ 
لأبى داود» ورجاله أتناتة: 

باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها 

17> عن أبن مشرة مولن عقيل بق أب طالب انه شال أباعرير عدن قن 
ذبحت» فتحرك بعضها فأمره أن يأكلهاء ثم سأل زيد بن ثابت» فقال: إن الميتة لتتحرك 
ونمهاه عن الأكل» رواه مالك فى ”اموأ“ (ص187). 


يذبحه؛ وإن خرج ميتا ليخرج الدم الذى فى جوفه: ولأن ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه» 
وإن كان ميتا. 

(قلت: وهل يخرج من الميت دم مسفوح؟)» قال: وإن خرج حيًا حياة مستقرة يمكن أن 
يذكى فلم يذكه حتى ماتء فليس بذكىء قال أحمد: إن خرج حيًا فلا بد من ذكاته؛ لأنه نفس 
أخرى (07:11). قلت: -يرحمك الله إنه كان نفسا أخرى فى بطن أمه منذ نفخ فيه الروحء فإذا 
خرج ميتا كان من المنخنقة حتماء وهو حرام بنص القراقة كنا تك نامرا يط يانه وباكاة: 
عر ابي جد ترف عازه قينا الله عر نام وذ عت راتما وفهُم 
االككتاب» والعلم لله العلى الوهاب. 

باب اللحم لا يدرى أ ذكر اسم الله عليه أم لا؟ 

5 فى الحديث دليل على أنه إن كان الآتى بمثل هذا اللحم هو المسلم يجوز أكله لحسن 
الظن بالمسلم» وحمل فعله على الوجه الصحيح, واحتج بعضهم بهذا الحديث على وجوب 
التسمية عند الذبح» وبعضهم على عدمه. والحق أنه لا حجة فيه لا على هذاء ولا على ذاك» وأوله 
مالك فى ”الموطأً“ (ص87١)»‏ بأن ذلك كان فى أول الإسلام ولا يصح, لأن الحديث يدل على 
لكان بعد رول سرمة ىا لم يلسكر اسن الله عليه التقون. 

باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها. 
أقول: ما ذهب إليه أبو هريرة هو مذهب الخنفية» وما ذهب إليه زيد بن ثابت فمحمول على 








إعلاء السئن ش بون 


باب فى الذبح وآلته 
9 ه- عن سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل الخزاعى عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: بعث رسول الله ري بديل بن ورقاء المتزاعى على 
جمل أورق يصيح فى فجاج منى: «ألا إن الذكاة فى الحلق والبة» أخرجه الدارقطنى 
(ص؛ ؛ 0). وقال فى "التنقيح' : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة 
على ترك الاحتجاج به» وكذبه ابن نمير» وقال البخارى: يذكر بوضع الحديثء وقال 
الدارقطنى: يحدث بالبواطيل متروك (زيلعى 157:9): 
ه- وأخرج عبد الرزاق عن عمر وعلى من قولهما: إن الذكاة فى الحلق 
واللبة (زيلعى: 77:1). 


الورع والاحتياط» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والأثر أخرجه محمد فى ”الموطأ' أيضًا (ص585).» وقال: إذا تحركت 
تحركا أكبر الرأى فيه» والظن أنها حية أكلت»ء وإذا كان تحركها شبيبا بالاختلاج؛ وأكبر الرأى 
والظن فى ذلك أنها ميتة لم تؤكل اه. 

قلت: للج ل نا حل ارو اا ل ل ا ا 
والآخر على الاختلاج؛ وإذا تحرك المذبوح تحركا يدل على الحياة» فالجمهور على حله؛ أخرج ابن 
عبد البر عن على قال: إذا أدركت ذكة الموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وهى تحرك يدا أو رجلا 
فكلهاء قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة وافق زيدا على ذلك (لو حملناه على ظاهره)؛ 
وقد خالفه أبو هريرة» وابن عباسء وعليه الأكثر اه من ” التعليق الممجد” (ص 188). 


باب فى الذبح والته 
أقول: قال ابن عباس» وعمرء وعلى: الذكاة فى الحلق» واللبةء ومعناه: أن الذكأة الاختيارية 
نوعان: الذبح والنحرء ومحل الذبح الحلق» ومحل النحر اللبة» فلا يجوز الذكاة فى غيرهماء وهو 
معنى قول عطاء: لا ذبح» ولا نحر إلا فى المذبح» والمنحرء فقد علم منه محل الذبح» وهو الحلق إلا 
أنه لم يعلم ماذا يقطع منهء وعلم من قول عطاء: الذبح هو قطع الأوداج أن المقطوع منه الأوداج» 
وإليه يشير ما روى عن النبى َيِه : وكل ما أفرى الأوداج»» وقول علقمة: ”اذبح بكل شىء أفرى 
الأوداج“» ثم الأوداج ما يقطع فى الذبح عادة» هى العرقان المعروفان» والحلقوم والمرئ» فقال 








حَّ ١”‏ الذبح وآلته م 


-4١‏ وأخرج البخارى عن ابن عباس تعليقا : «الذكاة فى الحلق واللبة)» وقال 
ابن حجر: صحيح الإسناد ار ل 

207 وعد برا جالك الاجم عن ابن جبووج كم نخد عن راقع بو ديج 
قال: سألت رسول الله مَرِنّهِ عن الذبح بالليطة» قال: دكل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو 
ط 4ه اخرعه بن الى قي يا 5" قلت: فيه من لم يسم ولكنه غير مضر 
عندنا؛ لأله من التابعين والغالب فيهم الخير» فالغال: أنلاثقة: 

4 ه- وعن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الألهانى عن القاسم أبى عبد 
الرحمن عن أبى أمامة قال: قال رسول الله نه : لت 
سن أو حز ظفر) (زيلعى 757:7). ١‏ 

فلك قال ارى حان: بيد الله بو وخر يرو !(لرضوغات عن الأنبات) فإذاارواق 
عن على بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا ما عملته أيديهم» وتعقبه ابن 
حجر وقال: ليس فى الثلاثة من اتهم إلا على بن يزيد» وأما الآخران فهما صدوقان فى 
الاصلء وإن كانا يخطيان (تبذيب التبذيب). 


أبو حنيفة: يكفى قطع ثلاثة منها أى ثلاثة كانت لأن الثلاثة أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» وقال أبو 
يوسف: لا بد من قطع الحلقوم والمرئ» وأحد الودجين.وقال محمد: يكفى قطع أكثر عن كل 
ودج وحلقوم, وقال الشافعى: يكفى قطع الحاقوم والمرئ» وعن الشورى: يكفى قطع الودجين» 
وعن مالك: يشترط قطع العرقين والحلقوم. 

وقول أبى حنيفة هو الأقربء لأن لفظ الأوداج حقيقة فى العرقين» ومجاز فى المرئ 
والحلقوم» والصيغة حقيقة فى الثلاثة» ومجاز فى الاثنين» فالشافعى اختار امجاز من جهتين: من جهة 
المادة والصورة» والثورى اختار ا مجاز من جهة الصورة» وأبو يوسف وإن راعى جهة المادة والصورة 
إلا أنه تحكم فى تعيين الحلقوم والمرئ» وترك إطلاق الأوداج. 

ومحمد اخختار امجاز مرتين: مرة فى أكثر الكل؛ ومرة فى أكثر كل واحد» وترك إطلاق 
الأوداج حيث عين الودجين والحلقوم: وكذا مالك ترك الإطلاق» وبالجملة المسألة مجتهد نه 
ولكل وجهة هو موليهاء والله أعلم. 








إعلاء السئن ش الذبح وآلته ١4م‏ 


5 - وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: 
اذبح بكل شىء أفرى الأوداجء وأنبر الدم ما خلا السن والعظم والظفر» فإنها مدى 
الحبشة» وقال: به نأخذ وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار ص .)١١‏ 

5 ه- وعن عدى بن حاتم قال: "قليقة نيا وممول الما أرامف أخدنا رسيي 
صيدا وليس معه سكين أ يذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر:الدم بما شكت» واذكر 
اسم له "» أخرجه أبو داودى وسكت عنه. 


هذا الكلام كان فى الذبح» وأما آلته فكل ما يقطع الأدواج حتى الظفر المتزوع؛ والسن . 
المقلوع إلا أنه يكره الذبح ببماء أما السن فلأنه عظم؛ وقد نبينا عن تنجيس العظام» لأنها زاد 
إخحواننا الجن وأما السن فلأنه مدى الحبشة» وأما السن غير المقلوع؛ والظفر غير المنزوع؛ فلا يجوز 
الذبح بهماء لأنه خنق» وليس بذبح؛ حتى لو أمر الظفر والسن القائمين على وجه لا يتحقق الخنق» 
بل يحصل القطع فقط يجوزء إلا أنه يكره لما فيه من من تنجيس العظم, والفم» واستعمال مدى 
الحبشة» وزيادة إيلام الحيوان. 

قال فى ' بذل المجهود” (7/5:4) نقلا عن ” البدائع": أما الآلة التى تفسخ. فالظفر القائم» 
والسن القائم» ولا يجوز الذبح ببما بالإجماع» ولو ذبح ببما كان ميتة للخبر الذى رويناء ولأن 
الظفر والسن إذا لم يكن منفصلا فالذابح يعتمد على الذبح فيخنق فينفسخ؛ فلا يحل أكله حتى 
قالوا: لو أخذ غيره يده؛ فأمر:يده كما أمر السكين» وهو ساكت يجوز ويحل أكله اه. 

أقول: برا العر يت رس يقري إازر ابعر ابي كزر ار الماكية ونوكا ااعماة عات 
الذبح يجوز» ويحل أكله لاشتراك العلة. 

قال بعض الأحباب: وعلى هذا التفصيل لا حاجة إلى تقييد الظفر» والسن بالقائمين فى 
الحديث» لأنه إن حصل بالذبح بالظفرء والسن خنق» فالقائم وغيره سواء فى عدم الحل» وإن 
لع مسقي باحق والقاك وج وسواء فو كرلقه لعل اوبعل اللابيضية والطامر كواعي بين 
المقلوع؛ والسن المنزوع, لأن تعليل استثناء السن بكونه عظما ظاهر فيه؛ لأنا نهينا عن تنجيس 
العظم المنفصل لا المتصلء لأن المنفصل هو زاد الجن لا المتصل. ْ 

قال العبد الضعيف: فهل يجوز لك تنجيس فمك ولا يحرم عليك إلا بتنجيس زاد الجن؟ 
قال: وكذا تعليل استثناء الظفر بكونه مدى الحبشة يدل عليه لأن المدية شىء منفصلء فتشبه الظفر 
المنزوع بها أتم بخلاف القائم. 








38115 وعروعيلة ين رفاعة ل راقع ان ده راقع بن دي عن النبى مَك 
قال: : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرء وسأحدئكم عن ذلك» 
أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة» رواه الشيخان. 

قلت: :هكذا رواة أكثر أصحاب سعيد بن مسروق عنعن عتباية ورواه أبو 
الأحوص عن سعيد عند أبى داود وغيره؛ وحمسان بن إبرا هيم الكرمانى عن سعيد عند 
البيبقى» وليث بن أو سلم عن أبن سليع عن بسي عفد الفلترائى #وسياراك ون نين 
عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده بزيادة أبيه» ولكن مبارك بن سعيد رواه 
بها فل زواية الأكتر يمدق قزل عن أبيه؛ أخرجه الطبرانى» ولا يعلم من أخرج 
رواية مبارك بن سعيد بزيادة قوله: عن أبيه إلا أن الدارقطنى ذكره فى "العلل » ومعلوم 
أنه لا يقول جزافا. 

وأما أبو الاحوص فاختلف عليه أيضا: فروى أبو على بن السكن عن القريرى عن 
شيخه البخارى عن مسدد عن أبى الأحوص مثل رواية الأكثرء وخالفه الأكثر من رواة 
صحيح البخارى وغيرهم كأبى داود وابن ورا وزو عنه عر ميقي عن عياية عن 
كعات اميه » كذا فى 7 التنقيح " )9 :8 ه) ملخصا. 


قال العبد الضعيف: وفيه أن الحبشة لم يكونوا يذبحون بالظفر المنفصل كما لا يخفى على 
من له معرفة بعوائد الناس» وإنما كانوا يذبحون بالمتصلء وهذا هو القرينة لحمل الفقهاء السن 
والظفر على القائميمن ن دون المنزوعين» قال: ولو كان المراد السن والظفر القائمين ين كان التعليل 
بالخنق أولى» لأنه أظهر فيهماء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: حر انق عافت جسنارن لمم الهو وق كله الى : «إوالمنخنقة 
والموقوذة» الآية» فلم يكونوا لينخنقواء فأرشدهم النبى َيه إلى علة توجد فى الذبح» وبالظفر 
والسن مطلقاء وهو كون الأول مدى الحبشة؛ والثانى عظم الإنسان» وليس بآلة جارحة غالبا مع ما 
ورد من التعليل بالخنق أيضاء فقد روى الطحاوى فى ” معانى الآثار": حدثنا سليمان بن شعيب ثنا 
الخصيب بن ناصح ثنا أبو الأشعث عن أَبى رجاء العطاردى قال: خرجنا حجاجا فصاد رجل من 
القوم أرنبّاء فذبحها بظفره فشواهاء فأكلوها ولم آكل معهم؛ فلما قدمنا المدينة» سألت ابن 
عباس رضى الله عنهما فقال: لعلك أ كلت معهم؟ فقلت: لاء قال: أ صبت إنما قتلها خنقاء 











والظاهر أن هؤلاء الرواة الأربعة وهم: أبو الأحخوص وحسان وليث ومبارك لا 
يجتمعون على الخطأء فالظاهر أن سعيد بن مسروق كان يرويه من وجهين عن أبيه عن 
جده وعن جده ويدرك ذكر أبيه تدليساء أو يكون الرواية عنده عنبما جيممًاء فإن 
الترمذى صحح سماعه من جده. وحينئذ لا يكون الحديث من شرط الصحيحين 
لاحتمال أن يكون عباية لم يسمعه:من جنذه يلا واسلطة» بل واه عنه بواسطة أبيه وتركه 
تدليساء وأبوه ليس من رجال الصحيحين ولم يذكره أصحاب 500 
ولآ تعو فيز كرو ابرئعان نن" الققاف' ففة: 


قال الطحاوى: أفلا ترى أن ابن عباس رضى الله عنهما قد بين فى حديثه المعنئ الذى به حرم أكل 
ما ذبح بالظفر أنه الختق» لأن ما ذبح به» فإئما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق» فدل ذلك أن ما 
نبى عنه من الذبح بالظفرء هو الظفر المركب فى الكفء لا الظفر المنزو ع؛ وكذلك ما نبى مع 
ذلك من الذبح بالسن فإئما هو على السن المركبة فى الفم؛ لأن ذلك يكون عضاء فأما السن المنزوعة 
فلاء وهذا قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء ومحمد رحمهم الله تعالى (7051:57). 

وأورد عليه ابن حزم بوجهين: أحدهما: أنه لا حجة فى أحد دون رسول الله َه وهى 
كلمة حق أريد بها الباطل» فإن قول الصحابى يفسر معنى الحديث» وهو أعرف منا بمعناد» والثانى : 
أنه حجة عليهم؛ وخلاف قولهم؛ لأن ابن عباس لم يشترط منزوعا من غير منزوع. 

والجواب أن التعليل بالخنق يغنى عن الاشتراط» فإذا وجد الخنق حرم, وإذا لم يوجسد فالظفر 
والسن كغيره من آلات الذبح. إلا أن الذبح بهبما مكروه للوجه الذى ورد به النص» وهو كون 
الظفر مدى الحبشة» والتشبه بالكفار مدنبى عنه؛ والسن عظم الإنسان لا ينبغى تنجيسه. 

ل ا اللي 1ه 
ولا صن عر الاج لاسر عير انر الى مووي ا ل 0 
ا ا ا ل 00 ثم أتون إلى ما جعله النبى مي 
مبيًا للتحريم بقوله: فإنه عظم وإنه مدى الحسشة» ولا يعللون بهماء بل يجعلونه لغوا من من الكلام 
(حاشاهم من ذلك؛ فقد كرهوا الذبح بهما مطلقًا منزوعين وغير منزوعين لهذا الحديث)»؛ قال: 
ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة؛ وهى الخنق اه (/407:1). قلت: لم يخرجوها من 
أنفسهمء بل لهم سلف فى ذلك من قول ابن عباسء ولكن أهل الظاهر لا يفقهون» ويفسرون 
الأحاديث بآرائهم» ويخطئون» ويبتكون حرمة الصحابة» ولا يشعرون. 








وذكر فى بعض نسخ أبى داود: قال رافع قبل قوله: اعد تف هذا اميك 
عليه ابن القطان؛ وأنكره عليه ابن حجر فى ” الفتح “ (580:9)» وقال: ليس فى شىء 
من نس أبى داود زيادة قوله: قال رافع» وهذا من قبيل قضاء من لم يعلم على من يعلم» 
فإن ابن حجر لم يحط بجميع نسخها حتى يصح إنكاره» وذكر هذه النسخة صاحب 
'بذل امجهود ' وغيره» فاحفظء والله أعلم. 

- وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا فى المذبح والمنحر والذبح 
آقطع الأوداج (بخارى). 


فائدة: قال ابن حزم: وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرئ» وهذا ما 
لا خلاف فيه من أحد» قلت: أما قطع الودجين فلما ذكرنا فى المثن من قول رسول الله مل : : دكل 
ما أفرى.الأوداج)» فإنه روى من طريق يشد بعضها بعضاء ولا شك أنبما وذجانء فأما أن يكون 
الجمع قد أطلق على الاثنين» أو على الثلاثة بإلحاق واحد من الحلقوم والمرئُ ببماء ولا بد من قطع 
واحد من اخلقوم والمرئ لما روينا من طريق وكيع نا هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن 
المرور عن أ ولد تس ار اوج ع وإعرادار اده وني 
لمك مناه ا جد في ولا نكن الدخاء 1 أن اخلى أر الي إلا بخطلح واحد من لساك وريه 
زلا بد كما لا يخفى: 

ا الس ا ا يي 
اسم سكو ل م 
ليست من أفراد الودج حقيقة: لأن هذا الجمع من باب التغليب» فلا يكون الودجان بأعيانهما 
مراداء وأقل اسم الجمع ثلاثء فيتناول كل ثلاثة منها سواء كانت مع الودجين أو مع واحد منهماء 
فلا يجوز الاكتفاء بالودجينء ولا بالحلقوم والمرئ» بل لا بد مع قطع ثلاثة من الاأوداج» هذا 
نحصل ما ذكره شار حو الهداية . 

وبهذا انلدحض قول ابن حزم» فإن قطع بعض هذا الآراب المذكورة؛ فأسرع الموت؛ كما 








إعلاء السئن 


باب كراهة الذبح رياء وسمعة 
28 0ه- عن ابن عباس قال: ا ربوك الدج عر يعار الاعراب ره 
أبو داود» وقال: وقفه غندر على ابن عباس. 


يسرع من قطع جميعها حل أكلهاء وأما قول أبى حنيفة: فإنه راعى الأكثر فى القطع» فهو قول 
بلا برهان أصلاء لا من قرآن» ولا من سنة» ولا من رواية سقيمة» ولا من قياسء ولا من قول 
صاحب اه (/4759:9). ش 

قلت: يا سبحان الله! وهل لقولك بجواز الاكتفاء بقطع البعض مطلقا من برهان؟ وقد صح 
تحريم الحيوان حيا حتى يذكى» وقطع هذه الأربعة كلها ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكى 
كذلكء وهما كان دون ذلك كان مختلقًا فيه» فلا يخرج من تحريم إلى تحليل إلا يإجماع؛ أو نص 
صحيح: وقد ورد النص بأن الذكاة فى الحلق» وورد الأمر بفرى الأوداج؛ وهو اسم جمع أقله 
ثلاث؛ فمن أي بن لأحد أن يقول بالأكتفاء باثنين أو بواحد؟ فهل هذا هو القول بلا برهان أو قول أبى 
حينفة الموافق للنصء فافهم, فإن أهل الظاهر لا يفقهون. ش 

وأما احتجاجه على ذلك بحديث رافع بن خديج قلت: يا رسول الله َيه ! إنا لاقوا العدو 
غداء وليس معنا مدىء فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» الحديث» فساقط بالمرة لأنه 
قد ورد فى آلة الذبح دون محله. وإلا لزم حل ما أنبر دمه بالطعن فى الجوفء أو بقطع اليد 
والرجل؛ ولا يجوز ذلك فى الذكاة الاختيارية إجماعا. 


باب كراهة الذبح رياء وسمعة 

أقول: معاقرة الأعراب: هو أنه كان رجلان يتباريان فى العقر فيعقر هذا إبلاء وهذا إبلاء 
حتى يعجز أحدهما الآخرء ولما كان هذا رياء وسمعة وتفاخرا وتكبراء نبى عنه رسول الله كه 
إلا أنه لا يحرم الذبائح لوجود شرائط الحل» وقد وقع فى بذل المجهود ما يوهم الحرمة حيث قال: 
هو كذا كل طعام صنع رياء وسمعة» وكذا ما ذبح لقدوم الأمير تقربًا إليه لا يجوز أكله اه وليس 
بصحيح لأن القربان للأمير كفر فيكون الذبيحة ذبيحة الكافر فلا يحل بخلاف ما ذبح رياء 
وسمعة؛ لأن الرياء ليس بكفر فافترقاء وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله لأنه قد 
يكون الذبح للأكل وغيره من الأغراض المباحة مع أنه ليس لوجه فلا ينعدم الحل بانعدامه. 

قال العبد الضعيف: روى ابن حزم فى ' امحلى " من طريق سعيد بن منصور نا ربعى بن عبد 








الله بن الجارود قال: سمعت الجارود بن أبى سبرة يقول: كان رجل من بنى رياح يقال له: أين وثيل 
هو سحيم. قال: كان اع 2 افر غالبا أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر.هذا ْ 
مائة من إبله» وهذا إذا وردت» فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبهاء 
فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم» وعلى بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله ركه وهو 
ينادى: أيها الناس! لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله عز وجل؛ وعن عكرمة: لا تؤكل 
ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ورياء» ولا ما ذبحه الأعراب على قبورهمء ولا يعلم لعلى رضى الله عنه 
فى هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه (411/:7). 

وأمنا قول بعض الأحباب: وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله إلخ ففيه أنه 
يشترط أن لا يكون لتعظيم غير الله» والذى كان يذبحه الشعراء منافرة كانوا يذبحونه لتعظيم 
أنفسهم أو عشيرتهم؛ فهو مما أهل به لغير الله كما قاله على رضى الله عنه» ولم يكونوا يريدون به 
اللحم؛ بل إراقة الدم فقطء وقد صرح الفقهاء بأن إراقة الدم لم تعهد قربة إلا فى الهدى والأضحية» 
وفى العقيقة على الخلاف» فلا يجوز الذبح للإراقة وحدها فى غير ذلكء» وإذا اجتمع بها قصد 
تعظيم غير الله صار المذبوح ميتة» كما ذبح لقدوم الأمير» وقصد الإراقة فقط» ولو ذبح لقدومه 
ليأكل الأمير منه لم يحرم» وكان كالذبح للضعيف» كما فى ' الشامية” (ه:7١5).‏ 

وبالجملة: فقد اشتبه على بعض الأحباب معاقرة الأعراب بما يفعله الأمراء والأغنياء فى 
الولائم من إكثار الذبح ليقال: إن فلانا ذبح فى وليمة ابنه كذا وكذا من البقر والغدم» وليس هذا 
من معاقرة الأعراب فى شىء» وإفما هو الذبح بقصد اللحم اجتمع به الرياء والسمعة أيضاء 
وأما معاقرة الأعراب» فلا تكون بقصد اللحمء ولا للتصدق بهء وإنما يراد بها إراقة الدم فقط تعظيمًا 
لشأن الذابح» أو لشأن من كانوا يعاقرون على قبره» وهو ما أهل به لغير اللهه كما فى " بذل 
المجهود' ل 

وفى " شرح المهذب” عن ابن عباس قال: 0 لله ميد عن معاقرة الأعراب» رواه 
أبو اوه بإسثاد خسري وض أنبنن ررض الله غنه أن الى د كال: ولا عقم فى الإسلام)» رواه 
البيبقى بإسناد صحيح. 
قال الخطابى وغيره: معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه 
فيعقر كل واحد عددًا من إبله» فأيهما كان عقره أكثر كان غالباء فكره النبى ريه لحمها لأنها ما 








إعلاء السنن 0 


باب ذبيحة أهل الكتاب 
8 ه- عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر» فرمى إنسان بجرا 
فيه شحم, فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبى مِرَْكِلُهُ فاستحييت منه» رواه البخارى. 


أهل به لغير الله اه (47:8 5)» والكراهة للتحريم بقرينة التعليل» فصاحب بذل المجهود ليس بمنفرد 
ما قال له سلف فى ذلك من على رضى الله عنهء ومن الخطابى غيره من العلماء» وإلى كونه مما أهل 
به لغير الله ذهبت الشافعية وقواعدنا لا تأباه فهو الحق» نعم قول صاحب البذل: وكذا كل طعام 
صنع رياء ومفاخرة» لا يجوز أكله اه» فى محل النظر فإنه ليس ما أهل به لغير الله» فإن الطعام 
لا يصنع إلا للإطعام» وليس ذلك من الإهلال لغير الله فى شىء لكونه مخصوصا بالذبح» نعم يكره 
أكله لما روى أبو داود عن ابن غباس أن النبى مَركلهِ نبى عن طعام المتباريين أن يؤكل (47:4 7)؛ 
فهذا غير معاقرة الأعراب» لأنها تكون فى الذبح» وهذا فى الطعام والإطعام» فافهم. 
باب ذبيحة أهل الكتاب 

أقول: دل حديث عبد الله بن مغفل على حل الانتفاع بشحوم أهل الكتاب» وحل الانتفاع 
با يدل على حل أكلهاء وحل أكلها يدل على حل ذبيحتهم؛ وكذا حديث على يدل على حل 
ذبائحهم» وإنما أفتى بكراهة أكل ذبائح نصارى بنى تغلب تورعا لتركهم ديدهم عملاء وعلى هذا 
يحمل ما رؤى الليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن صح الرواية للجمع من الأدلة» وقال 
الشافعى على ما رواه ابن جرير عن الربيع عنه (تفسير ابن جرير» 10:7): لا يجوز ذبيحة من تدين 
بدين النصارى من غير.بنى إسرائيل» لأن الله تعالى قال: طإوطعام الذين أوتوا الكتاب»» وهم لم 
يؤتوا الكتاب, لأن الذين أوتوا الكتاب» هم ب بنو إسرائيل» وهل هى إلا حجة داحضة؛ لأنه إن كان 
معنى إيتاء الكتاب تكليفهم بالعمل بها فالذين ولدوا بعد نسخ الكتاب من ؛ بنى إسرائيل لم يكلفوا 
بالعمل به» فينبغى أن يحرم ذبيحتهم؛ وإن كان معناه اعتقاد حقيقة الكتاب» فغير بنى إسرائيل من 
اليبود والنصارى كذلكء فينبغى أن يحل ذبيحتبهم؛ ولا معنى للقول بالحرمة. قال العبد الضعيف: 
وقد مر شىء يتعلق بهذا الباب فى كتاب السير فى باب الجزية» فلييراجع. وى" الف لابن 
قدامة: أجمع أهل العلم على اباحة ذبائح أهل الكتاب لقول الله تعالى: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكمه -يعنى ذبائحهم-» قال البخارى: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. 

وكذلك قال مجاهدء وقتادة» وروى معناه عن ابن مسعودء وأكفر أهل العلم يرون إباحة 
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د امس ا اك رد 
ري 0 ش 


صيدهم أيضاء قال ذلك عطاءء والليث» والشافعى» وأصحاب الرأى؛ ولا نعلم أَحَدًا حرم صيد 
أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم وحرم صيدهمء ولا يصحء لأن صيدهم من طعامهم فيدخل 
فى عموم الآية» ولأن من حلت ذبيحته حل صيده. ولا فرق بين الحربى والذمى فئ إباحة ذبيحة 
الكتابى منهم؛ وتحريم ذبيحة من سواه سكل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب» فقال: لا بأس . 
بباء حديث عبد الله بن مغفل فى الشحمء قال إسحاق: أجاد وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم منهم مجاهد والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأى» ولا فرق بين الكتابى العربى وغيره إلا أن فى نصارى العرب اختلافا ذكرناه فى باب الجزية 
قال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم فتنظر فيه ذإن ذبحه لهم مسلم فهو مباح نص عليه. 

وقال أحمدء وسفيان الشورى فى المجوسى يذبح لآلهة؛ ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها 
فينسمى يجوز الأكل منهاء (دل أن الإهلال ليس بالقصدء وإنما يكون مما أهل به لغير الله إذا ذيحه 
على اسم غير الله ولو ذبحه مسلم باسم الله لم يؤثر فيه نية المالك» وقصده لغير اللمم» وقال 
إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يقرب لآلبتهم يذبحه رجل مسملم قال: لا بأس به وإن ذبيحها 
لت ا ا د كر 
أو2راله الفسيية عنيدا لم ل 

قال حنبل: معت أبا عبذ الله قال: 11000 
لغير.اللّه به؛ وقال فى موضع يدعون التسمية على عمد: إنما يذبحون للمسيح» وروى عن أحمد 
إباحته (أى إذا ذبح على اسم الله ولم يذكر اسم غير الله عند الذبح). 

وسثل عنه العرباض بن سارية فقال: كلوا وأطعمونى» وروى مثل ذلك عن أبى أمامة 
الباهلى: وق سي رديه وأكله أبو الدرداء» وجبير بن نفيرء ورخص فيه عمرو بن الأسود 
. مكحول؛ وضمرة بن حبيب لقول الله تعالى: للإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم4؛ وهذا من 
طعامهم, قال القاضى: ما ذبحه الكتابى لعيده أو نجم» وصنم, أو نبى» فسماه على ذبيحته حرم 
لقوله تعالى: للإوما أهل به لغير اللم4: وإن سمى الله وحده حل لقول الله تعالى: للإفكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه: لكنه يكره لقصده بقلبه الذبح لغير الله اه ملخصا (75:11 و 70). 








إعلاء اسان فبوية أهل كنات ٠‏ 14/ 


60- وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشنوارب قال: 
حدثنا عبد الواحد قال: ثنا خحصيف قال: ثنا عكرمة قال: سكل ابن عباس عن ذبائح 
نصارى بنى تغلب فقرأ هذه الآية: هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود» إلى قوله: 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم©. 

وحدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن عاصم الأخول عن 
عكرمة عن ابن عباس مثله (تفسير ابن جرير 15:5). قلت: يحصل جواب ابن عباس أن 
حكم نصارى بنى تغلب حكم نصارى بنى إسرائيل كما صرح به فى رواية أخرى. 


وحاصله: أن المؤثر فى التحريم هو اللقسمية دون القصدء ولكن قصده بقلبه غير الله يوجب 
الكراهة» وخالفه ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم فقال: إن قوله تعالى: «إوما أهل به لغير 
الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: : هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء 
لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم, وقال فيه: : باسم المسيح ونحوه لأن 
الشرك بالصلاة لغيره؛ النسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه فى فواتٌ الأمور» فإذا حرم ما قيل 
فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة» أو قصد به ذلك أولى» وهذا 
بين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير اله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من 
أصحابنا وغيرهم بل لو يل بالعكس لكان أوجه» فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاسشعانة 
لغير الله وعلى هذا فلو فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله كما يفعله طائفة 
من منافقى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح؛ والنحورء ونحو ذلك؛ وإن كان هؤلاء 
ش مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحالء لكن يجتمع فى الذبيحة مانعان» ومن هذا الباب ما قد كان يفعله 
الجاهلون بمكة شرفها الله وغميرها من الذبح للجن» ولهذا روى عن النبى مَكه أنه نبى عن ذبائح 
الجن (رواه ابن حبان فى الضعفاءء وابن اجوزى فى الموضوعات من حديث أبى هريرة» وفى 
إسناده عبد الله بن أدينة وهو شيخ لا يجوز الاححتجاج به بحال» ورواه أبو عبيد والجدمقى من 
طريق يونس عن الزهرى مرفوعاء وهو من رواية عمر بن هارون وهو ضعيف مع انقطاعه؛ كذا 

فى ” التلخيص” «(صكم ؟). ش 

ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبى مَفَهِ نبى عن الذبح فى مواضع الأصدام ومواضع 
أغناه الكفار:.ويذل على :ذلك أيضاما رواه أب وتداود:فى سشنة عن أبئ ريحانة عن ابن عباس قال: 








ين دالت 5 


5 قال ابن جرير: حدثنى المثنى قال: نا الحسجاج قال: ثنا حماد عن عطاء 
بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: : كلوا من ذبائح بنى تغلب وتروجوا من 
1 لله د د 200 
لكانوا منهم. 


نبى رسول الله مر عن معاقرة الأعراب» وروى ابن أبى شيبة فى ”تفسيره“: ححدثنا وكيع عن 
أصحابه عن عوف الأعرابى عن أبى ريحانة قال: : سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب فقال: إنى 
أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به» وروى أبو إسحاق إبراهيم بن ععبد الرحسمن رحيم فى 
0 : حدثنا أبى ثنا سعيد بن منصور عن ربعى عن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود 
فذكر قول على فى معاقرة غالب أبى الفرزدق» وابن ويشل الشاعر أنها ما أهل به لغير الله قال ابن 
تيمية: فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله» فعلمت أن 
الأية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك» فإن 
اقيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: 
لا بأس به» قيل: إنما قال أحمد ذلكء لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه» ولم يقصد ذبحه لغير 
الله» ولا يسمى غيره» بل لا يقصد منه ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لهاء 
والذابح هو المؤثر فى الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا فى ذبيحة» فسمى عليها غير الله لم تبح 
أه ملخصا (ص75١-55١)»‏ وقد بسطت الكلام فى هذا الباب فى رسالة ” البذر للخير فى النذر 
للغي ر'» وقد انطبعت وشاعت فى ” مجلة النور” فى المجلد السابع منهاء فليراجع 

وقال ابن حزم فى ' امحلى ' : ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى» ولا ما سمى عليه 
غير الله تعالى متقربًا بتلك الذكاة إليه» سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكره وكذلك ما ذكى من 
الصيد لغيره تعالى» باسم اللهه وصلى الله على المسيح أو قال: على محمد أو ذكر سائر الأنبياءء 
فهر حلال لأنه لم يبل به لهمء قال الله تعالى: «إأو فسقا أهل لغير الله به فسواء ذكر الله تعالى 
عليه» أو لم يذكرء هو مما أهل لغير الله به» فهو حرام» سواء ذبحه مسلمء أو كتابى. 

وقال بعض القائلين: قد أباح الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون» وهذا ليس بحجة فى 
إباحة ما حرم الله تعالى» لأن الذى أباح لنا ذبائحهم» وهو يعلم ما يقولون هو امحرم علبينا ما أهل 








إعلاء السئن ذبيحة أهل الكتاب 11١‏ 


48 4 ه- وهذه الروايات أصح مما روى ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن 
ليث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب وذبائح 
نصارى أرمينية)» لأن ليغا هذا هو ابن أبى سليم ضعفه الكثيرون من الحفاظ لسوء 

44 ه- وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنى معاوية 

.عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لإوطعام الذين أوتوا الكتاب# قال: ذبائحهم 
(تفسير ابن جرير: 17:5): وأخرجه البخارى فى * التعليقات” بصيغة الجزم التى هى 
دليل الصحة عنده. ظ 


لغير الله به فلا يحل ترك شىء من أمره تعالى لأمر آخرء ولا بد من استعمالها جميعاء ورويت فى 
هذا روايات عن عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء» والعرباض بن سارية» وعلى» وابن عباس» وأبى 
أمامة كلها عن عن مجاهيل» أو عن كذاب؛ أو عن ضعيفء ولكنه صحيح عن بعض التابعين» 
وروينا عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة سألتها عما ذبح لعيد النصارى؛ فقالت عائشة: : أما ما ذبح 
ذلك اليوم فلا تأكلوا منه ومن طريق ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله. 

وطريق عبد الرحمن بن مهدى عدن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على بن أبى 
طالب قال: إذا سمعت النصرانى يقول: باسم المسيح» فلا تأكل» وإذا لم تسمع فكل» وصح عن 
إبراهيم النخعى فى ذببيحة التصرانى» إذا توارى عنك فكل؛ وعن حماد بن أبى سلييمان فى ذبائح 
أهل الكتاب قال: : كل ما لم تسمعه أهل به به لغير الله تعالى» وعن الحسن» وطاوسء ومجاهد: انهم 
كرهوا ما ذبح للآلهة: وعن عمر بن عبد العزيز أنه وكل بهم من يمنعهم أن يبشركوا على ذبائحهم 
وَيأْمْرهم أن يسموا الله تعالى» ومن طريق ابن أبي شيبة نا عيد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى 
قال: :]ذا بتك فى التبييعة غير استم الله عالق .فلا تأكل» وك طريق وكيع عن على :بن ضالح عن 
محمد بن جحادة عن إبراهيم النخعى قال: : إذا سمعته يبل بالمسيح فلا تأكل» وهو قول الحارث 
العكلى ومحمد بن سيرين. 

قال ابن حزم: ويقال لمن خالف هذا: ا يذبحون 
الخنزير أ فيأكله؟ فمن قولهم: : لاء لأن الله تعالى حرم الخنزير فيقال لهم: : والله تعالى حرم ما أهل به 
لغيره كما حرم الخنزير سواء سوا ولا فرق اه )4١7:1/(‏ 








3 قينا 11 


باب جواز ذبح المرأة والصبى 
6- عن عسيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت 
ا ع ل ل د 0 
عمر أن أبه أخيرمء وقال الدارقطنى: ا ص ل 
الأنصاره وأخمرج البخارى عن جويرية عن نافع عن رجل من بنى مسلمة قال: ا 


بقى الكلام فى قوله عند الذبح: : باسم الله؛ وصلى الله على محمدء فقال الموفق فى ” المغنى ": 
لا تشرع الصلاة على النبى ميك مع التسمية فى ذبح ولا صيدء وبه قال الليث؛ واخختار أبو إسحاق 
بن شاقلا استحباب ذلك» وهو قول الشافعى لقوله عليه السلام: : «من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرا)» وجاء فى تفسير قوله تعالى: : #ورفعنا لك ذكرك 4 الك ا لل 
عليه السلام: : موطنان لا أذكر فيهما عند الذبيحة والعطاس» رواه أبو ممحمد الخلال بإسناده» ولأنه 
إذا ذكر غير الله تعالى أشبه المهل لغير الله اه ١١١‏ [6). 

قلت: لاضع لقي فونص فو مرطيع البراع دوف" شرح المهذب” بعد ذكر نص 
الشافعى» واتفاق جماهير الأصحاب على الاستحباب ما نضهه وفيه وجه لابن أ أب غبريرة أنه 
لا يستحبء ولا يكره ه (فيجوز)» ونقل القاضى عياض عن مالكء وسائر العلماء كراهتها وقالوا: 
ال واد مركي امارد .)4٠١‏ 

وف البسداية” : ويكره أن يلوي ات شالع قا عير إن ور وريد 
لا معطوفًا كأن يقول: : بسم الله محمد رسول الله (بالرفع) فيكره ولا يحرم الذبيحة» وإن ذكر على 
وجه العطف والشركة بأن يقول: بسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال» فتحرم الذبيحة» لأنه 
أهل به لغير الله اه ملخصًا (4 : قلت: وقوله: بسم الله وصلى الله على محمد, لا يدل على 
الشركة والذبح على اسم مَك فلا تحر به الذبيحة؛ والأولى هو الذكر الخالص: 

باب جواز ذبح المرأة 
أقول: : الحديث نص فى ذلك» وهو وإن كان مضطرب الإسناد إلا أنه مقبول المتن» قد عمل 
به الجمهورء والله أعلم. 
تنبيه: اكال تررق جيذ حب امار باك 'بلوغ المرام” (7721:7): وفى الباب 








إعلاء السئن رةه الك ٠‏ 5 


عبد الله أن جارية لكعب بن مالك وأخرج البخارى عن الليث عن نافع أنه سمع رجلا 
من الانصار يخبر عبد الله بن عمر عن النبى مَهِ أن جارية لكعب. وقال ابن حجر فى 
"الفعح” ,5 :6 © )) وروأه يحبى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمرء ورواه 
البخارى عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو 
سعد بن معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك؛ وقال ابن حجر فى ' الفعح' واه 
ابن وهب فى غير الموطأ”: عن مالك وغيره عن نافع عن رجل من الأنصار أن جارية 
لكعب» فهذا حديث مضطرب الإسناد» ولم يخرجه مسلم ولعله تركه لهذه العلة. 

57-- وعن إبراهيم النخعى أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبى: لا بأس إذا أطاق 
الذبح وحفظ التسمية. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وهو قول الجمهور 
(فتح 15:5 50). 


عن عاصم بن كليب عن أبيه عند أحمد وأبى داود بسند قوى اه وفيه نظر لأنه ليس فى حديث 
عاصم ذكر مباشرة المرأة الذبح» فليس هو من هذا الباب فتنبه له» وقد مر الحديث فى كتابنا هذا فى 
باب تغير المغخصوب بفعل الغاصبء فتذكر. 

قال العبد الضعيف: وفى المغنى ” لابن قدامة: إن كل من أمكنه الذبح من المسلمين» وأهل 
. الكتاب | إذا ذبح حل أكل ذبيحته؛ رجلا كان أو امرأة» بالغا أو صبيّاء حرا كان أو عبداء لا نعلم فى 
هذا خلافاء قال ابن المنذر: أجمع كل من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبى» ثم ذ 
حديث جارية لكعب بن مالك» وقال: متفق عليه (وهو وهم فإن الحديث من مفاريد البخارى 
ص عليه الحافظ» ولم يغيره صاحب المشكاة ولا صاحب ” جمع الفوائد” إلا إلى البخارى وحده 
دون مسلم)» قال: وفيه إباحة الذبح بالحجر وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه» قال: ويشترط فى 
الذابح أن يكون عاقلاء فإن كان طفلا أو مجنونا أو سكران لا يعقل لم يصح منه الذي وببذا قال 
مالك» وقال الشافعى: لا يعتبر العقل» وله فيما إذا أرسل المجنون الكلب على صيد وجهانء ولنا أن 
الذكاة يعتبر لها القصدء فيعتبر لها العقل؛ كالعبادة» فإن من لا عقل له لا يصح منه القصد» فيصير 
ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها اه ملخصًا .)07:١١(‏ 

وقال ابن حزم فى ” امحلى “: وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ يحل أكله؛ لأنه غير مخاطب 
بقول الله تعالى: «إإلا ما ذكيتم# (قلنا: فينبغى أن لا يجوز للصبى الأكل ما ذبحه البالغ لكونه غير 
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باب حرمة ذبيحة المجوسى والوننى 
ل ا ل ا ل 
عن الحسجاج عن القاسم بن أبى بزة وأبى الزبير عن سليمان اليشكرى عن جابر قال: 
نبى عن ذبيحة المحجوسى وصيد كلبه وطائره» أخرجه الدارقطنى (ص 45 5)» وفيه 
شريك والحجاج وهما مختلف فيبهماء ولكن الاختلاف غير مضر 


مخاطب بالاستثناءع» قال: وقد أخبر رسول الله مه أن الصبى مرفوع عنه القلم حتى ببلغ. 

(قلت: رفع القلم عنه يقتضى عدم الوجوب عليه لا عدم الصحة منه» ألا ترى أنه لا تجب 
عليه الصلاة والصوم؟ ولو صلى وصام صح ذلك منه)» قال: وقد وافقونا على أن إنكاحه لوليته 
ونكاحه وبيعه وابتياعه وتوكيله لا يجوز. 

قلت: أما الإنكاح فنعم؛ لأنه يقنتضى الولاية على الغيرء ولا ولاية له» وأما ما سواه فيجوز 
ويتوقف على إذن الولى» لكونه عقدًا دائرا بين النفع والضررء وليست التذكية من العقود. قال: 
وإنه لا تلزم صلاة ولا صوم ولا حجء لأنه غير مخاطب بذلك. (قلت: ومتى قلنا بوجوب التذكية 
غليه؟ وإنما قلنا بصحتها منه كما تصح صلاته ؤصومه وحجه فافهم). 

قال: ولا يجزئ حجه عن غيره (قلنا: لأن الحج يقع عن المأمور أولا ثم عن الآمر وحج 
الصبى يقع نفلا محضاء فلا ينوب عن حج الآمر لكونه فرضًا واجبًا عليه ولا ينوب النفل عن 
الفرض)» قال: وروينا من طريق ابن أبى شيبة: نا عبد الوهاب بن عبد امجيد الثقفى. 

قلت: فمن أين حرمت ذبيحة الصبى وأنت لا تحرم ذبيحة المرأة لكونها مخاطبة بالإحكام؛ 
فإن كان توقفه فى الصبى بحجة ذلكن كذلك قن لمرأة» ولعله كان لا يقول فيبما شيما لكونه 
لا يحرم ذ ذبيحتهما ولا يرضى بها مدهما لكونهما لا يحسنان الذبح غالبًا ولا يعرفان قطع الأوداج 
على أكمل وجه وأجمله؛ فافهم. 

باب اخرمة ذرياخة المولنى والوتى 

أقول: أحاديث الباب نص فى المجوسى» والوثنى مقيس عليه؛ والمسألة مجمع عليهاء 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيها. 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى “ لابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم صيد امجوسى 
وذبيحته إلا ما لا ذكاة له - كالسمك والجراد- فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالا والليث 
وأبا ثور شذوا عن الجماعة وأفرطواء فأما مالك والليث فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده 
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-- وعن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على أن النبى مله كتب 
إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام؛ فمن أسلم قبل منهء ومن لم يسلم ضريت عليه 
الجزية» غير ناكحى نساءهم ولا أكلى ذبائحهمء أخمرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وأعله ابن القطان بقيس بن مسلم» وقال: ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبى ليلى 
(زيلعىئ »)355١:7‏ قلت: قال الحافظ: مرسل جيد الإسناد (دراية). 


امجوسى» ورخخصا فى السمك» وأبو ثور أباح صيده وذبيحته لقول النبى َي : «سنوا بهم سئة أهل 
الكتاب»؛ ولأنهم يقرون بالجزية فبياح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى» واحتج بروايته عن 
سعيد بن المسيب» وهذا قول يخالف الإجماع, فلا عبرة به. 

قال إبرا هيم الحزلى: خرق أبو ثور الإجماع» قال أحمد: ههنا قوم لا يرون بذبائح اجوس 
بأساء ما أعجب هذا؟ يعرض بأبى ثور وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم: أبن مسعود» وابن عباس» 
وعلى» وجابرء وأبو بردة» وسغيد بن المسيب» وعكرمة» والحسن بن محمد؛ وعطاء» ومجاهدء 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمدانى والزهرى ومالك» والثورى» والشافعى؛ 
وأصحاب الرأى» قال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحخب بدعةق ولأن اللله 

وقد وقع التصريح به فى الآثارء كما ذكرناه فى المتن» وروى الطبرانى فى ' الكبير” عن ابن 
عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليبود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل» وفيه إسماعيل بن عمر 
البجل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطنى وغيره مجمع (77:4): فهو حسن الحديث 
ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان» وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن 
سكن الأسدى قال: قال رسول الله مَري: وإنكم نزلتم بفارس من النبط فإذا اشتريتم لحما فإن كان 
من يبودى أو نصرانى فكلوا وإن كانت ذبيحة مجوسى فلا تأكلوا) اه (58:11). 

وهذا نص فى وضع النزاع؛ ولآن كفرهم مع كونهم غير أهل الكتاب» يقتضى تحريم 
ذبائحهم »ونسائهمء بدليل سائر الكفار من غير أهل الكتاب» والذى روى فى كونهم من أهل 
الكتاب مع ضعفه إنما يقتض التحريم لدمائهم بقبول الجزية منهم» فلما غلبت شبمة الكتاب فى 
الموضعين» ولأنه إجماعء فإنه قول من سميناء ولا مخالف لهم فى عصرهم. ولا فيمن بعدهم. 
إلا رواية عن سعيد بن المسيب روى عنه خلافها. 
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8 - وأخبرنا محمد بن عمر الواقدى حدثتنى عبد الحكم بن أبى فروة عن 
عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله مه كتب إلى مجوس هجر يعرض 
عليهم الإسلام» فإن أبوا عرض عليمم الجزية بأن لا ينكح نساءهم ولا يؤكل ذبائحهمء 
أخعرجه ابن سعد فى ” الطبقات'» والواقدى متكلم فيه (زيلعى: ؟:570)؛ وقال 
الحافظ: إسناده ساقط (دراية) . قلت: لعله قال هذا من جهة الواقدى وقد كذبه قوم 
ووثقه آخرون فلا يكون ساقطًا. 

- وعن ابن عباس أنه قال: ”إن ذبح المجوسى وذكر اسم الله فلا يأكل” » 
أغر جه غيل الرزاق :و رجاله ثقات أثنات» كها مر: 


وأما قوله َريَه: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فمقيد بالجزية ولا يختص بالمجوس» بل يجوز 
إقرار أهل الأوثان من العجم أيضًا بالجزية» ألا ترى أن عثمان أخذها من البربر» وليسوا من المجوس» 
ولا من أهل الكتاب كما مر فى (باب الجزية). ش 

وذهب ابن حزم إلى حل ذبيحة المجوسء وعزاه إلى قتادة وأبى ثور وأعل أثر الحسن بن 
محمد بالإرسالء ولا يخفى أنه مرسل قد أيده شواهد كثيرة» والحسن بن محمد من أفاضل أهل 
الك رصاحت البيث أذرق عافيه 

والمرسل إذا تأيد يإجماع الصحابة والتابعين فناهيك به حجة؛ وأما قوله: لم يفسخ الله تعالى 
نى أخذ الجزية من غير كتابى» وأخذها النبى َيِه من المجوس» وما كان ليخالف أمر ربه تعالى؛ 
فقد أجبنا عنه فى (باب الجزية) من هذا الكتاب» وناهيك بقول عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 
بمحضر من الصحابة» كيف أخذها منهم؛ وليسوا من أهل الكتاب فكان عنده أن مفهوم قوله: 
لمن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) مراد ثم بان له أن رسول الله َيه أخذها من 
مجوس هجرهء وقال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» فعلم أن مفهومه ليس عراد» وأيضا فالذى روى 
كون المجوس من أهل الكتاب هو على كرم الله وجهه. وهو لا يرى جواز ذبيحة من يجوز أخذ . 
الجزية منه» فقد روى الشافعى بإسناد صحيح عن على قال: (لا تأكلوا ذبائح نصارى بنى تغلب)» 
كما فى ”التلخيص“ (ص:07)» وقد أخذ عمر الجزية مدهم على أن يضعف عليهم الصدقة؛ 
ولم ينكر ذلك عليه أحدء وقد بسطنا الكلام فى ذلك فيما مضىء فليراجع 

قال الموفق: ولا خلاف فى إباحة ما صادوه من الحيتان خكى عن الحسن البنصرى أنه قال: 
رايك اسبعين من الصحابة يأكلون صيد امجوسى من الحيتان لا يختلج فى صدورهم شىء من ذلك» 








إعلاء 0 : اه 


.. باب ذكاة المتوحش من الإبل و غيره 

١‏ -ه- حدثنا عمرو بن على حدثنا يحبى حدثنا سفيان حدثنا أبى عن عباية بن 
رافع بن خديج عن رافع بن ديج قال: أصبنا نهب إيل وغنمء فند منها بعير فرماة رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله مَكلَه: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم 
منها شىء فافعلوا به هكذا) أخرجه البخارى» وهكذا رواه عمر بن سعيد عن أبيه 
سعيد بن مسروق» وهكذا.رواه شعبة وأبو عوانة عن سعيد بن مسروق عند البخارى 
ومسلم وأحمدء ورواه ابن أبى عمر عن سفيان فقال: عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد» 
أخرجه مسلم ورواه أبو الأحوص عن سعيد فقال: عن أبيه عن جده رواه أبو داود وليس 
فى شىء من رواية يتهم أن السهم أصاب المقتل فقتله» ولا أن رسول الله َيه قال: كلوه. . 

-- ولكن رواه محمد فى كتاب الاثار عن أبى حنيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية أن بعيرا من إبل الصدقة ند فطلبوه: فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم: 
فأصاب مقتله فقتله» فسأل النبى َكنم عن أكله فقال: «إن لها أوابد كأوابد الوحش» 
(الحيك كا شاي ازاك م 0 اجام ريو ار 0 
ص5١١)»‏ فهذا غريب بهذا السياق» والله أعلم. 


ل ل سي 
بصيد المجوسى كالحوت اه ))53:11١(‏ ظ 


باب ذكاة المتوحش من الإبل و غيره 

أقول: دلت الروايات على أن ذكاته ذكاة الصيدء ولا يتعين فيه الذبح والنحر» وهو مذهب 
الجمهور وخالفه مالك والليث. ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل 
الإنسى إذا توحش إلا بتذكيته فى حلقه أو لبته»ء وحجة الجمهور ما روينا. والله أعلم: 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ' امحل ' : روينا من طريق مسلم عدن راقع بن خديج 
أنهم كانوا مع رسول الله م فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى وهصناه الحديث. . والوهص: 
الكسر والإسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الأمر إلا وهو منفذ المقاتل. . (نهو شاهد لما رواه أبو 
حنيفة رضى الله عنه) وقدأذن عليه السلام فى رميه بالنبل» والمعهود مدبها الموت يإصابتهاء وهذا إذث 
منه عليه السلام فى ذكاتها بالرمى» ثم ذكر الآثار عن الصحابة وقال: وهو قول عائشة أم المؤمنين 








سين ذكاة الميوتخشن من الإيل وغيرة كك 

.5 ه- وعن أبى العميس غضبان بن يزيد البجلى عن أبيه قال: أعرس رجل من 
الحى فاشترى جزوراء فندت فعرقبهاء وذكر اسم الله» فأمرهم عبد الله -يعنى ابن 
مسعود- أن يأكلوا: فما طابت أنفسهم حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها فأكل» 
أخرجه البيبقى (فتح البارى: :0 ه). 

4 ه- وعن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم مما فى يدييك فهو بمنزلة 
الصيد؛ أخرجه البخارى تعليقاء ووصله ابن أبى شيبة» كما فى ”الفتح“ (50:9ه). 

هه ه- وعنه قال: إذا وقع البعير فى البثر فأطعنه من قبل خاصرته» واذكر اسم 
الله وكل» أخرجه البخارى تعليقاء ووصله عبد الرزاق» كما فى ””الفتح" (500:9). 

5 - وعن أبى راشد السلمانى قال: كنت أرعى ينائح لأهلى بظهر الكوفة 
فتردى منها بعير» فخشيت أن يسبقنى بذكاته» فأخذت حديدة فوجكت بها فى جنبه؛ 
أو سنامه ثم قطعته أعضاء وفرقته على أهلى» فأبوا أن يأكلوه؛ فأتيت عليا فقمت على 
باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! فقال: يا لبيكاه! يا لبيكاه! فأخبرته 
خبره) فقال: كل وأطعمنى؛ أخرجه ابن أبى شيبة (فتح مه ). 

7ه ه- وعن الثورى عن سعيد بن مسروق أنه قال ععباية: إن ناضحا تردى 
بالذية نذيع من قبل شاكلعة فأعل مه ان غير عشي بدرهسين» أعرجه عبد الرزاق 
والبيبقى. 

ه- وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة من طريق آخر عن عباية قال: تردى بعير فى 
ركية» فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على نحره. فقال له ابن عمر: اذكر اسم الله» 

ثم اقتل شاكلته -يعنى خاصرته- ففعل» وأخرج مقطعاء اكالعمه ا عسو ب 

بدرهمين» أو أربعة (فتح 9 :0 0). ْ 


ولاايعرف لهم من الصحابة رضى الله عدبم مخالف ابن مسعود وعلى 4 عباس وابن عمر 
وأم المؤمنين» ثم ذكر أقوال التابعين بأسانيدهاء منهم مسروق والشعبى وإبراهيم الدخعى والأسود 
والضحاكء قال: وهو قول عطاء وطاوس والحسن والحكم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمان» 
ولا نعلم مالك فى هذا سلفا إلا قولا عن ربيعة» وهو أصحاب قياس بزعمهم؛ وقد أجمعوا على أن 
الصيد إذا قدر عليه فهو بمنزلة النعم» والإنسيات فى الذكاة» فهلا قالوا: إن النعم والإنسيات إذا 








ظ إعلاء السنن ْ 3 وه 


باب ذبح الحيوانات من المغائم قبل القسمة فى دار الإسلام 
اللودك نوراق بن خدرح حال كنا مع النبى َرِْبهِ بذى الحليفة فأصاب الناس 
جوع وأصبنا إبلا وغدماء وكان النبى مَيَفمِ فى أخريات الناض فعجلوا فنصبوا القدور: 
فأكفتت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير» أخرجه البخارى. ش 


لم يقدر عليها فمنزلتها كمنزلة الصيد ولو صح قياس يوما ما لكان هذا أصح قياس فى العالم اه. 
ملخصا 58:9 4)» ظ 


باب ذبح الحيوانات من المغانم قبل القسمة فى دار الإسلام 

أقول: دل الحديث على أنه لا يجوز ذلك» واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث على أن من 
شرائط حل الدبيحة أن يكون الذاز مالكا أو ماذونا من جهة الماللك» وإلا فين مية لاييعل أكلهاء 
ولا حجة لهم فيه: لأنه ليس فى الحديث أنها كانت ميتة» بل فيه الأمر يإكفاء القدور فقطء وهو 
يحتمل وجوها: أحسنها: أنه أمر بإكفاء القدور تاديبا لثلا يعود والمئل ذلك» وأما ما قال القرطبى: 
إن المامور يإراقته هو المرق» وأما اللحم فلم يتلفوه ويحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم» ولا يظن 
. به أنه أمر باتلافهء لأنه مال الغانمين وقد نبى مَرْيِلّهِ عن إضاعة المال. (عينى »)١١7:1/‏ فليس بشىى. ” 
لأنه لم يبق بعد الذبح والطبخ من مال الغاامين بل صار مملوكا للذابحين على ما تقرر فى الغصب: 
والإضاعة إنما هى إذا لم يكن فيها مصلحة وههنا كان مصلحة التاديب فلا إضاعة؛ وقد مر فى باب 
الغصب أنه مركم أمر بالشاة المذبوحة بغير إذن المالك بإطعامها للأسارى وسنده قوى» فلو كانت ' 
ميتة لم يطعمها أمانهم. 
00 ويرده أيضاما رواه أبو داود بسند جيد كما فى ”فتح البارى” (9 ارقا 
ابن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنما فانتببوهاء فإن قدرونا لتغلى بها إذ جاء رسول الله َيِه على فرسه. فأكفأ قدورنا 
بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة اه. 

لأد نهدا مدل تعلق أله عاملي هده لجاملة» لاالأني] ايك فيه بز لأساضية يخرنةة كما 
لا يخفى. وقال ابن حجر فى " الفتح” . هذا يدل على أنه عاملهم من أجل استعجالهم بنقيض 
.قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث اه (فتح» 9: ٠‏ ه)ء فافهم. والله أعلم. 








اج د ما١ ١٠.‏ 


باب أكل ذبيحة الأقلف 
6ه عن معمر قال الحسن يرخص فى الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر فخاف 
على نفسه إن اختتن أن لا يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسّا(فتح البارى 41:9 5). 
--١‏ وعن سعيد بن عروبة عن مغيرة عن إبراهيم النخعى قال: لا بأس بذبيحة 
الأقلف, أخرجه أبو بكر الخلال بسنده (فتح البارى 43:9 5). 


باب أكل ذبيحة الأقلف 


يوسا لعي ونا رو هن ابو عا الع رذ يضة الأقلق وين 
الكلام عنه فى باب قبول شهادة الأقلف» فارجع إليه. 
“قال اليد الضغيتة وعامله أن ره بالأققلت هر المكرسن :دون المسلم البدى كين 
ظ ولم يختن. قال الموفق فى ” المغى ": وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزانى وشارب الخدمر مع تحقق 
فسقه وذبيحة النصرانى وهو كافر أقلف فالمسلم أولى اه .)79:١١(‏ 


الذبح لغير القبلة 
فائدة 

روى: ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيو ب السختيانى عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة» وصح عن ابن سيرين وجابر بن زيد مثل 
هذل وضجنت :إبائخنة ذلك عن التنعى والخسى والفاسه بن مخسه اطسق البصترئ 4:90 46): 
تلت: كراهة ابن عمر لها محمولة على التنزهء لأن توجيه الذبيحة ليس بواجب إجماعاء ولم يدل 
دليل على وجوبه؛ وغايته الاستحبابء فلا يكون تركه إلا خنلاف الاولى» وقول ابن عباس: 
الأقلف لا تؤكل له ذبيحة» ولا تقبل له صلاة» ولا تجوز له شهادة» لو سلمنا حمله على المسلم 
الأقلف محمول على الزجر عن ترك الاخختتان بدليل قوله: ولا تقبل له صلاة وليس الاختتان من 
شروط صحة الصلاة إجماعا. فاندحض بذلك قول ابن حزم: لا يعرف لابن عباس فى ذبيحة 
الأقلف مخالف من الصحابة ولا لابن عمز فى ذبيحة الآبق» وما ذبح لغير القبلة مخالف من 
الصحابة رضى الله عنهم وقد خالفوهما اه (7 :؛ 4)» فقد عرفت أنا لم نخالفهما البتة» بل حملنا 
أقوالهما على محامل خسنة لا على ظاهرهاء كما فعلته الظاهرية وليس ذلك من الخالفة فى شىء. 








إعلاء السئن ا 


كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة 
باب العقيقة . 
5-- عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة فى الجاهلية: 
فلما جاء الإسلام رفضتء رواه محمد فى ' كتاب الأثار” (ص5١١).‏ 
0 17هه- وعنه عن رجل عن محمد بن الحنفية أن العقيقة كانت فى الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام رفضتء رواه أيضا محمد فى ” كتاب الأثار (ص١١)»‏ وقال: به نأخذء 
وهو قول أبى حنيفة. 
باب العقيقة 

أقول: نص الروايات ظاهر فى أن مذهب أبى حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة 
بعد. وما نقله الشامى عن جامع امحبوبى أنها مباحة وشرح الطحاوى أنها مستحبة ليس بنقل 
للمذهب بل هو رأى منهما رآياه لما ورد فى ذلك من الأخبار. وحجة المانعين هو ما روى عن 
إبراهيم ومحمد ابن الحنفية أنها رفضت فى الإسلام» وما روى من الأخبار لا ترد عليهماء لأنهما. 
لأيكراة الكتروضية اماك بل يتولاة بالمروعية فى الأسيلة ولكدهنا دعاق أنيا زقعتهم” 
فعندهما زيادة علم ليس عند من يجوزهاء وهما إمامان لا يقولان جزافا فيكون قولهما حجة لأن 
حجة المجوزين عدم وقوفهم على الناسخ» وحجتها الاطلاع عليه وباليقين قول من يدعى العلم 
حجة دون من ينكره. ش 

فإن قلت: فى رواية ابن الحنفية رجل مبسهمء قلنا: هذا الإبهام ليس بمضرء لأن الراوى عنه 
صاحب المذهب وهو أعرف به؛ وفى ما ذكرناه كفاية للبيب ولكنا نسرد ما ورد فى هذا الباب 
. ليكون الناظر على بصيرة. فنقول: أخرج أبو داود من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
عن رسول الله يِه كل غلام مرتبن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى؛ فكان | 
قنادة إذا سكل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به 
أوداجهاء ثم توضع على يافوخ مصبى حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد 
يحلق» ورواه سعيد وسلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس ابن وغفل وأشعث عن المحسر فقالوا: 
يسمى ولم يقولوا: يدمى» ولذا نسب أبو داود هماما إلى الوهم» ولكن ابن حزم رجح رواية همام. 
والحق أنه لا تدافع بين الروايتين» لأن التسمية والتدمية لا تنافى بينبماء فيمكن أن يكون الحسن 








روى التسمية والتدمية كليهما ء وكذا قتادة» فروى همام التدمية وترك التسمية» وروى الآخرون 
التسمية وتركوا التدمية» فلا يحتاج إلى الترجيح. 

ويؤيد ما قلنا: إن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة يسمى يوم يعق عنه ثم يحلق» وكان 
يقول: يطلى رأسه بالدم» فإن قيل: قد أخر ج ابن أبى شيبة عن الحسن بسند صحيح أنه كان يكره 
التدمية فكيف يرويه؟ قلنا: يعارضه ما نقل عنه ابن المنذر أنه كان يستحبها. 

ولو سلم فالجواب أنه لا تعارض بين رواية التدمية عن سمرة واختيار الكراهة؛ لأنه يحتمل 
أن يكون ما رواه منسوخنا عنده؛ فلا يدل هذا على خطأ همام» فثبت رواية التدمية عن قتادة عن 
لسن عن شعرة عن النبى مَيْك.. 

ثم روى أبو داود عن بريدة قال: كاي عافن زذا ويه كع نعو برعا را را 
.بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه؛ ونلطخه بزعفران» وروى ابن حبان فى 
صحيحه عن عائشة قالت: كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الشيئ خنضيوا قطية بام العقيقة» الإذا 
حلقنوا راس الو سردات لاني َيْنَه: «اجعلوا مكان الدم خلوتا»» وزاد أبو 
الشيخ: : نه أن يس :رأسة يذة: 

وأخرج أحمد وغيره عن سلمان بن عامر مرفوعًا وموقوقًا مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذى» ومعنى إماطة الأذى عندى -والله أعلم- عدم لطخه بالدم لا حلق الشعر . 
كما توهمواء فدل تلك الأخبار على أنه ركه نسخ من أمر الجاهلية التدمية التى رواها الحسن عن 
سمرة» وأبقى إهراق الدم» ثم روى أحمد ا ب 
.عن أبى رافع -مولى رسول الله مَلِهِ- أن الحسن بن على لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق 
بكبش» فقال: «لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر رأسه ثم تصدقى بوزنه من الورق فى سبيل اللهاء 
ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلكء ودل هذا على أنه نسخ الإراقة أيضاء وأقام مقامه 
التصدق بوزن شعر المولود. 

ريسا رو بصق ون لاسر لوح يمراد مط الالمة |1 


0١‏ أختجه الحافظ فى ” الفتح * بلفظ: لا ولدت فاطمة حسناء قالت: يا رسول الله! ألا أعق عن ابنى يدم؟ قال: لاء ولكن احلقى 
رأسه؛ الحديث (8:ه١ه)‏ ظ. 











ولدت ولدًا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقًا (فتح البارى 9 2 ولكنه معارضه ما روى 
عنه مَك أنه عق عنهما. 

والجواب عنه أن رواية العقيقة عنبما مضطربة لأنه روى الحاكم من طريق محمد بن عمر 
واليافعى عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: ع رسول الله مه عن 
الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى؛ وقال: صحيح الإسناد. 

وأقره الذهبى عليه وتبعه ابن حجر فى * الفتح '» وهو عجيب منهماء فإن محمد بن عمرو 
اليافعى» قال ابن القطان: لم تثبت تثبت عدالته» وذكزه الساجى فى الضعفاءء» وقال ابن عدى: له منااكير» 
وقال ابن معين: غيره أقزى :من كذاقن " العيذيب” . 

قال العبد الضغنيف: هو من رجال مسلم والنسائىء قال الذهبى: نااغلمك أغذا فعفة: 
وذكره ابن حبان فى ثقاته وقول ابن القطان: لم تنبت تثبت عدالته» وقول ابن عدى: له مناكير» وقول 
أبن معين: عبن أقوى قن ليش مرا المرع فى فى والاالى لدت اقاة وقالروانة صفق ولوست 
بصحيحة. (قلت: كلا بل هى صحيحة على شرط مسلم, ظ) قال: ولو سلم فيحتمل أن يكون 
. مراد عائشة من الحقيقة حلق الشعر والتصدق بالفضة, كما فى رواية أبى رافع: لا إهراق الدع . 

وأخر ج الحاكم أيضًا عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن 
الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: عق رسول الله ْله عن الحسين باق وقال: 
با فاطمة! احلقى رأسه تصدق بزنة شعر فوزناه فكان درهماء ولكنه اختلف فيه على محمد بن 
إسحاق؛ لأن الحاكم رواه عن عبيد عن محمد بن إسحاق . .. عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد 
ابن على عن أبيه عن جده:غن على متصلاء رواه الترمذى عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أ أبى نكر عن محمد بن على عن على مرسلاء ثم محمد بن إسحاق مع ما فيه من 
الكلام مدلس يدلس عن الساقطينء وقد عنعن فى فى الرواية فلا يقبل عنعنته» ثم هو تفرد بزيادة قوله: 

عو عن ادس شاف وله بوزوة عاق بن اللشطى أ راقم ولا مشي بن عاق عبد سعييه بن 
يور فم و كان عند جلى ون الست رزاية عن أبةاعن جد لم بج لى ما روا عن أن اه 
فهذه أمور تدل على أن رواية محمد بن إسحاق ساقطة» فلا يعارض رواية أبى رافع» ولا يقوى 
رواية عائشة» قال: قلت: ل م ل 
محمد عن أبيه عن جده عن على أن رسول الله مر مَلِنَمِ أمر فاطمة» فقال: «زنى شعر الحسين وتصدق 








بوزنه فضة» وأعطى القابلة رجل العقيقة)» وقال: صحيح الإسناد. 

قلت: تعقبه الذهبى فى ” التلخيص“ وقال: لاء قلت: وكذا لا يصح ما روى أبو داود فى 
' المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى مم قال فى العقيقة التى عقتمها فاطمة عن الحسن 
والمسين أن يبعفوا إلى القابلة برجلء وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماء لأن . 
المرسل لا يعارض المسند الذى رواه على بن الحسين عن أبى رافع» ولم أقف على من رواه عن 

فإن قلت: يعضده ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه يه عق عن الحسسن 
والحسين كبشا كبشاء وإسناده صحيح. 

قلنا: يعارضه ما رواه النسائى عن عكرمة عن ابن عباس أنه َيِه عق عدهما كبشين كبشين» . 
وسنده أيضا صحيح: فإذا تعارضا تساقطاء فلا يصلح للتأييد. 

وقال فى ' الجوهر النقى ": قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين: إن أبا حاتم قال: روى 
عن عكرمة عن النبى مَك مرسلاء وهو الأصح. 

والعاتى :أن الشات أخراج مق مليف قادح عكر مع رن عبن عن ان بين 
والحسين بكبشين كبشين (الجوهر النقى 771:7). 
20 ورجحابن حجر فى الفتح (011:4) رواية بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

قلت: أخرجه الحاكم وسكت عنه وتعقبه الذهبى فقال: سوار ضعيف وإن كان روايته تؤيد 
رواية كبشين فرواية ابن إسحاق تؤيد رواية الكبش فلا ترجيح. وقال ابن أبى حاتم فى ” العلل” 
33م سان ا لق ديف ور لعي زاون عن رومع فو عك مه وار سوا أن 
النبى َيه عق عن الحسن والحسين كبشين (أى كبشا للحسن وكبشا للحسين) قال أبى: هذا 
وهم حدثنا أبو معمر وعن عبد الوارث هكذاء ورواه وهب وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن 
النبى مرسلا» قال أن وهذا أصح. وقال أيضا: سألت أبى عن حديث رواه انحاربى عن يحبى بن 
سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنهما. قال أبى: هذا خطأ إنما هو عن 
عكرمة. قوله: من حديث يحبى بن سعيد الأنصارى. قلت: كذا حدثنا الأشج عن أبى خالد 
الأحمر عن يحبى عن عكرمة أن حسنا وحسينا عق عنهما. قال أبى: لم يصح رواية يحبى بن 








سيك ع عكرمة فاته لذير طى غكرية كيف ززوى عنه؟ وقال أبطياة سالك أن عن ديف 
رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: عق رسول الله َيه عن الحسن والحسين 
بكبشين. قال أبى: أخطأ جرير فى هذا الحديثء إنما هو قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله مله 
مرسل اه. ويظهر منه اضطرابان آخران: الأول أنه روى يحبى بن سعيد عن عكرمة أنه ميد عق 
عن الحسن والحسين بدون قوله: كبشا أو كبشين. وقال أيوب: كبشا كبشا وقال قتادة: كبشين 
كبشين. والآخر أنه روى جرير عن قتادة عن أنس وغيره عن قتادة عن عكرمة. فالحديث لا يصلح 
أن يكون معارضا لما رواه أبو رافع. وقال ابن حزم بعد سرد طرقه: واخمتلاف الرواة فى إرساله 
: ورفعه:وفى عدد الكبش والشاة ما نصهه وبأقل من.هذا يتعللون فئ رد الأخبار ويدعون أنه 
اضطراب اه .)0171١:95(‏ 

ويمكن أن يقال: إن ابن عباس روى لعكرمة أن رسول الله َيه عق عن الحسن والحسسين 
بدون قوله: كبش أو كبشين كما رواه يحبى بن سعيد الأنصارى عن عكرمة» وكما روى عمرة 
. عن عائشة؛ وكان مراده أنه أمر أنه يحلق رأسهما والتصدق بوزن شعرهما. كما رواه أبو رافع. 
فتوهم منه الرواة أنه أهراق عنبما دمًا. فرووه اجتبادهم أنه عق عدبما كبشين أو أربعة. وعلى هذا 
لا يكون رواية ابن عباس معارضا لرواية أبى رافع» ويجتمع الروايات كلها. وهذا التأويل ليس بأبعد 
ما أول به ابن حجر وشيخه حديث أبى رافع. وهو أنه نبى فاطمة عن إهراق: الدم وأمر بالتصدق ‏ 
ل ا ل ل 
' الفتح ” (015:9) لأن هم فاطمة بالعقيقة وأمره َرَّمْ إياها بالتصدق يدل على أنهم كانوا فى 
سعة لا فى ضيق» ثم لو كان منشأ النبى الضيق لقال لها: لا تعجلى وانتظرىء لعل الله بسر لناء 
ولم ينه عنه مطلقاء ولو كان عق عنه لم تهم فاطمة بالعقيقة ثانياء ولو همت لقال لها: لا يعق عن 
.زلود واحد مرتين» بالجملة كلا التوجيبان لا يساعدهما ألفاظ الرواية» بخلاف ما قلناء فإنه يؤيده 
رواية:يحبى بن سعيدء ويؤيده أيضا ما رواه بريدة أن رسول الله مُه عق عن الحسن والحسين بدون 
قوله: شاة أو شاتين. أخمرجه النسائى. ويحمل على خلق الشعر دون إهراق الدم فتلخص منه أنه 
تبت أنه نبى فاطمة عن إراقة الدم وأمرها بالتتصدق. ولم يشبت خلافه فتبين منه أنه نسخ الإراقة 
أيضا كما نسخ التدمية» وأقام مقامها التصدق» وأورد عليه أن الحسن ولد سنة ثلابث» أو خمس. 

وقد أخرج النسائى عن قتيبة عن سفيان عن عبيد الله بن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عن أم 








كرز قال: أتيت النبى مَريَ أسأله عن لحوم الهدى فسمعته يقول: «على الغلام شاتان وعلى الجارية . 
شاة» لا يض ركم ذكرانا كن أو إناثا». والحديبية كانت سنة ست فكيف يكون منسوخة سنة ثلاث 
أو خمس؟ ٠‏ 

واجواب عنه أن حديث أم كرز مضطرب اضطرابا شديدا. لأنها رويت عنها من وجوه 
مختلفة» وأمثلها طريق سباع بن ثابت وهو أيضا مضطرب. لأن سفيان يرويه ويقول تارة: عن عبد 
لله بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرزء وأخرى عن عبيد الله عن سباع عن أم 
كرزء وابن جريج يرويه عن عبيد الله عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز. 
وحماد بن زيد يرويه عن عبيد الله ويقول فى حديفه: حدثنى عبد الله بن أبى يزيد قال: حدثنى 
سباع عن أم كرز. وهل هذا إلا اضطراب. ثم يقول سفيان : إن أم كرز قالت: بعف الن ار 
بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم فسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويقول ابن 
ل ا ا «يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) 
ؤيقول حماد بن زيد فى حديثه: أن الفين 0 َيه قال: «عن الغلام شاتان وعن الجارية ية شأة». والأولى: 
يدل على أنبا سمعته يقول فى الحديبية» ولم يكن سألته. والثانى: يدل على أنها سألته. والثالث: 
لايدل على واحد منهما. 

قال العبد الضعيف: وهذا ليس لازن فق وا شي 81 رضي 
لطلب اللحم وسألته عن العقيقة أيضا: وقولها: فسمعته يقول: عن الغلام شاتان إلخ أى بعد أن سكل 
عن العقيقة» ظ. 

قال بو الاك يرهم أن رواية فيان اوابن جريع وهم والمبسيع مارو السحادين ريده 
لأنه لو وقع هذا السؤال والجواب فى الحديبية لروى عن غير واحد من الصحابة لأنهم كانوا 
مجتمعين فيهاء فتفرد أم كرز بالرواية يدل على أن هذا ليس من قصة الحديبية؛ ثم إذا نظرنا أن 
الحديبية لم تكن محلا لهذه المسألة. ولا كان أهم لأم كرز السؤال عن العقيقة من سائر أمور 
الدين. لأنهم قالوا: إنبا أسلمت فى الحديبية يزداد هذا الظن قوة. 

ثم إذا ينا الحاكم قدروى عن غبد المالك ين عطاء عن أم كرز وأبى كرز أنها نذرت امرأة 
من آل عبد الرحمن بن أبى بكر أن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا فقالت عائشة: لاء بل 
السنة أفضل: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» الحديث. ويحصل لهذا الظن مزيد قوة أنها 








لم تنسمع من النبى َيه بل سمعت من عائشة عن النبى َيه فأرسلت فى الرواية وروت عن 
النبى مَك كما رواه عنبا حماد بن زيد. 
يؤيده أيضا أن أكثر الروايات عنها بالعنعنة لا بالسماغ والسؤال» وذكر الحديبية لم يقع إلا 
فى حديث سفيان ولأجل هذه الأمور لم يخرج الشيخان هذه الرواية فى صحيحهما. فلا يرد 
الاعتراض لهذا الحديث على حديث أبى رافع. 
قال العبد الضعيف: عدم إخراجها شيئا لا يدل على ضعفه. -02 : إن الحديبية ليست محلا 
ش لهذه المسألة ولا كانت ما يهم أم كرز فكله كلام لا طائل تحتهء ولا يعل بمثله الأحاديث. والذى 
روته أم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور فى العقيقة غير ماروته عن رسول الله مله فكيف 
يكون ذلك دليلا على الإرسال كما ادعاه؛ واضطراب السند مرتفع بما فى حديث حماد بن زيد 
من التصريح بسماع عبيد الله ابن أبى يزيد من سباع وبسماع سباع 0 
ذلك من المزيد فى الإسناد فالأولى أن يقال: إن العقيقة بإراقة الدم كانت مشروعة إلى زمن الحد 
لاك ار ا ال ار 
بالآخر فالآخر من فعل رسول الله م ظ. 
ولم يتنبه شمس الحق العظيم آبادى لهذه الدقيقة فاحتج بحديث أم كرز لرد ما أخرجه عن 
ى أنه قال: قال رسيو له الله اك محا ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبله. وقال: حديث على 
الم ل ا لاي اوت ا 01 
مسيب بن شريك وهو ضعيف. ثم الأضحية شرعت فى السنة الثانية على ما قاله الحافظ ابن أثير» 
وعقى رسول الله مَيهِ عن الحسن فى سنة ثلاث وعن الحسين فى سنة أربع. وقال فى الحديبية سنة 
ست: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث أم كرز. وعق سنة ثمان عن ابنه إبراهيم؛ فكيف 
.يصح أن ذبح الأضاحى محاكل ذبح كان قبله. 
والجواب عنه أن خديث على مروى من طريقين» وإن كان كل واحد منهما ضعيفا بانفراده 
إلا أن بمجموعهما يحصل له قوة» وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به الاحتجاج فلا أقل من 
أن يحصل له قوة يصاح به للاستشهاد وتقوية حديث أبى رافع. ثم قال ابن حجر فى الدراية: إنه 
ضعيف: فإن عبد الرزاق أخرجه موقوفا وهذا يدل على أن الضعيف رفعهء وأما الموقوف فصحيح 
وهو كاف لنا. 








وأما ما قال ابن أثير: إن الأضحية شرعت فى السنة الثانية فلم يسنده إلى أحد بل ذكره من 
غير سند. فكيف يجوز لمن يرد حديث على» ويقول: إنه ضعيف أن يحتج بقول لم يذكر له سئد 
لااقوى ولا ضعيف. ولو صح هذا القول فغايته أنه يدل على مشروعية الأضحية ولا يدل على ” 
وعريا ييل إن يكرد ممى قوله: إن وتجوت الأسنية مساك ديع كاناقلك وأا يده 
الحسن والحسين فلم تثبت بإراقة الدم بل بالتصدق كما مر فلا حجة له فيها. ‏ - 

. وأما حديث أم كرز فقد مر البحث عنه: وقد عرفت أن الحديث مضطرب غاية الأضطراب» 
ولاينبت حديث الحديبية. والسماع والسؤال بل الراجح أنها مرسلة؛ فلا حجة فيه أيضاء وأما 
عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار» ولم يذكر له سندا. فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذى 
لا سند لهء ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتا لروى بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاذيث الوليمة عن 
رسول الله َيه فدل ذلك أنه ليس بنابت. وصرح الحافظ فى ”الفتح” بأنه لم ينقل أحد أنه عق 
عنه ١17:9(‏ ه) وإذا كان كذلك فهو حجة لنا. ل با اح اباي 
من غيره» ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله ميته يومه السابع. 

وقد روى ابن عبد البر عن رسول الله ميته أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع 
أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوى فى مشكله عن ثابت البنانى عن أنس قال: قال رسول 
الله ييه : ولد لى الليلة غلام؛ فسميته بأبى إبراهيم (4:1 45) رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه. 
فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه. وهذا ما عندنا النصرة قول من قال بنسخ العقيقة. 
ومع ذلك فهم أعرف بمأذ قولهم. ولا يجوز لمثل شمس الحق وغيره أن يطيل اللسان على هؤلاء ‏ 
الأئمة الأعلام» ويقول بقول إبراهيم» أو حماد» أو محمد بن الحسن لا ينسخ السنة المطهرة فإياك؛ 

ثم إياك. ولم يدر هذا الغبى أن أحدا لا ينسخ السنة المطهرة بقول هؤلاء بل يعتمد النسخ بروايتهم» 

وليس هؤلاء الأعلام بأدنى من ابن الأثير الذى يعتمد هذا الغبى على قوله فى العقيقة والأضحية 
كما نقلنا عنه سابقا. فأعرف هذا التحقيق» فإنك لا تجده فى غير هذا التاليف» والله أعلم علمه أتم 
وأحكم. وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملا بما فى شرح الطحاوى والأمر واسع لم 
فيه من الاختلاف فتدبر. 
دليل أبى حنيفة فى كراشة العقيقة من الحديث: 

قال العبد الضعيف: حديث على أخرجه الدارقطنى من طريق الحارث بن نببهان نا ععتبة بن 
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يقظان عن الشعبى عن على قال قال رسول الله علتر. محا ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبله وذكر 
صوم رمضان والزكاة والغسل من الجنابة بمثل ذلك. (475:5ه6). 

أما الحارث بن نبسبأن فكان من الصا حين وإنما ضعف من قبل حفظه وتابعه المسيب بن 
شريك فرواه عن عتبة نحوه والمسيب بن شريك أيضا ضعيف من قبل حفظ لم يتهم بالكذب 
ونحوه» وعتبة بن يقظان قواه بعضهم؛ كما فى الميزان” وذكره ابن حبان فى " الثقات » كما فى 
"البذيب " فالحديث ليس بباطل ولا مطروح بالمرة بل هو حسن على الأصل الذى أصلناه فى 
المقدمة» وقد رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه ” موقوفا على على رضى الله عنه» وهو يؤيد أن الحديث 
له أصل أصيل» فإن الموقوف فى مثله له حكم المرفوع وازداد ذلك قوة على قوة بقول محمد بن 
الحنفية. أن العقيقة كانت فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام رفضت» وعن أبى جعفر محمد بن على 
ابن الحسين قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله» كما فى ”المحلى” (575:7) 

وقول ابن حزم: لا حجة فيه, لأنه قول محمد بن على ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص ' 
مسند إلى رسول الله ريده اه يدل على صحة الإسناد إليه» وإن ابن حزم وإنما وهاه لكونه من قول 
محمد بن على» ولا يخفى ما فيه لأن مالا يصح دعواه إلا بنص من رسول الله مره فلقول 
الصحابى فى مثله حكم الرفع؛ ولقول التابعى حكم الإرسال» كما ذكرناه فى المقدمة: لأن ما 
لا يدرك بالرأى لا يدعيه الصحابى» ولا التابع من عند نفسه. وَإنما يقوله سماعاء فقول الصحابى 
٠‏ التابعى فى مثله مرفوع أو مرسل» وكلاهما حجة لا سيما إذا تعدد مخرجه؛ فقد عرفت أن كون 
الأضحى ناسخا لكل ذبح كان قبله مروى عن على بن أبى طألب مسندا وموقوفا عليه» وعن 
محمذ بن على بن الحنسين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعى والثلاثة الأول.من أئمة أهل البيت» 
وهم أعرف الناس بقضايا رسول الله مِهِ وأعلمهم بناسخ الأحكام منسوخهاء وإبراهيم هيم أعلم الناس 
بقضايا على وابن مسعود وشريح. 

قال الشعبى: مااترك أحدا أعلم منه. وقال الأعمش: لم يكن يفتى بالرأى إلا بالأثر قلت 
وإنما كره أبو حنيفة العقيقة إذا كان القتصد مجرد إراقة الدم عن الولد» كما فى الأضحية. ولزتكان 
لللحم وضيافة العشيرةوإطعام الفقراء لم يكره لكونه كالذبح للوليمة وهو مشروع لكل حادث 


سرور» فافهم. 








دليل أبى حنيفة على مسألة الباب من النظر: 


وبالجملة فإن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قربةإلا حيث ورد بها النص لا غيرء وإذا 
تعارضت النصوص فى كونها مشروعة فى العقيقة أو منسوخة وباليقين» ندرى أنه كان فى الإسلام 
إراقات قد نسخت فيما بعدء كالفرع والعتيرة ونحوهاء كان الترجيح لما يدل على كونها 
مدسوؤخخة» لأنهنا لو كانت مشروعة لككانت مستحبة لا غير؛ ولو كانت منسوخحة كانت بدعة فى 
الأملفمة وذاكار الأمر ون الاسياب والابتداع والإباحة والخطر ترجح الحاظر على المبيح» وإذا 
تعارض ارم والمبيح وجهل التاريخ يجعل المحرم متأخرا كيلا يلزم النسخ مرتين» ومعنى قوله: محا 
ذبح الأضاحى كل ذبح كان قبل أى محا وجوبه كل ذبح قبله. فلا يرد علينا كون الأضحية 
قد شرعت فى السنة الثانية» وعقيقة الحسن والحسين فى الثالثة» أو الخامسة وسماع أم كرز حديث 
العقيقة فى الحديبية فى السنة السادسة: لأنا نقول: كانت الأضحية إذ ذاك مشروعية لا واجبة» ثم 
وجبت بعد ذلك عند فرض الحج؛ فمحا وجوبها كل ذبح كان قبله ولأجل ذلك لم يعق النبى ييه 
عن ابنه إبراهيم رضى الله عنه بدليل أنه سماه ليلة ولد ولو كان قد عق عنه لسماه ذ فى اليوم السابع. 


' الجواب عن طعن الموفق فى الإمام أبى حنيفة رحمه الله: 

وبذلك كله اندحض قول الموفق فى ” المغنى ": وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية» وذلك 
لقلة علمه ومعرفة بالأخبار اه (١11:١؟١).‏ 

قلت: يا سبحان الله! كيف يقول المؤفق ذلك» وإمامه أحمد يقول: أول ما طلبت الحديث 
امحا ي اق ور و او و اي ا 

ا ل ؛ فقيل له: من هم؟ قال: السعراريه وس الس ا 
نامر ف لدي . 

وهذه المسألة ما اتفق عليه الغلاثة ثة فكيف يسوغ لأصحاب أحمد ردها؟ ومن أين لهم أن 
يرموا أبا حنيفة بما رموه» وكيف يكون أبو حنيفة قليل العلم بالأخبار» وقد اطلع على ما لم يطلع 
عليه الجمهور من قول إبراهيم ومحمد الحنفية؟ وما أيده من حديث على مرفوعا وموقوفاء ومن 
قول محمد بن على بن الحسين» وليس معنى قول أبى حنيفة أن العقيقة من أمر الجاهلية أنها لم تكن 
فى الإسلام قطء وإنما أراد أن أصله من أمر الجاهلية» وقد فعلت فى أول الإسلام ثم نسخ (وجوب) 








إعلاء السئن بابح لمق ! ١١‏ 


الأضحى كل ذبح كان قبله. كذا قاله محمد فى " الموطأ” وكيف يكون العالم بالناسخ قليل العلم 
بالمنسوخ؛ ونسأله هل كان إبراهيم النخعى ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على الباقر وعلى بن أبى 
طالب أمير المؤمنين قليلى العلم والمعرفة بالأخبار» وأنتم أكثر علما بها منهم؟ لا أظن أحدا يجترأ 
على القول بذلك؛ وإلا فما أجدره بأن يعدله البغل» فكيف يكون أبو حديفة قليل العلم والمعرفة 
بالأخبار» وقد قلد هؤلاء الأئمة الأخيار وهم أهل بيت الرسالة معادن العلم والمعرفة والرواية 
والدراية» ولا يلزم من ضعف إسناد الدارقطنى لأجل الحارث بن نبهان والمسيب بن شريك 
ونحوهما من الرواة النازلة ضعف الحديث عند الإمام؛ فإنه أجل من جميع هؤلاء أكبر شيخ له 
ل اص ا 0 
تقن من ضعفه الدارقطنى وغيره» فافهم. 
رأيعا كر الكعدين أب موحل 8 لا كر فين له اق لاه اله ولف ركه بالأحيان 
. كيف وقد روى أبو داود والنسائى عن بريدة الأسلمى قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام . 
ذبح شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه. ونلطخه 
بزعفران» قال فى * التلخيص" : إسناده صحيح (نيل 737/0:4). . 
« يزعن عاققيةة كافو فق الواهلنة يسدر قعلنة هى ذم القيقة ويجطارنها على ران المولركة 
فأمرهم النبى َرَهِ أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. رواه البيهقى يإسناد صحيح (شرح المهذب 
؛»؛ وصححه ابن السكن (نيل ص مذكور)؛ وعن عمرو بن شعيب قال: سكل رسول 
الله م عن العقيقة فقال: لاأحب العقوق. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى وأحمد 
ل ل ل ل ل ا 
مكروها. قال ابن عبد البر: كان الواجب بظاهر الحديث أن يقال لذبيحة المولود: نسيكة ولا يقال: 
عقيقة. لكنى لا أعلم أحدا من العلماء سال إلى ذلك ولا قال به وأظنهم تركوا العمل به ما صح 
عندهو”" فى غيره من الأحاديث من لفظ العقيقة اه من ” التعليق الممجد” عن تنوير الحوالك 
للسيوطى (ص787)» فما ذا على أبى حنيفة أن كره العقيقة بهذا الحديث» وحمله على أن 


تقرر فئ الأصول» ظ. 











النبى مَيهِ كان يكرهها وإن لم ينه عنها غيره؟ وبحديث على ومحمد بن الحنفية وبقول الباقر 
وإبراهيم النخعى؛ فليت الموفق سكت عما قاله فى أبى حنيفة الإمام وراعى الأدب مع من أذعنت 
لجلالته فى العلم قلوب الأئمة الأعلام» وخضعت لعظمة رقاب الأنام الخاص منهم والعام. 


الرد على صاحب " التعليق الممجد : 
وأما قول صاحب ”التعليق الممجد": إن قول إبراهيم ومحمد بن الحنفية لا يدل على بطلان 
مشروعية العقيقة» وغاية ما فيه انتفاء وجوبها أو استحبابهاء فهذه كتب الديث المعتبرة مملوءة من 
أحاديث شرعية العقيقة» ونحوهاء (ص88١)‏ ففيه أن المتبادر من قولهما: فلما جاء الإسلام (أى 
بوجوب الأضحى) رفضت هو كونها متروكة مهجورة بالمرة» وهو دليل بطلان المشروعية رأساء 
كما قلنا فى العتيرة والفرع أنهما كانا فى أول الإسلام تقريرا لما كانوا يفعلونه فى الجاهلية» ثم نسخ 
بقوله مَْيهِ: ولا فرع ولا عتيرة» متفق عليه» وبطلت شرعيتهما رأسا عند جماهير العلماء 
لا وجوبهما أو استحبا بهما فقط» كما روى عن الشافعى (شرح المهذب 17:8 4). 


طريق الجمع بين أحاديث الباب: 
وأما الأحاديث التى أشار إليها فلا يخفى أن منبا ما هو منسوخ إجماعاء وهو الذى احتج به 
الظاهرية على وجوبهاء كحديث الحسن عن سمرة مرفرعا: كل غلام مرتهن بعقيقة» تذبح عنه يوم 
سَابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه؛ رواه الخمسة» وصححه الترمذى» وعن سلمان بن عامر الضبى ‏ . 
٠‏ مرفوعا: مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن 
عائشة قالت: أمرنا رسول الله مَكلدِ أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. والأمر للوجوب. 
وهو ظاهر قوله: كل غلام مرتهن بعقيقة. وعن بريدة الأسلمى أن الناس يعرضون على العقيقة يوم 
القيامة» كما يعرضون على الصلوات الخمس. رواه ابن حزم فى * المحلى " (570:7) وقال الجمهور 
باتعماينا لخديف دوو ره فس عن أبيه عن جدة سكل الى كثر عن الحقيقة فقال# ولا حت 
العقوق من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة». 
رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو والمنذرى والنسائى» وروى محمد فى ”ا موطأ” عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه مرفوعا نحوه (ص587). 
وهذا يدل على نسخ الوجوب إلى الإباحة كما هو ظاهر قوله: من أحب منكم أن ينسك 
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ف يو ته و د ويه تو كود ع ابو لس رع “الفزا] واح إوا النا1 6ل بن ل « لفل ا وو يان الى تا تو ليوح يا يرك يد ها 


عن ولده؛ ومدها ما يدل على الدبى عدبا كحديث أبى رافع أن حسن بن على رضى الله عنه لا ولد 
أرادت أمه فاطمة رضى الله عنبا أن تعق عنه بكبشين» فتقال رسول الله َيه :«لا تعقى عنه ولكن 
احلقى رأسه) الحديث. وقد تقدم ولكنه يحتمل اختصاص النبى بفباطمة رضى الله عنها لقول 
لنبى مَفه: أكره العقوق فكره لأهل بيته ما كان يكرهة وإن .لم ينه عنه غير أهل بيته لما فى حديث 
أم كرز أنها سألت النبى. ميق يوام الحديبينة عن العقيقة فقال: عن الغلام شناتان وتن اليه قاف 
وهذا كله قبل وجوب الأضحى كل ذبح كان قبله بدليل ما مر عن على مرفوعا وموقوفا وعن أئمة 
أهل البيك وإبراهية السعن . ا 
تأبيد قول الإمام ب ببعض أقوال التابعين: 

وؤند لك ماردف بجوم نن مزق تيع طن ليع طن ال المصارى لا يعق عن 
الغلام ولا يعق عن الجارية» ومن طريق ابن أبى شيبة غن جرير عن المغيزة بن مقسم عن أبى وائل هو 
شقيق بن سلمة (التابعى المخضرمى) قال: لا يغق عن الجارية ولا كراهة. ومن طريقه عن سهل بن 
يوسف عن عمرو عن محمد ابن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة اه (279:1)» وهذه 
أسانيد صحاح؛ فهل لأحد مثل الموفق أن يقول فى الحسن البصرى وابن سيرين وأبى وائل أنهم . 
أنكروا عقيقة الجازية لقلة علمهم ومعرفتهم بالآثار؟ فما ذا على أبى حنيفة لو أنكر العقيقة عن 
لاطو وا جار جديا ١‏ نه عن الذه ليل فيك الاتران وجني بن الزرارات كلها كربا 
منظريق الجمع والاعتبار: 
الرد على ابن حزم: 1 

واتدخحطن بذللك قول ابن حرام ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ما ذا؟ ليت شعرى إذ 
لم يدركها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن (074:1) قلت: ليس من سنن الأحكام 
شىء غاب عن أبى حنيفة ولكنه قد عرف ما لم تعرفوا وفهم ما لم تفهموا ونال الإيمان من الثريا من 
0 اله ش 
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وجه أخحذ الحنفية بقول الجمهور فى هذا الباب: 1 

هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية فى ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال ابن 
المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله كله وعن الصحابة والتابعين بعده, قالوا: 
وهو أمر معمول به فى الحجاز قديما وحديثا. قال: وذكر مالك فى ”الموطأ“: أنه الأمر الذى 
لا احعلاق فيه عددهم قال: وقال يحبى بن سعيد الأتصارى التابعى» أدركت الناس وما يدعون 
العقيقة عن الغلام والجارية. وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وعائشة وبريدة الأسلمى 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهرى وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم قال: 
. وانتتشر عمل ذلك فى عامة بلدان المسلمين اه ” شرح المهذب “ ملخصا (417/:8 4)» فزعموا أن 
الأمر كان مختلفا فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه» 
فأخذوا به وأفتو بالاستحباب»ء ووافقوا الجمهورء وإن كان قول الإمام قويا من حيث الدليل كما 
ذكرناء ولكن خحلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما فى الصدور. وقال العينى فى "عمدة 
القارى ؛ وقال أبو حنيفة: ليست بسلئة. ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن: هى تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى. ونقل 
صاحب * التوضيح” عن أبى حنيفة والكوفيين أنها بدعة وكذلك قال بعضهم فى ”شرحه” (أرادبه 
الحافظ فى ” الفتح” حيث قال): والذى نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قلت: هذا افتراء » فلا يجوز 
نسبته إلى أبى حنيفة» وحاشاه أن يقول مثل هذاء وإنما قال: ليس بسنة» فمراده إما ليست بسنة 
ثابتة؛ وإما ليسنت بسنة م ؤكدة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جنده سكل رسول الله ميك 
عن العقيقة» فقال: لا أحب العقوق قالوا: يا رسوق الله! ينسك أحدنا عمن يولد له» فقال: «من 
أحب منكم أن يسك ,عن ولذه فليفملٌ: الحديت يدل على الاستحياب اه املخضا (6/514 

وعلى هذا فلا يصح إيراد ابن حزم على أبى حنيفة» وكل ما ذكره رد عليه فافهم؛ وفى 
”البدائع“ فى (باب اشتراك سبعة فى بدنة الأضحية) ما نصه: ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها 
من القرب.أجزاهمء سواء كانت واجبة أو تطوعاء لأن المقصود من الكل التقنرب إلى الله تعالى: 
وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل» لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شانه 
كرمعل يها أبس عليه من ولد ككم) 3ك كانه ركه انك "تادر مايا وم داكن 
الوليمة» وينبغى أن يجوزء لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة التكاح» وقد وردت السنة بذلك 








إعلاء السنن ١16‏ 


باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 
14 ه- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى ثنا إبراهيم ين عبد الله 
أنبأنا يزيد ين هارون أنبأنا عبد المللك بن أبى سليمان عن عطاء عن أم كرز وأبى كرز 
قال: نذرت اممرأة من آل عبد الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا 


عن رسول الله مُه فقال: «أولم ولو بشاة) فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أراد بها التقرب . 
إلى الله عز وجل اه (0:؟/7) ملخصاء وهو صريح فى كون العقيقة قربة كالوليمة» فمن عزى إلى 
أبى حنيفة أنه قال: هى بدعة لا يلشفت إليه؛ نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع تعبدا 
كالأضحية» ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنبا تكون إِذَا كالوليمة تقام 
شكرا لله على نعمة النكاح » فافهم» ظ. 
باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 
أقرل: الحديث نص فى الباب» ويظهر منه أن ذبح غير الشاة فى العقيقة خلاف السنة. وقال 

الطبرانى فى ' الصغير ” (صه 4): حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطى ثنا عبد الملك بن 
ا ل ا 
قال قال رسول الله مَك : االززركه غلم ليعواض عن الإبل ار امقر أو اعت الم يردن 
حديث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف اه. 

وقال الذهبى فى ”الميزان”: مسعدة بن اليسع هالك كذبه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: 
حرقنا كتبه منذ دهر. وقال البخارى: كان أحيانا يكون بمكة. وقال قتيبة: أدركته ولم أسمع منه. 
ثم روى له أحاديث مناكير عن جعفر بن محمد وزاد عليه فى ' اللسان" : إن من معائبه روايته عن 
ل ا 0 ثم قال: ونال تسطروين يلون الشك اسمدرريسي 0 
معين وأبو خيثمة . وقال ابن أ بى خيثشمة فى “ترجمة ابن جريج من تاريخه” : سكل يحبى بن أيوب 
ل فج ايسورو السوانارة اورم جو ار 2ل عدا و بن ده 
زأيت مجنونا الحديث. وقال فى ” اللسان” فى ترجمة أبيه اليسع بن قيس الباهلى قال ابن حبان: 
يعتبر .حديثه من غير رواية ابنه. (مسعدة) فظهر من هذه التنضيصات أنه لو لم يكن فى سنده إلا 
مسعدة لكان كافيا فى طرح الرواية» فكيف إذا كان فيه عبد الملك بن معروف الخياط وإبراهيم بن 


* 








ع أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة ١1‏ 


جزوراء فقالت عائشة: لا بل السنة أفضلء عن الغلام شاتان مكافقتان» وعن الجارية شاة 
تقطع جدولا ولا يكسر لها عظمء فيأكل ويطعم ويتصدقء وليكن ذاك يوم السابع» فإن 
لم يكن ففى أربعة عشرء فإن لم يكن ففى إحدى وعشرين» هذا حذيث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه (مستدرك 378:4)» وأقره الذى عليه فى ” التلخيص"“ . 

. الحاكم عن الدارقطنى أنه قال: ليس بالقوى. كما فى ” اللسان” . 

203 قال بعض الأحباب: إذا عرفت هذا فاعلم أنه قال ابن حجر فى ” الفتح” (517:9): واستدل 
بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة. وبه ترجم أبو الشيخ الأصبهانى. ونقله ابن المنذر 
عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر. وقال البندينجى من الشافعية: لا نص للشافعئ فى ذلك. 
: وعندى أنه لا يجزئُ غيرها. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وفيه حديث عند الطيرانى 
وأبى الشيخ عن أنس رفعه: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم إلى آخره. فاغكر بعض المعاصرين 
كرت امالس عن اللقو و قال#رإن اديت المتراج اكور ديك لحتو ار صحيع الأنه 
.. ذكره ابن حجر فى ' الفسح"» وكل ما ذكره فيه فهو حسن أو صحيحء وهذه مغلطة عظيمة» لآن 
شرط ابن حجر ليس على الإطلاق» بل إذا كان الحديث ثما يتعلق به غرض صحيح فى حديث 
البخارى من الفوائد المتينة والإسنادية كما ينادى به عبارة الحافظ» وحديث الطبرانى ليس ثما يتعلق 
به فوائد حديث البخارى بل ذكره استطرادا وتبعا كما يدل عليه أسلوب بيانه حيث قال: وفيه 
حديث عند الطبرانى وأبى الشيخ. ولم يقل: واحقجوا بحديث عند الطبرانى وأبى الشيخ» ولو قال 
ذلك أيضا كان استطراداء لأنه ليس متعلقا بفوائد حديث البخارى» ولو سلم الاشتراط على 
الإطلاق فهو أكثرى لا كلى» لأنك قد عرفت أن الحديث ساقطء ولا يظن بابن حجر أن يحسن» 
أو يصحح مثل هذا الحديث؛» فاحفظ هذا التحقيقء فإنه نافع جدا. وإذا عرفت ذلك فالحجة 
2< اللجمهور هو القياس على الأضحية لا ذلك الحديث الساقط. ولا يعارضه حديث عائشة: لأنه يدل 
.على كون ذبح الإبل والبقر خلاف السنة ولا ينفى الجواز» والقياس إنما يدل على الجواز لا على 


,055 < السنة؛ قافهم» والله أعلم: 


قال العبد الضعيف: إن الحافظ قد عزى الحديث إلى الطبراتى وأبى الشيخ» وبعض الأحباب 


5 . يُحكم بضعفه لأجل سند الطبرانى فقط» قبل أن يراجع سند أبى الشيخ» فلا يبعد أن يكون سالماء 


0 :وقد رو الطيراي: ف قعناذة أن أنسن بن تاللق كان يعق عن بيه باطرون ورجاله رجال الصحيح 


(مجمع4:لاه و08). 
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وفيه دليل على أن ما رواه مسعدة عن حريث عن الحسن عن أنس مرفوعا ليس مما لا أصل . 
له. وأيضا فقول رسول الله ميلك : «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) رواة أبو داود. 
والنسائى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومالك وأحمد من طريق زيد بن أسلم غن 
رجل من بنى ضمرة عن أبيه كما تقدم. وعن أم سلمة رضى الله عنها عن النبى َيِه فى العقيقة 
قال: «من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل). رواه الطبرانى فى ”الأوسط” وفيه إسماعيل بن 
مسلم المكلى» وهو ضعيف. (مجمع 51:14). 
قلت: هو مختلف فيه حسن الحديث. وفيه أنه مَك سماه نسيكة ونسكاء وهو يعم الإبل 
والبقر والغنم إجماعا. وفيه دليل لقول الجمهور: لا يجزئ فى العقيقة إلا ما يجزئ فى الأضحية: 
فلا يجزئٌ فيه ما دون الجذعة من الضنأن ودون الثنية من المعز ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب» 
لأنه ميته سماه نسكاء فلا يجزئ فيه إلا ما يجزئ فى النسك» وببذا ظهر بطلان قول ابن حزم: 
ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز فى الأضاحىء أو لا يجوز فيبها والسالم أفضل إلخ (011:9). 
والكلام إنما هو فى الإجزاءء وأما الأفضلية فلا شك أنها فى الغنم لحديث عائشة المذكور فى 
المتن» ولما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى يوسف بن مالك أنه دخل على حفصة :. . 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير غلاماء فقلت لها: هلا عققت جزورا 
على ابنك؟ قال: معاذ الله! كانت عمتى عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة. كما 
فى ”المحلى “ (5:1 4 5)؛ واستدلال ابن حزم به على بطلان العقيقة بغير الغنم ليس بناهضء فإن . 
غاية ما فيه كون الشاة فيها أفضل والله تعالى أعلم. ومذهب الشافعية أن الأفضل فيما البدنة» ثم . 
البقرة» ثم الجذعة من الضأنء ثم ثنية المعزء كما فى الأضحية؛ وفى وجه لهم: الغنم أفضل من الإبل ٠‏ 
والبقر (شرح المهذب .)57١:8‏ 0 
قلت: جل اك يزه أ نسل عله فين الررة اق سق للد الت رمي : 
الله عنهماء والشاة يعم الذكر والأنثى جميعا (لا سيما وفى حديث أم كرز) لا يضركم ذكرانا. ْ 
كنء أو إناثا. وفى قوله: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغتم». . دليل على جواز 1 
اامشيقة بنقرة كائلة أوتيندية كذللف تصن أحمد على اشتراط كاملة» كما فى ”فتح البارى* 
(017:9)» وذكر الرافعى بحثا أنها تتأدى بالسبع » كما فى الأضحية وسيأتى» وبالجملة فهى / 
كالأضحية فى أكثر الأحكام عندهم؛ فيجوز الزيادة على الشاتين فى الذكرء وعلى شاة فى الأثى» * 








ويستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأثثيين» فخصوص علد الأنثيين والواحد ليس براد»ظ. 
فائدة: فى حديث عائشة الذى أودعناه فى المتن دلالة على استحباب أن لا يكسر للعقيقة 
عظم وأنه يستحب الأكل منها والإطعام والتصدق كما فى الأضحية» فما اشتبر على ألسنة العوام 
أن أصول المولود لا يأكلون منها لا أصل له؛ وسيأتى له مزيد بسطء إن شاء الله تعالى» وفيه وأنبا لا 
تفوت بالتأخير عن اليوم السابع» وبه قال الجمهورء وقال مالك: تفوت (شرح المهذب 48:8 4). 
وفى الحديث المذكور أيضا أنها إن لم تذبح فى السابع ذبحت فى الرابع عشرء وإلا ففى 
الحادى والعشرين ثم هكذا فى الأسابيع» وفيه وجه للشافعية أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات 
فات وقت الاختيار» قال الرافعى: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها فى حق غير المولود. وهو مخير 
فى العقيقة عن نفسه. قال: واستحسن القفال والشاشى أن يفعلها للحديث المروى أن النبى ملاو 
عق عن نفسه بعد النبوة. رواه البيبقى يإسناده عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس به وهذا 
حديث باطل. قال البيبقئ: هو حديث منكر. قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر يسبب 
هذا الحديث. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس» وليس 
بشىء» فهو حديث باطل» وعبد الله محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك والله 
أغلج الغ ”من شرح ليساب" 480884 قلت واه البؤاز"© والعرتزائى فى ' الأوسط ورحال 
الطبرانى رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة. وشيخ الطبرانى أحمد بن مسعود الخياط 
وليس فى ”الميزان '» كذا فى ” مجمع الزوائد” (59:5). 
+ (وفه ايها عو غريدة أن الى عكر كال الشيتة لني أو ارث عشرة ار إعدئ وعدرينة: 


537 0 


رواه الطبرانى فى ” الصغير“ و” الأوسط“ وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف اه. 

قلت: هو مختلف فيه وله شاهد من حديث عائشة» فيصلح دليلا لفوات وقت الاختيار بعد 
الحادى والعشرين. ونقل الرافعى أنه يستحب أن يعطى القابلة رجل العقيقة. وفى سنن البيبقى عن 
على رضى الله عنه أن رسول الله مَركْنهِ أمر فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة» 


(1) قال الحافظ.فئ ”الفتح”: وروأه المستملى عن الهيقم بن جميل وداود بن الخبر قالا: خدثنا عبد الله بن امثتى عن ثمامة عن أنس 
وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة. وعبد الله من رجال البخارى فالحديث قوى الإسناد» ولو لا ما فى عبد الله بن المثتى من المقال 
لكان هذا الحديث صحيحا. وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الإسناد فأخرج هذا الحديث فى الأحاديث امختارة مما ليس فى 
"الصحيحن* اه (4:9 ١ه)‏ ظ. 
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واعطى القابلة رجل العقيقة». وروى موقوفا على على رضى الله عنه. (قلت: صححه الحاكم 
وتعقبه الذهبى. ورواه أبو داود فى المراسيل كما مرء وبالجملة فهو ما لا بأس به فى الفضائل» وهل 
يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان للشافعية أصحهما يحسب فيذبح فى السادس مما بعده» 
وهو ظاهر الأحاديث» فإن ولد فى الليل حسب اليوم الذى يلى تلك الليلة بلا خلاف فلو ذبحها 
بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزاهء وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خملاف بل تكون شاة 
لحمء ويكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران (بل أولى لحديث 
بريدة وقد تيدم : وسيأتى بسط الكلام فيه) » ويستحب حلق رأس المولود يوم سابعهء وهل يقدم | 
الحلق على الذبح؟ وجهان: أصحهما وبه قطع صاحب ” المهذب” والبغوى والجرجانى وغيرهم: 
يستحب كون الحلق بعد الذبح. وفى الحديث إشارة إليه وسيأتى بيانهاء ويستحب أن يتصدق 
بوزت شعره ذهباء فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى. قال شارح” 'المهذب": واعلم أن 
هذا الحديث (الذى فيه أمره ييه فاطمة بنته بوزن شعر الحسن والحسين وأن تمصدق يوزنه فض 
روى من طرق كثيرة ذكرها البيبقى» » كلها متفقة على التصدق بزنة فضة ليس فى شىء منها منها ذكر 
الذهب» بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم (4717:4). 

قلت: فيه حديث عن ابن عباس قال: سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع يسمى ويختن 
وبماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ لص ف بوزن شعره فى 
رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبرانى فى ”الأوسط” ورجاله ثقات مجمع الزوائد” (59:4) ويكره 
القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح عن ابن عمر مرفوعا: نهى عن القزع فى الرأس 
مق عليه: ويستحب أن:يعق غن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فإن عتى عن الغلام شاة حصل 
أصل السنة (لأن ابن عمر كان يعق عن بنيه شاة شاة رواه مالك فى الموطأ وكذا محمد من طريق 
عن نافع عنه) ولو ولد له ولدان فذبح عدبسا شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح بدئة أو بقسرة عن سبع 
أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أ رادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم 


0) 


لق روى أبو حفص فى “فوائده “ والد يلمى عن على: : «اخنوا أولادكم يوم السابع؛ فإنه أطهر وأسرع نباتا للحم وأروح للقلب» 
”كنز العمال* (17/7:8؟) وقدر فقهاءنا مبدأه بالسنة السابعة ومنتهاه باثنى عشر عاما ولكن الحديث يرد قولهج فى المبدأ والله 
”اعم وزوى الطراى فى "الصغير “ عن جابر أن رسول الله مد عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام؛ وفيه محمد بن 


أبى الرئ وثقه ابن حبان وغبره» وفيه لين (مجمع الزوائد ؟:05). 











دان .> ٠‏ أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة 0 
كما فى الأضحية (شرح المهذب 015:8 
قلق : مذهبنا فى الأضحية بطلانها يإرادة بعض الحم فليكن كذلك فى العقيقة. وأما على 
قول أئمتنا قلا بأس به الأجم لابرونا لاسي اي ا رو 
العقيقة ثم يقول: اللهم لك ل لك عق أن امسن واللسين 
وقال: قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. رواه البيبقى بإسناد حسن. 
اكور مداه الس سس اد ا لك 
بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليهاء ولو دعا إليها قوما جاز» ولو 
فرق بعضها ودعا ناسا إلى بعضها جازء ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدى» كما فى 
الأضحية اه (8: 490).. 
فائدة: : العقيقة مشتقة من العق وهو القطع. قال الأزهرى فى ” التبذيب ': قال أبو عبيد: 
قال الأضمعى وغبيره: العقيقبة أصلها الشعر الذى يكون على رأس الؤلد حين يولد وإنما سميت 
الشاة التى تذبح عنه فى ذلك الوقت عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح؛ ولهذا قال فى 
الحديث: أميطوا عنه الأذى» ويعنى بالأذى ذلك الشعر الذى يحلق عنه. قال: وهذا من تسمية 
الشىء باسم ما كان معه أو من سببه اه من ' شرح المهذب” :ا ؟). 
٠‏ فائدة:.قال النووى فى ” شرح المهذب”: وأما حديث أم كرز (فى العقيقة) فصحيح رواه 
أبو داود والترمذى والنسائى وابن ما جة. وقال الترمذى: هو حديث صحيح. هكذا قاله. وفى 
إسناده عبيد الله بن يزيد وقد ضعفه الأكثرون فلعله اعتضد عنده فصححه؛ وقد صح هذا المآن من 
رواية عائشة. رواه الترمذى وغيره وقال الترمذى: حديث حسن صحيح اه (178:8). 
فائدة: قال الموفق فى * المغنى “: ويكره أن يلطخ رأسه يدم كره ذلك أحمدءه والزهرى؛ 
. ومالك؛ والشافعى وابن المدذرء وحكى عن الجسن وقتادة أنه مستحب لما روى فى حديث سمرة 
عن النبى مَهِ قال: «الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويدمى) رواه همام عن قتادة عن . 
الحسن عن سمرة قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم 
وكرهوه لقوله َه : «أميطوا عنه الأذى) (قلت: هو محمول عندهما على إماطة الشعر وحلقه» 
كما قاله أبو عبيد وغيره)؛ وروى يزيد بن عبد المزنى عن أبيه أن النبى مَك قال: يعق عن الغلام» 
ولايمس رأسه بدم. 
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(قلت: نص فى محل النزاع) قال مهناً: ذكرت هذا الحديث لأحد فقال: ما أظرفه ولأن هذا 
.تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات. وقال بريدة: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا 
غلام ذبح شاة تحلق رأسه ونلطخه برعفران. رواه أبو داود» فأما رواية من روى: ويدمى. فقال أبو 
داود: ويسمى أصح. هكذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وأياس بن دغفل عن الحسن ووهم 
همام. فقال: ويدمى قال أحمد: قال فيه ابن أبى عروبة: يسمى» وقال همام: يدمى. وما أراه إلا 
أخطأ وقد قيل: هو تصحيف من الراوى اه .)١71:1١1(‏ ورده ابن حزم فى ” امحلى '» فقال: بل 
وهم أبو داود لأن هماما ثبت» وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة» فوصفها لهم. 
76:9 ه)» فالحق أن ذلك كان ذ فى أول الإسلام ثم نبى رسول الله َيِه عنه» كما فى حديث يزيد 
ابن عبد المزنى وبريدة الأسلمى وهو حجة على ابن حزم واندحض به قوله: لا بأس بأن يمس بشىء 
من دم العقيقة اه. ش 
0 فائدة: روى ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى مَل 
بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة برجلها وقال: لا تكسروا منها عظما (المحلى /5:1؟5)؛ 
وهذا مرسل صحيح» ار إل اق الاي لفن وار و امير ير 
والجدول بضمتين جمع جبدل وهو العضوء كما فى ”شرح المهذب” (473:3). وفيه أيضا: 
بستحت أن عفصل أمضااءة ولا ركسر شمن عظامياء إن كس فهر حلاف الأول اهن 
وبالجملة فلا تقطع إلا من المفاصل» وعن عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم فإن أخطأ هم 
أن يعقوا عنه يوم السابع فأحب إلى أن يؤخره إلى السابع الآخر ومن طريق ابن أبى شيبة قال: 
تكسر عظامها ورأسهاء ولا يمس الصبى بشىء من دمها. 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فى العقيقة تطبخ بماء وملح آرايا'' وتبدى 
فى الجيران والصديق ولا يتصدق منبها”؟ بشىء اه. ورود تاعن ابن شيريق أنه كان لا جالى أن | 
يذبح العقيقة قبل السابع» أو بعده, ومن طريق وكيع عن الربيع بن صييح عن الحسن البصرى إذا 
لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وقد روى عن عمرو بن شعيب أن النبى َيه أمر 


)ع0( أى أعضاء من غير كسرء ظ | 
زفة يعارضه قول عائشة فى الحديث الذى فتحنا به الباب قالت: فيأكل ويطعم ويتصدق» وبه قال الجمهور» كما سياتى. 
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بالعقيقة يوم السابع المولود وتسميته. قال ابن حزم: هذا مرسل. 
قلت: رواه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أمرنى رسول الله مره بتسمية 
المولود لسابعهء وهذا موصولء قال الحافظ فى " الفتح” (508:3) وفى الطبرانى عن ابن عمر 
رفعه: إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه. وسنده حسن اه. 
قلت: والمراد والله أعلم أن لا تؤخحر التسمية عن السابع فقد عرفت أنه مركي سمى ابنه 
إبراهيم ليلة ولد وهو متفق عليه. 


فائدة: روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن محمد بن 
إبرا هيم التيمى قال: سمعت أن يستحب العقيقة ولو بعصفور (لمحلى 071:1) وهذا سند صحيح 
ومحمد بن أبراهيم التيمى تابعى جليل. فقوله: سمعت محمول على السماع من الصحابة رضى 
الله عنهم. وفيه دليل لأبى حنيفة على أن العقيقة ليست إراقة دم بالشرع تعبدا كالأضحية للإجماع ٠‏ 
على عدم جواز الإراقة بالعصفور فيهاء بل العقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة» 
فأشببت الذبيحة فى الوليمة» ولا نزاع فى جوازها ولا استحبابها وإنما النزاع فى كونها إراقة دم 
بالشرع.تعبداء ولم يشبت ذلك» ومن ادعى فعليه البيان» وأما قوله مَرَكيلِ: «عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة)» فهو حجة له لا عليه لأن السرور بالغلام أكثرء كاطاليج داكن وإماذج عن 
كل واحد منها شاة جاز» كما تقدم بدليله. 

وعن أبى هريرة قال قال رسول الله مَك : «إن اليهبود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق 
ل ل 
حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما (مجمع 58:4)» وهذا لا حجة فيه كما ترى» ولو 
صح أو حسن» كما يشعر به سكوت الحافظ عنه فى * الفتح” (:511) فليس فيه شرح ذبح 
الكبشين أو الكبش تعبدا بالإراقة وغاية ما فيه أن اليبود يظهرون السرور بالغلام دون الجارية» 
فأظهروا أنتم السرور بهما جميعاء واجعلوا للذكر مثل حظ الانثيين فافهم وظهر بذلك أن عدد 
الاثنين ليس بمقصود.ء وإنما المراد مخالفة اليهود كانوا يعقون عن الغلام كبشاء فأمرنا بكبشين؛ 
وكانوا لا يعقون عن الجارية فأمرنا بالعق عنهاء فلو عق أحد عن الغلام بثلاثة» وعن الجارية بكبشين 
لم يكن مبتدعا بل متبعا. 
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فائدة: قال النووى فى ” شرح المهذب : السنة أن يؤذن فى أذن المولود عند ولادته ذكرا 
كان أو أنشى» ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة لحديث أبى رافع أن النبى مَرْيُِهِ أذن فى أذن 
الحسن رضى الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة. (رواه أحمد وأبو داود والترمذى» وقال: حسن 
صحيح, والحاكم والبيهقى). ورواه أبو نعيم والطبرانى من حديثه بلفظ أذن فى أذن الحسن 
والحسين» ومداره على عاصم بن عببيد الله وهو ضعيف (التلخيص )2 قال: وقال جماعة 
من أصحابنا: يستحب أن يؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم الصلاة فى أذنه اليسرى وقد روينا فى كتاب 
ابن الستى عن الحسين بن على رضى الله عدهما مرفوعا: من ولد له مولود فأذن”" فى أذنه اليمنى 
وأقام فى أذنه اليسرى. لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان التابعة من الجن. (سكت عنه الحافظ فى 
التلخيص ورواه أبو يعلى» وفى سنده مروان بن سالم الغفارى متروك؛ كما فى " مجمع الزوائد” 
قال: ونقل أصحابنا مغل هذا الحديث من فعل عمر بن عبد العزيز (قال: الحافظ: لم أره عنه 
مسنداء وقد ذكره ابن المنذر عنه اه. أى معلقا) قال: والسنة أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن 
بمضغه إنسان» ويدلك به حنك المولود» ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شىء منه؛ قال: قال 
أصحابنا: فإن لم يكن تمر فبشىء آخر حلو. ش 

ودليل التحئيك وكونه بعمر الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان عن أنس قال: ولد لأبى 
ل ا يي لو ار 
ادا اماد ميك تعد ئشة قالت: ال ا سن ايان ولق 
ويحنكهم. وفى رواية: فيدعوا لهم بالبركة. . وفى الصحيجين” عن أسماء بنت الصديق قصة 
تحنيكه جَريِندِ عبد الله بن الزبير بالتمر ثم دعا له وبرك عليه. قال: وينبغى أن يكون امحنك من أهل 
الخير» فإن لم.يكن رجل فامرأة صالحة» قال: ود يستحب أن يمنأ الوالد بالولد. قال:وقال أصحابنا: 
ويستحب أن يمنأ بماد جاء عن الحسين رضى الله عنه أنه علم إنسانا التبتقة (حين جاءه''' يبنقه 
بابن له فقال: ليبنك الفارس. فقال: وما يدريك أنه فارس هو أو حمار؟ فقال: كيف نقول؟)» 


00 وما ذكره بعض الفقهاء من تحويل الوجه فى هذا الأذن يمينا وشسمالا لم أجد له أصلاء ولا يصح قياسه على التحويل فى الأذن 
للصلاة لأنه للإعلام» ولا حاجة إلى مثل هذا الإعلام ههناء كما لا يخفى» ظ. 
(9) كذا فى ”"المغنى” (175:11) ظ. 











فقال: قل: بارك الله لك فى الموهوب» وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره» ويستحب أن يرد 
المهنأ على المهنئ» فيقول: بارك الله لك» وبارك عليك» أو جزاك الله خيراء أو رزقك الله مثله» 
أو أحسن الله ثوابك: ونحو هذا اه, ملخصا (شرح المهذب 47:8 4). 

فائدة: قال الموفق فئ "المغتى “: لا تسن القرعة ولا العتيرة: وهو قول غلماء الأمصار سوئ 
ابن سيرين؛ فإنه كان يذبح العتيرة فى رجب ويروى فيها شيكا: والفرع أو ل ولد الناقة كانوا 
يذبحونه لآلهتهم فى الجاهلية فنهوا عنه. قال ذلك أبو عمرو الشيبانى. (أى نهوا عن الذبح للألهة 
ولم.ينبوا عن الذي الله فقد روئ أبو داود:وغيره بأسائيد صحيحة غن بريشة رضى الله عنه قال: 
نادى رجل رسول الله ميته فنقال: إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا 
لله فى أى شهر كان وبروا لله وأطعموا لله)ء قال: إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: فى 
كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك», حتى إذا استحمل ذبيحته فتصدقت بلحمه» كذا فى “شرح 
المهذب” (54:8 5)» وذكر فيه أحاديث كثيرة فى الفرع والعتيرة» فليراجع). 

قال الموفق: ولنا ما روى أبو هريرة أن النبى َيِه قال: «لا فرع ولا عتيرة» متفق عليه» وهذا 
الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا لأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على 
الإسلام» فالظاهر بقاءهم عليه إلى حين نسخه؛ واستمرار النسخ من غير رفع له؛ إذا ثبت هذا فإن 
المراد بالخبر نفى كونبما سنة لا تحريم فعلهاء ولا كراهة اه ملخصا .)١77:١1١(‏ 

وفى ” شرح المهذب“: وادعى القاضى عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير 
العلماى» والله أعلم (545:8 4).. 

وقال الطحاوى فى ” مشكله ” بعد ما سرد الآثار: فكشف هذا الاثار أن الوجوب قد انتسخ 
وأنه بر» من أخذ به فقد أحسنء ومن تركه لم يحرج اه من ' المعتصر” (174:1). 

وقال ابن المنذر: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نبى عنبماء 
والنبى لا يكون إلا عن شىء كان يفعل وما قال أحد إنه نهبى عدبما ثم أذن فى فعلهما ثم نقل عن 
العلماء تركهما إلا ابن سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ وبه جزم الحازمى» وما 
تقدم نقله عن الشافعى يرد عليهم اه من الفتح البارى (511:5). قلت: لعله قول للشافعى قديم. 

والظاهر من قوله مَك : «لا فرع ولا عتيرة) نفى مشروعيتهما رأسا لما تقرر فى الأصول 
أن النكرة الواقعة فى سياق النفى تعم؛ فيشعر ذلك بنفى كل فرع وكل عتيرة» والخبر محذوف 








إعلاء السنن أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة هوبا 


أى لا فرع ثابت فى الإسلام» ولا عتيرة» وتأويله بأن لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة» يرده ما فى 
رواية لأحمد بلفظ: «رع ولا عتيرة فى الإساام) إوماقى برواية الفسائى والاعاعتيلي بلفظ: 
«نبى رسول الله َيِه عن الفرع والعتيرة)» ذكره الحافظ فى ' الفعح” .)6١5:99‏ 

وما فى حديث ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله ْله فى العتيرة» فقالوا: يا رسول 
لها نعدر فى رجب؟ فقمال لهم رسول الل يه: «اعشر كعتر الجاهلية» ولكن من أحب متكم أن 
يذبح لله وبتصدق فليفعل»» رواه الطبرانى فى " الكبير“» وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة» 
وثقه ابن معين وضعفه الناس (مجمع 78:4)» فنبى عن عتر الجاهلية وأذن فى الذبح لله بقصد 
التصدق على المساكين لا بنية التعبد بالإراقة فى رجب ونحوه. ويؤيده ما مر فى نبيشة من 
قوله مَنه: «اذبحوا لله فى أى شهر كان» إلخ أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة وصححه 
الحاكم وابن المنذر (فتح البارى »)5١7:9‏ وفيه إبطال ما فى العتيرة من صوص الذبح فى شهر 
رجبء وإذا ذبح فى غيره من الشهور لم يبق عتيرة وإبطال ما فى الفرع من كونه يذبح أول ما 
يولد» وإذا ذبح بعد ما يصير زخربا قد غلظ جسمه واشتد لحمه لم يبق فرعا. 

ولا يبعد أن يكون رسول الله مله نهاهم أولا عن تخصيص العتيرة برجب وعن تخصيص 
الفرع بكونه يذبح أول ما يولد» فلما تعودوا ذلك نهاهم عنهما مطلقا وقال: لا فرع ولا عتيرة فى 
الإسلام» كما فعل الله مثل ذلك فى تحربم الخمر حيث درج فى الدبى كيلا يتوحشواء وبالجملة 
فمذهبنا ومذهب الجمهور نسخ العتيرة والفرع رأسا لا يباح فعلهما أصلا. 

يدل على ذلك قول محمد فى ” الموطأ” : أما العقيقة فبلغنا أنها “كانت فى الجاهلية وقد فعلت 
فى أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله اه (ص585). وقال فى ” الجامع الصغير : 
لا يعق عن الغلام ولا عن الجارية اه (ص717١).‏ 

فلما كان الأأضحى ناسخا لكل ذبح عند هم ولأجل ذلك كرهوا العقيقة فكراهة الفرع 
والعتيرة عندهم أولى لورود النبى عدبما صريحا بخلاف العقيقة» والذى ذكره الطحاوى فى 
”مشكله" من إباحتهما فكأنه أخذه عن المزنى عن الشافعى لا عن أصحابناء فافهم. 
فائدة: روى الطبرانى فى ”الكبير" و ” الأوسط" عن يزيد بن عبد الله المزنى عن أبيه أن 
يفول أن تشرفال: «فى الإبل فرع وفى الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)» رجاله 
ثقات (مجمع 08:4)» وفيه دلالة على كون العقيقة مشروعة حين كان الفرع مشروعاء ولا دليل 
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على قا ست رواضيت وا يعد اله خنه ون ن العتيرة» من ادعى ذلك فعليه البيان. 

فائدة: قال فى ” شرح المهذب “ عل النقدية ضور بن الي ل 1 
لسن د اه (8:؟17). قلت: : وفيه أن اتتصدق بثمن الشاة يجزئٌ عن العقيقة عندهم, 
قال: ومذهبنا أنه لا يعق عن اليتيم من ماله وقال مالك: يعق عنه منه اه» قال: ولو مات المولود قبل 
السابع استحبت العقيقة عندناء وقال الحسن البصرى ومالك: لا تستحب اه (48:8 4). 

فائدة: قال الحافظ فى ” الفتح” فى حديث الحسن عن سمرة: الغلام مرتبن بعقيقة تذبح عنه 
يوم السابع يحلق رأسه ويسمى ما نصه. واستدل بقوله: يذبح ويحلق يسمى بالواو على أنه لا 
يشرط الترتيب فى ذلك» وقد وقع فى رواية لآبى الشيخ فى حديث سمرة: يذبح يوم سابعه ثم 
يحلق» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج: يبدأ بالذبح قبل الحلق. وحكى عن عطاء عكسه وقال 
البغوى فى التهذيب: يستحب الذبح قبل الحلق صححه النووى فى شرح المهذب اه (018:9). 

قلت: وفى الحديث إشارة إليه؛ وهو ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عائشة قالت: 
كانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبى خضبوا قطنة بدم العقيقة» فإذا حلقوا رأس الصبى وضعوها 
على رأسه فقال النبى َه : «اجعلوا مكان الدم خلوقا»؛ ولأبى داود والحاكم من حديث بريدة: 
كنا فى الجاهلية فذكر نحو حديث عائشة وقال: لماجا اشبار باق كا ديع ناز ولخورات 
ونلطخه بزعفران وهذا شاهد لحديث عائشة اه من " 'فتح البارى” أيضا (011:9). 

فائدة: قال الحافظ فى * الفتح": وعند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: من لم يعق عنه 
أجزأته أضحيته؛ وعند ابن أبى شيبة عن محمد بن سيرين والحسن يجزئٌ عن الغلام الأضحية عن 
العقيقة اه .)5١5:9(‏ 

فائدة: قال الحافظ فى “ الفتح": لو ولد اثنان فى بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره 
ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه اه .)011١:9(‏ 
ش فائدة:روى ابن حزم فى ” المحلى " من طريق الحسن البصرى: يصنع بالعقيقة ما يصنع 
بالأضخية. وعن عطاء قال: يأكل أهل العقيقة ويبدونها. أمر رسول الله َيه بذلك زعمواء وإن 
شاء تصدق اه (075:17). قلت: وقد تقدم عن عطاء أنه قال: لا يتصدق منبها بشىء فلعله كان 
يقول بذلك من رأيه ثم بلغه عن الصحابة أنهم قالوا: وإن شاء تصدق. وفى قوله: يأكل أهل العقيقة 
ويبدونها دليل على بطلان ما اشعسهر على الألسن أن أصول المولود لا يأكلون منباء فإن أهل. 
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باب ما يقول الذابح عند الذبح 
6- عن أنس قال: ضحى رسول الله مه بكبشين أملحين أقرنين قال: 
ورأيته يذبحهما بينده قال: فرايه واضعا قدمدعان سفاحهماء قال: وسمى و كبر وثى 
لفظ يقول: بسم الله والله أكبرء أخرجه مسلم .)١57:7(‏ 


العقيقة هم الأبوان أولا.ثم سائر أهل البيت. وقال الموفق فى ”المغنى “: وسبيلها فى الأكل والهدية 
والصدقة سبيل الأضحية إلا أنها تطبخ أجدالا أى عضوا عضنوا لا يكسر لها عظم اه (4:11؟١).‏ 

فائدة: قال أحمد: يباع الجلد أى جلد العقيقة والرأس والسقط ويتصدق به وقد نص فى 
الأضحية على خلاف هذا وهو أقيس فى مذهبه؛ لأنها ذبيحة لله فلا يباع منها شىء كالهدى. 
قال أبو الخطاب: ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحرء 
فأشببت الهدى. والعقيقة شرعت عند سرور حادثء وتجدد نعمة فأشببت الذبيحة فى الوليمة اه 
من “المغنى * ملخصا .)١١4:11(‏ وفيه كما ترى رجوع إلى قول أبى حنيفة أن العقيقة ليست 
إراقة دم بالشرع تعبدا وإما هى ذبيحة للسرور بالأكل والإطعام كذبيحة الوليمة ظء وإنما ذكرت 
هذه الفوائد وغالبها عن غير الحنفية لكون باب العقيقة مفقودا عندهم فإذا احتاج أحد إلى فروعه 
لم يجد فى كتب المذهب إلا القليل النادر» فأودعتها ههنا تذكرة للناظر وتبصرة للماهرء ولقد 
صدق القائل: 

كم ترك الأول للآخعر والحمد لله العلى القادر 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر» وعلى آله وأصحابه ما غر وساجع وترثم 

طائر» ظ. 


أقول: دل الأحاديث على أنه مِكَِهِ كان يقول: بسم الله والله أكبر وهو المعروف بين الناس 
وعليه التوارث» وقوله: اللهم تقبل منى. اختلف فيه أبو حديفة والشافعى»؛ فقال الشافعى: إنه 
مستحب لما روى مسلم عن عائشة والحاكم عن جابر» وقال أبو حنيفة: إنه مكروه؛ لأن من أصله 
أن ما لا يجوز الذبح بانفراده يحرم وصله بالتسمية بالعطف, لأن العطف للشركة؛ فيكون الذبح ' 
بنا يجوز به الذبح وما لا يجوز ويترجح الحرمة. ويكره وصله من غير عطف, لانه متصل صورة 








كينا ما يقول الذابح عند الذبح ٠‏ . 0 


7- وعن عائشة أن رسول الله مره أمر بكبش أقرن يطأ فى سواد ويبرك فى 
سواد وينظر فى سواد فأتى به ليضحى به قال لها: عائشة ئشة! هلمى المدية ثم قال: اشحذيها 
بحجر ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال: «باسم الله اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)» ثم ضحى به أخرجه مسلم .)١57:7(‏ 

لالذة محاوعق عائفة وى عريرة أن رستول الل مقر حمس بكوقينق سي 
عظيمين أملحين أقرنين موجوءتين فذبح أحدهما فقال: «اللهم عن محمد وأمته» ومن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ)» أخرجه الحاكم فى ” المستدرك” (57/8:4)» 
وسكت عنه» وأقره الذهبى عليه. 

4- وعن أبى سعيد الحندرى رضى الله عنه أن رسول المي ذيج كبشا 
وباس ثم قال: «اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى)؛ أخرجه الحاكم فى 
"شارك 5 :32) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبى عليه. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله: اللهم تقبل منى لا يجوز الذبح له بانفراده؛ لأنه ليس بذكر الله 
الخالص» بل فيه طلب وسؤالء فلما لم يجز الذبح به بانفراده يكره وصله بالتسمية ولا يحرم لأن 
الكلام مفصول معنى وإن كان موصولا صورة. وأما ما روى مسلم عن عائشة والحاكم عن جابر 
فليس فيه ما يدل على أنه قوله: اللهم تقبل» كان موصولا بالتسمية» وما روى الحاكم عن عائشة 
وأبى هريرة يدل على أن هذا القول كان بعد الذبح لأن لفظه: فذبح أحدهما فقال: اللهم عن 
محمد :وهلا الكلام يريع فى أن هذا القول "كسان يعاد اليج بارا ضري منةبا زواة اداتكم عن أي 
أمامة, لأنه قال: ذبح رسول الله كله أضحية ثم قال: اللهم هذا عنى» وهذا نص فى تأخر هذا 
القول عن الذبحءفلا حجة للشافعى فيما رواه مسلم عن عائشة» فافهمء والله أعلم. 

. قال العبد الضعيف: وفى "المغنى” لابن قدامة: ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر ثبت 
أن النبى مَرْيِيهِ كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر. وفى حديث أنس: وسمى وكبر. وكذلك 
كان يقول ابن عمرء وبه يقول أصحاب الرأى» ولا نعلم فى استحباب هذا خلافاء ولا فى أن 
التسمية مجزئة» وإن نسى التسمية أجزأه على ما ذكرنا فى الذبائح» وإن زاد فقال: اللهم هذا منك 
ولك اللهم تقبل منى» أو من فلان فحسن. وبه قال أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يكره أن يذكر . 
اسم غير الله لقول الله تعالى: لإوما أهل لغير الله بهم». 





89 -- وعن جابر أن رسول الله َيه ضحى بكبش فذبحه هو بنفسه وقال: 
«بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى)» أخعرجه الحجاكم فى 
" المستدرك” (5:4؟؟)» وسكت عنه» وأقره الذهبى عليه. 

ه- وعن أبى رافع قال: ذبح رسول الله كه أضحيته ثم قال: «اللّهم هذا 
عنى وعن أمتى) أخرجه الحاكم فى المستدرك(75:4؟) وسكت عنه وأقره الذهبى عليه. 

0ه وقال محمد فى * كتاب الآثار“ (صه :)١١‏ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم أنه كان يكره أن يذكر اسم إنسان مع اسم الله على ذبيحته» وأن يقول: بسم 
لله تقبل من فلان. 

باب ما يكره من الحيوان المذكى 

ه- أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن واصل بن أبى ججميل عن 
مجاهد قال: كره رسول الله َيِه من الشاة سبعا: المرارة والمشانة والغدة والحياء 
والذكر والأنثيين والدم» وكان رسول الله مَريِنهُ يحب من الشاة مقذمهاء أخرجه محمد 
فى ” كتاب الآثار“ (ص »)١١‏ وفى سنده واصل بن أبى جميل؛ قال يحبى بن سعيد: 
ما أدرى ما واصل هذا ولا أروى عنه شيئا. ظ 


(قلنا: إثما كره الوصل ولم يكره ذلك بالفصل» سواء قاله قبل الذبح ثم قال: بسم الله والله. 
أكبر» أو ذبح أولاء ثم قال ذلك)» قال: : ولنا أن النبى مم أتى بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال: 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد (قلنا: : قال ذلك عند الإضجاع لا عند الذبح بدليل 

ترله): ثم ضحى. . رواه مسلمء (فقوله: ثم ضحى يدل على تأخر الذبح عن قوله: اللهم تقبل إلخ) 
قال: وفى حديث جابر أن النبى مَيْيَْهٍ قال: : اللهم منك ولك عن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر 
ثم ذبح (وفيه مفل ما تقدم) قال: وهذا نص لا يعرج على خلافه اه ١١(‏ :0 . قلت: قد عرفت 
الاجر لوي ا 
بينهاء وبين قوله تعالى: «إوما أهل لغير الله به فافهم؛ ظ 
ناف 1 كز وهو انير لذ كن 

أقول: : الحديث نص فى كراهة هذه الأشياء السبع؛ وهو مذهب المنفية. 00 

أن تكون الكراهة طبعية لا شرعية. 








قن كراهة النخع 0 


وقال أحمد بن حنبل: واصل مجهول ما روى عنه غير الأوزاعى» وقال ابن معين 
فى رواية: لا شىء. وفى رواية: مستقيم الحديثء» وذكره ابن حبان فى 
الثققات' (التبذيب). قلت: فالرجل مختلف فيه والاختلاف غير مضرء فهو مرسل 
صحيح؛ أو حسنء وهو حجة عندنا. 

00 باب كراهة النخع 

يع شهر ين عونب ع او اعاين ازا الى كظذ فين رع الااينيطة اذ 
تفرس» أخرجه الطبرانى وابن عدى وأعله بشهر وقال: إنه لا يحتج بحديثه ولا يتدين 
به وقال إبراهيم الحربى فى غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع (زيلعى: 
5 ) قلت: شهر مختلف فيه» وثقه بعض» وضعقه آخرون والاختلاف غير مضر. 
| 14 ه- وروى محمد بن الحسن فى الأصل عن سعيد بن اللسيب قال: ا 
رسول الله مَييُمِ أنا تدخع الشاة إذا ذبحت وهو مرسل؛ كذا فى ' البناية” »)١47:4(‏ 
والمرسل إذا ورد موصولاء ولو بطريق ضعيف كان حجة عند الكل. 

ام وعم اه رن الي ممم خرؤي السنوو ني 
'السئن » وأبو عبيد فى ”"غريبه ' (كنز العمال :47 ؟). 


قلنا: : لو كان كذلك لكانت الإمعاء أولى بالكراهة. الطع ابوك ان 
شرعية» والله أعلم. 

قال العنبّد الضعيف: والحديث أخرجه الطبرانى فى ”الأوسط" عن ابة:عمر والبيسبقى عن 
سجاهد مرسلاء وعنه عن ابن عباس موصولا كما فى ” العزيزى“ .)١171:7(‏ وقد عرفت أن المرسل 
إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل» والدليل على كراهة هذه الأشياء تحربا أنه ذكر فيما الدم؛ 
والمراد به المفسوح وهو حرام إجماعاء وتفسير العزيزى وغيره: الدم بغير المسفوح لا دليل عليه؛ 
نشد أخرج البخارى عن أنس فى قصة إسلام عبد الله بن سلام أنه سأل النبى مُه عن أول طعام 
أهل الجنة. فقال: «زيادة كبد حوت» (الخصائص »)١51:١‏ والكبد من الدم غير المسفوح» فلو 
ا ل ل ا ل ش 

باب كراهة النخع 
ا د م له 








إعلاء السنن 1 ١‏ 


افع اخ قطن الف عند الذبح 
3- عن عبد الله بن عمرو بن العا أن رسول الله مَيَكده قال: «من قتل 
عصفورا (إلا بحقه) سأله الله عنه يوم القيامة)» قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: 
(«(يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه)ء أخرج أحمد فى ' مسنده” (157:7). 


العنق» كما فى ”القاموس“» فلا يكون الحديث والأثر ما نحن فية؛ والأوجه أن يقال: إن فى النخع 
تعذيبا للحيوان من غير ضزورة وهو منبى عنه فيكون مكروها. 

قوله: وعن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: لقد خجر بعض الأحباب على نفسه فقد ذكر ' 
البخارى فى ” صحيحه" عن ابن عمر أنه نهبى عن النخع يقول: يقطع ما دون العظم قال الحافظ 
فى” الفتح“:.وأخرج أبو عبيد فى ” الغريب” عن عمر أنه نبى عن الفرس فى الذبيحة ثم حكى عن 
أبى عبيدة أن الفرس هو النخع يقال: فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتبى بالذبح إلى النخاع 
وهو عظم فى الرقبة. قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال» وأما الفرس فيقال: هو الكسرء وإنما 
نبى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد اه. 

قلت:: قال الشافعى: النخع أن تذبح الشاة» ثم يكسر قفاها من موضع المذبح» كما فى 
”فتح البارى “ أيضا (007:4) فبان بذلك إطلاق الفرس على النخع وإطلاق النخع على الفرس؛ 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه نبى عن النخع؛ وهو أثر صخيح صححه ابن المنذر وعلقه 
ابخارى عن ابن عمرء كذا فى ” شرح المهذب” (84:5): فالنخع والفرس كلاهما مكروهان» 
ولأن فيه زيادة تعذيب؛ فإن فعل ذلك لم يحرم؛ لأن ذلك يوجد بعد حصول الذكاة» وفى ' شرح 
المهذب“: ومذهبنا أن هذا الفعل -أى النخع- مكروه. والذبيحة حلال. ٠.‏ 

قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل» وبه قال نافع وكرهه إسحاقء وقال مالك: 
لا أحب إن تعمد ذلك؛ قال: وكرهت طائفة الفعل وأباحت الأكل» وبه قال النخعى والزهرى 
والشافى وأبو حتيفة وألحمد وأبو ثور.:قال ابن المنذر يقول هؤلاءء أقول: قال: ولا خجفتة لمن منع 
أكله بعد الذكاة اه (51:9). ش 

باب كراهة قطع العنق عند الذبح ‏ . 

أقول: الحديث نص فى الباب» والسر فيه أن فيه إيلاما للحيوان زائدا على قدر الضرورة. 

وليل صدوط به اتانيه أنه وعد الغترظ وهو لاضع 








02 كراهة قطع العنق عند الذبح ١‏ 


قال العبد الضعيف: علق البخارى عن ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. 
قال الحافظ فى " الفتح : أما أثر ابن عمر فوصله أبو موسى الزمن من رواية أبى مجلز سألت ابن 
عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها. وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبى شيبة بلسند 
صحيح أن ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فطير رأسهاء فقال: ذكاة وحيه أى سريعته منسوبة إلى 
الوحاء وهو العجلة؛ وأما أثر أنس فوصله ابن أبى شيبة من طريق عبيد الله بن أبى بكر بن أنس أن 
جرال الات ذبح دجاجة» فاضطربت فذبحها من قفاها فأطار رأسهاء فأرادوا طرحهاء فأمرهم أنس 
بأكلها اه (57:9ه). 

ش وفى ' شرح المهذب" : مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها فى تمام الذبح 
حلت. وحكاه ابن المنذر عن على بن أبى طالب وابن عمر وععمران بن الحصين وعطاء والحسن 
والشعبى والنخعى والزهرى وأبى حنيفة وأبى ثور وإسحاق ومحمدء وكرهها ابن سيرين نافع» 
وقال مالك: إن تعمد ذلك لم يأكلها. وهى رواية عن عطاء اه (51:9). 

ش وذكر ابن حزم: حل ما قطع رأسه فى الذبح عن على بن أبى طالب وعمران وأنس وابن 
مسعود وابن عمر من طريق عبد الرزاق ووكيع وهشيم وابن أبى شيبة وغيرهم بأسانيدهم» وهى 
ملح ةو فادرا تسد الحد تو لضع واخاوت وات تسد عن اللابم وقالة 
فهؤلاء عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والنخعى والشعبى والزهرى والضحاك يجيزون أكل ما 
قطع رأسه فى الذكاة وما ذبح من قفاه وما ضربت عنقه اه (445:1). رورى من طريق سعيد بن 
منصور عن إسماعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبى أنه قال: فى الذبح لا 
يقطع الرأس فإن قطع الرأض فليأكل. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أنه سكل عن 
رجل ذبح بسيفه, فقطع الرأس فقال الزهرى: بكس ما فعل» فقال له رجل: أفنأكلها؟ قال: نعم اه 
:44 4). وهذا صريح فى كراهة الفعل وإباحة الأكل» وعن ابن عباس إبلاغ الذبح أن تبلغ 
العظم اه. فلا ينبغى الزيادة فى أله بعد إبلاغ الذبح» ظ. 

فائدة: قال ابن حزم فى المحلى: وأجاز أبو حنيفة والشافعى أكل ما ذبح من القفا (4179.:19). 

قلت: فيه تفصيل عندهم ذكره فى ”الهداية وشرح المهذب” ونصه: إذا ذبح الشاة ونحوها 
من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرئُ وفيه حياة مستقرة حل وإلا 
فلا. قال العبدرى: وقال مالك وداود (الظاهرى): لا تحل بحال. وعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: 








إعاوع الميان كراهة قطع العنق عند الذبح فل 


تحلء والشانى: لا تحل إن تعمد. وقال الرازى الحنفى: قال أصحابنا: إن مات بعد قطع الأوداج 
الأرهمة زأر ا كيه مل و إلذا ملق تو حك أن تدر عن القني واف كوو قاف وان صيفة 
وإسحاق وأبى ثور ومحمد: حل المذبوح من قفاه» وعن ابن المسيب وأحمد منعها اه (11:5). 

قلت: قد مر عن أنس فى دجاجة ذبحها الجزار من قفاها أنه مر بأكلها. وفى " المغنى ” لابن 
قدامة: قال أبو بكر لأبى عبد الله (أحمد): فيها قولان والصحيح أنبا 0 لأنه اجتمع قطع ما 
تبقى الحياة معه مع الذبح» فأبيح كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف» 
فإن ذبحها من قفاها فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرئُ أولا؟ نظرت» 
فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القتل فالأولى إباحته؛ لأنه بمنزلة ما لو قطعت عنقه 
بضربة السيفء وإن كانت الآلة كآلة وأبطأ قطعة وطال تعذيبه لم يبح لأنه مشكوك فى وجود ما 
يحله فيحرم» كما لو أرسل كلبه على الصيد» فوجد معه كلب آخر لا يعرفه اه .)51:١11١(‏ 

روى ابن حزم فى ” امحلى ” من طريق محمد بن المثنى نا يحبى بن سعيد -القطان- عن 
سفيان الشورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعى عن علقمة بن قيس أن حمار وحش 
ضرب رجل عنقه فى دار عبد الله بن مسعود فسألوا ابن مسعود فقال: صيد فكلوه» قال ابن حزم: 
هذا حمار وحش متمكن منه فى الدار ولا يخالفنا خصومنا فى أن المقدور عليه من الصيد ذكاته 
كذكاة الإبل والبقر والغنم ولا فرق. ومن طريق وكيع نا حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد قال: 
ضرب رجل بسيفه عنق بطة» فأبان رأسهاء فسأل عمران بن الحصينء فأمره بأكلها. 

ورويناه أيضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيد ومنصور بن المعتمر كلاهما عن يوسف 
ابن سعد عن عمران بن الحصين وقد أدرك يوسف عمران» ومن طريق ابن أبى شيبة نا المعتمر بن 
سليمان التيمى عن عوف -هو ابن أبى جميلة- عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملى أن على بن 
أبى طالب سكل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه فقال على ذكاة وحية (ما 
هو بفتح الجيم والميم »)١١7‏ أى بعة» اه (447:1). وضرب العنق يكون من القفاء كما لا 
مح نك قسن مور لح لتم كبو تدرف بجوف العاف 1 
بوكرو ون الهذانة + وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل لتحقق 
اموت بما هو ذكاة ويكره لما فيه من زيادة الألم من غير حاجة» وإن ماتت قبل قطع العروق "م 
تؤكل لوجود الموت لما ليس بذكاة فيها اه وفى ' ” البناية “ عن ” شرح الكافى ': قال الفقيه أبو بكر 








فلن ٠‏ كراهة قطع العنق عند الذبح ١‏ 


الأعمش: إنما يستقيم لو كانت تعيش قبل قطع العروق أكثر مما يعيش المذبوح حتى يحل بقطع 
العروق. فيكون الموت مضافا إليه» وأما إذا كانت لا تعيش إلا كما يعيش المذبوح فإنه لا يحل؛ لأنه 
يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق اه (4:4 4 .)١‏ 

فائدة: قال ابن حزم فى ' امحل ": كل ما جاز ذبحه جاز نحره وكل ما جاز نحره جاز 
ذبحه: الإبل والبقر والغنم والدجاج والعصافير والحمام وسائر كل ما يؤكل لحمه. فإن شكت فاذبح 
وإن شئت فانحر وهو قول أبى حنيفة والشافعى وسفيان الثورى والليث بن سعد وأبى ثور وأحمد 
ابن حنبل إسحاق بن راهويه وبعض أصحابنا. وقال مالك: الغنم والطير تذبح ولا تنحر فيإن نحر 
شىء منها لم يؤكلء وأما الإبل فتنحرء فإن ذبح منها شىء لم يؤكلء وأما البقر فتذبح تنحرء 
ولا نعلم له فى هذا القول سلفا من العلماء أصلا إلا رواية عن عطاء فى البعير خاصة قد روى عنه 
خلافهاء واحتج بعضهم فى ذلك بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول عنقه وغلظ جلده» وهذه مكابرة 
للعيان».وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق. 

قلت: ولكن اخختيار الشارع النحر فى الإبل والذبح فى البقر دليل على كون النحر أليق 
بالإبل كالذبح بالبقر ولكن ذلك لا يقتضى تحريم عكسه. وإلا لم يجز النحر فى البقر» ومالك يقول 
بجوازه). قال: وأطرف شىء احتجاجهم فى ذلك بقول الله تعالى: إإن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة» وهم أول مخالف له فيجيزون النحر فيهاء قال: وقد ذكرنا عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
الذكاة ذ الحلق واللبة» لمتنخصا بأحدهما حيوانا من حيوانة بل عتق عمز بذلك فتملاه ولا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلاء بل قد ذكرنا عن على إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف 
وراق ذلك ذكاة وحية :ومن ظريق :عبد الززاق ناوهب تن نافع آنه مع عكرمة يات أن ابن 
عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم والجزور البعير بلاخلاف» ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء قال: ذكر الله تعالى الذبح فى القرآن» فإن ذبحت شيا ينحر أجزأ عنك؛ ومن 
ماريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح 
من النحر والنحر من الذبح. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا جميعا: الإبل 
والبقرإن شعت ذبحت وإن شكت نحرتء ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبيد عن 
مجاهد قال: كان الذبح فيهم والنحر فيكمء ا 


وانحر» اه (45:37 4). 








إعلاء السئن كراهة قطع العنق عند الذبح ١‏ 


قلت: لم أر جواز النحر فى الدجاج والعصافير والحمام ونحوها من الطيور فى كتب 
المذهبء والمصرح به فيها جواز النحر فى البقر والغدم مغ كون الذبح فيها أفضل. قال فى 
'الهداية": والمستحب فى الإبل النحر» فإن ذبحها جاز ويكره» والمستحب فى البقر والغنم الذبح؛ 
فإن نحرهما جاز ويكره: أما الاستحباب فلموافقة السنة المدوارثة ولاجتماع العروق فيها فى 
المنحرء وفيهما فى المذبح؛ والكراهة نخالفة السنة وهى لمعنى فى غيرها فلا تمنع الجواز والحل خخلافا 
للا يقوله مالك: إنه لا يحل اه» قال العينى فى ” البناية “: وهذا بخلاف ما قاله أبو القاسم بن 
الحلاب رحمه الله فى ” كتاب التفريع والاختيار“: ذبح البقر والغنم ونحر الإبل» فإن ذبح البعير من 
ضرورة فلا بأس بأكله» وإن كان من غير ضرورة كره أكلهاء ومن نحر شاة ضرورة أكلتء وإن 
كانت من غير ضرورة كره أكلهاء ومن نحر البقر من غير ضرورة أو من ضرورة فلا بأس بأكلها. 
وفى ” شرح الأقطع“: وعن مالك: إذا ذبح البدن لم يؤكل اه »)١57:4(‏ فهذا مما اختلفت الرواية 
فيه عن مالك» وقال ابن المنذر: إنما كرهه ولم يحرمه؛ كما فى "المغنى” (41:11). 

قلت: والكراهة متفق عليها إلا أنها فى الفعل عندنا دون الأكل فافهمءظ. وفى ”شرح 
المهذب“ قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم فهو مصيب قال: 
ولا أعلم أحدا حرم أكل بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه 
وقد يكره الإنسان الشىء ولا يحرمه؛ وذكر القاضى عياض عن مالك رواية بالكراهة ورواية 
بالتحريم رواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. . ونقل العبدرى عن داود (الظاهرى) أنه قال: 
إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل» وهو محجوج بإجماع من قبله اه (5 ٠:‏ وفيه أيضا: أجمعوا 
أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة. 
النيئة نبجو الأبل قائمة معقولة البستري: 

وكيا الكل فماهها أله لين تصدرها قاد ثئمة معقولة اليد اليسرى. وبه قال العلماء كافة إلا 
الثورى وأا حنيفة فقالا: سواء نحرها قائمة وباركة ولا.فضيلة؛ وحكى القاضى عياض عن ش 
عطاء: أن نحرها با ركة معقولة أفضل من قائمة» وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة 
السابقة (957:5) منبا ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه رأى رجلا أضجع بدنة فقال: ابعشها 
اها تقيدة شنة اب القامتم د ١‏ 








2 لافنا ا 


باب الأمور التى يستحب مرا عاتمها عند الذبح وإراحة الذبيحة 

1ه ه- عن أبن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته 
تفال الى 0 ١‏ تريد أن يدبا موتات؟ هلا حددت شفرتكق قبل أن تطتجعهاة رجه 
الحاكم فى المستدرك” (771:4)» وقال: صحيح على شرط البخارى» وأقره الذهبى 
عليه» وأخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا (زيلعى 5514:7). 

4- وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد 
شفرة وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: ”أ تعذب الروح؟ 
هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ ' » أخرجه مالك فى ” الموطأ ' (زيلعى 14:7 .)١5‏ قلت: 
عاصم ضعيف ضعفه الأئمة لسوء حفظه» ولكن المآن ليس بمستنكر؛ لأنه مؤيد برواية 
عكرمة وابن عباس. 


الجواب عما روى عن أبى حنيفة فى نحر البدن باركة: 

وصرح صاحب ” الهداية“ من الحنفية أن الأفضل أن ينحرها قياما لما ورد أنه مله نحر 
الهدايا قياماء وأصحابه رضى الله عنهم كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليمسرى. (عملا بظاهر 
قوله تعالى: لإفإذا وجبت جنوبها» والوجوب السقوط وتحققه فى حال القيام أظهر) وأما ما روى 
عن أبى حنيفة فأصله ما ذكره فى ” فتح القدير “ عنه قال: نحرت بدنة قائمة فكدت أهلك فقاماً من 
الناس؛ لأنبا نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة واستعين بمن هو أقوى 
عنيه منى اه (:87). وهذا كما ترئ إنما هو فى حق من لا يحسن النحر» وإما من كان يحسنه؛ 
فالأفضل له أن ينحرها قياما مقيدة» كما فعله رسول الله َيه بأبى هو وأمى» ولم يكن أبو حنيفة 
ليقول فيما فعله رسول الله بريه أنه وخلافه سواء حاشاه من ذلككء فإنه أتبع الناس للأثرء وإذا جاء 
الأثر ولو بطريق ضعيف بطل عنده الرأى والنظر» ظ. 

باب إراحة الذبيحة ٠‏ 

أقول: كل ما ذكر فى الباب من باب الإراحة والاجتناب عن تعذيبها وإيذاءها من غير 
ضرورة والله أعلم. قال العبد الضعيف: وقد تقدم عن عمرو: أقرو الأنفس حتى تزهق» وعن ابن 
عمر أنه كره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة. 

قال الموفق فى ”المغنى “: ويستحب الذبح بسكين حاد» ويكره أن يسن السكين والحيوان 
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إعلاء السنن الأمور التى يستتحب مراعاتها عند الذبح وإراحة الذبيحة ين 


5- وعن ابن عمر أن النبى مله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن الببائم» 
وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهزء رواه أحمد وابن ماجة» وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
متكلم فيه (نيل /:1717). 

هه- وعن شداد راوسا ع وستول الله مان «إن الله كتب الإحسان 
على كل شىءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته)» رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجة (نيل 7737:8). 

1تون سفوانايين ليم قال: كان عمر بن الخطاب ينبى أن تذبح الشاة 
عند الشاة» أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال 147:17 75). 

١ه‏ ه- وعن أبى قلابة قال: رأى عمر بن الخطاب يبوديا يجر برجل شاة 
فقال: مقها إلى الموت سوقا جميلة لآ أم كه أخرجة ابن أبى الذنيا فى الأضباحى (كتر 
العتبال م2 68. ٠‏ 

اه ه- وعن محمد ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة 
اللأبعهاء فشعريه بالدوة وقال؟ شقها إل انون لآم للعدموقا عمق اعرعة السرتى 
فى ” السئن” (كنز العمال 47:7 .)١‏ 


وعدوف ويكرة أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليهه ويستحب أن يستقبل بها القبلق» استحب ذلك 
ابن عمر وابن سيرين وعطاء والثفورى والشافعى وأصحاب الرأى؛ وكره ابن عمر وابن سيرين أكل 
ما ذبح لغير القبلة» وقال سائر ئرهم: ليس ذلك مكروها. (إما الكراهة فى الفعل دون الأكل) لأن أهل 
الكتاب يذبحون لغير القبلة» وقد أحل الله ذبيحتهم اه (45:11): 

وفى ”المهذب” و"شرحة” ا ا 
إنكم تأكلون طعاما لا نأكله. فقال: وما ذاك يا أبا حسان؟ فقال: تعجلون الأنفس قبل أن ترهق 
فأمر عمر رضى الله عنه مناديا ينادى: إن الذكاة ذ فى الحلق واللبة لمن قدرء ولا تعجلوا الأنفس حتى 
ترهق. وهو أثر صحيح صحه ابن المنذر (854:5). 

قلت: وفى قوله: لمن قدر رد على من جعله شرطا فى ذكاة ماند من البعير وغيرها 
استدلالا بإاطلاق ما ورد فى بعض الروايات بلفظ إن الذكاة ف فى الحلق واللبةه من غير تقييدها 


بالقدرة» فافهم» ظ 








١ "0 ل‎ 


باب النبى عن لحوم الحمر الأهلية 

84 ه- عن سلمة بن الأكوع قال: أتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة 
شديدة» ثم إن الله بح 0 » فلما أمسى الناس مساء اليوم الذى فتحت عليهم 
أوقدوا نيرانا كثيرة» فقال النبى د (ما. هذه النيران؟ على أى شىء يوقدون؟)) قالوا: 
على لحم. قال: وغلىئ أئ لحم؟» قالوا: لحم الحمر الإنسية» قال النبى ْله : «أهريقوها»» 
الحديث رواه البخارى. 

فلاف وعن أن 'بن ماللق أن سول اله مه جاءه جاء فقال: أكلت الحمر 
فسكتء ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر» فسكتء ثم أتاه الثالثة» فقال: أفنيت الحمر 
فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فأكفعت 
القدور» وإنها لتفور باللحم» أخرجه البخارى. 

وفى لفظ له: فنادى مناد النبى مَركِنهِ: إن الله ورسوله ينسبياتكم عن لدوم لحت 
فإنها رجسء» وفى رواية م أمر رسول الله َيِه أبا طلحة أن الله ورسوله يدبيانكم 
عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجسء قال: فأكفقت القدور بما فيها. 


باب فى حرمة لحوم الحمر الأهلية 

أقول: ذهب الجمهور إلى حرمة لحومها -وحجتهم أحاديث الباب» وروى عن بعضهم 
الإباحة» وتأولوا أحاديث النبى بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقلة الحمولة؛ أو لأنها لم تخمس» 
أو لأنها كالجلالة لأكلها العذرة- والراجح هو ما ذهب إليه جمهور لما روى أنس أنها رجس. 
وقول براء: ثم لم يأمرنا بأكلها. ولو كانت حلالا لأمرهم بأكلها بعد ذلكء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة عشر من 
أصحاب النبى مله كرهوها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين عامة المسلمين اليوم فى تحريمهاء 
وحكى عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: قل 
لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير» 
الآية» وتلاها ابن عباس وقال: ما خلا هذاء فهو حلال» وسكئلت عائشة رضى الله عنها عن الفأرة 
فقالت: ما هى بحرام وتلت هذه الآية» ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل الحمر بأسا. وقد روى غالب 
ابن أبجر قال: أصابتنا سنة» فقلت: يا رسول الله! َيه أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم أهلى 








إعلاء السنن جومة للنوم لمر الأهلية ١‏ 


ه- وعن الشيبانى قال: سألت عنبد الله بن أبى أوفى عن لحوم الحمر الأهلية 
فقال: أصابتنا مجاعة خيبر ونحن مع رسول الله مَُِْه وقد أصبنا للقوم حمر خخارجة من 
المدينة» فنحرناهاء فإن قدورنا لتغلى إذ نادى منادى رسول الله كه أن أكفعوا القدور 
ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئاء فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: 
حرمها البتة أو حرمها من أجل أنها لم تخمنن» أخرجه مسلم. 

وفى البخارى قال ابن أبى أوفى: فتحدثنا أنه إنما نبى عنها لأنها لم تخمسء وقال 
بعضهم: نبى عنما البتة؛ لأنبا كانت تأكل العذرة. 

اه ه- وعن أبى ثعلبة الخشنى أنهم غزوا مع رسول الله َه إلى خيبر والناس 
جياع؛ فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس» فذبح الناس منها فحدث بذلك النبى مله 
فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن فى الناس: ألا إن لحم حمر الإنس لا تحل لمن يشهد أنى 
رسول الله َم أخرجه النسائى» وأخرجه البخارى وعم أيضا مختصرا. 





انان الخد رداك تفرم تو افر الأغلية تقال : «أطعم أهلك من سمين حمركء فا 
حرمتها من أجل جوال القرية». 

ولنا: ما روينا (فى المتن من الأحاديث الصريحة فى كونها رجسا محرما). 

قال ابن عبد البر: وروى عن النبى َيِه تحريم الحمر الأهلية على وعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن عمرو وجابر والبراء وعبد الله بن أبى أوفى وأنس وزاهر الأسلمى بأسانيد صحاح حسان: 
وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه. ويحتمل أن رسول الله مده رخص لهم 
فى مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله بن أبى أوفى: حرمها 
رسول الله مه من أجل أنها تأكل العذرة. متفق عليه» قاله الموفق فى ” المغنى " (55:11). 
ا ”شرح المهذب”: أما الحديث المذكور فى ”سنن أبى داود” عن غالب بن أبجر فهو 
حديث مضطرب مختلف الإسناد كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ. وممن أوضح 
اضطرابه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ” الأطراف “ فهو حديث ضعيف», ولو صح لحمل على 
الأكل منها حال الاضطرار. ولأنها قصة عين لا عموم لهاء فلا حجة فيماء والله سبحانه وتعالى 
أعلم اه (و 8 ). 

وفى ” امحلى” : فإ ذكروا ما روى من قوله عليه السلام فى مدوم الحمر: أطعم أهلك من 








06 حرمة لحوم الحمر الأهلية : ١‏ 


8" ه- وعن ابن عباس قال: لا أدرى أنبى عنه رسول الله يله من أجل أنه 
كان حمولة الناس فكره أن نذهب حمولتهم, أو حرمه فى يوم خميبر لحوم الحمر 

ه- وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله يللم فى غزوة خيبر أن تلقى 
لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم لم يأمرنا بأكله بعد, رواه البخارى 

- وعن ابن عمر قال: «نبى رسول الله َيه يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الاهلية)» روآه البخارى. 


سن نالك نزنا #رهت لكد جوال القريت الببو اناك الشيصر وترع القاذدة جد بكهاد نهدا 
كله باطل» لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشرء وهو مجهول والآخر من طريق عبد الله بن عمرو 
ان ارج وض و مجهول» أر من ظريىشرنلده :وذو صحيت: ثم عن أبى الحسن ولا يدرى من هو عن 
غالب بن ويح ولا يدرى”' من هو ومن طريق سلمى بنت الخضرية ولا يدرى من هى (/508:1). 

وأما ارو ضتاين فقد أخبير بأنه موق فيياء فقال: لا أدرى تبن عنه رسول الله رك من 
أجل أنه كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم؛ أو حرمه فى يوم خيبر؟ وهذا ظن منه» ولو 
لم يحرمها عليه السلام جملة لبين وجه نهيه عنباء ولم يدع الناس إلى الحيرة» فكيف, وقوله عليه 
السلام: فإنها رجس. وفى رواية المسلم: رجس من عمل الشيطان» وفى رواية: : رجس أو نجس 
بطل كل ظن» والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

قال الحافظ فى ” الفعح“: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة 
أو كانت انتببت حديث أنس المذكور. قيل؛. حيث جاء فيه: فإنها رجس» وكذا الأمر بغسل الإناء 
فى حديث سلمة (اب بن الأكوع؛ أخرجه البخارى فى المغازى). 

قال القرطبى: قوله: فإنها رجس ظاهر فى عود الضمير على الحمرء لأنها المتخدث عتها 
الأمول باكفاعها من القسدورء:وعسلها هذا حكم المتحض» لاسي الور 
على تحريمها لعينها لا لمعنى خارج. 

وقال ابن دقيق العيد: وقد ورد علل أخرى إن صح رفع شىء منهاء وجب المصير إليه» لكن 
لا مانع أن يعلل لحكم بأكثر من علة» وحديث أبى ثعلبة صريح فى التحريم» فلا معدل عنه. 


3 وفى ” التبذيب” ': غالب بن أبجر ويقال: ابن ديج» ويقال: الل خرع العنىي ار فى أهل الكوفة» ظ. 











إغلاء السان حرمة لحوم الحمر الأهلية ١4١‏ 


-0١‏ وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال لابن عباس: إن البق 10 ديق عق 
المنعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»» أخرجه البخارى؛ وقال ابن حجر فى 
الفتح' :)١48:9(‏ ذكر الحميدى من طريق قاسم أصبغ عن أبى إسماعيل السلمى» 
قال ابن عسيينة: يعنى أنه نبى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعنى نكاح المتعة: 
. وقال أبو عوانة فى ” صحيحه": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث على أنه نبى 
يوم يبر عن لحوم الحمر» وأما المتعة فسكت عنها. 

01- وعن محمد بن على بن الحسنين عن جابر بن عبد الله قال: «نبى 
النبى َيه يوم خصيبر عن الحوم الحمر» ورخص فى لحوم الخيل)؛ رواه البخارى. قلت: . 
هو أصح ما روى عن جابر» ومعناه: أنه نهى النبى مَرْهُ عن لحوم الحمرء وكان 
ذلك النبى يوم خخيبر» ورحص فى لحوم الخيل أى لم ينه عنها لا فى يبر ولا فى غيره؛ 
وليس معناه أنه رخص ليم تيا زوم خنيز كما يوتعبه ظاهر العيارة روا عتريه كثير 
من الناس» فظنوا أن الرخصة أيضا كان يوم خسيبر ومبنى قول جابر هذا إنه لم يصل 
إليه النبى عنها. 


وأما التعليل بخشية قلة الظهرء فأجاب عنه الطحاوى بالمعارضة بالخيل» فإن فى حديث جابر 
الدبى عن الحمرء والإذن فى الخيل مقروثاء فلو كانت العلة لأجل الحمولة» لكانت الخيل أولى بالمنع 
لقلتها عندهم وعزتهاء وشدة حاجتهم إليها. 

والجواب عن آية الأنعام أنها مكية» وخبر التحريم متأخر جداء (وقد بلغ حد التواتر كما قاله 
الطحاوى)»؛ فهو مقدمء وأيضًا فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء فإنه لم يكن نزل 
حينئذ فى تحريم المأكول إلا ما ذكر فيبهاء فليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيهاء وقد نزل 
بعدها فى المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيبا كالخمر فى " المائدة » وفيها أيضا تحريم ما 
أهل لغير الله به» والمنخنقة» والموقوذة إلى آخره؛ وكتحريم السباع؛ والحشرات اه»ء ملخصا 
0:9١‏ ه)» فإن ذكروا أن عائشة أم المؤمنين احتجت بقوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما الآية. ش 

قلنا: لم ب يبلغها التحريم؛ ولو بلغها لقالت به» كما فعلت فى الغراب» وليس مذكورا فى 
الآية» روى ابن حزم فى ”امحلى “ من طريق أحمد بن زهير نا ابن أبى أويس نا أبى نا يحبى بن 





6 حرمة لحوم الحمر الأهلية ١4‏ 


*14هه- وقد روى عن خالد بن وليذ أنه قال:7"سمعت رسول الله له قال: 
لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)؛ أخرجه النسائى وغيزه» وقد ضعفه 
امحدثون؛ لمعارضة حديث جابر وهو ليس بشىء, لأن مبنى حديث جابر على عدم العلم 
بالنبى» ومبنى حديث خالد على علمه به» ولا تعارض بين عدم عملم أحد بشىء وعلم 
الآخر بهء فافهم. 


سعيد الأنصارى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين» قالت: إنى لأعجب تمن يأكل الغراب» وقد أذن 
1 رسول الله مركم فى قتله» وسماه فاسقاء والله ما هو من الطيبات اه (4:7 ٠‏ 4). 

وفى ”شرح المهذب“: لحم الحمر الأهلية حرام عندناء وبه قال جماهير العلماء من السلف 
والخلفء قال الخطابى: هنو قول عامة العلماء» وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس (أى ثم توقف 
ين رعق نالك #رذنك ووزياك فى تمد أ شهريهاء أنه لاك روه كراهة ويه القديدة» والدائنةة عدا 
والثالثة: مباح اه (1:9). قلت: فتحمل على أنه كان يقول بالإباحة أولاء ثم كرهه. ثم جزم 
بالتحري والله تعالى أعلم. 

وفى ”الجوهر النقى": وقال صاحب ”التمهيد” : لا خلاف بين العلماء فى تحريم الحمر 
الإنسية إلا ابن عباس» وعائشة كانا لا يريان بأكلها بأسًا على اختلاف فى ذلك عن ابن عباس؛ 
والصحيح عنه فيه ما عليه الناس» روى عبيد الله بن موسى عن الثورى عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس» قال: نمبى رسول الله مَيُهْ يوم خخيبر عن لحوم الحمر الإنسية. 

وقال العلحاوى فى ” أحكام القرآن“: ثنا يونس ثنا ابن وهب ثنى يحبى بن عبد الله بن سالم 
عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى عن مجاهد عن ابن ن عباس أن النبى مُه نبى يوم خخيبر عن 
لحوم الحمر الإنسية (فلعله كان يتوقف فى ذلك أولاء ثم بلغه النبى فأفتى به). 

أخرج صاحب ” التمهيد” من حديث محمد ابن الحنفية عن على أنه مر بابن عباس وهو 
يفتى فى متعة النساءء أنه لا بأس بباء فقال له على: إنك امرء تائه أن رسول الله َي نببى عنباء 
وعن هوم الحمر الأهلية يوم خيبر اه (6:7/؟5؟)» وهذا هو الظن بعائشة أنها رجعت عن قولها 
الأول إلى القول بالتحريم: لآن الدبى عن لدوم الحمر الأهلية» رواه جماعة من الصحابة فيسعاه 
خفاءه على عائشة رضى الله عنباء فافهم» ظ 








باب كراهة لحوم الخيل 
64- قال أحمد: حدثنا يزيد بن عبند ربه ثنا بقية بن الوليد حدثتى ثور بن 
يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد 
قال: نبى رسول اله يه عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. 
65- ورواه أيضا النسائى فقال: سمعت رسول الله مَيْهٍ قال: «لايحل أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير). ' 


باب كراهة لحوم الخيل 

أقول: احتج لأبى حنيفة على كراهة لحوم الخيل بما رويناء وأجاب عنه المبيحون من وجوه: 
أحدهاة ان هدام نبج تيف تان المشاوى: هس رثال مويق و فاررة امال 
يعرف صالحء وأبوه إلا بجده؛ وقال ابن حزم: هو وأبوه مجهولان» وفى حديثه فى تحريم لحوم 
الخيل دليل الضعف» لأن مالد و الرراام يسار ردك إحيده جور لعجاي المديث 
وذلك يوم خيبر» كذا فى ' التبذيب“. 

والجواب عنه أن صالح بن يحبى وثقه ابن حبان» وقال: يخطئ» ولعل البخارى اعتمد على 
هذه الرواية فى جرحه؛ وستعرف أنه لاوجه فيه للجرح؛ وكذا أبوه يحبى» ذكره ابن حبان فى 
"الثقات “» فاندفغ الوجه الأول» وثانيهما: أن الحديث مضطرب سندا ومتئاء كما ترى 

والجواب عنه أن الاضطراب فى السند» لآن الصحيح هو ما رواه بقية» والواقدى وسليمان 
ابن سليم فى رواية على بن بحرء وما رواه محمد بن حمير أنه سمع جده فوهم ومنشأه أن صا حا 
أو ثور اختصر فى الرواية» فقال عن جده فتوهم منه ابن حمير أنه سمع جده؛ فرواه على التوهم؛ 
عم ذلك تمعصير ين حيو يتكلم اانه زيما رزواه عم ب قازوة للضي كوتو نا اس واي 
الرؤاية امعط منةة أنه صعيق دا 

والدليل على ما قلناه: إن محمد بن حرب يرويه عنه أحمد بن عبد الملك» فيقول فى رواية: 
.عن صالح عن جده؛ ويرويه عنه على بن بحر فيقول فى رواية: عن صالح عن أبيه عن جده ويدل 
هذا على أن هذا الاختلاف؛ ليس من قبيل الاضطراب» بل من قبيل الإرسال على وجه الاختصار» 
والإسناد على وجه الإتمام» فاندفع طعن اضطراب السند. ٠‏ 

وأما طعن الاضطراب فى المتن» فالجواب عنه أن الروايات كلها متفقة على أن رسول 
الله يِه نبى عن لحوم الخيل؛ وأما الاختلاف فى أنهم جعلوا الرمكة» أو البرذونة» أو أنهم كانوا 








ج - لا١‏ كراهة لحوم الخيل ١:‏ 


4 هه- وقال الدارقطنى: ثنا ابن مبشر نا أحمد بن سنان -القطان- نا محمد بن 
عمر الواقدى نا ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن 
أجده عن خالد بن الوليد أن رسول الله َيه «نبى يوم خحيبر عن أكل حو الخيل والبغال 
والحمير وكل ذى ناب من السبع أو مخلب من الطير»» وأعل بالواقدى. 

8:4 ه- وقال أيضاء حدقا عبد الغافر يق سلامة بددشا بحن بن عتما نا حول 
ابن حمير حدثنى ثور بن يزيد عن صالح بن يحبى بن المقدام أنه سمع جده يقول: 
أقمت أنا وبضعة عشر رجلا من قومى يومين أو ثلاثة لم نذق طعاما وقد ربطوا برذونة 
ليذبحوهاء فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته الذى كان منا فى أمر البرذونة فقال: لو 
ذبحوها لسؤتك ثم قال: جرم رسول الله كه يوم خيبر أموال المعاهدين وحمر الإنس 
وخيلها وبغالهاء ثم أمر بمدين أو مد من طعام -الشك من يحبى-» وقال: إذا أتتنا سرية 
فاطلعناء قلت: أعله ابن الت ركمانى فى ” الجوهر النقى " بمحمد بن حمير. 


مضطرين إلى الأكل» أو قارمين إلى اللحم؛ فذلك اختلاف فى أمر خارج ولا يضرناء فاندفع طعن 
اضطراب المان أيضا .+ 

0 00 بن الوليد: | إنه أمر لى يوم خيبر بالنداء» وخالد 

اا 
أنه اخنتلف فى شهوده خيبر» فكيف يقول ههنا: إنه أسلم بعد خيبر بلا خلاف؟ فإذا وقع 
الاختلاف» فكيف يدفع الرواية بهذا العذر؟ ولو سلم فغايته أن ذكر يبر وهم من الرواة ولا يقدح 
هذا الوهم فى الرولية؛ لأند وهم فى أسر خخارج عن القصودء لأن القصود هو أنه م رم ترم 
الخيل؛ لا أنه متى حرم» وكيف حرم؟ 

ورابعها: أن رواية خالد ضعيفة باتفاق المحدثين» والجواب عنه أن هذه الدعوى غير مسلمة؛ 
لأن أبا داود صححه لأنه قال: إنه منسوخ» ولا يكون منسوخنا إلا بعد الصحة» ولم يجزم النسائى 
بضعفه؛ لأنه قال: إن كان هذا صحيحًا يكون منسوخاء فلا يصح دعوى الضعف بإجماع المحدثين. 

والخامس: أنه معارض لحديث جابر؛ لأنه روى أنه يه رخص لهم يوم خيبر فى لحوم 
الخيل» وهو أصح من حديث خالد» فيقدم عليه 








إعلاء السئن 2 كراهة لحوم الخيل ه ١)‏ 


يه متوقال آبدا ستيه تسوبو [مماع ل نا يوشت وموس امف ين 
هارون -البلخى- نا ثور بن يزيد عن يحبى بن المقدام عن أبيه عن خالد ؛ بن الوليد قال: 
انبى رسول الله م عن أكل الحمار الإنسى وعن يلها وبغالها»» قلت: أعله فى 
الجوهر النقى " بعمر من هارون. 


والجواب عنه أولا: أنه قال ابن إسحاق: إن جابرا لم يشهد خيبر» فتكون روايته مرسلة 
يحيكة سويد بد رمي 
© وثانيا: : أن الذى ثبت عن جابر» وصح عنه هو الرخصة على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خيس 
لأنه رواه محمد بن على بن الحمسين عن جابرء فقال: إنه مه رخص فى لحوم الخديل» أخرجه 
البخارى وغيره. ولم يقل: يوم خيبرء وروى عنه ععمرو بن دينار فقال: أطعمنا رسول الله مله 
لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمرء أخرجه النسائى» ولم يقل: يوم خيبر» وروى عنه عطاءء فقال: 
كنا تأكل لحوم الخيل فى عهد النبى َه أخرجه الطبرى والنسائىء ولم يقل: يوم خيير. 

وإنما تفرد بهذه الزيادة أبو الزبير فقطء ثم لما تأملنا فى منشأ هذه الزيادة علمنا أن منشأها هو 
المنطأ فى الفهم؛ لأنه لما سمع من جابر أنه م نبى يوم خيبر عن لوم الحمر الأهلية» ورخص فى 
لحوم الخيل» توهم أن الرخصة أيضا كانت يوم خيبر» ورواه كما فهم؛ ومثل هذا التوهم وقع فى 
رواية على؛ لأنه روى أنه َيه نبى يوم خيير عن لحوم الحمر الأهلية؛ ونبى عن متعة النساءء فظن 
الرواة:أن النبى عن متعة التساء أيضًا كان يوم خيبر فرووا عنه أنه قال:. نسهى رسول الله مله عن 
متعة النساء يوم خيبر؛ ونبه الحفاظ على هذا الخطأء وقالوا: لم يكن تحريم متعة النساء يوم خيبر» 
وهذا خخطأ من الرواة» ولكن لم يتنبهوا للخطأ الذى وقع فى رواية جابر» وأطلعنى أمه عليه؛ والله 
«ختص بر حمته من يشاء. 

وتما يدل على خطأ أبى الزبيرء أنه روى البخارى عن سلمة بن الأكوع قبال: ا 
فحاصرنا حتى أصابنا مخمصة شديدةء ثم إن الله تعالى فتح عليهم؛ فلما أمسى الناس مساء اليوم 
الذى فتحت عليهم أوقدوا نيرانًا كفيرة» فقال النبى مَرِتِ: «ما هذه النيران؟ على أى شىء توقدون؟ 
قالوا: على لحمء قال: على أى لحم؟ قالوا: لحم الحمير الإنسية؛ قال النبى مَإكِثه: أهريقوها». 

وفى لفظ له ولمسلم قال: #أكسروا القدور وأهريقوا ما فيهاء فقال رجل من القوم: أو نبريق 
ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك) (شرح المهذب 9:7). 

وهذه تدل على أنه لم يكن هناك غير لحم الحمرء وهكذا رواه أنس بن مالك» وأبو سعيد 
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48- وقال أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن حرب -يعنى 
الابرش- قال: ثنا سليمان بن سليم عن صالح -ر يعنى ابن يحبى بن المقدام- عن جده 
المقدام بن معديكرب قال: غزونا مع خالد ب بن الوليد الصائفة» فعزم أصحابنا إلى اللحم 
فقالوا: أ تأذن لنا أن نذبح رمكة له فدفعتها إليهم فحلبوهاء ثم قلت: مكانكم حتى أت 


الخندرى؛ وعبد الله بن أبى أوفى» وابن عمرء والبراء بن عازب» وأبو ثعلبة الخشنى» وأبو هريرة» 
وعلى بن أبى طالبء والعرباض بن سارية مختصراء أو مطولاء وهكذا رواه جابر فى غير رواية أبى 
الزبير» ولم يقل أحد فى روايته: إنهم أكلوا الخيل يوم خيبرء أو ذبحوهاء بل كلهم متفقون على 
أنهم طبخوا لحوم الحمر الأهلية فقطء فنهاهم النبى مفهِ عن ذلك؛ فلا يشك منصف بعد هذا أن أبا 
الزبير أخخطأ فى الرواية عن جابر أنهم أكلوا لحوم الخيل فى ذلك اليوم. 
ومما يقوى ضعف هذه الرواية أن ابن جريج عن أبى.الزبير عن جابر» فقال: أكلنا زمن خيبر 
لحوم الخديل» وحمر الوحشء ورواه حماد عن أبى الزبير عن جابرء فقال: ذبحنا يوم خيبر الخيل؛ 
والبغال» والحمير. 
وهذا اختلاف يدل على أن الرواية غير محفوظة عند أبى الزبير» فقد يقول: أكلنا لوم حمر 
الوحشء وقد يقول: ذبحنا البغال» ثم لما أخطأ أبو الزبير فى الرواية نش منه يطأ آخرء وهو أنه ا 
سمع حسين بن واقد من أبى الزبير أنهم أكلوا لحوم الخيل يوم خخيبر» وسمع من عمرو بن دينار عن 
لجابرء وعن ابن تجيح عن جابر نهم أكلوا هوم الخيل فى عهد النبى يِه مطلقًا حمل المطلق على 
المقيد» وروى عن كلهم بالتقييدء كما رواه عنه النسائى» فظن أن أبا الزبير لم يتفرد بهذه الزيادة» 
بل تابعه غليه عمرو بن دينار وعطاء أيضاء مع أن الذى روى سفيان عن عمرو بن دينار» وعبد 
الكريم عن عطاء مطلق غير مقيد بيوم خيبر» كما عرفت. ش 
وما هذا من خطا حسين بن واقد أنه أشرك عمرو بن دينار عطاء أيضًا مع أبى الزبير ظنا منه 
أن معنى الروايات كلها واحد, ولو سلم أن عمرو بن دينار وعطاء أيضا تابعوا أبا الزبير» يقال: إنهم 
أخطأوا أيضًا فى الروايّة» بمثل خطأ أبى الزبير. 
والأصح ما رواه محمد بن على بن الحسين عنه؛ لأنه لم يختلف عليه فى الرواية بخلاف 
غييره ثم الخطأ الذى وقع فى رواية أبى الزبير عن جابر وقع مشله فى حديث خالد بن سليمان بن 
سليم والواقدى وغيرهما فى أن تحريم الخيل كان يوم خيبر. ش 
والصمبيح من جديثه ما رواه بقية عن ثور بن يزيد عن صالح عن أبيه عن جدة عن بجالد أثه 
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خالدأ فأسأله قال: فأتيته فسألعه فقال: غزونا مع رسول الله م غزوة خميير فأسرع 
الناس فى حظائر ينهود» فأمرنى أن أنادى: الصلاة ة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلم» »ثم 
قال: أيها الناس! إنكم قد أسرعتم فى حظائر يبود الآالا حل اموا المتاهدي الا بحتها 
وحرام عليكم لحنوم الحمر الأهلية وخميلها وبغالها وكل ذى ناب من السباع وكل ذى 0 
مخلب من الطبر. | 


سمع رسول الله مه يقول: «لا يحل أكل حوم الخيل» والبغال» والحمير»ء كما كما رواه عنه النسائى» 
وأحمد من غير تقييد بيوم خخيير» وهكذا رواه ععمر بن هارون عن ثور بن يزيد إلا أنه قال: : عن 
يحبى عن أبيه عن خالد» وترك صانخًا للوهم أو للاختصار ومنشأ وهم من وهم أن خالد أجمع فى 
لرولية بين الخيل» والبغال؛ والحصيرء وقد علم الزواة أن حرمة الحمر كان فى خحيير فظنوا أن حرمة 
البغال» والخيل أيضا كانت ذلك اليوم: فرووهما بالتقييد. 

ويمكن أن يكون ذلك الوهم من صالح نفسه؛ فرواه تارة مختصراء وأخرى مطولاء ولكن 
هذا الوهم لا يسقط روايته بعد ما ثبت عدالته؛ لأنه وهم فيما هو خمارج عن المعقتود, كما لا 
يخفى. 

فجملة الكلام فى هذا المقام أن حديث جابر مثبت؛ لأنهم أكلوا فى عهد رسول الله ته 
لحوم الخيل» ولم يصل إليه الدبى عنهاء وحديث خالد مثبت؛ لأنه سمع من رسول الله مله تحريم 
الخيل فى وقت من الأوقات» ولا شك أن الخيل لم تكن حراما من أول الأمر» بل كانت العرب . 
ري سر ل ري در واوا ره 
ميخ ريت ان 

وببذا ظهر قوة مذهب أبى حنيفة» واندفع طعن الطاعنين أنه ترك حديئًا صحيحاء وعمل 
. بالحديث الضعيف» وظهر أيضا أن نظر أبى حنيفة فى الحديث أوسع وأدق» وقال محمد: أخبرنا 
أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عباس أنه كره لحم الفرس» وقال: هذا قول أبى حنيفة ولسنا نأخذ به» 
ولا نرى بلحم الفرس بأساء وقد جاء فى إحلاله آثار كثيرة (كتاب الآثار)» قلت: عات 
الجواب عنهاء والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: قال العينى فى ” البناية' و" فى العمدة” وأصله لصاحب ”“ الجوهر 
النقى ': إن سند حديث خالد جيدء ولهذا لما أخرجه أبو داود سكت عنهء فهو حسن عنده؛ وقال 
النسائى: أخمبرنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنى بقية حدثنى ثور بن يزيد عن صالح فذكره بسنده» 
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قلت: رجاله ثقات إلا أن قصة يوم خيبر وهو كما سيتضح لكء ولعله وقع ذلك 
فى يوم آخخر. ظ 


وقد صرح فيه بققية بالتحديث عن ثور وثور حمصىء أخرج له البخارى وغيره» وبقية ة إذا صرح 
المحديك كان النقة تحيعة) فالغااين مين وأبواؤرعة والشيات وعتتر هب تعصوها إذا كاف الذى 
حدث عنه بقية شاميّاء وقال ابن عدى: إذا روى بقية عن أهل الشام فهو ثبت وصالحء وثقه ابن 
حبان» وأبو يحبى ذكره الذهبى فى ”الكاشف “ وقال: وثق» وأبوه المقدام بن معديكرب صحابى» 
فهذا سند جيد كما ترى؛ فإذا كان كذلك صحت المعارضة» فإذا تعارضأ يرجح المجرم. 

فإن قلت: قال ابن حزم: فى حديث خالد دليل الوضع؛ لأن فيه عن خخالد غزوت مع 
انبى مد خيبرء وهذا باطل» لأنه لم يسلم إلا بعد خيبر بلا خلاف؛ قلت: ليس كما قال» بل فيه 
خلاف» فقيل: هاجر بعد الحديبية» وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبرء وقيل : أسلم سنة 
خحمس بعد فراغ رسول الله مه من بنى قريظة» وكانت الحديبية فى ذى القعدة سنة ستء و كانت 
خيبر بعدها لسئة سبع» ولو سلم أنه أسلم بعد خحيبر فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث؛ ومراسيل 
الصحابة رضى الله عنهم فى حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة قاله ابن الصلاح 
وغيره اه (58:14١1و1:17١7).‏ 

وقال العزيزى: قال العلقمى: وظاهر صنيع شيخنا أنه حديث حسنء فإنه رقم عليه بخطه 
علامة الحسن اه (:97)» وفى ” البناية “: فإن قلت: يشكل على قوله: سؤره فإنه طاهرء قلت: 
ذكر خواهر زاده فى ”“شرحه” : أن الحسن روى عن أبى حنيفة أن سؤره مشكك مثل سؤر الحمارء 
فإن أخحذنا ببذاء فالسؤال ساقط»ء ولفن سلمناء فالجواب أن حرمة أكله إنما كانت للاحترام 
لا للنجاسة, فضار كن و الادمن: 

فإن قلت: يشكل على قوله: بوله؛ لأنه كبول ما يؤكل لحمه عنده. . قلت: إنما جعله كذلك 
للكخفيف لعموم البلوى» وقد علم أن لها أثرا فى فى التخفيف» فافهم اه (؛ :مه .)١‏ قلت: فليكن 
كذلك يول الحمار» والبغل أيضا لعموم البلوى فيبما كالخيل» والظاهر من هذه الفروع أن كرا 
لحمه عند الإمام كراهة تنزيه. 

قال فخر الإسلام» وأو العا رايهم لتك ”جامعيبما"» كما فى ”البناية": إن الصحيح 
أنه كراهة تنزيه؛ لأن كراهته لمعنى الكرامة» ولهذا كان سؤره طاهرا فى ظاهر الرواية؛ وفى 
”الفتاوى الصغرى” قال قاضى خان: : إنه >كراهة تنزيه» لأنه سسؤى بين بوله وبول ما يؤ كل لحمه اه 
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جده امقدام بن معديكرب اك الكذيث زد ديت ميهد املك . 


وهذا خلاف ما فى * الهداية “ من ترجيح كونها كراهة تحريم» فافهم. 

وفى ”شرح المهذب” فى مذاهب العلماء فى لحم الخيل: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال؛ 
لا كراهة فيه وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به عبد الله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وأنس بن 
مالك؛ وأسماء بنت أبى بكرء وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسود, وعطاء؛ وشريح؛ وسعيد بن 
جير و الكسن التهترى وإبراهيم يم النضعى؛ وحماد بن أبى سليمان» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
يوسف» ومحمدء وداود» ووغيرهم؛ وكرهها طائفة منهم ابن عباس» والحكم وكا وأبو 
حنيفة» قال أبو حنيفة: يأم بأكله ولا يسمى حراما. 

(قلت: هذا غاية مراعاته للجمع بين الأحاديث)» واحتج لهم بقوله تعالى: «إوالخيل والبغال 
والحمير لت ركبوها وزينة#: ولم يذكر الأكل منها مع ذكره الأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها» ‏ 
ءْ وبحديث صالح بن يحبى بن المقسدام عن أببه عن جنده عن خالد , بن الوليد قال: «نهى رسول 

الله مله عن لحوم الخيل» والبغال» والحميرء وكل ذى ناب من السباع»: رواه أبو داؤد والنسائي؛ 

وابن ماجه, ثم أعل الحديث بما قد تقدم الجواب عنه اه (4:9). 

وفى ”الجوهر النقى ” بعد كلام قد نقلناه فيما مضى عن العينى أن أبا داود أخرجه من وجه . 
آخرء وسكت عنه؛ فقال: حدثنا عمرو بن عثمان ثنا محمد بن حرب ثنا أبو سلمة -يعنى سليمان 
ابن سليم- عن صالح بن يحبى بن المقدام عن جده المقدام بن معديكرب عن حالد بن الوليد قال: 
غزوت مع رسول الله َيه يوم خيبر» فذكر الحديث» وفيه: : وحرام عليكم الحمر الأهلية» وخيلها 
وبغالهاء وكل ذى مخلب من الطير وكل ذى ناب من السباع ورجال هذا السند ثقات» ولم يذ كر 
البيبقى سنده إلى محمد بن حمير وعمر بن هارون لينظر فيه على أن عمر بن هارون متروك؛ 
ومخمد بن حمير ذكره ابن الجوزى فى ” كتاب الضعفاء” وقال: قال يعقوب بن سفيان: ليس 
بالقوى فكيف توجب رواية مثل هذين.اضطرابا لما رواه إسحاق الحنظلى وغيره عن بقية؟ واختلف 
فى إسلام خالد» وهذا الحديث يدل على أنه شهد خيبر (فيجب ترجيحه على أقوال المؤرخين وأهل 
السير)» ولو سلم أنه أسلم بعدهاء فغاية ما فيه أنه أرسل الحديث» ومراسيل الصحابة فى حكم 
الموصول المسند» لأن روايتهم عن الصحابة» كما ذكره ابن الصلاح وغيره اه (71:5؟). 
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وقال الزيلعى: أخمرجه الطبرانى عن سعيد بن غزوان عن صالح به» ولم يسق 


وقال الحازمى بعد أن ذكر حديث خالد» وقال: هو شامى المخرجء جاء من غير وجهء إن ما 
ورد فى حديث جابر من قوله: رخص وأذن فى لحوم الخيل ناسخ له. قال: ولو لم ترد هذه اللفظة 
لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اه. 

قلنا: ليس فى لفظ: ”رخص“ و ” أذن” ما يتعين معه المصير إلى النسخ» لأن لفظ رخص 
وأذن لا يشتعازع سيق الدق» ألا ترى إلى قول أبن هريرة أنترجلا سال الب عل عن المباشرة 
للصائم فرخص له؛ رواه أبو داود» وسكت عنه (نيل 844:4)» ولم يقل أحد بحرمة المباشرة أولاء 
وإباحتهها على سبيل الرخصة. 

ثانيَا: فليس فى حديث جابر ما يدل على تأخره عن حديث خالد» ولو سلم فنقول: إن 
الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التى أصابتهم 

ويؤيده ما رواه الطحاوىء وأبو بكر الرازى» وأبو محمد بن حزم من طريق عكرمة بن 
عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال: ننبى رسول الله يِه عن لحوم الحمرء 
والخيل؛ والبغال (فتح البارى 0571:9)» وزاد فى " المحلى ': وعن كل ذى ناب من السباع» وكل 
ذى مخلب من الطير وحرم المجئمة (40/.:1)» وهذا كحديث خالد سواء فتصادقا جميعا على أن 
النبى َيه نبى عن لحوم الخيل» كما نبى عن لحوم الحمرء والبغال. 

وانفرد جابر فى رواية بقوله: ورخص فى الخيل» فلا بد من حمله على الرخصة للمخمصة 
ونحوهاء وأما قول الطحاوى: إن أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمارء وقول الحافظ فى 
" الفتح " لا سيما فى يحبى بن أبى كثير ففيه أن عكرمة روى له مسلم؛ وعلق له البخارى» واحتج 
به أصحاب السنن.» ووثقه جماعة مطلقاء قال أبو زرعة الدمشقى: سمعت أحمد يضعف رواية 

أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير» وقال: عكرمة أوثق الرجلين. 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامى 
مثل أيوب بن عتبة» وملازم بن عمرو وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاءء ثم قال: روى عنه شعبة 
أحاديث» وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين: ثقة» وقال الغلابى عن يحبى: ثبت» وقال ابن 
أبى خيثمة عن ابن معين: صدوق ليس به بأس» وقال العجلى: ثقة» (ولم يتكلما فى حديثه عن 








يحبى بن أبى كثير بشىء)؛ وقال ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة» وقال يعقوب بن 
0 : كان ثقة ثبتاء وقال ابن شاهين: فى الثقات؛ قال أحمد بن صالح: أنا أقول: ل 
ويقوله, كذا فى" التعبذيب” :555). 

ا ا 1 
وبالجملة فالرجل مختلف فيه حسن الحديث على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 

وإذا تقرر ذلك فلا يصح رد حديث خالد لكونه معارضًا بحديث جابر المنفق عليه؛ فقد 
عرقت أن جابرا نفسه قد وافق خالدا فى آنه جر دين عن لزه حمر وليل واليغال :* 

وأما قول الحافظ: إن الحديث عند أحمدء والترمذى من طريقه؛ ليس فيه للخيل ذكرء فليس 
ها وجب الاضطرات» فإن زيادة الثقة مقبولة وليس من تس خحجة غلى من ذ كز 1 

وأما قوله: ونوقض أيضًا بأن الإذن فى لوم الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت 
الحمر الأهلية أولى بذلك لكقرتهاء وعزة الخيل حيتقذ إلخ (0577:9): ففيه أن ارم ليس كله 
بسواءء فإن المضطر لو وجد لحم الحمار ولحم الخنزير تأمره بلحم الحمارء ولا تأمره بلحم الختزير» 
فكذلك إذا وجد لحم الحمار» ولحم الفرس تأمره بلحم الفرسء ونتهاه عن لحم الحمار» لكونه 
رجسا نجسا قذرا مستقذراء فافهم. 

وقال ابن المدير: الشبه الخلقى بين الخيل» وبين البغال» والحمير مما يؤكد القول بالمنع فمن 
ذلك: هيكتهاء وزهومة للحمهاء وغلظه» وصفة أروائباء وأنها لا تجترء قال: وإذا تأكد الشبه الخلقى 
التحق بها بنفى الفارق» وبعد الشبه بالأنعام المتفق على أكلها اه من ” فتح البارى ” (070:9). 

وأما قول الطحاوى: ولو كان ذلك مأخودًا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية 
فرق» ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله مِيتهِ أولى أن يقال بها مما يوجبه النظرء ففيه أن هذا إذا 
توافقت الآثار ولم تختلفء وأما إذا اختلفت فلا بدع فى ترجيح بعضها على بعض بالنظرء وههنا ' 
كذالك :فإن سمه ويلايك خالد يكذ جيد و كذ ديف حكرمة بن عمان عن يق بن أن كثير 
عن أبى سلمة عن جابر قال: نبى رسول الله َه عن لحوم الحمر» والخيل» والبغال حديث حسن 
الإسناد» كما قدمناه. 

كر أن مهن اح ار : ع و ل د 
لحوم الحمر» والبغال» وحكم بنجاستهاء لما تواتر عن رسول الله م أنه حرمهاء ولم يصح عنه فى 








ك0 كراهة لحوم الخيل 6١‏ 


خلافه شىء» وكره لحم الفرس ولم يقل: إنه حرام لما ثبت عن رسول الله َيه أنه رخص فى لحوم 
الخيل» وجاء عنه أنه نبى عنهاء وقد عرفت أنه لم ينفرد بذلك؛ بل له سلف فيه عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وبه قال الحكم بن عتيبة» ومالك بن أنس رضى الله عنبّم» والعجب من 
الجمهور أنهم يحتجون بحديث خالد» وبحديث عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير عن أبى 
لقة عن حابر علق حرمة البغال» ولا ينجو يهنا على تحرمة لوم اللخيل. 

فإن قالوا: إنما نحتج لذلك بما رواه حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر قال: ذبحنا يوم 

خيبر الخيل» والبغال» والحسمير» فنهانا رسول الله يه عن البغال» والحمير» ولم يشبنا عن الخيل؛ 
000008 تحاف 

قلنا: لا يحتج برواية أبى الزبير عن جابر إلا ما كان من طريق الليث عنه أو ما صرح فيه 
بالسماع» وقد روينا هذا الخبر من طريق.أبى الزبير أنه سمع جابرا فلم يذكر فيه البغال» والمحفوظ 
أنهم ذبحوا يوم خيير الحمر الإنسية فقط» كما تقدم بما لا مزيد عليه. 

وأما قولهم: إن البغل ولد احمار ومتولد منه ففيه أن البغل ققد ينفخ فيه الروح» فهو غير 
كدان لايس حماراء قله يجوز اند يك ليحك التنازة لأ النض إقاجاء جرع الجماره 
والبغل ليس حماراء ولا جزء من الحمار» وروى ابن حزم من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد 
أنه سأل ابن شهاب عن لحم الفرسء والبغل» والبرذون؟ فقال: لا أعلمه حراماء ولا يفتى أحد من 
العلماء بأكله ١:99‏ 4)» فسوى بين الفرسء والبغل؛ وقوله: لا أعلمه حراماء ولا يفتىئ أحد من 
العلماء بأكله» هو نظير قول أبى حنيفة فى الفرس سواءء» وأما البغل فقد ثبت النبى عن أكله من 
رسول الله مَك وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه بعض الشافعية عن الحسن البصرى أنه أباحه» 
كما فى ” شرح المهذب” (8:9). 

وقال الموفق فى ”المغنى ": البغال حرام عند كل من حرم الحمر الأهلية» وقال قتادة: ما البغل 
إلا شىء من الحمار» ثم ذكر الموفق حديث جابر اه (17:11)» وفرق ابن حزم بين الحمار» فحرمه 
وبين البغال» فأحلها وخرق الإجماع» وخالف النصوصء فافهم. ٠‏ 

. قال الموفق فى ”المغنى“: وألبان الحمر محرمة فى قول أكثرهم» ورخص فيبا عطاءء 
وطاوس» والزهرىء والأول أصح, لأن حكم الألبان حكم اللحمان اه (77:11)) ظ 








إعلاء السئن 1 . ع :5 


باب النمهى 4ك قق الوق الجا ما اليد 
٠ه‏ هه- عن ابن عباس قال: «نبى رسول الله مَك عن كل ذى ناب من السبع 
وعن كل ذى مخلب من الطير)» رواه مسلم وأبو داود والبزار (زيلعى .)١16:‏ 


أقول: الأحاديث نص فى الباب» ودخل فيه الضبع» والتعلب» والسنور» والفيل» اليربوع؛ 
وابوعوسة والذفية: والأشيدم والتمرع والشواوعيوها عن التناء بعال العاقعن بن الطبيع 
والثعلب محتجا بما روى فيهما من الإباحة. 

والجواب أن النبى عن أكل ذى ناب من السباع يدل على نسخ الإباحة. والرخمء والبغاث 
ملحقان بسباع الطير لأكلهما الجيف. 

قال العبد الضعيف: والأصل الكلى فى ذلك أن المحرم من الحيوان ما نص الله تعالى عليه فى 
قوله ميتحاته: لإحرمت عليكم الميقة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بد الآية. وفنا لضن 
رسول الله ته على تحرعه؛ وما عدا هذا فما استطابه العرب فهو حلال لقول الله تعالى: : #ويحل 
لهم سة وقوله: ل ما ذا أحل لم 0 0 1 0 الآية» وما استخبثه 

اي ا ا ل 
اق اهم إلى عرفهم دون يرهم» ول يعر أعل لبوادى لأنهم للضرورة وااعة يكلو ا 
وجدواء كذا فى "الشامية” عن معراج الدراية “ وذكر إجماع العلماء على ذلك؛ وكذا هو فى 
"المغنى” و" شرح الملهذب“. وقد نص رسول الله ميد على حرمة كل ذى ناب من السباع» وكل 
ا الو اال ار 
دا بت ل سك ب دن لا عر لدم 
الميتة والدم لحم الخنزيرك الآية. 

وقال أبو هزيرة: :إن رسول الله مله ققال: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام» قال ابن 


(1) فيه دلالة على الفرق بين الاستحلال» والاستطابة» وبين التحريم» والاستخباث؛ لأنهم سألوا عن الحلة» وأجيبوا بالاستطابة» ولو 
كانا شيمًا واحدًا لم يكن ذلك جوايًا لهم» ظء ولنا: ما روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه (ذكرناه فى المتن). 











تهرك النبى عن أكل ذى ناب من السبع وذى مخلب من الطير ه6١‏ 


١ه‏ هه- وعن على قال: «(إن النبى مُه نسى عن كل ذى ناب من السبع وكل 
ذى مخلب من الطير) الحديث؛ أخرجه عبد الله بن أحمد (مسند أحمد ))١ 40:1١‏ 
وإسناده حسن إلا أن له علة قاله الحافظ فى ” التلخيص“ (8/.5:7). 
عبد البر: لكك تاه مسح بسي دل وعدا ردنا باح على ا 1 
ولأن الاءة مكية فلا يحون أن مطل ينا سكام تلت بالمدينةة وهم يحرمون الحمر الأهلية 
وليست فى الآية» ويحرمون الخدمرء وليست فى الآية» فيدخل فى عمومه الأسدء والنمرء والفهد, 
والذئب» والكلبء والفيل» والضبع؛ والنعلب» والدبء والقرد» وابن آوى» والنمس» وابن عرس؛ 
وتحوها 

وقد روى عن الشعبى أنه سكل عن رجل يتداوى بلحم الكلبء فقال: لا شفاه الله وهذا 
يدل على أنه رأى تحريه؛ قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافًا أن القرد لا يؤكل؛ 
ولا يجوز بيعه» وروى عن الشعبى أن النبى ييه نبى عن لحم القرد» ولأنه سبع فيدخل فى عموم ‏ 
الخبر» وهو مسخ أيضاء فيكون من الخبائث المحرمة» وسكل أحمد عن ابن آوى وابن عرسء فقال: 
كل شىء ينبش بأنيابه فهو من السباع» وبهذا قال أبو حنيفة» وأصحابه. 

وقال الشافعى رحمه الله: ابن عرس مباح؛ لأنه ليس له ناب قوى» فأشبه الضبء ولنا: أنها 
من السباع؛ فتدخل فى عموم الدبى» ولأنها مستخبفة غير مستطابة» فإن ابن آوى يشبه الكلب» 
ورائحته كريبة» فيدخل فى عموم قوله تعالى: «وويحرم عليهم الخبائث#؛ والفيل محرم؛ قال 
أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين» وقال الحسن: هو مسخ؛ وكرهه أبو حنيفة؛ والشافعى؛ 
ورخص فى أكله الشعبى» ولنا نبى النبى َه عن أكل كل ذى ناب من السباع» وهو من أعظمها 
ناباء ولأنه مستخبث» فيدخخل فئ عموم الآية امحرمة» كذا فى ”المغنى “ (51/:11). 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وأما الفيل فليس سبعاء ولا جاء فى تحريمه نص فهو حلال اه 
(407:1). قلنا: كونه من السبع أظهر من أن يخفى على عاقلء ولعله رأى الفيلة المستأنسة» 
ولم ير المتوحشة فى الجبال والصحارىء ولو كان الاستعناس دليل انعدام السبعية لم يكن الدب» 
والفهد أيضًا من السباع؛ فإن كلها تستأنس» وتنقاد للإنسان» وأى نص أصرح فى تحريمه من 
قوله يِه : كل ذى ناب من السباع فأكله حرام»» والفيل من أعظمها ا كما لاس 

والعجب ممن يقول: بأن الكلب ذو ناب من السباع» وكذلك الهر والشعلب» فكل ذلك 
حرام ويخفى عليه ناب القيل» فإن كان كذلك, فقد حفى عليه ما لم يخف على احد غيره؛ 








له هالت وعن أبن العلبة الشى أن رسول الله ل ودين رعو كل ذى تاب افد 
00 رةه البخارى وغيره. ْ 


لاسي زد لوطل لظ دن الكلميير يس مط ال 00 
قتلهاء كما لا يحل قتل كل ما يؤكل من الأنعام وغيرهاء روينا من طريق وكيع نا مبارك -هو ابن 
فضالة- عن الحسن البصرى عن عثمان رضى الله عنه قال: ا ور 
بيدهماء فأمر بذبح و الا 

ومن طريق ابن وهب عن ابن أبى ذئب أنه سمع ابن شهاب يسأل عن مرارة السبع» وألبان 
الأتن» فقال الزهرى: نبى رسول الله مه عن أكل كل ذى ناب من السباع ولا خير فيما نبى 
عنه رسول الله مُه ونبى رسول الله َه عن أكل لحوم الحمر الإنسية» فلا نرى ألبانها التى 
تخرج من بين لحمهاء ودمها إلا بمنزلة لحمهاء ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن زيد أخبرنى أبو 
الزبير أنه قال: الثعلب سبع لا يؤكل» ومن طريق عبد الرزاق عن هونن ري عرق أب الزبي أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: نبى رسول الله َيه عن أكل الهر وثمنه (هو حجة على الليث 
وربيعة حيث أباحاها وعلى منالك؛ وبعض أصحاب الشافعى حيث كرهوهاء وهى حرام عندناة. 
وبه قال جمهور العلماء» كما فى “شرح المهذب” (43:5). 

قال ابن حزم: وبتحريم السباع» وبكل ما ذكرنا يقول و ارا 
إلا أن الشافعى أباح الثعلب وأنكر المالكية تحريم السباع (أى بعض أصحاب مالكء كما تقدم)؛ 
ثم قد شهدوا على أنفسهم يإضاعة المال والمعصية فى ذلك إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على 
المزابل. وفى ”الدرر“: ولا يذبحونبا فيأكلوانبا: إذ هى حلال» ولو أن امرأ فعل هذا بغنمه وبقره 
لكان عاصيا للّه تعالى بإضاعة ماله اه ملخصا (401:97). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: فمن المستخبفات الحشرات كالديدان» والجعلان» ونبات وردان» 
والخنافسء والفأرء والأوزاغ» والحربأء والعضأء والجرازين» والعقارب, والحيات» وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى» ورخحص مالك وابن أبى ليلى والأوزاعى فى هذا كله إلا الأوزاغ» فإن ابن ععبد 
البر قال: هو مجمع على تحريمه وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت» واحتجوا بعموم الآية المبيحة. 

ولنا: قوله تعالى: «إويحرم عليهم الخبائث» وقول النبى َيَهِ: « خمس فواسق يقتلن فى 
الحل والحرم» العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور» وفى حديث: : الحية مكان الفأرة» 
(ولو جاز أكلها ما حل قتلها بل أمر بذبحها كما مر) ولأنها مستخبئة فحرمت كالوزغ أو مأمور 








لاه هه- وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مََيَهِ كل ذى ناب من السباع 
فأكله حرام)» أخر جه مسلم (زيلعى 6" ؟5). 


بقتلهاء فأشبمهت الوزغ اه (114:11). 

وأما قوله تعالى: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرماه. فقال الشافعى وغيره من العلماء: 
معناها: مما كنتم تأكلون وتستطيبون. قال الشافعى: وهذا أولى معناى السنة استدلالا بالآية. وأما 
خديث التلب رضى الله عنه قال: صحبت النبى بريه فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. رواه أبو 
داود: فإن ثبت لم:يكن فيه دليل لأن قؤله: لم أسمع لا يدل على عدم سماع غيره؛ وليس من لم 
يسمع حجة على ما قام به برهان النص اه من ” شرح المهذب” (9: ١١‏ و7١).‏ 

قال الموفق: ويحرم كل ذى مخلب من الطير وهى التى تعلق بمخالبها الشىء وتصيد بها: 
هذا قول أكثر أهل العلم» وبه قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى» وقال مالك والليث 
والأوزاعى ويحبى بن سعيد: لا يحرم من الطير شىء. قال مالك: لم أر أحدا من أهل العلم يكره 
سباع الطير» واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبى الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو 
مما عفا غنه» أمَا أثر ابن عباس فرواه أبو داود عنه بإسناد حسن: ورواه البيبقى عن سلمان الفارسى. 
وعن أبى الدرداء عن النبى مَريِثَهِ قال: الحلال ما أحل الله فى كتابه؛ والحرام ما حرم الله فى كتابه» 
وما سكت عنه فهو من عفوه. كذا فى " شرح المهذب' (3: 15). 

قلنا: معناه ما حرم الله فى كتابه أو فى سنة رسوله؛ فإن سنة الرسول ملحقة بالكتاب لقوله 
تعالى: للإما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتسهوا وقد روى مسلم عن ابن عباس أن 
رسول الله مره ننبى عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى ممخلب من الطير. 

وقال بعض المالكية: إن هذا الخبر. لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس» وإنما سمعه من 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فكان ماذا؟ لأن سعيد بن جبير هو النجم الطالع ثقة وإمنامة وأمانة» 
فكيف وشعبة وهشيم والحكم وأبو بشر كلهم يقول عن ميمون بن مهران عن ابن عباس» وتفرد 
على بن الحكم بزيادة سعيد بن جبير بينهماء وكل واحد من هؤلاء لا يعدل به على بن الحكم؛ 
وأسلم الوجوه لعلى بن الحكم إن لم يوصف بالخطأ أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن 
عباس وسمعه أيضا من سعيد بن جبير عن ابن عباس 'المحلى' (7: 05 1). وقد تقدم الجواب عن 
استدلالهم بالآية. - 

ولناها روي هوه انين ال لاله فال ونيول اث جره حرام عليك الخنمر الأمليية 








وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير». رواه أبو داود (وروينا نحوه عن على 
رضى الله عنه فى مسند أحمد كما فى المتن) وهذا يخص عموم الآيات» فيدخل فى هذا كل ما له 
مخلب يعدو به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وأشباهها ويحرم منبا 
ما يأكل الجيف (قال الحافظ فى التلخيص ويذكر عن مجاهد أنهم -يعنى الصحابة- كانوا 
يكرهون ما يوكل الجيف لم أجده ولكن أخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم النخعى مثله سواء 
ومن طريق مجاهد أنه سكل عنه فعافه» وحديث البراء أن النبى يه كان يكره لحم ما يأكل الميتة 
لم أجده (ص 7894). ش 

قلت: قد ثبت أنه يِه نبى عن أكل الجلالة كما سيأتى وهذه مثلها كما لا يخفى كالنسور 
والرخم وغراب البيْن وهو أكبر الغربان والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول 
الله مله فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات لعله يعنى قول النبى بَيته: «حمس فواسق يقتلن فى الحل 
والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» فهذه الخمس محرمة لأن النبى َه أباح 
قتلها فى الحرم ولا يجوز قتل.صيد مأكول فى الحرم ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه؛ وإنما 
يذبح ويؤكل وسئل أحمد عن العقعق فقال: إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به» ويحرم المخطاف 
والخشاف والخفاش وهو الوطواط وإثما حرمت هذه لأنها مستخبقة لا تستطييها العرب ولا تأكلهاء 
ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباههاء لأنها مستخبثة غير مستطابة اه ملخصا .)11:1١(‏ 

قلت: أفتى قاضيخان بحرمة الخفاش كما فى ”الدر" و ”الشامية '» وفيه أيضا عن غرر 
الأفكار عندنا: يؤكل الخطاف والبوم ويكره الصرد والهدهد؛ وى الخنفاش اختلاف. وأما الدبسى 
والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت فى الأصل حلالاء لتعارف 
| الناس بإصابة آأفة لآكلهاء فينبغى أن يشحرز عنه؛ وحرم الشبافعى الخنطاف والببغاء والطاووس 
والهدهد اه. ولا يوكل السنور الأهلى والوحشى والسمور والسنجاب والفنك والدلق» كما فى 
القهستانى» وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا جراد كالزنبور والذباب» ولا بأس بدود الزنبور 
مل ةديقم فيه الروي الأديها لا روسالة لا سد مرنة. خانية وقيرها قال ويؤ عد منهآن كل 
. الجبن, أو الخلء أو القمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه (0: 519). والاصل فى 
ذلك أن ما أمر بقتله فهو حرام لأنه ميد نبى عن إضاعة المال» فلو جاز أكلها ما حل قتلها مطلقاء 
كما مرء وكذا ما نبى رسول الله مد عن قتله, لأن ما يؤكل لا يشبى عن قتله بغير الذبح. 








إذا عرفت هذا فاعلم أن أب داود روى من طريق عبسيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن 
النبى َه نبى عن قتل أربع من الدواب: : النملة والنحلة والهدهد والصرد؛ وإسناده صحيح على 
شرط البخارى ومسلم؛ روواه ابن ماجة باسناد على شرط البخارى. 

وأما النبى عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسلء رواه البيهقى بإسناه عن أبى الحويرث 
عبد الرحمبن بن معاوية -وهو من تابعى التابعين أو من التابعين- عن النبى رده أنه نبى عن قتل 
المنطاطيف وقال: لا تقتلوا العوذ إنها تعوذ بكم من غير كم. قال البيبقى: هذا منقطع. قال: وروى 
حمزة النصيبى فيه حديفا مسندا إلا أنه كان يرمى بالوضع وصح عن عبد الله بن عمرو موقوفا عليه 
أنه قال: لا تقعاوا الضفادع فإن تقيقها تسبيح؛ ؛ ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا 
رب سلطنى على البحر حتى حتى أغرقهم قال البيسبقى إسناده صحيح اه من ' شرح المهذب* 
.)١94:9(‏ قال الحافظ فى * التلخيص “ ل 0 
يأخذ . عن الإسرائيليات» وروى البيبقى من طريق حنظلة بن أبى سفيان عن القاسم عن عائشة 
قالت : كانث الأوزاغ يوم.أحرق بيت المقدس.تنفخ الناز بأفواههاء والوطواط تطيفها بأجتحتبا. 

قال البيبقى: هذا موقوف صحيح قال الحافظ: وحكمه الرفع لأنه لا يقال بغير توقيف» 
وما كانت عائشة رضى الله عنها ثمن يأخذ عن أهل الكتاب اه (ص.88). 

قلث: ولكن أثر عائشة ليسن:فينه النسن عن قتل الوطواط واطق تحريهها لكودا من 
المستخبثات» قال الموفق فى المغنى : وما عدا ما ذكرنا فهو مباح لعموم النصوص الدالة على 
الإباحة» من ذلك ببيمة الأنعام؛ وهى الإبل والبقر والغنمء قال الله تعالى: إأحلت لكم بهيمة 
الأنعام؛ ومن الصيود الظباء وحمر الوحشء وقد أمر النبى مَقِهِ أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار 
الذى صاده (وكان حمار وحش والحديث متفق عليه قد مر فى كتاب الحج)» وكذلك بقر الوحش“ 
كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الإبل والتيتل والوعل والمهار وغيرها من الصيود كلها مباحة 
1 ويباح النعام» وهذا كله مجمع عليه لا نعلم فيه خخلافا إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال إن 
الحمار الوحش إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلى. 

قال أحمد: ما ظننت أنه روى فى هذا شىء؛ وليس الأمر عندى كما قالء وأهل العلم على 
خلافه, لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم؛ والأهلى إذا توحش لم يحلء ولا يتغير منها شىء عن أصله 
ا ل 6 و ل الببوات لآ تزول عنه أسماء:الوتحش» 
وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل؟ قال: نعم وهى دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه؛ 








إعلاء الستن. ش 5ه ١‏ 


باب الدمبى عن أكل الضب 
54هه- إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى 
حاتي عرض عار ري تيال أذ ار يكز توكو كل الف زرا أب 
ذاود وسكت غنه وآعله البيبقئ وغيرة باسماعيل بن عياش. | 


وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه» ويداها أطول من رجليبا اه (15:11): - 

قلت: وسيأتى الكلام فى الشعلب والضبع والغراب وغيرها مما اختلف فيه فانتظرء والله 
ا ٌْ 

ْ باب النممى عن أكل الضب 

أقول: الحديث نص فى الباب وما روى فى إباحته فمحمول على أول الأمر ثم الضب من 
خشرات الأرض كالفأرة ونحوه» فيكون حكمه حكمهاء وهذا قياس مؤيد لما رواه عبد الرحمن 
ابن شبل فيتقوى به ثم الاحتياط فى الأخذ بالكراهة» فهذه أمور ألجأت أبا حنيفة بالقول بكراهته» 
فيكون قوله أولى بالقبول؛ وبه يندفع ما قال الحافظ فى ” الفتح “ فى الجمع بين أحاديث الإباحة 
والشبى أن النبى مه لما خشى أن يكون من الدواب الملمسوخة نبى عنباء ثم لما تبين له أن 
الممسوخات لا نسل لها أذن فيبا» كما فى ” النيل” (:798). 

ووجه الاندفاع أن هذا اجمع ليس بمتعين لاحتمال أن يكون نبى عنهاء أولا: لاحتمال 
المسخ, ثم نهى عنهاء ثانيا: للخبث. 

فالاحتياط فى النبى. وببذا سقط ما قال الشوكانى: إنه جنح بعضهم إلى التحريم. وقال: 
اختلف الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم» ودعوى التعذر ممنوعة بما تقدم 
أه (نيل 559:4)؛ لأن ما تقدم من وجه الجمع الذى أشار إليه الشوكانى لا يدفع التعذر كما 
عرفت فيكون ما قال الجانح إلى التحريم قائماء وما قال الشوكانى ساقطا. 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدى لها الضب 
فسألت النبى مَلِلَهِ عن أكله فنباها عنه؛ فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال: : تطعمينه ما 
لماكل وقال توحيتن: : به تأخذء وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار)» والحجة فيه قوله: فنباها 
عنهء وبه يندفع ما قال الطحاوى مجيبًا عن ما أخمرج عن حماد بن أبى بى سليمان عن أبراهيم عن 
الأسود عن عائشة أن النبى مه أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن 
تعطيه» فقال لها النبى مَكخِل: أتعطينه ما لا تأكلين أنه يجوز أن يكوت كره لها أن تطعمه السائل لأننها 








ا النبى عن أكل الضب الو 


وأجيب بأن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة. نص عليه البخارى وغيره» وضمضم 
7 فالرواية صحيحة أو حسنة» وفى ”العزيزى” (757:7): رواه ابن عساكر عن 

ئشة وعن عبد الرحمن بن شبل وإسناده حسن اه وقال الحافظ فى الفتح (9 :4 /اه): 
أخرجه أبو داود يإسناد حسنء ولا يغتر بقول الخطابى: ليس بذلك وقول ابن حمزم: فيه 
ضعفاء ومجهولون, وقول البيبقى: تفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة. 


إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته» ولو لا أنها عافته لما أطعمته أياه فأراد النبى مَفثَمِ أن لا يكون ما 
:يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام» كما قد نبى أن يتضدق بالبسر الردئء والعمر الردئء: 

وجه الاندفاع أن هذا الاحتمال إن كان فهو فى رواية حماد بن سلمة لا فى رواية أبى 
حنيفة» كما لا يخفى؛ ثم ليس هذا الاحتمال فى رواية حماد أيضاء لأن الضب لم يكن من خير 
الطعام عندهم لم يبد للنبى مره فدل ذلك على أنه كان من خخير الطعام لا من شرهء وكراهة 
بعض الناس لبعض الطعام لأمر طبعى لا يجعله شرا غير قابل للتصدقء وإنها يجعله شرا كراهة عامة 
الناس عنه كالبسر الردى والتمر الردى فاعرف ذلك فإنه قد خفى هذا على الطحاوى. 

وقال مولانا عبد الحى فى حاشية 'الموطأ” لمحمد: نقل الشيخ بيرى زاده فى ” شرح الموطاأً” 
محمد عن العينى أنه قال: الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيبية لا تحريمية للأحاديث الصحيحة 
أنه ليس بحرام اه» وهذا خطأً من العينى لأن مذهب شخص إما يعلم من النقل عن صاحب 
المذهب لا من الأحاديث الصحيحة: ثم الأحاديث الصحيحة التى تدل على الحل لا تدل على 
الكراهة أصلا لا التنزيبية ولا التحريمية» فكيف يكون القول بالكراهة التنزيبية أصح؟ فأن قال: أن 
بعض الأحاديث تدل على الإباحة وبعضها على المنع فقلنا بالكراة التتزيبية جمعا بين الأدلة يقال له: 
إن أنث جمعت الأحاديث بهذا الطريق من عند نفسك فلا يكون ذلك مذهبا لأبى حنيفة . 
وأصحابه» فكيف تقول: إن الأصح أن الكراهة عند أصحابنا تنزيبية؟ وإن قلت: إن أصحابنا. 
جمعوا الأحاديث بهذا الطريق فهو دعوى لا بدله من دليل» فلا يصح قول العينى. والحق أن 
الحراف اتوي وطريق لجع مر ماكلا اك لجراي الاااى راصي سر ين 
أن الأمن* 

فإت قلت: رواعانة اموق رود هين ازاك قاف إمداء انيب للنان * 
.قلت: لعل السائل لم يكن من المسلمين فزعمت أن الضب إنما يحرم علينا لا عليهم» فأنكر عليها 








إعلاء الستن 0 المي عن كل الضيت ١1١‏ 


إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخارى» وقد صحح الترمذى بعضهاء وهؤلاء شاميون 
ثقات اه ملخصا. 


رسول الله َيه هذا ونسبها على أن ما هو حرام على المسلمين حرام على غيرهم. فإن قلت: الخمر 
والمخنزير حرام علينا وليس بحرام عليهم قلنا: لا نسلم أنه ليس بحرام عليهم بل نقرهم على بيعهما 
وشرائهما وغير ذلك كما تقرهم على عبادة الأصنام وغيرها من القبائح, والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لو راجع بعض الأحباب عمدة القارى للعينى لعلم أنه لم يقل ذلك أى 
كون الكراهة عند أصحابنا تنزيبية من عند نفسه بل نقله عن الطحاوى وهذا نصه: ثم قال. 
الطحاوى: ذهب قوم إلى تحريم لحوم:الضباب واحتجوا بهذا الحديث قلت: أراد بالقوم هؤلاء 
الأعمش وزيد بن وهب وآخرين ثم قال: وخالفهم فى ذلك آخرونء فلم يروا بمها بأسا. 

قلت: أراد بالآخرين هؤلاء عبد الرحمن بن أبى ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى 
ومالكا والشافعى وأحمد وإسحاق. وبه قالت الظاهرية ثم قال: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمدء ثم قال: الأصح عند أصحابنا أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم 
لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام اه .)08:١١(‏ 

ولا شك أن الطحاوى أعلم الناس بمذاهب أصحابنا وأقوالهم فقوله حجة» وهو بمنزلة النقل. 
عن الأصحابء وقال الحافظ فى ” الفتح“: وحكى عنياض عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته. 
وأنكر ذلك النووى وقال: لا أظنه يصح عن أحد فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من 
قبله. قال الحافظ: قد نقله ابن المنذر عن على» فأى إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذى 
كراهته عن بعض أهل العلمء وقال الطحاوى فى *معانى الآثار": كره قوم أكل الضب منهم أبو 

حديفة وآأبو يوشق :محمد ين الحسبن قال: واحتج محمد بحديث عائشة شة فذكره مع ما أجاب به 
الطحاوى عنه إلى أن قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب لا لكونه حراماء وهذا يدل 
على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم» والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه» 
وجنح بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الاحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانئب. 
التحريم تقليلا للنسخ اه (51/7:9). 

ش :.وفيه دلالة على أنْ أكفر الحنفية قبل العينى علئ أن الكراغة فيه للتتزيه وهو المعروف عدهم؛ 
والظاهر أن المنقول عن صاحب المذهب الكراهة فحمله أكثر الأصحاب على التنزيه وبعضهم على 








0 0 


باب النبى عن أكل القنفذ 
ةوه تعن غعيهق بن غلة عن أبينه قال كيت عند ابن.عمز فسكل غزم أكل 
القنفذ, فتلا: «إقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية» قال: قال شيخ عنده: سمعت 
أبا هريرة يقول: ذكر رسول الله مَك فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن 
0 


التحرم» ونقل العينى عن الطحاوى أن الأصح عد أصحابنا أن لكراهة كراهة نزي وال تعالى 
أعلم» وفى ” شرح المهذب ” للنووى فى مذاهب العلماء فى الضب: مذهبنا أنه حلال غير مكروه؛ 
وبه قال مالك وأحمد والجمهورء وقال أصحاب أبى حنيفة: يكره؛ ونقل صاحب ” البيان” عن أبى 
حنيفة تحريم الضب والوبر وابن عرس والقنفذ واليربوع اه (5:؟١١).‏ 

قلت: ولكن الطحاوى أعرف بمذهبه من صاحب ” البيان” ولم يحك عنه إلا الكراهة» وقال 
العينى فى ” البناية '' بعد ما سرد الآثار فى إباحة الضب ما نصه: والجواب عن هذا أنه يدل على 
الإباحة وما استدللنا به يدل على الحرمة والتاريخ مجهولء فيجعل امحرم مؤخخرا عن المبيح فيكون 
ناسخا له تقليلا للنسخ اه (4:5 .)١5‏ 

وفيه دليل على أن العينى نفسه جانح إلى التحريم خلاف ما نقله فى " العمدة” عن 
ظ الطحاوى؛ فلا يصح نسبته إلى الخطأء كما فعله بعض الأحباب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحق أن النهوع خن كلام محمد لى امسا هه سيت علض ئشة أن الكراهة عنده للتحريم؛ 
وهو الذى فهمه الطحاوى منهء وهو ظاهر” الهداية ' وعليه المتون» فهو المذهب وإن كان المعروف 
عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه» وهو الأصح عندهم, كما قاله الطحاوىء فافهم؛ ولا تكن من 
الغافلين» ظ 

٠‏ باب النمبى عن أكل القنفذ 

أقول: قوله: خبيفة من الخبائث نص على الحرمة لقوله تعالى: لإويحرم عليهم الخبائث4» 
وأجاب عنه فى ” حياة الحيوان” (71:7): بأن رواته مجهولون. 

والجواب عنه أنه سكت عليه أبو داود فهو حسن عنده» ولو سلم فغايته أنه ضعيف» 
والحذيث الضعيف إذا كان مؤيدًا بالقياس ولم يعارضه دليل أقوئ منه كان العمل به أولى» وهذا 
كذلك فيكون العمل به أولى: لا سيما إذا كان فيه الأحتياط. وقال أيضا: وقيل: أراد أنه خبيث 
الفعل دوت اللححج ا فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لدبنجه وإبداء شوكه عند أخذه. . 








إعلاء السئن 25# 


باب ما جاء 3 ل 

1 - عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار 

عن جابر بن عبد الله قال: عالت رسول الله مك عن الضبع فقال: (هو صيد» ويجعل 
فيه كبش إذا صاده امحرم)» رواه أبو داود وسكت عنه. 


والجواب عنه أن هذا من أفسد التأويل لأن السؤال لم يكن من الفعل» لأنه كان معلوما 
للسائل بل كان من اللحم» ثم إخفاء رأسه» وإبداء شوكه ليس من قبيل خحبث الفعلء لأنه لحفظ 
النفس» وحفظ النفس مما يبتم به كل حيوان حسب ما يستطيع» فكيف يكون من خخحبث الفعل؟ 
فافهم والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك» وقال البيبقى: وأما حديث عيسى بن 
نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبى هريرة عن النبى عَم فهو إسناد غير قوى» ورواية شيخ مجهول؛ 
وفى الإسناد أن ابن عمر سكل عنه فتلا: للإقل لا أجد فيما أوحى إلى اه من ”عون المعبود” نقلا 
عن المنذرى (411/:5). 

قلت: وفى الإسناد أن ابن عمر رجع عن قوله الذى كان قاله بالرأى إلى ما رواه هذا الشيخ 
عن أبى هريرة وقال: إن كان قال رسول الله َه هذا فهو كما قال وفيه أن هذا الشيخ كان من 
.يعتمد عليه عندهم ولم يكن متبماء وعيسى بن نميلة وثقه ابن حبان» كما فى ' الخلاصة"” 
(ص58 ؟)» وأبوه تابعى لم نر فيه جرحا ولا تعديلاً. والظاهر من حال المسلم السلامة والعدالة 
لا سيما فى القرون الفاضلة» فالحديث صالح للاحتجاج به كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه. 
وقال الموفق فى المغنى ‏ : القنفذ حرام قال أبو هريرة: هو حرام. 

وكرهه مالك وأبو حنيفة (والكراهة للتحريم) ورخص فيه الشافعى والليث وأبو ثورء ولنا أن 
أبا هريزة قنال: ذكر القنفذ لرسول الله يلم فقال: هو خبيث.من الخيائث» رواة أبو ذاود» ولأنه 
يشبه ا محرمات» ويأكل الحشرات فأشبه الجراد اه (586:11). 

1 فى الضبع ٠‏ 

قوله: عن جرير بن حازم إلخ قلت: معنى قول جابر: نح بحراك ابن ا عرف جار 
. أقاله رسول الله َه إنه قال: الضبع صيدء كما يدل عليه رواية جرير لا أنه قال: كلهاء وإنما هو 
. اجتهاد من جابر» لأنه فهم من قوله: الضبع صيد أنه مأكول كالظبى. 


0 








ةا ما جاء فى الضبع ١‏ 


ه- وروى الترمذى عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن 
أبى عمار قال: قلت لجابر: الضع يجيد فى قال: نعم» قلت: أكلها؟ قال: نعم) قلت: ١‏ 
. قاله رسول الله مَرِن؟ قال: نعم» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

ومعناه عندنا أنه صيد كالذئب فلا يؤكل» فلا حجة فيه لمن أباحهاء ويؤيده النبى المستفيض 
عن أكل كل ذى ناب من السبع» ويؤيده أيضا ما روى الترمذئ عن إسماعيل بن مسلم عن عبد 
الكريم بن أبى أمية عن حبان بن جزء عن أخصيه خزيمة بن جزء قال: سألت رسول الله َيِه عن أكل 
الضبع قال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن الذئب فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ 

ا 
ا ا ا ا 
اختلف عليه فيقول تارة: إنه سأل عن الشعلب» وأخرى: إنه سأل عن الضبع» ويقول مرة: إنه سأل 
عن الضب والأرنب» ويمكن أن يكون سأله عن كل ذلك» وأما ابن أبى امخارق فقد اعدمد عليه 
مالك والإمام أبو حنيفة وناهيك» وأعله ابن حزم بحبان بن جزء وقال: إنه مجهولء كما فى 
”الزيلعى“ (757:7). والجواب عنه أنه ذكره ابن حبان فى ' الثقات'» فلم يكن مجهولا. 
ميمون الصائغ عن جابر قال: قال رسول الله مَيله: الضبع صيدء فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش 
مسن ويؤكل» وقال: صحيح. ش 

قلنا: : حسان وإبراهيم متكلم فيهماء ولو سلم فقوله: يؤكل يحتمل أن يكون مدرجا من 
جابر أو كان رواية بالمعنى الذى فهمه من قوله: الضبع صيدء فلا حجة فيه وقد روى أيضا النبى 
عن الضب والضبع عن على. 

قال محمد فى "الموطأ” (ص١8/١):‏ أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمدانى عن عزيز بن 
مرئد عن الحارث عن على بن أبى طالب أنه نهبى عن أكل الضب والضبع. وقال فى ” التعليق 
لح ا زد حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمدانى عن 

وعد الحا وق الأكزوةه وعرب لم أر فد جر ول تدب واخارث مخعاق فب 











قال الخد اميت و وقد مر :ولاب التون عن أكل الضببيع "قل الحافظ رذا على التزورق 
فى دعواه الإجماع على أكل الضب أن ابن المنذر قد نقل خلافه عن على؛ فأى إجماع يكون مع 
مخالفته؟ اه» وفيه دليل على صحة النقل عن على فى النبى عن أكل الضب: فالحديث ثابت 
معروف من أهل العلم: وأيضا فحديث النهى عن كل ذى ناب من السباع صحيح ثابت مشهور 
مروى من عدة طرق» فلا يعارض به حديث: ' الضبع صيد“ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبى 
عمار» وليس هو بمشهور بنقل العلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منهء كذا قال صاحب 

وأما ما رواه البيبقى (والحاكم) من طريق عطاء عن جابر ففيه حسان بن إبراهيم عن إبراهيم 
ابن ميمون الصائغ أما حسان فقد ذكره النسائى فى ' الضعفاء » وقال: ليس بالقوى. 

وأما الصائغ فقد ذكره الذهبى فى ” الضعفاء"» وقال: قال أبو حاتم: لا يحتج به (ويمثله 
العا ات حيري كي علي اجون 0 

وفى ” مصنئف عبد الرزاق“: عن سفيان الثورى عن سهل”" بن أبى صالح قنال: سأل رجل 
ابن المسيب عن أكل الضبع؟ فنهاه» فقال له: إن قومك يأكلونهاء فقال: إن قومى لا يعلمون؛ قال 
سفيان: وهذا القول أحب إلى. 

قلت لسفيان: فأين ما جاء عن عمر وعلى وغيرهما؟ فقال: أليس” قد نبى النبى َيه عن 
أكل كل ذى ناب من السباع؟ فتركها أحب إلى» وبه يأخمذ عبد الرزاق» وأخخرج الدارمى من 
حديث عبد الله بن يزيد السعدى سألت سعيد بن المسيب عن الضبع؟ فقال: | إن أكلها لا يصلحء 
وهل يأكلها أحد؟ فقال شيخ: سمعت أبا الدرداء يقول: : نبى رسول الله َيه عن كل مجشمة وعن 
كل ذى ناب من السباعء قال: صدقت» كذا فى "اوسن اعفن 2 :,»؛ وفى قول ابن 
المسيب رد على الشافعى حيث قال: ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه بين الصفا والمروة (شرح 
الملهذب 98 فإن سعيد بن المسيب قال: إن قومى لا يعلمون» فدل أن أهل العلم لم يكونوا 
يأكلونه ولا يبيعونه» وإنما كان ذلك من فعل من لا علم له وفيه دلالة أيضا على كون الضبع من 
السباع عند ابن المسيب» وعند الشيخ الذئ حدثه عن أبى الدرداء وفى ”أحكام القرآن” للرازى. 


)١(‏ وفى ” الحلئ” عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الله بن يزيد قال: : سألت سعيد بن المسيب فذكر نحوه (/إ:؟ ظ 
(2١‏ أى فلا يترك السنة المشهورة المستفيضة بأخبار الآحادء وهذا هو الأصل الذى اعتمده الحنفية فى الباب» ظّ 














ل" ' ما جاء فى الضبع ١)‏ 


اعتراض أبى بكر الجصاص على قول الشافعى رحمه الله: إن ما يستطيبه العرب حلال: 


قال الشافعى: كل ما كانت العرب تستفذره فهو هن الخبائث» كالذئب والأسد والغراب 
والحية والحدأة والعقرب والفأرة فهى محرمة من الخبائث؛ وكانت تأكل الضبع والفعلب فهما 
حلال» قال أبو بكر: ذكر القنفذ عند رسول الله ركد فقال: «خبيفة من الخبائث)» فشمله حكم 
التحريم بقوله تعالى: «ؤويحرم عليهم الخبائث#» والقنفذ من حشرات الأرض» فكل ما كان من 
حشراتها فهو محرم قياسا عليه» وقد ثبت عن النبى مَركِلهِ أخبار مستفيضة رواها ابن عباس وابن 
عمر وغيرهم أنه قال: «يقتل ا حرم فى الحل والحرم: الحدأة والغراب» الحديث. 

ولما ثبت ذلك فى الغراب والحدأة كان سائر ا ل ا اه 
حشرات الأرض فهو محرم -كالعقرب والحية- وكذلك اليربوع؛ لأنه جنس من الفأر. وأما قول 
الشافعى فى اعتبار ما كانت العرب تستقذره وأن ما كان كذلك فهو من الخبائث» فلا معنى له من 
وجوه: أحدها أن نبى النبى َه عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير قاض 
بتحريم جميعه. فلا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ ولم يعتبر النبى بريه ما ذكره الشافعى» وإنما جعل 
كونه ذا ناب وذا مخلب علما على التحريم فلا يجوز الاعتراض عليه بما لم تثبت به الدلالة» ولآن 
الخطاب بالتحريم لم يختص بالعرب دون العجم, بل الناس كلهم داخلون فى الخطاب» فاعتبار ما 
يستقذره العرب دون غيرهم لا دليل عليه. ثم إنه إن اعتبر استقذار - جميع العرب» فجميعهم لم 
يستقذروا الحيات والعقارب والأسد والذئب والفأر بل الأعراب يستطيبون هذه الأشياء: وإن اعتبر . 
بعضهم ففيه أن الخطاب لجميعهم فكيف يعتبر بعضهم؟ وأيضا فلم كان اعتبار البعض المستقذر 
أولى من اعبار البعض المستطيبء وزعم أنه أباح الضبع والثعلب» لأن العرب كانت تأكله» وقد 
كانت تأكل الغراب والحدأة والأسد لم يكن منهم من يمتنع من أكل ذلك اه ملخصا (7:١؟).‏ 

قلت: وبهذا ظهر أن ما ذكره ابن عابدين فى * رد امختار" (9/:5؟) نقلا عن معراج الدراية 
من اعتبار استقذار العرب واستطابتها فى حرمة الأشياء وحلها ليس بمجمع عليه؛ نعم قد أجمعوا 
على تحريم المستتخبفات وحل الطيبات إجمالا لقوله تعالى: ؤيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث 24# والمرجع فى تفصيله إلى السنة أولاء وإلى الطبائع السليمة ثانيا فيما لم تتعرض له السنة» 
وهاي اعم 0 








إعلاء السئن ما جاء فى الضبع ميا 


اخرات عن يده لتم وخيما ؤزد غلينا اين خرمه ' 

وأما قول ابن حزم: وأماالضباع فإن الشافعى وأبا سليمان أباحا أكلهاء والحجة لذلك ما 
روينا عن جابر فذكره؛ وقد تقدم الجواب عنه» قال: وقال ابن جريج: نا نافع مولى ابن عمر قال: 
أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبى وقاص يأكل الضباعء قال نافع: فلم ينكر ابن عمر ذلك» ففيه 
أنه لم يصدقه أيضاء فلعله لم يعبأً بخبره فلا حجة فيه ما لم يثبت يغبت كون المخبر ثقة. قال: ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبى نمجيح عن مجاهد قال: كان على بن أبى طالب لا يرى بأكل 
الضباع بأسا اه قلنا: مجاهد لم يسمع من على كما فى التبذيب ؛ ولا حجة فى المرسل عند 
ابن حزم وغيره من أهل الحديث وقد روى الحارث عن على خلافه» كما رواه محمد فى, ”الموطاً”» 
وقد تقدم» قال: وقال معمر عن عمرو بن مسلم سمعت عكرمة وسثل عن الضبع؟ فقال: رأيتها 
على مائدة ابن عباس اهء قلنا: لا حجة فيه ما لم يثبت أنه أكله أو أكله الناس على مائدته» لاحتمال . 
وك قد اج بم دي ل قن قر فين ان لاك لم وود ري رتك رخن لكين 
الطالى عن عبد الله بن زيد عمه قال: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ فقال: نعجة من الغنم أه. 

قلنا: أراد الفداء إذا قتله ا محرم أو قتله أحد فى الحرم أى فهو كنعجة من الغنم يفدى بببها. 
قال: وعن عطاء قال: ضيع أحب إلى من كبش اه. 

قلنا: : لاحجة فيه فقد خالفه سعيد بن المسيب قسبى عنه وكرهه وقال الأوزاعى: : كان 
العلماء بالشام يعدون الضبع من السباع ويكرهون أكلهاء كذا فى "اده الشن “ عل الأشراق 
لابن المنذر (؟ والأوزاعى من كبار أتباع التابعين قد أدرك الأجلة من التابعين» ففى قوله 
ذلك دليل على إجماع التابعين من أهل الشام على أن الضي "ىن الماع بكتره أكليا تأين: وخ قول 
ع ل اد » قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة 

بتحريم الضباع؛ وما نعلم له حجة إلا تغلقه بعموم نبى النبى مده عن أكل السباع» قالوا: وهى 
سبع أه. 

قلت: : وأى حجة أقوى من ذلك؟ فإنه خبر مشهور مستفيض قد تلقته الأمة بالقبول 
وابسسعواعن الخبمل به» وكوة الشطبغ من الجاع أظهر عن أن يشفى على جد لهمسكة » فإن 
الضبع أشد عبقرا من الكلب العقور, وأكثر قتلا للناس» وأكلا للحومهم؛ وشريا لدماءهم» ويعدوٍ 
عليهم ويختفيبم ويستدئ بالأذى (الجرهر النقى ١‏ :+ هم)» قال: وذكروا خبرا فاسدا رويناه من 








طريق محمد بن جرير الطبرى فذكر حديث إسماعيل بن مسلم المكى عن عبد الكريم بن أبى 
امخارق عن حبان بن جزأ عن أخيه خزيعة بن جزأ وقد ذكرنا أنه حديث حسن» رواه أبو داؤد» 
وسكت عنه» ومداره على عبد الكريم بن أبى المخارق» وقد اعتمده مالك وأبو حنيفة» وناهيك بهما 
قدوة» قال: ثم لو صح لم يكن لهم فيه ححجة: لأنه ليس فيه تحريم أصلاء وإنها فيه التعسجب ممن 
يأكلها اه 0 

قلنا: يا سبحان الله! وهل يتعجب النبى مه من أكل الحلال؟ وأما قولك: إننا نتعجب ممن 
يأكل عظام الضأن» وهى حلال» فليس بشىء لأنك لم تعبث إلى الناس لبيان الحلال والحرام. 
وأيضا فلسنا نحتج بتعجبه َيِه مطلقاء وإنما نحتج بتعجبه فى جواب السائل» ولا شك أن عاميا لو 
سألك عن عظام الضأن» فتقول له: ومن يأكل ذلك؟ لفهم منه الشحريم. ولا أقل من أن يفهم منه 
الكراهة, فافهم. ْ 

قال: وأما قول سعبيد بن المسيب فلا حجة فى قول أحد مع رسول الله مركم اهء قلنا: 
فلم احتججت بقول عطاء: ضبع أخب إلى من كبش. فما الذى صير قوله حجة مع رسول 
الله َيه ؟ قال: وقد أحل الله البيع جملة ثم حرم النبى مَرَفُِهِ بيوعا كثيرة؛ فلم يغلبوا عموم الإباحة 
على تخصيص النبى وهذا خلاف فعلهم ههنا اهء قلنا: نعم ولكنك لا تفقه ولا تفهم, فإن عموم 
القطعى لا يخصص عندنا إلا بقطعى مثله» وقد تواتر عن رسول الله َه أنه حرم التجارة فى الخمر 
أو نحوهاء ونبى عن ربا الفضل ونحوه؛ وإذا تخصص العام مرة جاز تخصيصه بخبر الواحد 
أخرىء وليس ههنا كذلك» فقك تواتر عن النبى َيِه أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع» 
ولم يرد فى جواز شىء من السباع خبر متواتر أو مشهور مثله؛ والذى ذكرتموه فكله أخبار آحاد قد 
عارضتها أخبار مثلها أو نحوهاء فلم نقل بجواز شىء من السباع لذلك» قال: وهذا مما خالفوا فيه 
. جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم اه .)5١15:1/(‏ 

قلنا: لم يقبت عن أحد منهم القول بإباحته صريحا كما ذكرناء وقد ثبت عن على رضى الله 
عنه أنه نبى عن أكل الضب والضبع» فأى إجماع يكون مع مخالفته؟ قال الطحاوى: ذهب قوم 
إلى إباحة أكل الضبع» واحتجوا فى ذلك بحديث ابن أبى عمار رضى الله عنه أن رسول الله َيه 
قال: هى من الصيد» وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضى الله عنه بمثل ذلك. وزاد: 
ويؤكلء وخالفهم فى ذلك آخرون. ْ 








إعلاء السنن ما جاء فى الضبع ١8‏ 


فقالوا: لا يؤكلء وكان من الحجة لهم فى ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف فى لفظه» 
فرواه كل واحد من جرير ومن إبراهيم الصائغ» كما ذكرناه عنه. 

ورواه ابن جريج على خلاف ذلك» فذكر عن ابن أبى عمار أنه سأل جابرا عن الضبع فقال: 
أصيد هى؟ قال نعم؛ قال: وسمعت ذلك من النبى مَك . فقال: نعم فأخبر عن النبى يِه أنبا 
صيدء وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة من قول جابر رضى الله عنه؛ لأنه 

سمع النبى َيِه سماها صيدا (إففهم أنه مأكول) واحتمل أن يكون عن النبى مره فلما احبتمل 
ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله مه أنه نبى عن كل ذى ناب من السباع لم يخرج 
من ذلك شيئاء ثم سرد الآثار وقال: فقد قامت الحجة عن رسول الله َيه بنبيه عن أكل كل ذى 
ناب من السباع؛ وتواترت بذلك الآثار عنه» فلا يجوز أن يخرج الضبع وهى ذاث ناب من السباع 
إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجه من ذلك. وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم 
الله تعالى اه ملخصا .)*31٠١:7(‏ 


الجواب عن قول الخصم: إن الصيد اسم للمأكول: 

ش ولما رأى الخنصم رزانة هذا الكلام أذ من لفظ الصيد إباحة أكله زاعما أن الصيد اسم 
للمأكول» ولو كان اسما للممتنع المتوحش مأكولا أو غير مأكول لخلا السؤال عن الفائدة» إذ 
كل”" أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة» وإنما سأل جابرا عن أكلهاء سيما وقد ورد التصريح 
بأكلها كما تقدم. قلنا: هذا ينعكس عليهم» لأنه لما سأله: أصيد هى؟ قال له: نعم. ثم سأله: أكلها؟ 
قال: نعمء فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال» ومنشأ الخلاف فى قوله تعالى: #ؤلا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم4؛ فعند الشافعى لو قتل السبع أو نحوه مما لا يؤكل لا يجب عليه شىء, وعندنا 
يجب عليه الجزاء» لأن الصيد اسم للممتنع المتوحش فى أصل الخلقة. (ومن ههنا قال الشافعى 


(1) لم نر أحدا أنكر كون الضبع من السباع» والذين قالوا بإباحتسها جعلوها مستشنى من حديث النهى عن كل ذى ناب من 
السباع؛ وقالوا بتخصيص هذا العموم بدليل الآثار الواردة فى أكل الضباع وشذ ابن القيم فقال: إن الضبع وإن كانت ذات 
ناب فليست من السباع العادية كما فى “عون المعبود” نقلا عن "إعلام الموقعين“ (41:1) فأحسن الله عزاءنا فيه» فإن 
الضبع فاسقة تضرب العرب با المثل فى الفساد» فإنها إذا وقعت فى الغنم عاثت ولم تكنيف بما يكتفى به الذئب» فإذا اجتمع 
عرو ا اتلك مدقل العخيط بع ساس راي كرلءني يي : اللهم ضبعا وذئبا أى أجمعهما 

فى الغدم لتسلمء كذا فى ”حياة الحيوان* اللدميرى 200115 











لحل 148 


باب النمبى عن أكل التعلب 
ه- عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبى الخارق عن حبان بن جزء 
عن أخيه خزية بن جزء قال: قلت: يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما 
تقول فى الثعلب؟ قال: ومن يأكل الشعلب؟ قلت: يا رسول الله! ما تقول فى الذئب؟ 
قال: ويأكل الذئب أحد فيه خيرء أخرجه ابن ماجه» ومحمد بن إسحاق وثقه رجال 
وضعفه أخرون» وكذا عبد الكريم اعتمد عليه مالك وأبو حنيفة وضعفه آخرون» وحبان 
قال ابن حزم: مجهولء» وذكره ابن حبان فى ' الثقات . 


وأحمد ومن تبعها بحل كل ما ورد فيه الجزاء إذا قتله ا حرم أو قل فى الحرم؛ لكون الصيد اسما 
للمأكول عندهم وهو ممنوع عندناء واستدل الإمام فخر الدين فى تفسيره على أن الصيد اسم 
للمأكول بقوله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرماي»» قال: فهذا يقتضى حل صيد البحر دائما وحل صيد البر فى غير وقت الإحرام؛ . 
وفى البحر مالا يؤكل كالتمساح. وفى البر ما لا يؤكل كالسباع قال: فثبت أن الصيد اسم 
للمأكول: السين» ش 

ولنا أن نقول: إن الصيد فى الآية مصدر بمعنى الاصطياد (وهو الحقيقة وإن كان قد يعبر به 
عن المصيد إلا أن ذلك مجازء لأنه تسمية للمفعول باسم الفعل» وتشمية الشىء باسم غيره إنما هو 
استعارة» قاله الجصاص فى ” الأحكام' له (479:7): ويكون الإضافة بمعنى فى؛ أى أحل لكم 
الاصطياد فى البحر وحرم عليكم الاصطياد فى البر بدليل أن امحرم يجوز له أكل لحم صيد اصطاده 
حلال عندنا وعندهم؛ فعلم أن المراد بالصيد فى الآية الاصطياد لا الحيوان» وقد ذكره صاحب 
”الهداية ' فى مسألة أكل السمك وقال: إن المراد بالصيد فى الآية الاصطيادء وأشار إلى ذلك فى 
آخر كتاب الصيد بقوله:والصيد لا يختص بمأكول الحم قال قائلهم: 

عبد اللرك أرائي وتعالن وإذا ركبت فصيدى الأبطال ٠‏ 

وهذا القائل هو على بن أبى طالب رضى الله عنه قاله الإمام فخر الدين, والله أعلم اه من 

الزيلعى (717:7؟) ملخصاء ظ. ش 


باب النمبى عن أكل الثعلب ا 
قوله: عن محمد بن إسحاق إلخ: قلت: فلم أر فيه علة إلا تدليس ابن إسحاق» وهو لا يضر 








إعلاء السئن . /ا١‏ 


باب حل ميتة البحر 
89- عن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله ميك سكل عن ماء البحرء فقال: 
«هو الطهور ماءه الحل ميتته)؛ أخرجه ابن ماجه وابن حبان فى ” صحيحه “» والدارقطنى 
وأحمد وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك ' بسند آخرء وسكت عنه وروى عن أَبى هريرة 
وعلى وأنس وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص والفراسى وأبى بكرء وسرد 
الروايات كلها الزيلعى فى تخريج أحاديث ' الهداية” (00:1). 


عندنا فى القرون المشهود لها بالخير فالحديث حجة ومع قطع النظر عن هذا فغايته أن يكون ضعيفاء 
والحديث الضعيف إذا لم يعارضه ما هو أقؤى منه يكون العمل به أولى وهو كذلك لأنه لا يعارضه 
حديث أقوى منه بل يعاضده الحديث المشهور فى النبى عن أكل ذى ناب من السباع؛ وفيه 
الاحتياط أيضا فيكون العمل به أولى ومع ذلك فله شاهدين حديث عبد الرحمن ابن معقل أخرجه 
البيبقى» وقال ابن عبد البر: حديثه فى الضبع والأرنب والثعلب ليس بالقوى(7:7١4)‏ والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى“: واختلفت الرواية فى الثعلب فأكثر الروايات . 
عن أحمد تحريمه وهذا قول أبى هريرة ومالك وأبى حنيفة» لأنه سبع فيدخل فى عموم الدبى» ونقل 
غن أحمد إباحته؛ ورتخض فيه عطاء وطاوّس وقتادة والليث وسفيان بن عبينة والشافعى؛ لأنه يفدى 
فى الإحرام والحرم؛ وقال أحمد وعطاء كل ما يفدى إذا أصابه امحرم» فإنه يؤكل اه .)71:1١(‏ 
قلت: لا نسلم أن كل ما يفدى فى الإحرام فهو حلال لما ذكرناه؛ وفى " حياة الحيوان : قال 
ابن الصلاح: ليس فى حله أى حل الشعلب حديث عن رسول الله َيه وفى تجريمه حديفان فى . 
إسنادهما ضعف. ٠ ٠‏ 
(قلت: قد انجبر ضعفهما بعموم النبى عن كل ذى ناب من السباع وهو حديث مشهور)» 
قال: واعتمد الشافعنى فى ذلك على عادة العرب فى أكله اه .)١514:1(‏ 
قلت: قد مر من طريق عبد الرزاق عن معمر. عن الزهرى قال: الثعلب سبع لا يؤكل اه 
وهو من أعرف الناس بعوائد العرب؛ ولم نعلم أحدا من الصحابة قال بحله» وقال أبو هريرة 
بحرمته لا يعرف له مخالف منبمء والله أعلم» ظ 


باب حل ميتة البحر 
أقول: المراد من ميتة البحر السمك الذى يكون سبب موته البحرء بأن يلفظ على الساحل» 








١ ١7 - ج‎ 


باب ما أحل من الميتة والدم 
- عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله ميك : «أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد 
والطحال»» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى للدارقطنى أيضا من رواية عبد الله بن 
يد بن أسلم عن أبيه بإسناده. 
ذال اعدو اب النكى» عيه لز حيو بن ررد فرعيف وأعوه عي الل تقته وفال 
البيبقى: رفع هذا الحديث أولا عن زيد بن أسلم عن عبد الله وعبد الرحمن وأسامة 
وقد ضعفهم ابن معين وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله» وكذا روى عن ابن المدينى» 
وقال الحافظ: تابعهم شخص هو أضعف منهم» وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأأيلى 
أخرجه ابن مردويه فى تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد ؛ بن أسلم» ورواه 
الدارقطنى من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوقًا على ابن عمر» وقال: هو 
أصحء وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وقال ابن حجر: هذا الموقوف فى 
حكم المرفوع» كذا فى "المنتقى” و “ النيل” (959:8-./810). 
باب ما جاء فى الضفدع 
اوم وف الرسين وعبات الشرض أن ونأل رول اكد لامي 


أو يحسر عنه؛ لا الذى يموت فى البحر بحتف أنفه ويطفو على الماء بدليل ما ورد من النبى عن 
أكل الطافى» فلا حجة للشافعى فيه على حل الطافى. 
باب ما أحل من الميتة والدم'- 
أقول: دل الحديث على حل السمك الميت والجراد الميت والكبد والطحالء ولا يصح 
الاستدلال به على حل الطافى من السمكء لأن المقصود ههنا هو بيان جنس ما أحل من الميتة) 
وليس المقصود أن كل فرد منه حلال كما لا يخفى» فلا يعارض حديث النبى عن الطافى» كما 
تن خوري ' ارا كفم 
باب ما جاء فى الضفدع 
.أقول: قال الزيلعى: قال المنذرى فى ' حواشيه ا 








اس" الع اكد 0 


| الضفدع يجعلها فى دواء» فنبى عن قتلهاء أخرجه أبو داود والنسائى والحاكمء 
و صححة وقال البيبقى: هو أقوى ما ورد فى الضفد ع (زيلعى ؟:لا؟). 


. لأن النبى مه نبى عن قتله» والنبى عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمى» أو لتحريم أكله كالصرد 
والهدهد والضفدع ليس بمحترم؛ فكان النبى منصرفا إلى الوجه الآخر اهء وفيه نظرء لأن النبى 
عن القتل أمرء وحرمة الأكل أمر آخرء فلا يدل النبى عن القتل على حرمة الأكل وحصر علة 
النبى فى الاحترام؛ والحرمة غير مسلم كالنبى عن ذبح الشاة اللبون» فإن قلت: وجه الاستدلال أن 
الأكل لا يكون بدون القتل وهو مدبى عنه؛ فلا يكون الأكل مباحا. 

قلنا: غاية النبى عن القتل أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة» ولو سلم فهذا إنما 
يتصور إذا كان النبى للتحريم» وإن كان للتنزه والتورع فلاء ولا دليل فى الحديث على أن النهى . 
عن قتل الضفدع كان للتحريمء لأنه يمكن أن يكون نهاه للتنزه والتورع لكونها من المسبحات» 
أو غير ذلك من الوجوه. فلا يتم الاستدلال» والصحيح فى التعليل أن يقال: إنها من الخبائث 
والحشراتء فلا يباح أكلها كنظائرها من السلحفاة ونحوها. ش 

قال العبد الضعيف: دون مسو مس ع ل ود او اي 
حرمته؛ قال الموفق فى ”المغنى “: فأما الضفدع فإن النبى َه نبى عن قتله» رواه النسائى» فيدل 
ذلك على تحريمه اه .)65:1١(‏ وقال سباحب "اليد" :لا يحل أكل الطنقيدع طادروى أن 
النبى مَرهِ نبى عن قتل الضفدع. ولو حل أكله لم ينه عن قتله (شرح المهذب 33٠ ٠:1‏ وقال ابن 
حزم الظاهرى: وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لما ذكرنا من : نبى النبى مَريهِ من ذبحه فأغنى عن 
إعادته اه (/89/.:1). 

وقال الجصاص فى '" أحكام القرآن" له: : والضفضدع من حيوان الماء ولو كان أكله جائزا 
والانتفاع به سائغا لا نبى النبى مَركْتُهِ عن قتلهء ولما ثم نبت تحريم الضفدع بالأثر كان سائر حيوان الماء 
سوى السمك بثابته لأنا لا نعلم أحدا فرق بينهما اه (479:7)» فهذه كما ترى علة قد أجمعت 
المذاهب على إعمالهاء فما كان لبعض الأحباب أن يتكلم فيبا بكلام سخيف هو أسخف من بيت 
العنكبوت. 2 ش 
أما قوله: إن حصر علة الدبى فى التحريم والاحترام غير مسلم كالنبى عن ذبح الشاة اللبون» 
. فيه أن النبى عن ذبح ذوات الدر رواه ابن ماجدة والحاكم والبيسقى عن على وإسناده ضعيف 
جداء كما فى ”العزيزى“ 891:89): فكيف يعارض به نص الكتاب: #إأحلت لكم ببيمة 
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ْ باب حكم الغراب 
5 ه- عن عائشة قالت: «أمر رسول الله َيه بقتل حمس فواسق فى الحل 
والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور)» متفق عليه. 


الأنعام4» ولو تأمل لفظ الحسديث لعرف أن الدبى للتتزيه لما فى أوله أنه َه نبى عن السوم قبل 
طلوع الشمسء وبالإجماع ليس ذلك بمحرم. 

ش وأما قوله: إن غاية الدبى عن قتله أن يكون القاتل آثما لا أن يكون المقتول ميتة إلخ ففيه أنه 
لو كان أكله جاء ئزا والانتفاع به سائغا لم يكن قاتله بالذبح على اسم الله آثما قطء وأما قوله: بمكن 
أن يكون نباه للتنزه والتورع لكونها من المسبحات إلخ فكيف يصلح ذلك علة للنبى عن الذبح؛ 
ووإن من شئء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم#؛ فلو كان التسبيح يوجب التورع 
عن الذبح للزم كراهة ذبح الحيوانات بأسرها. 

فإن قيل: إنه مَك إنما نبى عن قتل الضفدع ولم ينه عن ذبحه على اسم اللهء قلنا: إن الطبيب 
سأله عن جعله فى الدواء فنهاه عن قتله مطلقاء ولم يقل له: اجعله فى الدواء بعد ما تذبحه» فدل أن 
قتله بالذبح وغيره منبى عنه مطلقاء وما ذلك إلا لأنه لا يحل أكله؛ فافهم. 

وأما ما رواه الطبرانى فى " الكبير” و" الأوسط" عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول 

لله َيه عن قتل الضفدع وقال: «نقيقها تسبيح)» وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق» 
لضا اه »)4١:‏ فمعناه: لا تقتلوها كراهة لصوتهاء فإن نقيقها تسبيح» وهذا 
كما ورد فى جديت إن عب مرزوعا الدعكة نى عن دبل كلذك زوج إلا أن يؤذى. رواه 
الطبرانى فى ' الكبير" بسند ضعيف (مجمع ص45)» فنبه بقوله: إن نقيقها تسبيح على أنه ليس 
صوتبها مما يؤذىء لأن المسلم لا يتأذى بالتسبيح: وليس معناه أن تسببيح الحيوان يوجب كزافة 
ذبحه إذا كان مأكولاء فافهم؛ فإنه من المواهب» ظ ٠‏ 


باب حكم الغراب 
أقول: اسعدل به غلى ترمة الغرات الأبقع بأن الأمن بالقتل والحكم بالفنشق يقسقى تمر 
المأمور به» وعندى أن "لا ملازمة بين الأمر بالقعل والتحريم» ولا بين الفسق الفعلى وحرمة اللحم. 
قال الغيد السعيق: فيه تقار كنا سيان 1 قال وائدى انه جرت الغر ات دائرة على الك 
الجيف وعبدم أكله. فالنوع الذى لا يأكل إلا الجيف يحرم. والنوع الذى لا يأكل إلا الحب يحل 








وقال مسلم فى حديثه: الغراب الأبقع» ورد ابن بطال وابن عبد البر هذه الزيادة بأنه تفرد 
به قتادة وهو مدلسء ورد هذا الرد بأن شعبة لا يروى عن قتاذة إلا ما كان مسموعا له 
وهذا من رواية شعبة فيكون مسموعاء وقد صرح النسائى بسماعه ورد ابن قدامة هذه 
الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح. 


والنوع الذى يأكل الجيف تارة والحب أخرى اختلف فيهء فمن نظر إلى أنه يأكل الحب قال بحله» 
كأبى حنيفة. ومن نظر إلى أنه يأكل الجيف قال بحرمته كأبى يوسف» وقد طال النزاع فى زماننا 
فى حل الغربان المعروفة فى ديارنا وحرمتهاء وكثر الطعن والتشنيع من كل فريق على آخر. والحق 
أن المسألة اجتتهادية؛:ولكل فريق سلق من الأئمة؛ فمن أفى يخلة أخذ بقول أب حتيقة» ومن أفى 
بحرمته أخذ بقول أبى يوسفء فلا مجال للطعنء والقائلون بالحل أبعد منه» لأنهم آأخذون بقول 
صاحب المذهبء ولم يدل دليل قوى على ضعف مذهبه حتى يترك قوله بمرة» وما روى ابن ماجة 
غن ابن عمر أنه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله مره فاسقا؟ والله ما هو من الطيبات. 

وما رواه أيضا عن القاسم بن محمد أنه قال: من يأكله بعد قول رسول الله بيه فاسقا؟ 
فهذا اجتباد منبماء وامجتبد لا يقلد امجسبد» والفسق الفعلى لا يستلزم حرمة الأكل: وأيضا فإنها 
يرد ذلك على من قال بحل الغراب مطلقاء ونحن لا نقول بذلك؛ بل نقول بحرمة الأبقع 
والغداف, والأبقع هو الذى سماه رسول الله َيه فاسقاء كما ورد فى رواية الثقة مقبولة» فلا دليل 
على حرمة كل نوع من أنواع الغراب؛ ولما كان مبنى الحل والحرمة على أكل الجيف» وعدمه 
لاعلى كونه أبقع أو العقعق أو كونه فاسقا أو غيره فالتعلق ببذه الأمور وإطالة الكلام فيها من. 
سطحية النظر والخروج عن ربقة التقليدء لأن أصحاب المذهب لم يجعلوا هذه الأمور مدارا للحل 
والحرمة» هذا ما عندنا والله أعلم وعلمه أتم وأحكم؛ وسها صاحب حياة الحيوان فنسب إلى أبى 
حنيفة أنه قال: الغربان كلها حلال »)١59:7(‏ والمصرح فى كتبه ما قلنا. 


اختلاف العلماء فى أنواع الغراب واتفاقهم على إباحة الزاغ: 

قال العبد الضعيف: وفى”” الشرح الكبير* لابن قدامة: والزاغ مباح» وبذلك قال الحكم 
وماد وتتحمد بن كاسن والقنافس فى أخد ولي ويباح غراب الرررعء وهو الأسوة الكبير 
الذى يأكل الزرع ويطير مع الزاغ» لأن مرعاهما الزرع؛ والحبوب» فأشبه الحجل وسائر الطير 
-كا حمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطى والدباسى والعصافير والقنابر والقطا والحبارى 
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وأجيب بأن الترجيح إنما يكون عند التعارضء ولا تعارض بين المزيد عليه وبين المزيد 
بزيادة غير منافية» كذا فى " النيل” (417:4 ؟). 


والحجل- لما روى سفينة قال: أكلت مع رسول الله يله لحم حبارىء رواه أبو داود» والكركى 
والكزوان واليظاوما أشسيه ما يلتقط اجن لأنه مسبتطاتء :وكعذلك العرانيق والطواويس وظي 
ار لجان اقلت لاانس فيه جلافا اه ١1‏ ). 

وفى ” شرح المهذب“ : وأما الغراب فهو أنواع» فمنها الشراب الأبقع وهو حرام بلا لاف 
للأحاديث الصحيحة؛ ومنها الأسود الكبير» وفيه وجهان: أصحهما: وبه قطع صاحب ”المهذب“ 
وجماعة: التحريم. 

والثانى: الحل» وأما غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له: لوقه يكرن :عجو لقان 
والرجلين ففيه وجهان مشهوران؛ أصحهما: أنه حلال؛ والأصح أن الغداف حرام (وهو الغراب 
الضخم قاله ابن فارس» وقال الجوهرى: هو غراب القيظ) و كذلك العقعق اه .)١7:9(‏ وقد مر 
قول أحمد يإباحة العقعق إن لم يكن يأكل الجيف فتذكرء وسيأتى فى كلام الحافظ أيضا. 

قلت: فقد اتفقوا على إباحة الزاغ وعلى حرمة الأبقع والغدافء واختلفوا فى العقعق» وفى 
"الدر اممتار”: حل غراب الزرع الذى يأكل الحب والعقعق» وهو غراب يجمع بين أكل جيف 
وحبء والأصح وهو قول الإمام حله؛ وقال أبو يوسف: يكره؛ قال الشامى: وغراب الزرع غراب 
أسود صغير» يقال له: الزاع اه .)8١٠١:0(‏ 

قال الحافظ فى ” الفتح “ فى حديث عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله ركه قال: «خمس - 
من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم الغراب والحدأً والعقرب والفأرة والكلب العقور)» زاد فى . 
رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم: الأبقع» وأخذ بهذا اليد بعض أصحاب الحديث 
كما حكاه ابن المنذر وغيره» ثم وججدت ابن خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق 
على المقيد. 

وأما الترجيح فليس من شسرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقيولة من الشقة الحافظ» وهو كذلك 
هناء نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء وتحريم الأكل» وقد اتفق العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك ويقال له: غراب الزرع؛ ويقال له: الزاغ» وأفتوا 
بجواز أكله» فبقى ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع» ومنها الغداف على الصحيح. 

وقال صاحب ” الهداية“: المراد بالغراب.فى الحديث: الغداف والأبقع» لأننما يأكلان 
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الجيف. وأما غراب الزرع فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما جاء 
فى حديث أبى سعيد عند أبى داود إن صح حيث قال فيه: ويرمى الغراب ولا يقتله. وروى ابن 
المنذر وغيره نحوه عن على ومجاهد وقال عطاء فى محرم كسر قرن غراب: إن أدماه فعليه الجزاء. 
قال الخطابى: لم يتابع أحد عطاء على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع» ومنها العقعق 
وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» وحكمه حكم الأبقع على الصحيح -(عند الشافعية)-, 
وقيل: حكم غراب الزرع. وقال أحمد: إن أكل الجيفء وإلا فلا بأس به اه ملخصا (97:4). 


الرد على ابن حزم والجواب عن طعنه فى قول أبى حنيفة فى مسألة الغراب: 

وأغرب ابن حزم حيث قال فى ”المحلى ': وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع» ولم يحرم 
الأسودء واحتنج بأن فى بعض الأخباز ذكر الغراب الأبقع» قال ابن حزم الأخبار التى:فيبا عموم 
ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس فى الذى فيه تخصيص الأبقع؛ ومن قال: إنما عنى رسول 
الله ريه بقوله: الغراب» الغراب الأبقع خاصة, لأنه قد ذكر الغراب الأبقع فى خبر آخر فقد كذب 
إذ قفا ما لا علم له:به اه. 

قلنا: ليس الكاذب إلا من جعل الإطلاق وترك القيد زيادة» وليس هو من الزيادة فى شىء؛ 
بل هو من تصرف الرواة» وليس من نسى حجة على من ذكرء فإذا كان مسخرج الحديث واحدا 
وذكر بعض الرواة الثقات قيدا لم يذكره بعضهم فالظاهر كون قول النبى مرك مقيدا ببذا القيدء 
وإنما جاء الإطلاق من نسيان بعضهم ما حفظ غيره؛ وإذا كان كذلك فالمحرم ما حرمه الحديث 
بجميع طرقه ويبقى غيره على الحل» حتى يقول دليل على حرمته» ومن قال: إن أبا حنيفة لم يحرم 
الأسود فقد كذبء لما مر عن صاحب ” الهداية “ من تحريم الغداف, نعم لم يحرم غراب الزرع؛ 
ولم ينفرد بذلك» بل هو مجمع على إباحته عند الفقهاء» ولم يحرم العقعق لكونه مشكوكا فى أنه 
من جنس الغراب» أو هو طائر على شكله. 

قال الدميرى فى *حياة الحيوان : العقعق كثعلب ويسمى كندشاء وهو طائر على قدر 
الحمامة» وهو على شكل الغراب» ويقال له: العقعق أيضاء واختلفوا فى سبب تسميته فقال 
الجاحظ: لأنه يعق فراخخه فيتركهم بلا طغام» وببذا يظهر أنه نوع من الغربان, لأن جميعها يفعل 
ذلك. وقيل: اشتق 0 1). ٠‏ 

وفيه ما يدل على أن كونه من - جنس الغربان ليس بمتيقن به؛ فافهم» وأيضا فليس من أكلة 
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اجيف قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن العقعق فقال: لا بأس به. 
فقلت: إنه يأكل الجيف» فقال: إنه يخلط فأشبه الدجاجة» كذا فى ” البناية* (4 :7 .)١‏ 
ونما لحا حرصي شي رتو رورس ماتيا موه دار وه 


وسكت عنه, حدثنا أحمد بن حنبل نا هشيم نا يزيد بن أبى زياد نا عبد الرحمن بن أبى نعم عن 


ل اا 
الغراب ولا يقتله» والكلب العقور والحدأة والسبع العادى»» قال المنذرى: وأخرجه الترمذى وابن 
ماجة» وقال الترمذى: حديث حسن اه من "عود المعبود” )١٠١8:7(‏ وفيه أيضا عن الخطابى: 
يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذى يأكل الحب (أى غراب الزرع؛ ويقال له: زاغ)» وهو 
الذى استثناه مالك من جملة الغربان اه وفيه دلالة على خروجه مما سماه رسول الله ميكَِهِ فاسقا 
فى حديث عائشة وغيرهاء ولم يكن دليل الحرمة إلا الأمر بقتله» فتنتفى بانتفائه. 

قال ابن حزم: فكل ما أمر رسول الله مَكتهُ بقتله فلا ذكاة» لأنه عليه السلام ننبى عن إضاعة 
لمال» ولا يحل قعل شىء يؤكل اه (407:1) أى بل يجب ذبحه على اسم الله ولكته َه أمر 
بقتل الفواسق الخمس مطلقا ولم يقيده بالذبح على اسم الله ولا فى طريق ضعيفة» فثبت أن أكلهن 
حرام» قلنا: فمن أين قلت بحرمة الغربان كلها وقد قال مَرْكْنهُ فى هذا الحديث: «ويرمى الغراب 
ولا يقتله). 


الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث, يرمى الغراب ولا يقتله: 

فإن قلت: روه من لا يجور الأخذ برواية يزيد بن ابن زياد-وقد ذكرنا تضعيفه فى كتاب 
الحج (4:7 ٠‏ 5)» قلنا: يزيد بن أبى زياد هو القرشى الهاشمى من رجال مسلم والأربعة: علق له 
البخارى ووثقه كثيرون» منهم العجلىء فقال: جائز الحديث. وأبو داود وقال: لا أعلم أحدا ترك 
حديثه» ويعقوب بن سفيان وقال: يزيد وإن تكلموا فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن 
مثل الحكم ومنصور. وقال أحمد بن صالح المصرى: يزيد بن أبى زياد ثقة» ولا يعجبنى قول من 
تكلم فيه» (وهذا تعديل مفسر وهو قاض على الجرح المبهم)» وذكره مسلم فى “مقدمته” فيمن 


)01 فيه تصريح بسماع هشيم من يزيد بن أبى زياد لأنه صرح بالتحديث ههناء فاندحض ما قاله بعض هم: إن هشْي د لم يسمع 
منه» كما فى ”التبذيب“ء ظ. 











شملهم اسم الستر والصدق وتعاطى العلم من حمال الآثار (تهذيب )"81:11١‏ ولعله اشتبه على 

ابن حزم بيزيد بن زياد» ويقال: ابن أبى زياد القرشى الدمشقى كما اشتبه على النووى به» وهو 
ضعيف عندهم جميعا لم يوثقه إلا وكيع وحده؛ وقد مر أن الترمذى حسن هذا الحديث وسكت 
عنه أبو داود والمنذرى» فهو صالح عندهماء فلا بد من الول بأن من الغراب ما يقل فى الحل 
والحرم» ومنه ما لا يقتل بل يرمى عملا بالحديثين» فمن ادعى حرمة أنواع الغراب كلها مستدلا بما 
ورد فى حديث عائشة من الأمر بقتل الغراب مطلقا محجوج بما ورد فيه من زياد الأبقع فى بعض 
طرقه عند مسلم» وبحديث أبى سعيد هذاء فافهمء فإن الظاهرية لا تفقه ولا تفهم. وبهذا اندحض 
قول بعض الأحباب أن لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم اهء فققد بينا وجه الملازمة ولم يزل 
الفقهاء يحتجون بأمره مله بقتل شىء على حرمته. قال الجصاص فى ”الأحكام' له: وقوله عليه 
السلام» «خمس يقتلهن انحرم) يدل على تحريم أكل هذه الخمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير 

مذكاة» ولو كانت مما يؤكل لأمر بذبحها وذكاتها لثلا تحرم بالقتل اه .)١9:(‏ 

وأما قوله: ولا ملازمة بين الفسق الفعلى وحرمة اللحمء فإن أراد أن لا ملازمة بينبما عقلا 

فنعم» وإن أراد: لا ملازمة بينهما شرعا وعرفا فلاء لأن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهم أعرف منه 
بلغة النبى مَك ومعانى كلامه ومقاطع حدوده؛ روى ابن حزم فى ”ا محلى ” من طريق ابن أبى 
امس نا أى ذا معن رن ممه الالصارى عن عهرة عو عاففة دام الإسعو الت إنى لأعجن 
ممن يأكل الغراب» وقد أذن رسول الله مَكِنّهِ فى قتله وسماه فاسقا! والله ما هو من الطيبات 
(404:1)؛ وروى ابن ماجة نحوه عن ابن عمر وغيره» وفيه دلالة على معرفتاهم بأن رسول 

الله يِنهِ كان لا يأذن فى قتل ما يحل أكله, ولا يسمى بالفاسق إلا ما كان حراماء. فالأولى حمله 
على الأبقع بدليل ما رواه سعيد بن المسيب عن عائشة رضى الله عنها عند مسلم وغيره» فافهم؛ 

والله يتولى هداك» وهو يتولى الصا ححين. 

فائدة: ْ 1 

قد عرفت اتفاق الفقهاء كلهم على إباحة غراب الزرع ويقال له: زاغ» وعندنا هو الغراب 
الذى ينزل فى دور الناس بالهند» وفى زروعهم يلتقط الحب ويأكل الخبز وما تساقط من الطعام؛ 
وهو الذى أفتى بحله بعض الأكابر من مشايخناء هذا هو التحقيق عندنا أخذا من كلام المحدثين 
والفقهناء و اللخووينة ولم نر أحدا صرح بأن غراب الزرع لا يعقوت باللحم, ولا ينزل فى الدور 








ج -الا١‏ 


باب حرمة السمك الطافى 
5ه ه- أبو أحمد الزبيرى نا سفيان الشورئ عن أ بى الزبير عن جابر عن 
النبى مَرِنهِ قال: «إذا طفا فلا تأكلهء وإذا جزر عنه فكلهء وما كان على حافية فكله)» 
أخر يده الدارقطنى (ص57/8)» وقال: لم يسنده عن الكورف عو أن احميده وعالفنه 
وكيع والعدنيان وععبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثورى رووه موقوفاء 


أصلاء فإن ثبت ثبت ذلك فالذى ينزل فى دورنا هو الأسود الكبير الذى يطير مع الزاغ. قاله الموفق. 
وقد صرح بإباحته أيضا كما تقدم أو هو العقعق» وإن كان قولهم: هو قدر الحمامة لا يساعده, 
لكونه أكبر من الحمامة بكثير» وقد مر اختلاف العلماء فى العقعق: فأباحه أبو حنيفة وأأحمد فى 
رواية» وكرهه أبو يوسف وغيرهء وليس هو بالأبقع ولا بالغداف المجمع على تحريمهما لكونهما من 
آكلة الجيف» والذى ينزل فى دورنا لا يأكل الجيف إلا نادراء والله تعالى أعلم» ظ. 


باب حرمة السمك الطافى 

قوله: أبو أحمد الزبيرى إلخ: قلت: قد تحصل لك أن الحديث بما اختلف فى رفعه ووقفه - 
رفعه أبو أحمد الزبيرى ويحبى بن سليم وابن أبى ذئب ويحبى بن أبى أنيسة وبقية بن الوليد» 
ووقفه غيرهم ونسبة الوهم إلى هؤلاء كلهم بعيد مع أن أكثرهم ثقات. فالظاهر أن الحديث صحيح 
من طريقين» وجابر قد كان يرويه عن رسول الله ركه وقد كان يفتى به من جهنة نفسه لسماعه 
من رسول الله مَك وهكذا من بعده من الرواة قد كانوا يروونه مرفوعا وقد كانوا يروونه موقوفاء 
فلا وجه لتضعيف المرفوع» ولو سلم فالموقوف فى حكم المرفوع لكونه مخالفا للقياس» وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يعارضه ما روى عن أبى بكر وععمر وابن عمر وأبى أيوب وأبى طلحة أنهم قالوا 
بحل الطافى» لأنهم قالوه بالاجتتهاد» كما يرشدك إليه ما رواه الدارقطنى عن عبد الرحمن بن بريرة 
أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتة» وقد قال رسول الله ميك : 
(إن ماءه طهور وميتته حل)» فإنه يدل على أنه رضى الله عنه قال ذلك بالاجتباد. 

والجواب عن استدلاله مذكور فى (باب ميتة البحر) وقس عليه ما روى عن أبى بكر رضى 
الله عنه وغيره» فسقط ما قال ابن حجر: إن الصحيح من حديث جابر هو الموقوف» ويعارضه 
ما و عن أبى بكر أنه قال: الطافى حلال فيقدم على قول جابر» كما نقله عنه فى " النيل » 
ولم يتنبه رحمه الله للدقيقة إلتى نبسبناك عليها أن حديث جابر إن صح موقوفا فهو فى حكم المرفوع 








إعلاء السنن ْ حرط اليك الطافية ش م١‏ 


وهو الصواب» وكذلك زواة أيوث السختيانى وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير 
وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبى الزبير موقوفاء وروى عن إسماعيل بن أمية عن أبى 
الزبير وابن أبى الذئب عن أبى الزبير مرفوعاء ولا يصح رفعهء رفعه يحبى بن سليم عن 
إسماعيل بن أمية ووقفه غيره اه. 


ظ لكونه مخالفا للقياس» وما روى عن أبى بكر رضى الله عنه هو الاجتهاد» فلا يعارض المرفوع فتنبه 
لماران رشك ارقا 


الجواب عن معارضة الخصم بحديث العنبر: 

قال العبد الضعيف: فإن قلت: يعارضه حديث العنبر» قلنا: لا فليس فى طريق من طرق 
حديث العنبر أنه كان طافيا ولفظ البخارى: فألقى البحر حوتا يقال له: العنبر» وفى لفظ له: فألقى 
البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له: العنبر (فتح البارى 0171:9)» فيحتمل أن يكون قد مات بعد ما 
ألقاه البحر ولم يحت فى الماء حتف أنفه. قال الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له: فإن احتجوا بحديث 
جابر”؟ فى قصة جيش الخنبط وإباحة النبى بريه أكل الحوت الذى ألقاه البحر» فليس ذلك عندنا 
بطاف» وإنما الطافى ما مات حتف أنفه فى الماء من غير سبب حادث اه (5:1 )١ ٠‏ أى وهذا كان 
قد مات بجزر البحر عنه» فافهم فإن بعض الأحباب لم يتنبه لذلك. وقال الجصاص فى تفسير قوله 
تعالى: #إأحل لكم صيد البحر وظعامه» روى عن ابن عباس وزيد وسعيد بن جبير وسعيا بن 
المسيب وقتادة والسدى ومجاهد قالوا: صيده ما صيد طريا بالشباك ونحوها. فأما قوله: وطعامه 
فقد روى عن أبى بكر وععمر وابن عباس وقتادة قالوا: ما قذفه ميتا. فإن قيل: هذا يدل على إباحة 
الطافى لأنه قد اننظم فى ما صيد منه وما لم يصد قيل له: إنما تأولوا قوله: وطعامه على ما.قذفه 
البحرء وعندنا ما قذقه الببحر ميتاء فليس بطافب» وإما الطافى ما يموت فى البحر حتف أنفهء 


(1) واعلم أن حديث جابر هذا مضطرب المان جداء ففى رواية "الصحيحين” أن أمير الجيش كان أبا عبيدة» وفى رواية أبى حمزة 
الخولانى عند السخارى فى الأطعمة تأمر علينا قيس بن سد بن غبادة وأكشر الروايات على أن قصة نفاد الزاد وأكل الخبط 
وإلقاء البحر لهم حوتا يقال له: العنبر لم يكن مع رسول الله مه ووقع فى أواخر ”صحيح مسلم” فى حديث طويل من طردق 
الوليد بن عبادة عن ابر أن جميع ذلك كان بحضرة النبى ملم ولفظ: وشكى الناس إلى رسول الله َه الجوع فقال: عسى 
الله أن يطعمكم فآتينا سيف البحر فزجر البحر زجرة فألقى دابة» فأورينا على شقها النار فأطبسخنا واشتوينا وأكلنا وشبعناء 
وذكر أنه دخل هو وجماعة فى عيدباء كذا فى ” فتح البارى” (314:9ه). 











0 حرمة السمك الطافى ١‏ 
وقال البيبقى؛ ورواه يحبى بن أبى أنيسة أيضا عن أبى الزبير مرفوعاء ويحبى 


ان كل 815 معرحة كران ادا ز جاتر اليرت فى ادر يي را علية قله من ورد 
أو حر أو غيره فلا يكون طافيا اه (؟ 1/4 )) وحديث الطافى أخرجه أبو داود فى ” ستنه”.وقال: 
أوقفه سفيان الثورى وأيوب وحماد على جابر (477:7). 

. قال المصاص: وهذا لا يفسده عندناء لأنه جائز أن يرويه عن النبى مه تارة ثم يرسل عنه 
فيفتى به» وفتياه بما رواه عن النبى عَيكهِ غير مفسد له بل يؤكده؛ على أن إسماعيل ابن أمية فيما 
. يرويه عن أبى الزبير (مرفوعا عند أبى داود وغيره) ليس بدون من ذكرواء وكذلك ابن أبى ذئب 
فزيادتهما فى الرفع مقبولة على هؤلاء اه (8:1١٠)»؛‏ وروى ابن حزم فى '" المحلى " من طريق سعيد 
أبن منصور نا إسماعيل بن عياش حدثنى عبد العزيز بن ععبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن 
لمجمر عن جابر بن عبد الله عن النبى مَركّهِ قال: كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى وما وجدتموه 
طافيا من السمك فلا تأكلوه. وأعله بأن إسماعيل بن عياش ضعيف (895:17). 

قلت: وفى سكوته عن بقية الرؤاة دليل على كونهم ثقات عنده وقد تقدم أن حديث ابن 
عياش عن الشاميين صحيح عند البخارى وغيره» وهذا كذلك لأن عبد العزيز بن عبيد الله هو ابن 
حمزة بن صهيب بن سنان الحمصى من أهل الشام قد أخرج له الحاكم فى ” المستدرك “» وصحح 
حديثه (الجوهر النقى 1/:7١؟)»‏ وهو ممن قد علق له البخارى فى الصحيح وقال أحمد: كنت أظن 
أنه مجهولء لأنه لم يرد عنه غير إسماعيل حتى سألت عنه بحمصء فإذا هو عندهم معروف» كذا 
فى ' التبذيب” (548:5): فالحديث صحيح ولا أقل من أن يكون حسناء وهذه متابعة جيدة لما 
رواه أبو الزبير عن جابر» فاندحض ما قاله ابن حزم: إنه من حديث أبى الزبير عن جابر ولم يذكر 
فيه سماعا ولا هو من رواية الليث اه؛ لأن حديث المدلس والمرسل والراوى السىء الحفظ إذا توبع 
أو وجد له شاهد صلح للاحتجاج به كما مر فى ” المقدمة “» على أن الإرسال والتدليس فى القرون 
الفاضلة لين بعلة عندناء فلا يجوز لأهل الحديث أن يغمضوا عن هذا الحديث أو يرووه بعموم 
قوله مله فى البحر: «هو الطهور ماءه والحل ميتته) أو قوله: أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد. 


أصل المحدثين بناء العام على الخاص: 


ا 000 فيستعملونهما جميعاء 
ولا يسقطون الخاص بالعام لا سيما وحديث: أحلت لنا ميتتان إلخ مختلف فيه رفعه» فروآأه مرحوم 








إعلاء السئن حرمة السمك الطافى ١8‏ 
متروك لا يحتج به» ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعى عن أبى الزبير مرفوعا ولا يحتج 


العطار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا عليه» ورواه يحبى الحمانى 
عن عبد الرحمن بن زيد مرفوعاء فيلزم فيه مثل ما ألزمونا فى حبر الطافى» قاله الجصاص فى 
”الأحكام" له »)٠١9:1(‏ وقد تقدم أن الدارقطتى رواه من طريق سليمان بن بلال عن زيد 
ورا صر لكر ايو اااي ارو ور 
هذا الموقوف فى حكم المرفوع (نيل 8: ا 

قلت: فمالك لا تقول بذلك فى حديث جابر فى الطافى أن هذا الموقوف فى حكم المرفوع؟ 
وهل هذا إلا تحكم تمشية للمذهب؟ ”البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته ' قد رده ابن عبد البر من 
حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى لا فى سنده من الاختلاف والاضطراب فى طريق أبى هريرة 
ومن الاخمتلاف فى رفعه ووقفه من طريق جابر» ومن أراد البسط» فليراجع ”التلخيص الحبير” 
٠‏ (1:1) فكيف يصح جعل مفل هذا العام قاضيا على الخاص؟ فإن قال: قد عارضه قول أبى بكر 
قلنا: قد خالف أبا بكر جابر حيث أفتى بحرمة الطافى» وروى ابن حزم فى ”المحلى ” من طريق ابن 
فضيل أنا عطاء بن السائب عن ميسرة عن على بن أبى طالب قال: ما طفا من صيد البحر فلا 
تأكلوه» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى عن الأحلج عن عبد الله بن أبى بى الهذيل أنه سمع 
ابن عباس وقال له رجل: إنى أجد البحر وقد جعل سمكاء قال: لا تأكل منه طافيا (01751:1. 

فإن قيل كما قال ابن حزم: إن ابن فضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط» قلت: : نعمء ولكن 
قال ابن حبان فى الثقات مع تعنقه فى الجرح أنه كان اخختلط بآخره» ولم يفحش حتى يستحق أن 
يعدل. به عن مبسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه فى الروليات (تبذيب 1:1 ٠ ٠‏ وأثر ابن عباس 
من طريق عبد الرزاق سنده قوىء فإن الأحلج و ثقه كثيرون» وغاية ما يقال فيه: إنه لين وهو شاهد 
جيد لما روى فى ذلك عن على. وأيضا فأثر على أخرجه الطحاوى قال: ثنا محمد بن خزيعة ثنا 
اله ل جود ل 7 ا 0 
م او رك لم0 
على موصولا فإن قيل: روى البيبقى عن طريق شعبة عن أجلح عن أبى الهذيل عن ابن عباس قال: 
لا بأس بالطافى من . السمك. 








00 حرمة السمك الطافى ليل 
بما تفرد به بقية» فكيف بما يخالف فيه؟ (التعليق المغنى على الدارقطنى). 


.. قلنا: يعارضه ما رواه سفيان عن أجلح» وقد مرء وروى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ ثنا على 

ابن مسهر عن الأجلح عن ابن أبى الهذيل سأل رجل ابن عباس قال: إنى آتى البحر فأجده قد جفل 
سمكا كثيراء فقال: كل ما لم تر سمكا طافيا اه من * الجوهر النقى “» وعلى بن مسهر من رجال 
الجماعة ثقة حافظ قد تابع سفيان ولم نر لشععبة فيما رواه متابعاء واثنان أولى من واحد لا سيما 
وعلى بن مسهر وسفيان كلاهما ذكرا فى حديشهما عن الأجلح قصة لم يذكرها شعبة: فالترجيح 
لحديفهما كما مر فى المقدمة؛ ولا يسعد أن يقال: إن ابن عباس كان يرى أولا أنه لا بأس بأكل 
الطافى» ثم رجع عن ذلك حين بلغه عن رسول الله مه ما رواه جابر عنه وما رواه ميسرة وغيره 
عن على كرم الله وجهه 

وإذا عرفت ذلك فلا حجة فيما رواه البخارى معلقا. ووصله ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن عبد الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبى بكر أنه 
قال:. السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها (امحلى 7917:7): فإن ابن عباس راويه قد خالفه والعبرة 
برأى الراوى عندنا لا بروايته» كما مر فى ”المقدمة“» قال ابن حزم فى ”المحلى" وروينا من طريق 
لي و د” 
السمك فلا تأكله؛ وصح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم النخعى أنهم كرهوا 
الطافى من السمكء وبتحريمه يقول الحسن بن حبى اه (794:1). 
”.نوق "شرع اليدب ٠‏ ومن قال جع اليك العلافي ارط يناس وجا بر بن اعبنه الله 
(وعلى رضى الله عنهم) وجابر بن زيد وطاوس (77:5)؛ وتكلم البيبقى فى حديث يحبى بن 
سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا بأن يحبى بن سليم كثير الوهم سىء 
الحفظ» وقد رواه غيره موقوفا. 

قلنا: ذكر الدارقطنى فى ' سننه ” رواية يحبى ثم قال: رواه غيره موقوفاء ثم أخرجه 
من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل موقوفاء فتبين أن ذلك الغير هو إسماعيل بن عياش» 
وقد قال البيبقى: إن روايته عن أهل الحجاز ليس بصحيح! وإسماعيل بن أمية مكى؛ ويحبى بن 
سليم وثقه ابن معين وغيره» وأخرج له البخارى ومسلم والجماعة كلهمء وقد زاد الرفع» فكيف 
ا ات ا السك ل لك 
مرفوعا تشهد لرواية يحيى بن سليم» وقول البخارى: لا أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيئاء 








اعد البتان حرمة السممك الطافى ا 


هو على مذهبه فى أنه يشترط لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت السماعء وقد أنكر مسلم ذلك إنكارا 
شديداء وزعم أنه قول مخترع» وأن المتفق عليه أنه يكفى للاتصال إمكان اللقاء والسماع؛ وابن 
أن اذنك أدرك زهان أبى الزبير بلا خلاف وسماعه منه مكنء وقوله تعالى: لإحرمت عليكم 
الميتة؛» عام خص منه غير الطافى من السمك بالاتفاق» وبالحديث المشهورء والطافى مختلف فيه 
فبقى داخلا فى عموم الآية اه ملخصا من ” الجوهر النقى * .)5١/8:7(‏ ظ 


أصل أبى حنيفة فى العام والخاص: 

فإن قيل: من أصل أبى حنيفة فى العام والخاص أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحد 
الخبرين واختلفوا فى استعمال الخبر الآخر كان ما اتفق فى استعمال قاضيا على ما اختلف فيه 
وقوله 8 «هو الحل ميتته)» وقوله: وأحلت لنا ميتتان» متفق على استعمالهما وخبر الطافى 
مختلف فيه» فينبغى أن يقضى عليه بالخبرين الآخرين» قلنا: إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيما لم 
يعضده نص الكتابء فأما إذا كان عموم الكتاب معاضدا للخبر انختلف فى استعماله فإنا لا نعرف 
قوله فيه» بل يستعمل حينئذ مع العام المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصا منه؛ كذا فى 
”أحكام القرآن * للجصاص »)٠١5:1(‏ وأما ما رواه البيبقى بإسناده عن عمر بن الخطاب وعن 
على بن أبى طالب قالا: الجراد والنون ذكى كلهء كما فى ” شرح المهذب” (4:4 07 فمعناه أنه 
لا حاجة فيهما إلى الذكاة والذبح وبه نقول؛ ولا دلالة فيه على حل الطافى؛ يدل على ذلك لفظ 
سعيد بن منصور من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أنه سثل عن ٠‏ 
الحيتان والجراد؟ فقال: الحيتان والجراد ذكى ذكاتهما صيدهما (المحلى 7917:17)» فقوله: ذكاتهما 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث العنبر على إباحة حيوان البحر كله: 

واحتج ابن حزم بحديث العنبر على إباخة حيوان البحر كله وقال: فهذا ليس من السمك» 
بل هو مما حرمه من ذكرناء واغتر بما فى بعض الروايات عند مسلم عن جابر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر الحديث» فزعم ابن حزم أنها دابة غير 
السمك كما فى ا محلى (74:1): وغفل رحمه الله عما فى بعض طرقه عند البخارى فى المغازى 
والأطعمة: فإذا حوت مثل الظرب» وفى رواية الخولانى عنده: فإذا نحن بأعظم حوت»ء وفى رواية 








ا حرمة السمك الطافى | 


ابن جريج عن عمرو بن دينار: فألقى لنا البحر حوتا ميتا والحوت اسم جنس لجميع | لسمكء وقيل: 
هو مخصوص با عظم منهاء وقال أهل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة» 
ويقال: إن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة» وقال الأزهرى: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ 
طولها خمسين ذراعا يقال لهأ: بالة وليست بعربية» كذا فى فتح البارى (7:8"). 

وفيه أيضا: ولا خحلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه؛ وإنما اختلف فيما 

واحتجوا عليه بهذا الحديث (أى ألزموا أبا حنيفة بهم» فإن الحوت المذكور لا يسمى سمكاء 
وفيه نظرء فإن الخبر ورد فى الحوت نصا (وهم اسم جنس لجميع السمك كما مر)» وعن الشافعية 
الحل مطلقا على الأصح المنصوصء وهو مذهب الالكية إلا الخنزير فى رواية» وحجتهم قوله تعالى: 
«إأحل لكم صيد البحر» (قلت: فلم حرموا خنزير البحر؟) وحديث: «هو الطهور ماءه الجحل 
ميتته) (قلت: فد تقدم أن قوله: «إأحل لكم صيد البحر إنما هو على إباحة اصطياد ما فيه للمحرم 
ولا دلالة فيه على أكله؛ وقوله مَريِّه: «الحل ميتته» محمول على قوله: «أحلت لنا ميتتان: السمك 
والجراد» وهو نص فى أن الخصوص من جملة الميتات امحرمة هو هذان دون غيرهماء يدل على ذلك 
أنه لم يبخصص بذلك حيوان الماء دون غيره؛ وإنما ذكر ما يموت فيه وذلك يعم ظاهره حيوان الماء 
والبر جميعا إذا ماتا فيه» وقد علم أنه لم يرد به ذلك» فثبت أنه أراد السمك خاصة دون ما سواه إذ 
قد علم أنه لم يرد العموم ولا يصح اعتقاده فيه) وعن الشافعية ما يؤكل نظيره فى البر حلال» وما 
لافلا واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر والبر وهو نوعان: الأول: ما ورد فى منع أكله 
شىء يخصه -كالضفد ع- وكذا استثناه أحمد للنبى عن قتله» ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه 
يعدو بنابه» ومثله القرش فى البحر الملح خملافا لما أفتى به امحب الطبرىء والشعبان والعقرب 
والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. 

والنوع الثانى: ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية -كالبط وطير الماء- والله اعلم 
اه ملخصا (01754:9). 

ولنا قوله تعالى: للإحرمت عليكم الميتة» وذلك عموم فى ميتة البحر والبر ولم يستثن منهما 
إلا ميتتان: السملء والجراد» ومن أصحابنا من يجعل حصره المباح بالعدد دلالة على خطره ما 








عداه» وأيضالما خصهما بالذكر وفرق بينهما وبين غيرهما من الميينات دل تفرقه على اخمتلاف 
حالهماء ويدل عليه أيضا قوله تعالى: لولحم الختزير وذلك عموم فى خنزير البحر والبر جميعا. . 
ويدل على ذلك حديث النسبهى عن قتل الضفدع وجعله فى الدواء وهى من حيوان الماء» ولو كان 
أكله جائزا والانتفاع به سائغا لما نبى النبى مره عن قتله» ولا ثبت تحريم الضفدع بالأثر كان سائر 
حيوان الماء سوى السمك بمثابة» كذا فى ' أحكام القرآن ” للجصاص (41/9:7). 

رأما اهلف المخاريا بي الصحيح” عن شريح -صاحب النبى مَن أنه قال: ”كل شىء 
فى البحر مذبوح"” فالمراد به السمكء وأنه لا يحتاج إلى تذكية بدليل ما أخرج عبد الرزاق بسندين 
جيدين عن عمر ثم عن على: الحوت ذكى كله (فتح البارى 570:5)» والآثار يفسر بعضها 
بعضاء وبدليل ما علق البخارى عن ابن عباس قال: طعامه ميتة إلا ما قذرت منباء دل على أن إباحة 
صيد البحر وطعامه ليس على إطلاقها بل مقيدة بالطيبات» فما كان منه مستقذرا مستخبثا لم يكن 
من طعام البحر» فافهم» وبذلك ظهر وهن الاستدلال به على إباحة الطافى؛ فإنه من المستقذرات 
عندناء مع ما ورد فيه من النبى مرفوعا وموقوفا على جماعة من الصحابة» وبه قال طائفة من 
التابعين» كما تقدم» فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» ظ 

فائدة: علق البخارىئ عن الشعبى أنه قال: لو أن أهلى أكلوا الضفادع لأطعمتهم: وهو 
محجوج بها روى عن النبى مَرلهِ من النبى عن قتله وجعله فى الدواء. وقد اتفق فقهاء الأمصار 
على حرمته وهو قول ابن حزم أيضاء كما مر» وقال ابن أبى ليلى: لا بأس بأكل كل شىء يكون 
فى البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك» وهو قول مالك بن أنس» كذا فى ' أحكام القرآن” 
للجصاص (517/5:7). 

فائدة: علق البخارى عن ابن عباس قال: الجرى لا تأكله اليبودء ونحن نأكله» وصله عبد 
الرزاق عن الثورى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الجرى» فقال: 
لا بأس به» إنما هو شىء كرفته اليسهود وأخصرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثورى به وقال فى 
رواية: سألت ابن عباس عن الجرى فقال: لا بأس به إنما تحرمه اليبود ونحن نأكلهء وهذا على 
شرط الصحيح؛ وأخرج عن على وطائفة نحوه؛ والجرى ويقال له: الجريث أيضا هو ما لا قشر له. 
وقال ابن حبيب من المالكية: أنا أكرهه: لأنه يقال: إنه من الممسوخ, وقال الأزهرى: الجريث نوع من 
السمك يشبه الحيات ويقال له أيضا: المارماهى والسلور مثله وقال الخطابى: هو ضرب من السمك 








١848 ١ - ج‎ 


باب ما صاده اليمبودى والنصرانى وامجوسى وغيرهم من صيد البحر 
4 ه- عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كل ما ألقى البحر 


وما صيد منه صاده يبودى أو نصرانى أو مجوسى»»؛ أخمرجه البيهقى (فتح البارى 
0548) وذكره البخارى معلقا. 


يشبه الحيات وقال غيره: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين اه ملخصا من فتح البارى .)87٠:5(‏ 

وفى ”الدر اخمتار” مع ” الشامية”: ولا يحل حيوان مائى إلا السمك غير الطافى» وإلا 
الجريث سمك أسودء والمارماهى سمك فى صورة الحية أفردهما بالذكر للخفاء» أى خفاء كونهما 
من جنس السمك وخلاف محمدء قال فى " الدرر: وهو ضعيف »)76٠0:0(‏ وفيه ما يشعر 
بكون الجريث غير المارماهى» وفى " حياة الحيوان": الجريث هو هذا السمك الذى يشبه الشعبان» 
ويقال له أيضا: الجرى» وهو نوع من السمك يشبه الحية» ويسمى بالفارسية: مارماهى» وحكمه 
الحل» قال البغوى: إن الجريث حلال بالاتفاق والمراد هذه الفعابين التى لا تعيش إلا فى الماءء وأما 
الحيات التى تعيش فى البر والبحر فتلك من ذوات السموم وأكلها حرام اه (177:1) وبالجملة 
فكل ما كان من جنس السمك لغة وعرفا فهو حلال بلا حلاف -كالسقنقور والروبيان- 
(177:1) ونحوهماء والله تعالى أعلم بالصواب» ظ. 


باب ما صاده اليمبودى والنصرانى وامجوسى و غيرهم من صيد البحر 

أقول: أثر ابن عباس نص فى حل ما صاده اليهودى والنصراني والمجوسى من السمك» وهو 
المراد من صيد البحرء لأن الإضافة تدل على الاختتصاص والسمك هو الختص بالبحر لأنه لا يعيش 
بدون الماء» بخلاف سائر حيوانات البحرء لأنها تعيش فى البر والبحرء وقال ابن التين: مفهومه: أن 
| صيد البحر لا يؤكل إن صادة غير هؤلاء» وهو كذلك عند قوم اه (فتح البارى 8) وهو 
كلام فاسدء لأنه لو كان كذلك لم يحل ما صاده مسلمء وهو باطل قطعاء فظهر أن مقصود ابن 
عباس ليس هو الشخصيص بل معقوده هو التعميم» لأن من عداهم إما أن يكون أولى بالحل منهم 
-كالمسلم- أو يكون مثلهم -كالوثنى- فإنه مثل امجوسى فينتظم الكلام للناس كلهم فافهم. 

قال العبد الضعيف: ويعارض أثر المئن ما رواه ابن حزم فى * امحلى " من طريق وكيع نا جرير 
ابن حازم عن عيسى بن عاصم عن على بن أبى طالب أنه كره صيد المجوسى للسمك (7514:1)؛ 
ولكنه منقطع؛ فإن عيسى بن عاصم من السادسة يروى عن زر بن حبيش وشريح القاضى وسعيد 








إعلاء السثن ْ ١‏ 


باب قوله: «إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم) 

ه- حدثنا الحسين بن قاسم الك وكبى نا خالد بن سيمان الصدفى نا أبو 
عاصم عن أبن جريج عن أبى الزبير عن شريح -وكان من أصحاب رسول الله م 
قال: قال رسول الله مرَكِلّه: «إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم)؛ أخرجه الدارقطنى» 
وأخرجه البخارى عنه موقوفا عليه. وقال ابن حجر فى ' الفتح: هو الأصحء وروى 
مثله عن أبى بكر وابن عباس» رواه الدارقطنى وغيره. 


ابن جبير» وأرسل عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ليس له سماع من على كرم الله وجهه. وأثر 
المقن علقه البخارى ووصله البيهقى من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال 
الحافظ فى * الفتح": وأخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن عطاء وسعيد بن جبير وبسند آخر عن 
على كراهية صيد امجوسى السمك اه »)517١:9(‏ ولو صح فهو محمول على التورع دون كراهة 
التحريم» فقد روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن 
عبيد الكلاعى عن سليمان ابن موسى عن الحسن قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول 
الله َيِه يأكلون صيد المجوس من الحيتان لا يختلج منه شىء فى صندورهم (1851/:1)» ولأنه 
لا ذكاة له وتباح ميتته» فلم يحرم بصيد المجوسى لقوله مَرك: «هو الطهور ماءه والحل ميتته) ولقوله 
«أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد). 
قال الموفق فى ” المغنى” جين حالصال لوه عي لوست رشان 
ذكاة له -كالسمك والجراد- فإنهم أجمعوا على إباحته غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن 
الجماعة» فأما مالك والليث فقالا: لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسى ورخصا فى السمك» 
وأبو ثور أباح صيده وذبيحته, قال إبراهيم الحزلى: خرق أبو ثور الإجماع إلى أن قال: ولا حلاف 
فى إباخة ما صاده المجوسى من الحيتان» ثم روى أثر الحسن الذى ذكرناه قال: والجراد كالحيتان» 
لأنه لا ذكاة لهء ولأنه تباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسى كالحوت اه ملخصا .)58:1١(‏ 


باب قوله: إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم 

أقول: إن مدلوله الظاهر أن ما فى البحر لا يحتاج إلى الذبح؛ والمراد منه هو السمك بجميع . 
أنواعه لا كل ما فى البحرء لأن ما فى البحر قد يكون غير حلال -كالضفد ع والسلحفاة- 
وغيرهماء وقد يكون حلالا إلا أنه يحتاج إلى الذبح» -كالطير- والذى لا يحتاج إلى الذبح 








ايا ١‏ ْ ل 


1 باب حل الجراد 
1- عن أبن أبى يعفور قال: سمعت ابن أبى أوفى قال: غزونا مع النبى مَك 
سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد» رواه البخارى. 


هو السمك فحسبء فيكون هو المراد» ولا حجة فيه على حل الطافى؛ لأن مدلول الحديث هو أن 
السمك لا يحتاج إلى الذبح؛ لأن الله تعالى ذبحه لبنى آدمء فيكون مختصا بما هو حلال؛ والطافى 
ليس كذلك بدليل النبى عن أكله كما ذكرنا ذلك فى بابه. 

٠‏ فإن قلت: لما كان السمك قد ذكه الله تعالى لبنى آدم ولا يحتاج إلى التذكية فالموت حتف 
أنفه كيف يخرجه من الذكاة ويجعله ميتا؟ قلنا: هذا هو القياس» وهو الذى ألا القائلين بحله إلى 
. القول به» وإنما تركنا هذا القياس بالنص الذى ورد فيه» فافهم. 

قال العبد الضعيف: قد مر ما يدل على كون الحديث مختصا بالسمك فتذكرء ثم اعلم أن 
الطافى عندناء كما فى ' الدر” هو الذى مات فى الماء حتف أنفه» وكان بطنه من فوق» فلو كان 
ظهره من فوقء» فليس بطاف فيؤكلء وما مات بحر الماء» أو برده؛ أو'بر بسطه فيه» أو إلقاء شىء 
فيه» أو لضيق المكان» فموته بآفة» وهو الأصل فى الحل» كما فى ”رد المختار" (:990). 


باب حل الجراد 
. أقول: حل الجراد مجمع عليه إلا أن ابن العربى فصل فى شرح الترمذى بين جراد 
الحجاز» وجراد الأندلس؛ فقال فى جراد الأندلس: لا يؤكل» لأنه ضرر محض. وقال ابن حجر: 
إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون سمية محضة تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناءه (فتح 
البارى 075:9). ش 
أقول: لعل هذا الضرر من جهة غذاء تلك الجراد» فتكون من قبل الجلالة هى حلال بنفسها 
ومكزوه من جهة الغذاء. ويمكن أن تكون حيوانا آخر على شكل الجراد فيكون حراما من الأصل. 
قال العبد الضعيف: فقول ابن العربى محمول على الطب دون الشرع. والكلام إنما هو فى 
الإباخة شرعا. 
قال الموفق فى “ المغنى ": يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم» ولا فرق بين أن يموت بسبب 
أو بغير سبب فى قول عامة أهل العلم» منهم الشافعى وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى وابن 
المنذرء» وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل» وعنه لا يؤكل إذ مات بغير سببء وهو قول مالك. 








باب حل الدجاجة 


/1 0- عن أبى موسى الأشعرى قال: ' رأيت النبى مَيكِهِ يأكل دجاجا". 


ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب» ولنا عموم قوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فالميتتان: السمك والجراد»؛ ولم يفصلء ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة» (وإنها 
اشترط عندنا فى السمك أن يكون موته بسبب ل ورد من النبى عن أكل الطافى؛ ولم يرد فى 
الجراد شىء مثله)» قال: ويباح أكل الجراد بما فيه وكذلك السمك يجوز أن يقلى من غير أن يشق 
بطنه. وقال أصحاب الشافعى فى السمك: لا يجوز لأن رجيعه نجسء ولنا عموم النص فى إباحته» 
رطا دك ر رسخي مساو وإ بلع إنسان خيلا مايا كريهة افيه شيا لي زا 41). 

قلت: وفى "رد المختار” عن ” معراج الدراية ' فى السمك الصغار التى تقلى من غير أن يشق 
جوفه فقال أصحابه -أى أصحاب الشافعى- لا يحل أكله, لأن رجيعه نجس» وعند سائر الأئمة 
يحل اه .)3١01١:0(‏ 

قال الموفق: وسكل أحمد عن السمك يلقى فى النار إحيا) فقال: ما يعجبنى والجراد فقال: ما 
يعجبنى والجراد أسهل؛ فإن هذا له دم» ولم يكره أكل السمك إذا ألقى فى النار إنما كره تعذيبه 
بالنار» أما الجراد فسهل فى إلقاءه؛ لأنه لا دم له. ولأن السمك لا حاجة إلى إلقاءه فى النار لإمكان 
تركه حتى بموت بسرعة؛ والجراد لا يموت فى الحال بل يبقى مدة طويلة» وفى مسند الشافعى أن 
كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسى وأخذ جرادتين فألقاهما فى النار وشواهماء وذكر 
ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما فى النار» وذكر لأحمد حديث ابن عمر كان الجراد يقلى له 
ا ل ل اللا 

قلت: والأولى أن لا يلقى فى النار ولا فى الزيت الحار حيا لورود الشبى عن تعذيب الحيوان 

بالنار» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ” الفتح“: قوله: كنا نأكل معه الجراد يحتمل المعية فى مجرد الغزوء ويحتمل 
أن يريد مع أكله» ويدل على الثانى أنه وقع فى رواية أبى نعيم فى الطب: ويأكل معناء وهذا إن 
صح يرد على الصيمرى من الشافعية فى زعمه أن النبى مَرْكُِهِ عافه كما عاف الضبء ثم وقفت 
على مستند السيمرىء .وهو ما أخرجه أبو داؤد من حديث سليمان مكل مَك عن الجراد.فقال: 
لا أكله ولا أحرمه. والصواب مرسلء ولابن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن 








0 
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باب حل الأرنب 
- وعن أنس قال: انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها 
فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله ييه بوركها وفخذها 
قا وا را ار صدت أرنبا فشويتهاء فبعث معى أبو طلحة. 
بعجزها إلى رسول الله مُه فأتيته بها (منتقى الأخبار)» وفى رواية الخارى: وأكل منه 
(فتح البارى 9: ٠‏ ه). 


عمر أنه مِرَِلهِ سكل عن الضب فقال: عدرلا جرع وبال عن جرال لقال كل اركب وضلا 
ليس ثابتاء لأن ثابتا قال فيه النسائى: ليس بثقة» ونقل النووى الإجماع على حل أكل الجراد اه 
(75:9ه) ظء 


باب حل الأرنب 

أقول: فى الحديثين دليل على حل الأرنب من غير كراهة. وما روى عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه جىء بها إلى النبى يريم فلم يأكلها ولم ينه عنبها وزعم أنها يختص ببر الناقة» فافهم» 
ظ. فليس فيه ما يدل على الكراهة الشرعية التنزيبية» أو التحريية» بل يدل على الكراهة الطبعية فقط. 
قسقط ما قال الشوكانى: إن القول الراجح هو الكراهة التنزيبية» ولعله رحمه الله لم يفهم 
معنى الكراهة التنزيبية ولم يفصل بينها وبين الكراهة الطبيعية مع أن بينهما فرقا لا يخفى على طلبة 
العلم فضلا عن العلماء وانجتهدين» والدليل على ما قلنا: إن النبى كم كرهها لنفسه ولم يكرهها 
لغيره. فلو كانت الكراهة تنزيبية لم تكن مختصة به َه لأن الكراهة التنزيبية كراهة شرعية 
تعم المكلفين» ولا يختص بها شخص دون شخصء بخلاف الكراهة الطبيعية؛ فإنها تحتمل, 

الاختصاصء فافهم. ظ ا 
قال العبد الضعيف: قال الحافظ فى ” الفتح“: وفى الحديث جواز أكل الأرنب» وهو قول 
العلماء كافة إلا ما جاء فى كراهتها عن عبد الله بن عمرو من الصحابة وعن عكرمة من التابعين» 
وعن محمد بن أبى ليلى من الفقهاء» واحتج بحدث خرة بن جزءء قلت: يا رسول الله َيه : ما 
تقول فى الأرنب؟ قال: لا أكله ولا أحرمه. قلت: ولم يا رسول الله مَيْه؟ قال: تبعت أنها تدمئ: 


1 وسنده ضعيفء وله شاهد عن عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داؤد (وقد تقدم)» وله شاهد عن عمر 








إعلاء السئن | حل الأرقت ١ ٠‏ 


8- وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما لمردتين فأتى رسول 
الله مط فأمره بأكلهماء أخرجه أحمد والنسائئ وابن ماججة» وقال فى ' النيل : أخترجه 
أيضا بقية أصحاب ” السنن” » وابن حبان والحاكم. 
عند إسحاق بن راهويه فى " مسنده » وحكى الرافعى عن أبى حنيفة أنه حرمها وغلط النووى عن 
أبى حنيفة اه (1/1:9ه). ش 

قلت: روى أبو يوسف عن أبى حنيفة عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية أن رجلا سأل 
غمر بن الخطاب عن الأرنب فقال: لولا أنى أخاف أن أزيد فى الحديث شيكا أو أنقص لحدثتكم 
ولكنى مرسل إلى بعض من شهد الحديث؛ فأرسل (إلى) عمار بن ياسر رضى الله عنهماء فقال: 
حدثنا حديث الأرنب يوم كنا بقاع كذا وكذا. كال تفال وريج الم نيار لبن تامسن 
بأكلها فقال: إنى رأيت دماء قال: ليس بشىء» وقال: فكل» قال إنى صائم» قال: صوم ماذا؟ قال: 
من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتبن البيض» كذا فى ” الآثار * له (وص5737)» وابن الحوتكية 
ذكره ابن حبان فى ” الثتقات“» روى له النسائى؛ فالحديث حسن صحيح؛ وهو أوضح شىء فى 
الباب وأبينه. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: والأرنب مباحة» أكلها سعد بن أبى وقاص ورخص فيها أبو سعيد 
وعطاء وابن المسيب والليث ومالك والشافعى وأبو ثور وابن المنذر» ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها 
إلا شيعا روى عن عسرو بن العاض» ثم ذكر الآثار التى ذكرّناها فى المتن» وقال: ولأنها حيوان 
00 0" 

وأما الدجاج فجواز أكلها متفق عليه إلا عن بعض 50 
مسقن الجلالة» وهى ما تأكل الأقذارء وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك» والجلالة عبارة 
عن الدابة التى تأكل اجلة بكسر الجيم والتشديد, وهى البعر (والعذرة)» وادعى ابن حزم اختصاص 
الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميمء وقد أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه 
كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا (وقيه رد عبلى ابن حزم فى دعوى اختصاصها بذوات الأربع)» 
وقال مالك والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره» وإنما جاء النبى عنما للتقذر اه من 
ل وو واه كا فق البو يللاف ايع 
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باب ما جاء فى الجلالة 
هس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نبى رسول الله مره عن شرب 
لبن الجلالة»» روأه الخمسة إلا ابن ماججه؛ وفى رواية: «نبى عن ركوب الجلالة)» رواه 
أبو داود» وقال فى النيل: : أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيبقى» »؛ وصححه 
أيضا ابو فق السده ولفطه: «وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» (نيل 6/:؟74). 


باب ما جاء فى الجلالة 
أقول: للقي عن اقوط اس نر لور لوي ا 
فى لحمها ولبنها وعرقها بأن يظهر فيبها طعمها أو ريحها أو لونها وإلا فلاء ثم لا كانت هذه ٍ 
الكراهة عارضة يرتفع بارتفاع العارض بأن تحبس أياما وتعلف حتى يغلب أثر العلف على أثر العذرة 
-ويفنى- وليس له مدة معينة لاختلاف الأحوال فلا يحسن التوقيت» قال السرخسى: الأصح عدم 
التقدير وتحبسء حتى تزول الرائحة المنتنة» كذا فى "رد امختار" . : 
قال العبد الضعيف: : ومقابله ما فى الدر وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشرة لإبل 
وبقر على الأظهر» وفى ” البزازية' : إن ذلك شرط فى التى لا تأكل إلا الجيفء ولكنه جعل التقدير 
فى الإبل بشهرء وفى البقر بعشرين وفى الشاة بعشرة اه (777:5)» وسيأتى ما ورد فى الآثار من 
لتقدير» وما فى البزازية : أشبه به ظ» وما روى عن النى َه أنها لا تؤكلء حتى تعلف أربعين 
يوماء فقال ابن حجر فى ' الفتح' (:055)» أخرجه البيبقى بسند فيه نظر وما روى عن ابن 
عمر أنه كان حبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أيام كما رواه عنا ابن أبى شيبة سند صحيح كما قاله 
الحافظ فى ” الفعم“ (05:5)» فليس فيه توقيت» بل اخحتار رضى الله عنه ثلاثة أيام, لأنه علم 
بالتحرية» أو الظن أن هذه المدة تزيل أثر الجلة عن الدجاج التى كانت فى دياره فافهم واستقم. 
وقال فى الدر امختاز”: ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل 
أكل جدى غذى بلين الخنزير»» لأن ممه لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكا لا ييقى له أثر اه 
(رد انختار :771)» وفيه أيضا فى مسألة الجدى. قال الحسسن: إنه لا بأس به وقال ابن المبارك 
معناه: إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة» وقال فى ”الدر الختار” أيضا: لو سقى ما يؤكل لحمه 
خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره؛ وقال صاحب ”رد المختار “: ظاهره أن الكراهة تحريية: 
وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التى تأكل النجاسة وغيرها والجدى (رد امختار ه:#مم). 
قال الجن الشعيق وى اليدب "٠٠‏ رحد نكر كن الوه رهن القن ار نيا 








إعلاء السنن ما جاء فى الجلالة قينا 


١/اهه-‏ وعن ابن عمر قال: «نبى رسول الله كله عن أكل الجلالة وألبانهنا»» 
رواه الخمسة إلا النسائى؛ وفى رواية: «أن رسول الله مله نبى عن الجلالة فى الإبل أن 
يركت علييا أو يقترت من البانباة» روه أب و داوق قال الشو كا : حسيه البرمدئ)» 
وقد اخحتلف فيه على بن أبى نجيح فقيل: عن مجاهد عن ابن عمر» وقيل: عن مجاهد 
مرسلاء وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس. 


فوقس ناقة أنارة هق اذيك أو تضاح نا رون اواضان رسن اد عه 11 
حديث المتن. وقال: هو حديث صحيح. رواه أبو داؤد والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذى: هو حديث حسن صحيح ولا يحرم أكلهاء لأنه ليس فيه أكثر من تغير 
لحمهاء وهذا لا يوجب التحريم؛ فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره لما روى عن 
ابن غمر رضى الله عدبما قال: تعلف الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوماء وإن كانت شاة 
سبعة أيام, وإن كانت دجاجة» فثلاثة أيام. ا 

والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا اعتبار بأن يكون أكثر أكلها النجاسة؛ وإثما الاعتبار 
بالرائحة والنتن» فإن وجد فى عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلا وإذا تغير لحم الجلالة 
فهو مكروه بلا خلاف» وهل هى كراهة تنزيه أو تحريم؟ فيه وجهان مشهوران (1/:5). 

وقال الحافظ فى ”الفتح“: ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه؛ ومن خجتبم أن العلف الطاهر 
إذا صار فى كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن 
بالنجاسة؛ فكذلك هذاء وتعقب بأن العلف الطاهز إذا تنجس بامجاورة جاز إطعامه للدابة» لأنها إذا 
أكلته لا تتغذى بالنجاسة» وإما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة فإنها تتغذى بالنجاسة»؛ وذهب 
جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة (والحنفية) إلى أن النبى للتحريم» وبه جزم ابن دقيق العيد عن 
الفقهاءء وهو الذى صححه أبو إسحاق المروزى والقفال وإمام الحرمين والبغوى والغزالى وألحقوا 
بلبشها ولحمها بيضهاء قالوا: ويكره الركوب عليبا من غير حائل» وفى معنى الجلالة ما يتغذدى 
بالنبجس -كالشاة ترضع من كلبة-. والمعتبر فى. جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن 
تعلف بالشىء الطاهر على الصحيح؛ وجاء عن السلف فيه توقيت فعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة كما تقدم؛ وأخرج البيبقى بسند فيه نظر عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعا أنبا لا تؤكل حتى تعلف أربعين يوما اه (55/:9). 

[ قلت: قد تقدم عن ” شرح المهذب" أن التحديد بالأربعين ليس على إطلاقه بل مقيد بالناقة 








ج -/ا١‏ ْ ما جاء فى الجلالة 1 حول 


؟5/اه 6- وعن عمرو بن د شعيب عن أبيه عن جده قال: «نبى رسول الله مُه عن 


(وأما الشاة فتحبس سبعة أيام والدجاجة ثلاثة) وبه قال أحمد فى رواية» وهو قول عطاء فى الناقة 
والبقرة. وقال أبو ثور وهو رواية عن أحمد: يحبس الكل ثلاثاء سواء كانت طائرا أو ببيمة أخذا 
بفعل ابن عمر فى الدجاجء ولأن ما طهر حيوانا طهر الآخمرء ولا يخفى أن الأخذ بالمرفوع أولى 
لا سيما وفيه زيادة بالتفرقة بين الدجاج والبهيمة» فإن السبيمة أعظم جسماء وبقاء العلف فيها أكثر 
من بقاءه فى الدجاجة وا حيوان الصغير. قاله الموفق فى ” المغنى “ ملخصا (١1:؟/0.‏ 

وفى ' رد الممتار” عن ”الخانية“: فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمهاء 
والبقر عشرين والغنم عشرة (7117:5)» وأما التحديد بالأربعين فى الإبل فقد عرفت مأخذه؛ 
ولم أقف على ما يدل لقوله فى البقر والغنم؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفى ”مجمع ' 
الزوائد” عن أم نصر امحاربية قالت: سكل النبى ريه عن الجلالة فقال: أليس ترعى الكلاً وتأكل 
الشجر؟ لعله أى السائل قال: بلى» قال: فأصب من لحومهاء رواه الطبرانى فى ”الأوسط “» وفيه 
إسحاق”"»؛ وهو مدلس ولكنه ثقة» وبقية رجاله ثقات ظ اه. 

قلت: فيه دلالة على أن كل أكلة الجيف والنجاسة ليست بجلالة» وإنما هى ما كان يكثر من 
النجاسة وتغير لحمها. وفى ' الدر امختار": الجلالة التى تأكل العذرة ولا تأكل غيرها اه. أفاد أنها 
إذا كانت يخلط يجزئ اه (7117:5) مع ' الشامية » وهذا هو ظاهر الحديث» كما لا يخفى»؛ 
وعن جابر أن بقرة انفلتت على خمر» فشربت فخافوا عليها فأتوا النبى مَرْكه فقال: كلوا ولا بأس 
بأكلهاء رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمروء وبقية مدلس» وعمرو إن كان ابن عبد الله بن 
خثعم فهو ضعيف» وإن كان مولى عفرة فهو ضعيف وقد وثق اه (5.0:0). ا 

قلت: ولكن الحديث الضعيف أولى عندنا من رأى الرجال» وقد أخطأ صاحب ”رد امختار” . 
وتبعه بعض الأحباب فى حمل قول ” الدر“» ولو سقى ما يأكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل 
أكله ويكره اه على كراهة أكل اللحم, وإنما أراد كراهة سقى الختمرء وإذا خل أكله بالذبح من 
ساعته فأولى أن يحل إذا ذبح بعد المكث زمانا يستهلك فيه الخمر وتستحيل بولا ودماء فافهم؛ فان 
الفقه عزيز. 

قال فى ” الهداية ': وكذا لا يسقيها الدواب (لأنه نوع انتفاع بالخمر وقرب منها)» وقيل: لا 
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)١(‏ لعله ابن إسحاق» ظ. 











إعلاء السئن ش ما جاء فى الجلالة _ ش /ا015. 


حزم غير العامة رقن 11لا قرم راكريرا راك وميا رذ" حدر القت رابو 


تحمل الخبر إليباء أما إذا قيديت إلى ار به 75 المعنى اللدق اذكرنام كنا ف الككب 
والميتة أى لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إليها لا بأس بهء كذا فى * البناية“ .)"01١:5(‏ 

إذا عرفت ذلك فقول ابن عابدين ظاهره أن الكراهة تحريمية» وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين . 
الجلالة إلى آخمره كله :بناء الفناسد على الفاسدء لأن صاحب الدر لم يرد كراهة الأكل» وإنما أراد 
كراهة الشفى وعى ما لاتحفاء فيهء وتطويل بعص الأحباب فى الفرق :'بينة وبين الجلالة وقيسا إذا 
نون قي فده أواك فقيل للدس انالا اسل الداكى انهه ركذا درشون الوط زا عن بلي 
الخنزير قليلا وبين ما غذى به كشيراء ولا يجب أيضا غسل لحم حيوان ذبح بعد ما سقى الجمرء 
سواء ذبح من ساعته أو على مكثء لأن لحمه لا يتغير بها كما لا يتغير لحم جدى غذى بلبن خنزير 
أو كلبة» وإلا لزم أن يحكم بتنجيس أعضاء من أدمن شرب الخدمر والكافر الذى يأكل الختزير 
وا محرمات مع أن ظاهره لا ينجسء ولا نجس لما طهر بالإسلام؛ ولا بالاغتسالء بل بالحبس أياماء 
ولا قائل بهء فافهم, والله تعالى أعلم. 

قال فى ”البدائع“ : ولا يكره أكل الدجاج امحلى وإن كان يتناول النجاسة, لأنه يخلطها 
بغيرها وهو الحب فيأكل من ذا وذاء وقيل: إما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينقن الإبل» والحكم متعلق 
بالنتن» ولهذا قال أصحابنا فى جندى ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله, لأن لحمه 
لا يتغير ولا ينتن» فهذا يدل على أن الكراهة فى الجلالة لمكان التغير والنقن لا لتناول النجاسة إلى أن 
قال: وما ورد من حبس الدجاج ثلاثة محمول على التنزه اه (40:0)» وقوله: حتى كبر صريح 
فى أنه لا فرق فى حل جدى غذى بلبن الخنزير سواء غذى به قليلاء أو كغيرا. وهو معنى قول 
افق بن زياة أنه اباس يه وأما قول ابن المبارك فهو مبنى على أن الكراهة فى الجلالة لتناول 
النجاسة وهو قول الشافعية ومن وافقهم» وليس هو من قول أصحابنا. 

قال فى ”الخلاصة“ عن ” النوازل“: لو أن جديا غذى بلبن الخنزير لا بأس بأكله؛ لأن لحمه 
لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر اه (4:4 207٠‏ ومثله فى " الخانية ' سواءء وفيه 
أيضا: والشاة» أو الإبل إذا سقى خمراء فذبحت من ساعته حل أكلها اه (7717:4) أطلق الحل؛ 
ولم يقل: يكره» وهذا الإطلاق أوضح دليل على ما قلنا أن لا كراهة فى أكل اللحمء وإنما الكراهة 
فى السقى فافهم والله يتولى هداك وهو يتولى الصا حين» ظ 











سينا ما جاء فى الجلالة ١8‏ 
داودء وقال الشوكانى: أخحرجه أيضا الحاكم والدارقظنى قطنى والبيبقى (نيل / 04). 


فوائد ث ل انرا الذبائح: | 
فائدة: قال فى 00 
رد ف بعير أو بقرة نص عليه الشافعى رحمه الله. واستدل به البيبقى بالحديث 
الو ' (أراد أنه كته سئل عن كسب الحجام فنبى عنه وقال: أعلفه ناضحك ولكن ورد فى 
رواية: أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك» كمامر فى البيوع» ولا يجوز إطعام النجس لآدمى مطلقا) 
وفى” فتاوى صاحب الشامل “ : أنه يكره إطعام الخيوان المأكول نخاسة؛ وهذا لا يخالف نص 
الشافعى فى الطعام» لأنه ليس بنجس العين ومراد صاحب الشامل نجس العين» ولا يجوز إطعام 
الطعام المعجون بماء جمس لصعلوك وسائل وغيرهما من الآدميين بلا خلاف, لأنه منبى عن أكل 
المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونحوهماء قال ابن الصباغ فى ” الفتاوى”“: ولا يكره أكل البيض 
امار جا عن 1 ه الوضوء بماء سخن بالنجاسة اه (9:١7؟).‏ 
قلت: وكذلك الزيت النجس والسمن تقع فيه الفأرة وهو مائع فلا يجوز أكله ويجوز 
الانتفاع به بالاستصباح ونحوه كإطعام الدواب» وإذا جاز به الانتفاع جا بيعة ذا ين أن البيع 
من باب الانتفاع أيضاء ولا يصح قياسه على جلود الميتة وشحومها ولحومها لكونها نجس العينء 
بخلاف ذلك فافهم. ساحن ويه ايع حارو طاح يدت عير ااال حرو اليم 
ولداقدم لكات في انان بات الع بالسط وعم اأبراجخ 
فائدة: قال فى ' شرح المهذب” ولا يحرم الزرع 500 0 
يسقى من الثمار والزروع ماء نجسا اه (75:9)؛ قلت: وهو مذهبنا -معشر الحنفية- كما فى رد 
امحتار” (07717:5» وقال الموفق فى ' المغنى": وتحرم الزروع والشمار التى سقيت بالنجاسات أو . 
سمدت بباء وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسهماء لأن النجاسة 
تستحيل فى باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل فى أعضاء الحيوان لحما ويصير لبناء وها 
قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعى» وكان سعد بن أبى وقاص يذبل أرضه بالعرة ويقول: 
مكتل عرة بمكتل برء والعرة عذرة الناس. 
(؟) ويحتمل أنه أراد ما جاء عن النبى َيِه فى العجين الذى عجن باء من آبار ثمود أنه نباهم عن أكله وأمرهم أن يعلفوه 


النواضح؛ رواه أحمد عن عبد الصمد عن صخر عن نافع عن ابن عمر كما فى "المغنى” (88:11)» ولكن نهيه عن أكله 
لم يكن لنجاسة بل تحرزا عن التلبس بمحمل السخط ولذا أذن لهم فى الاستقاء من بير الناقة» فافهم. 











إلا السان حادق الجلذلة | 


قال: ولنا ما روى عن ابن عباس قال: كنا نكرى أراضى رسول الله مُه ونشترط عليهم أن 
لا يذبلوها بعذرة الناس اه .)75:11١(‏ 

قلت: لا دليل فيه على أنهم كانوا يشترطون ذلك لكون الزبل تحرم الزرع والشمار 
وتنجسهاء بل الظاهر أنهم كانوا يشترطون ذلك إكراما لأراضى رسول الله ميته وتطهيرا عن ذلك 
وأيضا: فإن الزبل لا ينفع الأراضى كلها بل يضر بعضها كما قاله أصحاب المعرفة بذلك والله تعالى 
عنم وكين انين كانو] يتتعرظوة أن لكر سارها بعزر# الاي عإلفية و3 دلالة قي علي غادم. 
جواز التدميل ببا مخلوطة؛ ظ 

فائدة: لا يصاد السمك بشىء نجس بأن يدرك فى الماء جمس -كالعذرة والميتة وشبهها- 
ليأكله السمك فيصيدوه بهء إنها كره ذلك لما يتتضمن من أكل السمك النجاسة وإطعامها ياه 
وسواء فى هذا ما يتفرق كالدم والعذرة وما لا يتفرق كالجزو وقطعة من الميتة» وكره الصيد بنبات 
وردان» لأن مأواها الحشوشء وكره الصيد بالضفادع؛ لأنه مُه نبى عن قتلها وكره الصيد 
بالخراطيم حية. وكذا بكل شىء فيه الروح لما فيه من تعذيب الحيوان» فإن اصطاده فالصيد مباح» 
وكره الصيد بالشباش وهو طائر يخيط عينه أو يربط من أجل تعذيبه ولا بأس بالضيد بالشبكة. 
والشرك وشىء فيه دبق بمنع الطير من الطيران» وأن يطعم شيها إذا أكله سكر وأخذهء كذا في 
"المغنى” )*7:1١(‏ وقواعدنا تساعده» ظ. 

فائدة: لا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحة وإن تدين بدين أهل الكتاب» وهذا قول أكثر أهل 
العلم منهم الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه» وقال الأوزاعى وإسحاق: تباح ذبيحته إذا ذهب إلى 
النصرانية أو اليبودية» لأن من تولى قوما فهو منهم, ولنا أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح 
ذبيحته» وقد مضت هذه المسألة فى باب المرتد (المغنى 5:1”). 

.فائدة: قال ابن المنذر: أجسمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس 
منهم الليث والشافعى وإسحاق وأبو ثورء وهو قول الشعبى وقتادة والحسن بن صالح؛ إذا ثبت هذا 
فإنه يشير إلى السماءء لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق» وإشارته إلى السماء تدل على قصده 
000 
بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله مه : إن على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فال لها رسول 
لله مَل : أين الله؟ فأشارت إلى السماء» فقال: من أنا؟ فأشارت يإصبعها إلى رسول الله مه وإلى 








السماء أى أنت رسول الله» فقال رسول الله مويه : أعتقها فإنها مؤمنة: ارو أحمد والبرنى فى 
00 » فحكم رسول الله مي إمانها بإشارتها إلى السماء فأولى أن يكتفى بذلك علما 
فل المفعيةة ولر انه عار | شارة (غير ذلك) تدل على التسمية» وعلم ذلك كان كافيا (المغنى 
).وفى البناية” : وذبيح الأخرس يجوز يإجماع العلماء ولا خلاف فيه اه (4 .)١‏ 

فائدة: وتباح ذبيحة الجنب فيسمىء ويذبح تجوز له التسمية» ولا يمنع منباء لأنه إنما يمنع من 
القرآن لا من الذكر ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله» وليست الجنابة أعظم من الكفر» والكافر 
يسعى ويذبح؛ وثمن رخص فى ذبح الجنب الحسن والحكم والليث والشافعى وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأى» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا منع من ذلك. وتباح ذبيحة الحائض» لأنها فى 

معنى الجنب اه من" المغنى ” (50:11)» قلت: وكذلك النفساء ظ. 

فائدة: إذا ذبح الكتابى ما حرم الله عليه مغل كل ذى ظفر» وسمى قال قتادة: هى الإبل 
والتفنام والبظ وما ليشن مش كوف الأمتارم أواذيم دازة لهنا جع حرم عليه اهن كلام املد 
والخرقى إباحته؛ فإن أحمد حكى عن مالك فى اليسبودى يذبح إبلا قال: لا يأكل من شحمهاء قال 
أحمد: هذا مذهب دقيق كأنه لم يره صحيحاء وذهب أبو الحسن التميمى والقاضى إلى تحريمهاء 
وحكاه التميمى عن الضحاك ومجاهدوسوار؛ وهو قول مالكء لأن الله تعالى قال: لإوطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم»» وليس هذا من طعامهم. 
ولناما روى عبد الله بن مغفل قال: ولى جراب من شحم من قصر خيبر فنزوت لآخذه 
فإذا رسول الله ميته يتبسم إلى. متفق ععليه. ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد فأباحت الشحم 
كذكة المسلم, والآية حجة لناء فإن معنى طعامهم ذبائحهم» كذلك فسره العلماء» وقياسهم 
ينتقض بما ذبحه الغاصبء وبمن ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه؛ ولم يشبت أنه محرم عليه» فهو 
حلال لعموم الآية. وقوله: إنه حرام غير مقبول اه من ” المغنى ” (58:11). 

وفى ” البناية “: قال البخارى فى ” صحيحه “+ قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهمء ولأن المراد 
من طعامهم لا يجوز أن يكون عاما بالاتفاق» لأن الخنزير والخمر والميتة والدم من طعامهم» وهو 
حرام بالإجماع» وقولنا قول عمر وعلى وابن مسعود وعائشة وأبى الدرداء وابن عباس وابن عمر 
وأبى أمامة الباهلى وعبادة بن الصامت وعرباض بن سارية» وأكثر الصحابة والتابعين رضى الله 
تعالى عنهم اه (8:54/؟١)‏ ملخصا. 








فائدة: لا تؤكل المصبورة ولا امجفمة» والمجغمة هى الطائر أو الأرنب يجعل عرضاء ثم يرمى 
حتى يقتل» والمصبورة مثله إلا أنها تختص بالطائر والأرنب» والأصل فى تحريمه أن النبى مَل نبى 
عن صبر البهائم» وقال: (لا تتخذوا شيعا فيه الروح غرضا)» وروى سعيد باسناده عن أبى الدرداء 
قال اتوي نيول الله ناتك كل تسمه توا مادم ع ساس كال عن رتل اك ل عن 
. الجئمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها (ورواه أحمد والحاكم عن ابن عباس بلفظ نبى عن 
الشرب من فى السقاء وعن ركوب الجلالة وأكل المجئمة. قال العزيزى: هى كل حيوان يرمى 
ش بالسهام ونحوها حتى يموت من غير تذكية. إسناده صحيح (7: :)75١‏ ولأنه حيوان مقدور عليه . 
فلم يبح بغير الذكاة كالبعير والبقرة» كذا فى "المغنى” (47:11) وقواعدنا تساعده ظ. 

فائدة: ما أبين من الحى فهو ميت» أخرج الحاكم فى " المستدرك” من طريق سليمان بن 
بلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرئ أن رسول الله مَل سكل عن جباب أسئمة . 
الإبل وأليات الغنم» فقال: «ما قطع. من حى فهو ميت»» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ (كذا فى ” البناية“ 717/7:4)» وقال الحافظ فى ' التشخيص" : ذكر 
الدارقطنى علة ثم قال: والمرسل أصح اه .)١:3(‏ 

قلت: قد تقدم غير مرة أن الرفع زيادة لا تنافى الإرسال فتقبل من الفقة ويكون الحكم 
للرافع. والأصل أن المبان من الحى حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحى صورة لا حكما يحل؛ 
وذلك بأن يبقى فى المبان منه حياة بقدر ما يكون فى المذبوح, فإنه حياة صورة لا حكماء كذا فى 
”الهداية" (1017:4؟). 

وفى ” شرح المهذب“: فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد مذهبنا أن الفعل مكروه 
(لأنه ميته نبى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت» رواه الطبرانى والبيبقى عن ابن عباس كما فى 
”العزيزى” (9.0:8)» والعضو المقطوع حلال (لما بينا أن المبان منه حى صورة لا حكما)» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر: ذكره ذلك قال: ؤقال عمرو بن دينار: ذلك 
العضو ميتة» وقال عطاء: ألق ذلك العضو اه (141:9) لعلهما حملا الحى فى قوله مَيه : (ما أبين 
من حئ فهو ميت على الحى مطلقا سواء حيا صورة» أو حكماء ولكن إطلاق الحى على المذبوح 
ليس بمتعارف» والمطلق ينصرف إلى الكامل» وهو الحى حقيقة وحكماء وهو أن يكون الحياة فيه 
قائمة» ويتوهم سلامته. فافهم. 








وذكر الموفق فى ”المغنى “ عن أحمد روايتين فيما إذ أبان من الحيوان فى مقدمات الذيح 
عضواء أشهرهما: إباحتهما جميعاء قال أحمد: إنما حديث النبى مره : «ما قطعت من الحى ميتة) 
إذا قطعت وهى حية تمشى وتذهب؟ أما إذا كانت البينونة والموت جميعاء أو بعده بقليل إذا كان 
.فى علاج الموت»ء فلا بأس.به اه ملخصا. قلت: ولكن الخبر يقتضى أن المبان منه إذا كان حيا بعد 
الإبانة حقيقة وخكما يكون المبان ميتاء لم يفرق بين كونه حيا بمشى ويذهب بعد الإبانة أولاء 
فالتفييد به دعوى مجردة لا دليل عليها 

والثانية: كقول أبى حنيفة ومن وافقه أنه لا يباح ما بان منه» قال أحمد: حدثنا هشيم عن 
منصور ععن الحمسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأساء كان المسلمون يفعلون ذلك فى مغازيهم» 
وما زال الناس يفعلونه فى مغازيهم: واستحسنه أبو عبد الله قال: والطريدة صيد يقع بين القوم؛ 
فيقطع ذا منه بسيفه قطعة» ويقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حى قال: ولي هوعدي إلا 
أن الصيد يقع بينهم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا اه ١١9‏ 114"). 

قلت: ولو كان يتدرو لق ذكاته فيو من أختقنة لاحل أكله وإفا يحل أده قطنا إذا 

قطع كل واحد منه قطعة لا يتوهم سلامة بقطعهاء وإلا فالمبان حرام والمبان منه حلالء والله تعالى 
أعلم؛ وستأتى المسألة فى أبواب الصيد أيضاء فانتظرء ظ 

فائدة: وفى ' شرح المهذب': تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ولكن تكره كراهة تنزيه» وفى 
حل صيده بالكلب والرمى وجهان اه (75:9). 

فائدة: أجمعت الأمة على جواز كل يني لو ايع الفا ابه بان بي نيه انعا 
ذبحها من لا يحل ذكاته؛ فهذا الذى ذكرناه من دلالة الإجماع هو المعتمد فى إباحته؛ وقد جمع 
البيسبقى فيه أحاديث كثيرة» وروى عن عمر وابن مسعود وابن عمر: كلوا من الجبن ما صنعه. 
المسلمون وأهل الكتابء قال البيبقى: وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة”" السخلة المذبوحة 
فإذا كانت من ذبائح امجوس لم يحلء وعن ابن علمر أنه سكل عن السمن والجين فقال: سم وكل 
فقيل له: إن فيه ميتة» فقال: إن علمت أن فيه ميتة» فلا تأكل. 

قال البيبقى: وكان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة» روينا ذلك عن ابن عباس وابن 


(1) الإنفحة بكسر الهمزة شىء يستخرج من بطن الجدى الراضع أصغر» فيعصر فى صوفة فيغلظ كالجن (قاموس .)١81/:١‏ 











إعلاء السئن - 1 ْ ْ ميم 


كتاب الأضاحى 
باب أن البدنة لوسر فبك ار هر اوالنة عن واحد 
'/اه - وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بَريَِهِ أتاه رجل» فقال: إن على 
بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريباء فأمره النبى مَرَييُهِ «أن يبتاع سبع شياه فيذبحن» 
وزواة أحهد وابن ماجه. قال الشوكانى: رجاله ثقات إلا أن عطاء الخراسانى لم يسمع 
فن ابن عباس.» قلت: ولا ضيّرء فإن المرسل عندنا خجة لا سيما إذا اعتضد بالمسانيد. 


عمو وغيرهيكا كان مطنيم يسا غنة احكباطاءرورتالا عن أبن متشو الأسارى وض الس 
المضر قال كان أسععانة هوك الله كال رسالوق عو الترم ولا تالو ةاعي الستمدة اه مك 
“شرح المهذب” (19:9).: ظ 
باب أن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 

قوله: عن ابن عباس إلخ قلت: وهذا أصح مما أخمرج الحاكم عن الثورى عن أبى الزبير عن 
يقال مرا يوم الحديية سق يدنف اللانة عن عشرف لقال وسول انه علكر: شرك التدر 
فى الهدى». لأنه اختلف فيه على سفيان» فروى تارة مثل ما رواه عنه ابن جريج ومالك وزبير أن 
البدنة عن سبعة. وروى أخرى ما يخالفهم فقال: البدنة عن عشرة. ش 

أما رواية ابن جريج ومالك وزهير فأخرجها مسلم» وأما رواية سفيان الموافقة فلم أرها ولكن 
قال الذهبى فى ' التلخيص' ' بعد إخراج رواية الحاكم: خالفه ابن جريج ومالك وزهير عن أبى 
الزبير فقالوا: البدنة عن سبعة» وجاء عن سفيان أيضا كذلك اهه وتابع أبا الزبير على رواية السبعة 
عطاء عن جابر عند أبى داود والنسائى من رواية» والليث والشعبى عن جابر عند الدارقطنى من 
رواية مجالد» وما أخرج البيبقى فى " المعرفة” من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن عروة عن 
مروان بن الحكم والمسور بن مسخرمة أن رسول الله َيه خرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدى 
. سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة» فهو مرسلء لأن مروان من التابعين» والمسور 
لم يشهد الحديبية» كما فى *الفتح أ فلا يعارض حديث جابر الذى ا ا 
صح عن جابر وغيره أنهم كانوا بضعة عشر أيضا دون سبعمائة» ولا يد يتمشى تأويل البيبقى بأنه 
لم يخبر عن جميعهم» “بل عن بعضهم الذين نخير عدبم البدن؛ والباقون نحر عدهم البقر؛ لأن 
الذى فى المغازى هذا نصه: قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عروة 








قن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 3 


4 ه- وعن جابر قال: «أمرنا رسول الله َيِه أن نشترك فى الإبل والبقر كل 
سبعة منا فى بدنة) متفق عليه» وفى لفظ: قال لنا رسول الله مَرَِهِ: «اشتركوا فى الإبل 


ابن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثا قالا: خرج رسول الله َيِه يريد عام 
الحديبية زيارة البيت لا يريد قتالاء ومناف جعة الفدك مسو ون وكان الناس سبعمائة رجل» 
فكانت كل بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغنى يقول: كنا أصحاب الحديبية 
أربع عشرة مائة اه؛ وهذا الكلام كالنص على أنه أخبر عن الكل لا عن البعض. 
20 وهذايرد أيضاعلى ابن حجر حيث قال: وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة: 
كلم يؤافق علب الأند كاله اقباط من فول حابن نضرنا الدانة عن غشرة وكاتوا كرو عي يلالق 
وهدًا لا يدل على أنهم ينحروا غير البدن مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلا (2895:9)؛ لأن ابن 
. إسحاق قد نص على أن جابرا يقول: إنهم كانوا أربع عشرة مائة» فكيف يستنبط من قوله المذكور 
أنهم كانوا سبغمائة؟ ثم قول جابر: إنهم نحروا كل بدنة عن عشرة لم يثبت منه» والذى ثبت عنه 
أنهم نحروا عن سبعة. ا 

فالظاهر أن الخطألمن هو دونه والله أعلم. وما روى عن ابن عباس أنه قال: كنا مع 
النبى َيه فى شفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا 
داود» ففيه أن فى سنده حسين بن واقد واضطرب فيه فقال تارة: عن علباء بن أحمر عن عكرمة 
عن ابن عباس كما رواه عنه الترمذى وغيره. وأخرى عن عكرمة عن ابن عباس. كما رواه الحاكم 
فى ”المستدرك “ وهذا يدل على أنه لم يحفظ الرواية كما هى» وحسين بن واقد وإن كان من أهل 
الصدق والديانة إلا أنه كان يهم ويخطئ. 

قال ابن حبان: ربما أخطأ فى الروايات» وقال الساجى: فيه نظر» وهو صدوق يهم» وقال 
العقيلى: أنكر أحمد بن حنبل حديثه» وفى رواية عنه فى أحاديثه زيادة ما أدرى أيش هى؟ ونفض 
يده وفى رواية عنه: ما أنكر حديث حسين بن واقذ عن أبى منيبء فالظاهر أن قوله عن غعشرة من 
أوهامه» والله أعلم. ولو صح الرواية لم يكن فينه حجة: لأنه من أفعال الصحابة التى عارضت قول 
رسول الله َه إذ ليس فى حديث ابن عباس أنهم فعلوا ذلك بأمر رسول الله مَك أو اطلع هو 
عليه فأقره. 0 

والعجب من الشوكانى أنه لا يرى أفعال الصحابة حجة» ومع ذلك يقول بما روى عن ابن 
عباس» ويفرق بين الهدى والأضحية بأن البدنة تجزئ عن السبعة فى الهدى لحديث جابر وغيره» 








إعلاء السنن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 566 
والبقر كل سبعة فى بدنة)» رواه البرقانى على شرط 'الصحس يسن وفى رواية) قال: 
اشت ركنا مع النبى مَرَكدُهْ فى الحج والعمرة كل سبعة منا فى بدنة“ فقال رجل لجابر: ”أ 


وعن العشرة فى الأضحية الحديث ابن عباسء مع أن هذا الفرق لم يذهب إليه أحد من أئمة 
المسلمين؛ ويرده أيضا عدم الفرق بيدهما فى الشاة والبقرة؛ وقوله بأنه قياس فى مقابلة النص مردود 
بآله لانن فى ميث ازن عباتن على أن ذلك كاف أمر رسؤل الله يك أ يعلمة ويل قبها مرف 
حكاية عن فعل الصحابة» قكيف يكون القياس معارضا للنص؟ فافهم. 

تونانبت أن الى كل عدل البدنة بسبع شياه ثم جعل البدنة عن سبعة أنفس ثبت من كلا 
ارو ان سا رسن ا شي ا ا ا 
حاجة إلى القياس» وسقط قول صاحب ” الهداية ' أن لا نص فى الشاة فبقى على أصل القياس اه. 

قال العبد الضعيف: لم يرد صاحب ” الهداية' ما توهمه بعض الأحبابء وإنما أراد أن 
لا نص فى كون الشاة عن أكثر من واحدء فاقتصر على أصل القياس؛ وهو أن الإراقة واحدة» 
فلا يجوز إلا عن واحدء فافهم. 
ا وروينا من طريق ابن أبى شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
ابن أبى طالب قال: الجزور والبقرة عن سبعة من أهل البيت لا يدخل معهم غيرهم (وهو بظاهره 
حجة لمالك). 

ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عائشة 
-أم المؤمنين- قالت: البقرة والجزور عن سبعة» ومن طريقه عن على بن مسهر عن سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن قالوا كلهم: البقرة عن سبعة والجزور 
عن سبعة؛ يشتركون فيها كانوا من غير أهل دار واحدة. (هذه حجة الجمهور على مالك» وهو . 
أولى ما رواه جعفر عن أبيه عن على لكونه منقطعا وهذا موصولاء وأيضا فقوله مَل لرجل كآنت . 
عليه بدنة ولم يجدها أن يبتاع سبع شياه» فيذبحها صريح فى كؤن البدنة بمنزلة سبع شياه مطلقا. 
وأيضاء فأمره مَِكهْ أهل الحديبية أن د يشتركوا فى الإبل والبقر كل سبعة منهم فى بدنة من غير فصل 
بن أن كرو امن أكل ذار وانفدة أولا يزيق فول لكتميون مهي قر ل عن على أن كول السيعة 
المشركين فى الجزور والبرة من أهل بيت واحد أولى من كونهم من بيوت متفرقة تحرزا عن لزوم 
الربا فى قسمة اللحمء وإذا كانوا من أهل بيت واحد لم يحتاجوا إلى القسمة فيأكلون جميعا . 
ويتصدقون بما شاءوا جميعاء فافهم). 








00 البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد ا 


يشترك فى البقر ما مش و فقال: ما هى "إلا من البدن” » رواه مسلم» وفى 


لح عط زقه زا كحو وال ضويب رداون عن عن اسقط داز ارات امات 
محمد بََْهِ وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة (وهذا كحكاية الإجماع)» ومن 
طريق وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان أصحاب محمد يله يقولون: البقرة 
والجزور عن سبعة: (هذا أيضا حكاية الإجماع؛ وفى كل ذلك رد على من جعل البعير عن 
عشرة)» وعن ابن أبى شيبة عن ابن فضيل عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: البقرة 
والجزور عن سبعة» وعن وكيع عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن خالد بن سعد عن أبى 
مسعود قال: البقرة عن سبعة» ورويناه أيضا عن حذيفة وجابر وعلى وممن أجاز الاشتراك فى 
الفاح القرة عن شبعة والنافة عن عه طاوسن وأبرتعفبان#الفردى وخطاء وهر التاردة 

فأما ابن عمر فإننا روينا من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: البدنة عن 
واحد والبقرة عن واحد والشاة عن واحد لا أعلم شركا. وصح عن محمد بن سيرين لا أعلم دما 
واحدا يراق عن أكثر من واحد (هذا هو القسياس لكنا تركناه بالنص وإليه رجع ابن عنمر)» كما 
روينا من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الله بن نمير نا مجالد عن الشعبى قال: سألت ابن عمر عن البقرة 
ولعي وفع بذ قال1 كيت أر ليا سيجة أشي قلت إن اشيقاب نسي ك1 الخين 
بالكوفة أفتونى فقالوا: نعم قاله النبى مَدهِ وأبو بكر وعمرء فقال ابن عمر: ما شعرت» (وسنده 
حسن)»؛ فهذا توقف من ابن عمر» ومن طريق وكيع عن عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن 
ابن عمر قال: البقرة عن سبعة» فهذا يدل على رجوعه, كذا فى " الى (787:7). | 

قال ابن حزم: وصح عن سعيد بن المسيب: البدنة عن عشرة» وروينا ذلك عن ابن عباس عن 
الصحابة اه قلت: قد مر أن فى سنده حسين بن واقد ضعيف» وقد صح عن ابن عباس عن 
النبى مله أنه جعل البدنة بسع شياه» رجاله ثقات كما فى المتن» فلم يبق إلا قول ابن المسيب وهو 
محجوج بالنصوصء وبالإجماع على خلافه. 

قال ابن حزم: ولم بمنع عليه السلام من الاشتراك فى التطوع أكثر من عشرة وسبعة» بل قد 
أشرك عليه السلام فى أضحيته جميع أمته اه (7/0:37). 

قلنا: لم يكن ذلك من الاشتراك فى شىء» وإنما كان من باب هبة الثواب» كما سيأتى؛ 
وكيف يجوز إشراك سبعة أو عشرة أو جميع الأمة فى شاة وقد كان ابن عمر ينكر الإشراك فى 
البقرة والجزوزء حتى بلغه عن رسول الله مَييْهِ أنه أشرك سبعة فيبما؟ فافهم؛ فإن أهل الظاهمر 








إعلاء السنن البدنة عن سبعة بقرة كانت أو بعيرا والشاة عن واحد 0 
لفظء قال: نحرنا مع رسول الله مه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة“. 


لا يفقهون؛ وأغرب ابن حزم فقال: والأضحية جائزة بكل خيوان يؤكل لحمه من ذى أربع أو 
طائر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله واحتج بحديث أبى 
هريرة فى الهجر إلى الجمعة وفيه: ثم مثل من يبدى دجاجة» ثم كمثل من يبدى عضفوراء ثم 
كمثل من يهدى بيضة. قال: ففيه جواز هدى دجاجة وعصفور وتقريب بيضة؛ والأضحية تقريب 
بلا شك اه .)730/1١:7(‏ 

قلت: فما وجه تخصيصك الأضحية بالميوان ولم لم تقل بجواز التضحية ببيضة؛ وهل هذا 
إلا إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه؟ وأيضا يلزمك القول بإجزاء الدجاجة والعصفور والفرس 
ونحوها فى هدايا الحج لورود الحديث بلفظ الهدى؛ وأصله فيما يبدى إلى الحرم: وأنت لا تقول 
به بل صرحت بأن الهدى الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من البقر أو شرك فى بقرة أو ناقة 
لقول الله تعالى: وما استيسر من الهدى» يقع على الشاة والبقرة والبدنة؛ لما روى البخارى عن 
ابن عباس سسكل عن المتعة فأمر بباء وسئل عن الهدى فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم 
»)١ 49:9‏ فكان عليك أن ترد قول ابن عباس بقول النبى مَفَْهِ فى حديث المهجر وتقول بأن اسم 
الهدى يقع على الدجاجة والعصفور والبيضة أيضاء وإلا فأنت متناقض متلاعبء والحق أن الإهداء 
فيه مفسر بالتصدق دون إراقة الدم بدليل ذكر البيضة فيه وبدليل ما رواه مالك عن سمى عن أبى 
صالح السمان عن أبى هريرة بلفظ: فكأنما قرب بدنة» ثم كأما قرب بقرة إلى أن قال: ثم كأنما قرب 
دجاجة: ثم كأنما قرب بيضة. والتقريب التصدق بالمال تقربا إلى الله عز وجل. وأما قولك: إن 
الأضحية تقريب بلا شك فنعم ولكنها مقيدة بإراقة الدم كالهدىء فإن قلت بإجزاء كل حيوان فى 
الأضحية لزمك القول بمئله فى.الهدى نسواء» ومن ادغى الفرق فعليه البّيان: 

وأما ما رواه سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا عمران بن مسلم -هو الجعفى- عن سويد 
ابن غفلة قال: قال لى بلال: ما كنت أبا لى لو ضحيت بديك. ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق 
به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى. 

وما روى وكيع نا أبو معشر المدينى عن عبد الله بن عمير ولى ابن عباس عن ابن عباس أنه 
أعطى مولى له درهمين فقال: اشتر بهما لحماء ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عمباس. (امحلى 
1 ؟”7) فلا حجة له فيه. 


أما أولا فلأنه لا حجة فى أحد دون رسول الله َيِه عنده» وقد صح عن رسول الله مَكَهِ أنه 








باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 
6ع عو قطاء ين كنار فال سالت آنا أيزت الأشيارق كين كناف 
الضحايا فيكم على عهد رسول الله مَْهِ؟ قال: كان الرجل فى عهد النبى مَهِ يضحى 
بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترىء رواه 


آثر الأضحية على الصدقة بثمنها فى أيام النحر وقال: ما عمل ابن آدم فيهما عملا أحب إلى الله من 
هراقة دم. وقال الله تعالى: إولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمسة 
الأنعام4: والنسك يعم الهدى والأضحية جميعا لقوله مَيِّهِ: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) 
1 متفق عليه؛ قاله فى الأضحية» فدل على اختصاصهما بببيمة الأنعام» وهى الشاة والبقرة والإبل 
لاغير» كما فى ”المفردات “ للراغب (ص4١0)»‏ فمن قال بجواز الأضحية ببقر الوحش والديك 
ش لمعه لجر محر اكات رالا 

قال ضاحي" الذي : ولا.يجزعة فى الأضحية ل لأنعم وهى الإ والبقر والغدم لقول 
الله عز وجل: «إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بسبيمة الأنعام»» وفى ”شرح المهذب” : نقل 
ش جماعة إجماع العلماء على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل والبقر والغنم فلا يجزئ شىء من 
الحيوان غير ذلك اه .)١5915:8(‏ : 

وأما ثانيا: فللاحتمال أن يكون بلال وابن وصاين دانع راشا رويس السو 
صالح وداود فى بقر الوحش والظباء كله شاذ مردود بالكتاب والسنة والإجماع؛ والعامة على أن 
البعير والبقرة تخزئ عن سبعة أو أقل من ذلك لا عن أكثر من سبعة» وقال مالك: يجزئ ذلك عن 
ل اي كه 
قول العامة (بدائع .)7١:©‏ ولا حجة مالك فيما رويناه عن على رضى الله عنه لأنه قال: الجزور 
والبقرة عن سبعة» ومالك يجيزهما عن أكثر من سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد. . ولأن البدنة بمنزلة 
سبع شياه بنص الحديثء ولا يجزئ سبع شياه عن أكثر من سبعة» وتجزئ عن سبعة متفرقين 
ومجتمعين» فكذلك البدنة والبقرة. | ّْ 

ولو كان واحد من السبعة يريد اللحم لم تجر عن واحد منهم خلافا للشافعية والحنابلة» ولنا 
أن جواز الاشتراك ثبت بالنص على خلاف القياس فيقتصر على مورده ظ ش 

باب التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيثاره له به 
أقول: قال الشوكانى: الحديثان (أى حديث أبى رافع وجابر) يدلان على أنه يجوز للرجل 








إعلاء السئن التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الغواب أو إيثاره له به 1 


.ابن ماجة والترمذى وصححه. وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول 
أحمد وإسحاق واحتجا بحديث أن النبى م ضحى بكبش فقال: «هذا عمن لم يضح 
من أمتى)» وقال بعض أهل العلم: لا تجرئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله 
ابن المبارك وغيره من أهل العلم (نيل 4 :7ه ؟). 

5 -- وعن أبى سريحة قال: حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من السنة 
كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيرانناء رواه ابن ماجه والحاكم 
وصححه وأقره عليه الذهبى فى ”ال: : لتلخيص 9 وقال فى “النيل": إسناذه فى " سان ابن 
ماجة' إسناد صحيح. 


أن يضحى عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه فى الثواب» وبه قال الجمهورء وكره الثورى وأبو 
حنيفة وأصحابه؛ والحديثان يردان عليهم اه. 

قلت: التضحية عن الغير تحمل وجهين: أحدهما: أن يكون المضحى هو الغير ويكون 
المباشر نائبا عنه» ومثل هذه التتضحية لا يجوز بشاة واحدة عن أكثر من واحد عند أبى حنيفة 
وأصحابه لما دل الدليل على أن الشاة الواحد لا تجزئ إلا عن واحد. 

والشانى: أن يكون المضحى هو اللمباشر ويشرك غيره فى الثواب أو يهديه له ومثل هذه 
التضحية لأامغه أبو شتيقة و أصحاية لاالواشندة ولا لأكتر ومحمل الأحاذيت هو الوجه القال 
لا الأول إذ لو كان محملها المعنى الأول لجاز الشاة الواحدة عن جميع المسلمين» كما يدل عليه 
حديث أبى رافع أنه َيِه ضحى عن جميع أمته. وحديث جابر أنه مُه ضحى عمن لم يضح من 
أمتهء ولا يقول به أحد حتى أحمد وإسحاق حيث خصوا الإجزاء بأهل البيت فقط. وحتى 
الشوكانى نفسه حيث قال: والحق أنها تجزئ عن أهل البيت» وإن كانوا مائة نفس» أو أكثر كما 
قضت به السنة اه. فالأحاديث المذكورة حجة عليهم» لا لهم وهى معاضدة لمذهب أَبى حنيفة 
لا معارضة له. كما ظنه الشوكانى. وأيضا لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد لجاز البقرة 
والبعير عن أكفر من سبعة أو عشرة على اختلاف القولين فى البعير» لأن كلا منهما مشتمل على 
سبع شياه أو عشر شياه» فلما جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر 
من ونه والتعر عن اكد ولط ار عع راكنا لا مك وحيمة مطل ديد الشازع بالسعةة 
أو العشرة فيهما لا محالة. 








ج - ١7‏ التضحية بالشاة وتشريك الغير فى الثواب أو إيغاره له به | 


/الاه ه- وعن أبى رافع مولى رسول الله مَرقلكِءِ وكان رسول الله ينه إذا ضحى 
اشترى كبشين أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم فى 
' مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: اللهم هذا عن أمتى جميعًا لمن شهد لك بالتوحيد 
وشهد لى بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه. ويقول: هذا عن محمد وآل محمدء 
. فيطعمهما جميعا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس رجل من بني 
. هاشم يضحى قد كفاه الله المؤنة برسول الله مَّيُْهِ والعزم. رواه أحمد (مسند 891:5) 
وحسنه فى مجمع الزوائد» وسكت عنه الحافظ فى التلخيصء كذا فى النيل (5: 41١‏ "؟). 


فالحق هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أنه لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد» وهو 
القباتيء الأن"الشاة أذتن ما تموو به الأطشسية: فلو اشتزك فيه الآتنان ]وى الأكين عا اسح يعن 
كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من ذلكء فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» 
ولم يكن لتتخصيص أهل البيت معنىء إذ لما جاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد 
والبيوت الكفيرة سواء. قال العبد الضعيف: ولو كان كذلك لم يكن لقوله ْله : (من وجد سعة 
ولم يضح فلا يقربن مصلانا معنى» فأى حاجة إلى وجدان السعة إذ جاز للمسلمين أن يشتركوا 
فى الشاة الواحدة ولو كانوا مائة أو أكثرء فإن هذا القدر مما لا يعجز عنه مسلم قطء كما هو ظاهر 
مشاهد, فتأمل. 

وفى ” البناية' للعينى: اعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحدء وأنها أقل ما تجب وذكر 
الإنزارى أن هذا إجماعء ثم ذكر حديث تضحيته َيِه بكبشين وقوله فى أحدهما: اللهم هذا عن 
محمد وأهل بيته وفى الآخر: إن هذا منك وإليك عمن وحد من أمتى. وعن أبى هريرة لما ضحى 
بالشاة جاءت ابنة تقول: وعنى» فقال: وعنك. 

وأجاب بأن هذا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبة ثواببهاء وقد روى عن ابن عمر 
رضى الله عندبما أنه قال: الشاة عن واحدء انتمبى .)١1/1:5(‏ 

وفى ”التبذيب'“ لابن جرير الطبرى ما ملخصه: ظن أهل الغباوة أن ذلك -أى قوله مرك : 
«هذا عن محمد وعمن وحد من أمتى)- كان باشراكه لهم فى ملك أضحيته فزعم أن للسجماعة 
. أن يشت ركوا فى الشاة» ويجزئهم عن التضحية؛ ولو كان كذلك لم يحتج أحد من هذه الآمة إلى 
التضحية» ولما كان لقوله عليه السلام: «من وجد سعة فلم يضح) وجه وكيف يقول ذلك وقد 
ضجى هو عنهم وذبحه أفضل؟ من ” الجوهر النقى” .)7١15:7(‏ 








يا ال مر د 
أتى بكبش فذبح» فقال: «بسم الله والله أكبر اللّهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى): 
أخرحة الحقد وايو"داوه والترمدىودوقال + قدا بعلاية غرينياهن هذا الوبخة والطلية: 
ابن عبد الله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر» وقال أبو حاتم الرازى: يشبه أن 
يكون أدركه, كذا فى ” النيل” (541:5). 


وبالجملة فأبو حنيفة ومن وافقه إنما يقولون بعدم وقوع شاة عن اثنين فصاعدا ولا يقولون 

بعدم جواز هبة ثوابها لأكثر من واحد» فقول الشوكانى: والحدينان يردان عليهم رد عليه» لأن 
الحديث إنما يدل على هبة ثوابها لأكثر من واحد لا على وقوعها من اثنين فصاعداء فافهم. 

وأما قول أبى أيوب الأنصارى: :كان الرجل فى عهد التبى مد يضحى بالشاة عنه وعن أهل 
بيه حتى تباهى الناس وقول أبى سريحة: كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا 
جيرانناء فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا تقول بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده» ولا عن. 
اروحه زناه اتش ع لمم ونه دراة أن الره را شتريضة الها ميا الباسير 
لم يكونوا يضحون عن أولادهم الصغار؛ ولا عن أهل بيتهم حتى تباهى الناس؛ ولأجل ذلك قال 
أبو سريحة: كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين» ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى 
أزيد من شاة أصلاء ولكن اليسار إنما كان لقيم البيت» ولاايكون لأهل البيت إلا قيم واحدء 
أو اثنات غالباء فلأجل ذلك كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ولم يكونوا يضحون عن 
الصغار ولا عن الكبار الفقراء حتى تباهوا بذلك» فلا دليل فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت 
كلهم إذا كانوا أغنياء فافهم يؤيد ما قلنا قول أبى شريحة حذيفة ابن سيد فحملنى أهلى على الجفاء 
بعد أن علمت من السنة حتى أنى لأضحى عن كل منهم, رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع 18:4)» ولم نقل بأنه يجب على.المرء أن يضحى عن كل من هو فى عياله» وإنما يعجب 
على كل موسر أن يضحى عن نفسه فقطء وفى ” كنز العمال” عن أبى شريحة المذكور قال: 1 
لقد رأيت أبا بكر الصديق وعمر ما يضحيان عن أهلهما خشبية أن يستن بهما اهء وقال: قال 
ابن كشير: إسناده صحيح اه (" :0 وفيه تأييد لما قلناء وأغرب ابن حزم حيث عزى إلى أبى 
حنيفة القول بأن الأضحية فرض؛ وعلى المرء أن يضحى عن زوجته قال: فجمع وجوها من الخطاً 
اه من ” المحلى ” (0:1 0 1). 
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باب وجوب الأضحية 
5 -- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميت : نو كاد الابيد وا يميج 
فلا يقربن مصلانا)» أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو 
يعلى الموصلى والدارقطنى والحاكم وصححه. وأعل بأنه رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله 
ابن أبى جعفر عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفاء وكذا رواه ابن وهب عن عبد الله بن 


قلنا: لم يجمع وجوها من الخطأ من عزى إلى خصمه ما لم يقل» فهذه كتب أصحاب أبى 
حنيفة ليس فيما إلا القول بالوجوبء وفرق ما بين الواجب والفرض» كما بين السماء والأرض» 
ولم نر أحدا من أصحابنا قال بوجوب الأضحية على الزوج عن زوجته؛ أو روى ذلك عن أبى 
حنيفة» ولا من طريق ضعيفة» ظ. 


باب وجوب الأضحية 

أقول: احتتج به لأبى حنيفة على قوله لوجوب الأضحية؛ قال بعض الأحباب: وأورد عليه 
بأنه روى عن النبى مَرْهِ أنه قال: من ترك سنتى لم ينل شفاعتى؛ فيمكن أن يكون هذا أيضا من 
. ذلك القبيل. 

وأجيب عنه بأن ثبت الجدار فانقش» فإن حديث حرمان الشفاعة بترك السنة قال الخطيب: 
حديث منكر ورجاله ثثتقات سوى البصرى وابن رجاء فإنهما مجهولانء وفى ”الميزان : هذا خبر 
كذبء كذا فى ”اللآلئ المصنوعة” (4/:1) ظ. 

وأورد أيضا بأنه قال مَيَْهِ: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» مع أن أكل الثوم ليس بمحرم. . 
والجواب عنه أنه ليس للنهى عن أكل الثوم بل للدبى عن قربان المصلى بعد أكل الثوم. ونحن نقول 
به بخلاف ما نحن فيه» فإنه للنبى عن ترك التضحية فيدل على وجوبهاء ثم قوله: من كان له سعة 
يدل على اشتراط الغنى للوجوب» لأن الفقير ليس بذى سعة للعبادات المالية شرعا. ثم هو يدل 
على اشتراط الإقامة أيضا؛ لأن المسافر جعله الشارع مصرفا للصدقات» ولو كان غنيا فى وطنه» 
فلا يكون ذا سعة فى سفرهء فلا يجب عليه العبادة المالية التى يطالب بإقامتبها فى الحال كالأضحية» 
بخلاف الزكاة وصدقة الفطر فإنه لا يطالب بهما فى السفرء لأنه ليس لهما وقت معين تفوتان 
بفواته» بخلاف الأضحية:؛ فإن قلت: قد يكون المسافر ممن لا تحل له الصدقة بأن يكون معه مال 
فينيغي أن يجب عليه الأضححية: قلنا: لا لأن السفر مظنة الاحتياجء فلا يؤمر بإقلاف المال, 








ج - ١7‏ نكي اللو 0 ادام 
١ 3 :‏ ا 0 

عياش عن الاعرج عن أبى هريرة» وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرئُ وحيوة بن شريح 

وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج فالموقوف أصح كذا فى الزيلعى (777:7). 
قلنا: الرفع زيادة والزيادة من الفقات مقبولة» ولا تعارض بين الوقف والرفع؛ لأنه 

يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة وأفتى به أخرى فسمعه الأعرج من وجهين» ورواه 


فإن قلت: ينبغى أن يجب عليه الأضحية ولا يؤمر بها فى السفر» بل يجب عليه قضاءها بعد 
الإقامة» كما فى الصوم. 

قلنا: المقنصود من الصوم هو الإمساك» وذا يمكن بعد الإقامة» ففى إيجابه فائدة» بخلاف 
الأضحية فإن المقصود هنا الإراقة على وجه التعبد» وذا لا بمكن بعد الإقامة, لأن التعبد بالإراقة 
مقيد بزمان ممعخصوص ولا يحصل ذلك إلا على ذلك الزمان دون غيره؛ فيكون فيه إيجاب 
التصدق فقط وهو غير مقصود؛ فلا فائدة فى الإيجاب؛ بخلاف المقيم الذى وجب عليه الأضحية 
ولم يضح فإنه وجب عليه التصدق على سبيل البدلية زجرا له على التبهاون والتقصير. ثم القضاء 
فرع للأداء وما لم يجب الأداء لفوات شرطه وهو الغنى الغير المشوب بالاحتياج أو مظنته لا يجب 
القضاءء هذا غاية السعى منا فى تقرير الاستدلال على اشتراط الإقامة بوجوب الأضحية؛ وقال 
ناخب "الوسداية :إن الأذاء بخص بأسبانه يقق على السافي اسعتشيارهاء ويفوت مض 
الوقت؛ فلا تجب عليه كالجمعة اهء وفيه نظرء لأنه تخصيص للنص بالقياس وهو غير جائز» 
فالأحسن هو ما قلنا. 

قال العبد الضعيف: وكيف يكون قولك أحسن وهو لا يخلو من تخصيص النص بالقياس 
أيضاء فإن مقتضى النص وجوب الأضحية على كل من وجد سعة مقيما كان أو مسافراء وقد 
جعلت المسافر الموسر الذى معه مال فى حكم الفقير بمجرد كون السفر مظنة للاحتياج» وهل هذا 
إلا مجرد رأى لا يشهد له نصء ولا يؤيده أثرء بل الظاهر من النص كون السفر مظنة للغناء» 
فقد روى الطبرانى فى ” الأوسط“ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عهِ: «اغزوا 
تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا»» ورجاله ثقات» كما فى ' الترغيب” (ص18١)»‏ وهذا 
كما ترى قد جعله الشارع سببا للغناء» فكيف يصح جعله مظنة للاحتياج والفقر» ولو سلمنا أنه 
مظنة لذلك فى حق بعض الناس فلا نسلم كون المسافر الذى معه مال فى حكم الفقير» لأن السفر 
مظنة للغناء أيضا كما هو مظنة للفقرء فلا ترجح إحدى المظنتين على الأخرى إلا بدليل. 
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كذلك» فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه كذلك» وسمعه جعفر وغيره من 
وجه واحدء فرووه كذلكء فلا وجه لرد المرفوع» ولو سلم الوقف فمكله لا يقال بالرأى 
فيكون فى حكم المرفوع» فافهم. 


والحق أن أبا حنيفة لم يقل بعدم وجوب الأضحية على المسافر إلا تقليدا فقد روينا من طريق 
سعيد بن.منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: كان عمر يحج”" ولا يضحىء وكان 
أصحابنا -يعنى أصحاب عبد الله بن مسعود- يحجون معهم الورق والذهبء فلا يضحون ما 
يمنعهم من ذلك إلا ليتفرغوا لنسكهم؛ ومن طريق الحارث عن على: ليس على المسافر أضحية» كذا 
فى " المحلى ” (9106:37). 
الحارث الأعور: 

والحارث ممختلف فيه,راحتج ئة أصتحتات. الستن + ومنهم النسائى مع تعنته فى 1 
قال الذهبى فى:” الميزان": وحديث الحارث فى ” السئن الأربعة “؛ والنسائى مع تعنقه فى الرجال؛ 
فقد احتج به وقوى أمره؛ والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه فى الأبواب» هذا الشعبى 
يكذبه» ثم يروى عنه» والظاهر أنه كان يكذب فى لهجته وحكاياته» وأما فى الحديث النبوى فلاء 
وكان من أوعية العلم قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود 
خمسة يؤخذ عنهم أدركت منهم أربعة» وفاتنى الحارث فلم أره وكان يفضل عليهم وكان 
أحسنبهم» ويختلف فى هؤلاء الثلاثة أيهم أفضل: علقمة ومسروق وعبيدة. وقال عباس عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكذا قال النسبائى» وعنه قال: ليس بالقوىء (وهذا تليين هين) وقال عنمان 
الدارمى: سألت يحبى بن معين عن الحارث الأعور فقال: ثقة؛ قال عثمان: ليس يتابع يحبى على 
هذا اه ملخصا (١:؟١5).‏ 

قلت: ناهيك بيحبى بن معين موثقا فإنه أعرف الناس برجال الكوفة وما والاهاء فلا يضره 
أن لا يتابعه.غيره» فقول ابن حزم: والحارث كذابء رد عليه» بل هو حسن الحديث صالح 
للاحتجاج به. قال ابن حزم: ومن روينا عنه إيجاب الأضحية مجاهد ومكحولء وعن الشعبى 
01١ .‏ أى لا يضحى لكونه مسافرا لا لكونه حاجاء فإن الحج ليس من العذر فى شىء فى حق المقيم» وقوله: ما يمنعهم من ذلك إلا 

ليتفرغوا لنسكهم؛ معناه: كانوا لا يتفرغون للأضحية لأجل السفرء لأنها تختص بأسباب يشق على المسافر استتحضارهاء 


وتفوت بمضى الوقت» ظ. 











كيين وتعوت الاعصدة نت اا 
وقال الحافظ فى ” الفتح“ :)٠١:7(‏ أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات اه 


لم يكونوا يصون فى ترك الأضحية إلا لحاج”" أو مسافر. 

(قلت: هذه حكاية عن الصحابة» فإن الشعبى تابعى جليل) قال: وروى عن أبى هريرة) 
ولا يصح اه (7 :ره ؟). 

قلت: ع حاط و باشو ا ذا تأيد بالشواهد 
تقوى» وقد مر عن عمر وعن أصحاب ابن مسعود ما يشهد له فافهم. 

وإذا ثبت عن على وعن أصحاب ابن مسعود أن لا أضحية على المسافر فما قاله صاحب ‏ 
”الهداية“: إن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها إلخ إنما هو من تعليل لا من 
تعليل الحكم؛ وتعليل النص ليس من القياس فى شىء؛ فإن القياس إنما هو تعليل الحكم؛ كما 
لا يخفى على من له مسكة؛ واندحض با ذكرنا احتجاج ابن حزم بما رواه من طريق ابن مسهدى 
عن سفيان الثورى عن مطرف بن طريف غن الشعبى عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى. 

قال: لد رأيت أبا بكر وعمرء وما يضحيان كراهية أن يقستدى بجماء فهو محمول على 
أنبما كانا لا يضحيان عن أهلهماء كما فى ” كنز العمال” (": 45). 

فارحنا كال اب كتير إسناده صحيح وبه نقول» فلا يجب على المرء أن يضحى عن أهله 
وإنما على الموسر أن يضحى عن نفسه؛ وعن طريق سفيان الذورى عن منصور بن المعدمر عن أبى 
وائل هو شقيق بن سلمة عن أبى مسعود عقبة بن عمرو البدرى أنه قال: : لقد هممت أن أدع 
الأضحية: وإنى من أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب» وما روى عن الشعبى أنه 
. قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلى من أن أضحى «المحلى 85/:7)؛ فكل ذلك محمول على 
الأضحية عن الأهل والعيال أو فى الحج والسفر بدليل ما مر عن عمر وأصحاب ابن مسعود أنوم 
كانوا يخجون ولا يضحون. وبدليل ما مر عن الشعبى لم يكونوا يرخنصون -يعنى الصحابة” فى 
ترك الأضحية إلا لحاج أو مسافر» فافهم. . وأما ما رواه ابن حزم وصححه من طريق شيعبة عن تميم 
ابن خويضن الأزدئ قال: : ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس فقال: لا يضرك اه. 
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)02( تعميم بعد تتخصيص» وللراد ببالحاج المسافر أفرده بالذكر تفضيما لشأته من بين المسافرين» وعندنا وجه أنهما لا تجب على 
حرم قال فى "الدر ': فلا تجب على حاج مسافرء وأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجواء وقيل: : لا تلزم حرم (سراج عا )ل 
قلت: وهذا القيل وإن كا ضعيفا رواية ولكنه قوى دراية لأن الآثار شاهدة له» ظ. 
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وجوب الأضحية د 
وفى التتقيح ” حدديث ابن ماجة رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش 


قلاايره علينا لاختسال أن يكون تيع غير موسرء .ويه تقول فى المعسيره إذا ضلت أمتحييه 
الك علمة هلما اوسن بجي عله رمد الى ار لصي ا ال 
الله لم : لان وجد اسعة كليضيع .وقول : «ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ومن لم يذبح فليذبح على 
اسم الله والأمر للوجوب فيكون الذبح بعد الصلاة واجبا على الموسر. 

وأما قول ابن حزم: إن من ضحى ببعير فنحره والليدن عليه خرصا أن ياي انميق اندر 
ندب فظاهزية محضة. » فلا ينكر إطلاق الذبح على ما ب يعم الذبح والنحر ججميعا لاشتراكهما فى 
إراقة 21م» يدل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: إن 
النبى مم صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى مَل له قد نحر فأمرهم 
أن درا . ورواه حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: : إن رجلا ذبح قبل أن يصلى 
البى َي فدبى أن يذبح أحد قبل الصلاة» صححه ابن حبان» وفى حديث البراء أن أول ما نصنع 
أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر (فتح البارى 2١8:1١‏ فترا هم يذكرون الذبح مرة والنحر أخرى 
وقد أجمعوا على جوازهما جميعاء فلا يصح الاحتجاج باقتصار واحد من الرواة على الذبح على 
النحر ولا بالعكس. 

وإذا تقرر ذلك فقوله: : ومن لم يذبح على اسم الله» دليل على وجوب الأضحية يإراقة الدم 
على اسم الله وسقط ما ذكره ابن حزم جملة» وال عالى أعلم. ش 

وبما يدل على الوجوب ما رواه ابن حزم فى ” المحلى " من طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن 
عتبة بن حميد الضبى عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن معاذ بن جبل قال: 
كان رسول الله مُه يأمر أن نضح ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل؛ وقوله: إن ابن لهيعة وابن 
أنعم كلاهما فى غاية السقوط فساقطا؛ لما مر غير مرة. 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى: 

إن ابن لهيعة حسن الحديث وابن أنعم حسر: له اتترمذى ولم يذكره البخارى فى الضعفاءء 
وكان يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث. ووثقه يحبى بن سعيد, وقال ابن معين: ليس به 
بأس» وكذا قال النسائى. 

وقال أبو داوؤد: قلت لأحمد بن صالح: أتحتج به؟ قال: نعم. والبسط فى ” التذيب”“» 











ين وار ل 1 


القتبانى» فإنه من أفراد مسلمء كذا فى ” البناية* .)١58:5(‏ 


وما روى من طريق وكيع نا الربيع عن الحسسن أن وسول الله َيه أمر بالأضحى (وهو مرسل ' 
صحيح والمرسل حجة عندنا) ومن طريق ابن أخى ابن وهب عن عمه عن عبد الله بن عياش 
القتبانى عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله علد 
قال: «من وجد سعة فليضح) اه (751:17)» وقول ابن حزم: إن عبد الله بن عياش ليس معروفا 
بالثقة مردود بإخراج مسلم حديثه فى الصحيح كما فى ” التهذيب » وقال أبو حاتم: ليس بالمتين 
صدوق يكتب حديثه؛ وذكره ابن حبان فى ” الثقنات“ اه» فهو حسن الحديث صالح للاحتجاج 
بهه والحديث مفسر جيد لما فى حديث المتن من قوله بريه : «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا»؛ وثبت بذلك أن قوله: «فلا يقربن مصلانا» المراد به الوجوب؛ لأنه الحق الوعيد بشرك 
الأضحية» ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجبء يدل على ذلك قوله فى رواية اين وهب 
هذه: «من وجد سعة فليضح)» والأمر للوجوب. 

وبذلك ظهر الجواب عن قول الخالفين فى حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا عند ابن ماجة وغيره أن ابن وهب رواه موقوفا فنقول: إن كان ابن وهب أوقفه من 
طريق الأعرج فقد دفعه من طريق الزهرئ عن ابن المسيب عن أبى هريرة» فسقط قولهم جملة. قال 
صاحب الجوهر النقى ": تبين بهذا أن ثلاثة رووه مرضوعا عن ابن عياش: حيوة ويحبى العطار 
وابن الحباب؛ ومن طريقه أخرجه ابن ماجة فى سننه وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك “ من حديث 
عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن عياش كذلك مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد أوقفه ابن وهبء 
إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة» والمقرئٌ فوق الثقة. وأخمرجه الدارقطنى من طريق عبيد الله بن أبى 
جعفر عن الأعرج مرفوعاء بخلاف ما ذكر البيبقى وعلم بذلك أن حديث ابن الحباب محفوظء 
وإن الذين رووا الرفع عن ابن عياش أربعة (قلت: بل خمسة؛ فان ابن وهب روى عنه الرفع أيضا 
فى غير طريق الأعرج كما مر) وتابعهم على ذلك ابن أبى جغفر عن الأعرج؛ كما ذكر 
الدارقطنى» والرفع زيادة فوجب قبوله اه .)5١/8:7(‏ 

وأما ما علقه البخارى عن ابن عمر قال: هى سنة ومعروف» ووصله حماد بن سلمة فى 
“مصنفه” بسند جيد» كما فى ” فتح البارى” »)٠١:7(‏ وما فى حديث البراء عن الشيخين: «ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سن المسلمين» فلا ينافى الوجوبء لأن المراد سيرة المسلمين 








وطريقتهم» وذلك قدر مشترك بين الواجب والسنة المصطلح عليهاء ومثله قوله عليه السلام: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» وقوله ْله : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» ولم تكن السنة 
المصطلح عليها معروفة إذ ذاك. وقد قال البيبهقى فى قول ابن عباس: لفان سنة أراد سبة النيئ 
عليه السلام الموجبة. وللترمذى محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن 
الأضحية: أهى واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله َه والمسلمون بعده (فتح البارى ص مذكور). 

قلت: لا دلالة فيه على عدم الوجوب فإنه نظير قوله: وسئل عن الوتر أواجب هو؟ فقال: 
قد أوتر رسول الله ملم وأوتر المسلمون» قال العينى فى ”العمدة“: فيه دلالة على وجوب الوتر؛ إذ 
كلامه يدل على أنه صار سبيلا للمسلمين» فمن تركه فقد دخل فى قوله تعالى: «ؤويتبع غير, 
سبيل المؤمنين)4 اه (41/:7)» وإنما لم يصرح بالوجوب كيلا يظن تحتمه كتحتم الفرائض» 
فكذلك ههناء يدل على لفظ الجصاص فى ” الأحكام” له قال ابن عمر: ليست بحتم ولكن سنة 
ومعروف اه (5/8:7 .)١‏ . 

فنبت أنه إنما أراد نفى الفرضية دون الوجوبء ومما يدل على وجوبها قوله تعالى: «وولكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام»» والذى جعل الله لكل أمة 
لا يكون أقل من الواجب. ش ش 

قال الجصاص: وفى حديث البراء بن عازب أن النبى بيه حرج يوم الأضحى فقال: إن أول 
نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذبح؛ فجعل الصلاة والذبح جميعا نسكا. وهذا يدل على أن اسم 
النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظهر الأغلب فى العادة عند الإطلاق الذبح على وجه 
القربته فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعالى: : لإفلا ينازعنك فى الأمر» وإذ كنا 
مأمورين بالذبح ساغ الاحتجاج به فى إيجاب الأضحية لوقوعها عامة فى المعسرين كال زكاة»» ولو 
جعلناه على الذبح الواجب فى اليج كان خخاصا فى دم القران والمتعة إذ كانا نسكين فى فى الحج دون 
غيرهما من الدماء التى تجب على جهة جبران نقص وجناية» وقوله تعالى: : لإلكل أمة جعلنا منسكا | 
هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر» يقتضى ظاهره ابتداء إيجاب العبادة به اه (41/:1 ؟). 

قلت: لا دليل على كونه مختصا بدماء الحج؛ بل الظاهر عمومه لكل إراقة دم سماها 
الشارع نسكاء وقد ثبت نبت أنه يه سمى الأضحية نسكاء فهى واجبة. 


وتما يدل على وجوبها ما رواه الطبرى فى ' 'تفسيره “: حدثنا ابن حميد ثنا هارون بن المغيرة 











عن عنبسة عن جابر عن أنس بن مالك قال: كان النبى مره ينحر قبل أن يصلىء فأمر أن يصلى» ثم 
ينحرء (أراد قوله تعالى: لإفصل لربك وانحر»)» وسنده حسنء فابن حميد هو محمد بن حميد 
ابن حبان الرازى حافظ وثقه ابن معين وكان أحمدٍ حسن الرأى فيه» وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء 
ثقة من رجال الجماعة» والباقون كلهم ثقات أيضا. 

قال ابن حرير: حدثنا ابن عبد الأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة: لإفصل لربك 
وانحر»» قال: صلاة الأضحىء والنحر نحر البدن» وسنده ضحيح. قال: وحدثنا ابن حميد ثنا 
حكام عن أبى جعفر عن الربيع لإفصل لربك وانحر»» قال: إذا صليت يوم الأضحى فانحرء 
وسنده حسن» وقد ذكرناها كلها فى الجزء الشامن من هذا ' الكتاب” (ص8 ه)» ودلالتها على 
تسوت سلا العيد خرلكة نه وسيها اعرف وزو لا انيد مكار #الااتزمن وعد سك الله رسيم 
فلا يقربن مصلاناي» وفيه تقييد الوجوب بالسعة لقلنا بوجوبها على كل مسلم بالأمصار مثل 
الصلاة» وأما قول ابن حزم: وذكروا قول الله تعالى: لإفصل لربك وانحر» فقالوا: هو الأضحية 
وهذا قول على الله تعالى بغير علم اهء فرد عليه فإن ذلك مروى عن أنس بن مالك وقتادة 


وغيرهماء ولم يكونوا ليقولوا على الله بغير علم. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن المراد بقوله تعالى: للإوانحر4 وضع اليد على النحر: 


قال: وقد روى عن على وابن عباس وغيرهما أنه وضع اليد عند النحر فى الصلاة اهء قلنا: 
هذا هو القول على الله بغير علم, فإن أثر ابن عباس فى سنده روح بن المسيب متروك. 

قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الفقات لا يحل الرواية عنه» وما روى عن على فى 
سنده ومتنه اضطراب» قال الحافظ ابن كثير فى ” تفسيره”: وقيل: المراد بقوله: «لإوانحر» وضع 
اليمنى على اليسرى تحت النحر» يروى هذا من على ولا يصح كما مر فى الجزء الشانى من هذا 
” الكتاب“ (ص4 »)١5‏ والثابت عن ابن عباس فى ذلك ما رواه الطبرى حدثنى على ثنا أبو صالح 
ثنى معاوية عن على عن ابن عباس فى قوله: لإفصل لربك وانحر يقول: اذبح يوم النحر 
:511 وأثر على رواه الحاكم والبيمبقى بإسنادين: أحدهما: من طريق حماد بن سلمة عن 
عاصم الجحدرى عن عقبة بن صهبان عن على رضى الله عنه: لإفصل لربك وانحرك قال: هو 
وضعك يمينك على شمالك فى الصلاة» وهو مضطرب الرسناد جداء فرواه يزيد بن أبى زياد بن 
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أبى الجعد عند الطبرى عن عاصم الجحدرى عن عقبة بن ظهير عن على» ورواه عبد الرحمن بن 
مهدى عن حماد بن سلمة عن عاصم عن عقبة بن ظبيان عن أبيه عن على» ورواه عن حماد عن 
عاصم عن عقبة بن ظهير عن أبيه عنه» ورواه أبو صالح الخراسانى عن حماد عن عاصم الجحدرى. 
عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن على »)7١0:0(‏ وعقبة بن ظهير وعقبة بن ظبيان وأبوهما 
مجهولون» وكذا عاصم الجحدرىء والذى ذكره الذهبى فى "الميزان” هو عاصم بن العجاج 
الجحدرى البصرى أبو سجشر المقرى قرأ على يحبى بن يعمر ونصر بن عاصمء 0 
المنذر قراءة شاذة فيا ما ينكر اه. ولم أدر أنه هو هذا أم غيره؟ والثانى من طريق إسرائيل بن حا 
ل ا ا ا 0 
«إفصل لربك وانحر»» قال النبى مله : عر الماع تحير الى مركا راي ل 81 
ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت 
رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة) الحديث. وإسرائيل بن حاتم قال الذهبى: صاحب 
عجائب لا يعتمد عليه» وإصبغ شيعى متروك. 

قال ابن حبأن: روى إسرائيل عن مقاتل الموضوعايت والأوابد والطامات من ذلك خنر 
يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل» وظفر به إسرائيل فرواه عن مقاتل عن الإصبغ بن نباتة عن 
على اه (91/:1)» وإصبغ بن نباتة قال أبو بكر بن عياش: كذابء وقال ابن معين: ليس بشىء؛ 
وقال لساك رابو عبان متروك اه (7:1؟١)‏ قال الجصاص: ومن تأوله على نحر البدن أولى» 
لأنه حقيقة اللفظء ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره؛ لأن من قال: نحر فلان اليوم عقل منه 
نحر البدن» ولم يعقل منه وضع اليمين على السار» ويذل على أن المراد الأول باتفاق الجميع 
على أنه لا يضع يده عند النحرء وقد روى عن على وأبى هريرة وضع اليمين على اليسار أسفل 
السرة اه 275:50 ). 

وبالجملة فقد أغرب ابن حزم حيث عدل عن التفسير الصحيح الثابت إلى التفسير الذى 
لم يصح ولم يغبت وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التفسير وهل هذه إلا عصبية تعمى وتصم قال: 
ولعله نحر البدن فيما وجبت فيه اه. 

قلنا: يروه اقتران النحر بالصلاة» فالظاهر هو نحر الأضاحى الذى يكون بعد صلاة 
الا يؤيده قول أنس بن مالك: كان النبى مَرلِهِ ينحر قبل أن يصلى» فأمر أن يصلى» ثم ينحر. 








وبه أندحض قول ابن حزم: وما نعلم أحدا قبلهم قال: إنها الأضاحى اه (801:1)» فقد بينا أنه 
قول أنس بن مالك رضى الله عنه» وهو قول قتادة والربيع وكفى بهم قدوة. 

وما يدل على الوجوب قول ابن عمر: «أقام رسول الله َيِه بالمدينة عشر سنين يضحى» 
رواه الترمذى وحسنهء وقوله: «ضحى رسول الله يه والمسلمون بعده»؛ كما تقدم ومواظبة على 
فعل دليل الوجوب لا سيما إذا أقرنت بالوعيد على تركه؛ وأى وعيد أشد من قوله: «من وجد سعة 
فلم يضح فلا يقربن مصلانا؟»؛ ومما.يدل على الوجوب ما رواه أصحاب الستن الأربعة عن 
ابن عوف عن أبى رملة حدثنا مخنف بن سليم قال: «كنا وقوفا مع رسول الله فم بعرفات فقال 
يا أيبا الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» الحديث. 

قال الترمذى: حديث حسن غريبء فإن قلت: قال عبد الحق: إسناده ضعيف وعلته الجهل 
بعالا أي رملة باضه عاترم قلا يعر فيد إلا ينا يزو عفه ان خر: 

قلت: تحسين الترمذى [ إياه يكفى للاستدلال به على الوجوب (عمدة القارى ٠١‏ 0). 

وقال الحافظ فى ' الفتح" ::زواه أمد والأربعة يعد قوى 1:9 والعميرة مساففة 
بالاتفاق ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهى واجبة بمقتضى الخبر (أحكام القرآن للجصاص 
3 5)» فإن قيل: إنه ذكر فى هذا الحديث: على كل أهل بيت أضحية» والواجب من الأضحية 
تر ا ب ا 

١‏ افتعان ادي اياي كبا طر رمال اراد أب ابيع را جانيم 
البيت؛ لأن اليسار له غالبا. ولولا قوله: «من وجد سعة فليضح) وهو ية ححمد ا ا 
لقلنا كما قالت الشافعية أن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد» لكن إذا ضحى بها واحد 
من أهل البيت تأنى الشعار الجميعهم؛ كما فى ”شرح المهذب” (7/854:8). ومعناه أنه لا بد لإقامة 
الشعار الإسلامى من أن ينضحى واحد من أهل بيت معسرين» وإلا لاستحقوا التعزير جميعا لترك 
الشعار» وإن كان ذلك يجزئ عن الواجب على كل واحد منهم لاجل اليسار» فافهم. 

وما رواه البزار عن أبى هريرة أن رسول الله مه نبى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها 
فى رجب فدبهاهم عنها وأمرهم بالأضحية وفيه ابن لهيعة وحديفه حب لمج الزوائد ))١8:5‏ 
والأمر للوجوب. 

وما رواه الظيزانى عن على عن النبى مَيَيِنهِ قال: «أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدماءها 
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فإن الدم وإن وقع فى الأرض فإنه يقع فى حرز الله عز وجل» وفيه عمرو بن الحصين العقيلى متروك 
(مجمع .)١7:4‏ 

قلت؛ هومن رجنال ابن ماجة رزوى عنه الأجلة كالذهلى واين الفريس ومعاذ بن المثنى 
وغيرهم وذكرنا حديثه اعتضادا وفيه الأمر بالأضحية وأصله للوجوبء وله شاهد من حديث 
عائشة أن رسول الله مَركِنهِ قال: «ما عمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم, إنه 
ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض 
فطيبوا بها نفسا). رواه الترمذى وحسنه .)١18٠١:١1١‏ 

وجما يدل على الوجوب ما رواه البخارى وغيره من حديث البراء قال: ذبح أبو بردة قبل ' 
الصلاة فقال له النبى مَركِه: «أبدلها قال: ليس عندى إلا ججذعة (من المعز) هى خير من مسنة قال: 
اجعلها مكانها ولن تجزئُ عن أحد بعدك). 

قال الحافظ فى * الفتح” وقال الشافعى: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب؛ ويحتمل 
أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره بالإعادة لتكون 
فى عداد من ضحى: فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب فى حديث أم سلمة 
المرفوع: (إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمسن من شعره وبشرته شيئا) رواه مسلم» 
قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة (١٠:5١)؛‏ ورده صاحب ” الجوهر 
النقى“: بأن قول الشافعى: واحتدمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحى فى غاية البعد لانه 
مخالفة للظاهر وتقدير شىء لا ضرورة إليه (لا سيما وقد أمره بذبح ما لا يجزئُ عن غيره فى 
الضحايا فلو كان ذلك على الاختيار لم يخصه بأمر لا يجوز لغيره ولا يخفى ما فى ذلك من 
الاهتمام بشأن الأضحية والإعتناء به) وذكر الإ راد قي سريك آم ملم الاب روت لآن 
الإرادة شرط جميع الفرائض؛ وليس كل أحد يريد التضحية (وإنها يريدها من وجد سعة وكان 
معسرا فهو قيد للاحتراز عن المعسرين الذين لا يريدونها) وقد استعمل ذلك فى الواجيات 
كقولهم: من أراد الحج فليلب وكقوله عليه السلام: «من أراد الجمعة فليغتسل» ومن أراد الحج 
فليتعجل) اه ٠ .)١5١/8:1(‏ 

وببذا اندحض قول الحافظ فى ”الفتح“: لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب 
ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر اه. 








فقد عرفت أنه احتمال بعيد لا دلالة فى الكلام عليه؛ بل الظاهر من الأمر بالإبدال دلالته 
على الوجوبء والاحتمال البعيد الناشئ من غير ليل لا يقدح فى الاستدلال» كما تقرر فى 
الأصول. وأغرب ابن حزم حيث قال: أما أمره عليه السلام يإعادة الذبح من ذبح قبل الصلاة 
ففرض عليه؛ لأنه أمر منه عليه السلام ولا نكرة فى وجود أمر فى الدين ليس فرضا ويكون العوض 
يفره كدو تو بن لبس برع اواضار عمدة ان فتتات كله ذرض وكين نحي بارعا والنيده 
أن قضاءه فرض اه (/761/:17). 

قلنا: قياس مع الفازق فإن العوض إنما يجب فى إفساد التطوع لكونه قد وجب عليه بعد 
الشروع فيه ولا يجب إلا بعد الشروع فى.الوقت المشروع وأما إذا شرع فيه فى وقت لا يصح 
شروعه فيه فلا وجوب ولا قضاءء ألا ترى أنه لو تطوع بصوم يوم النحر لم يجب بالشروع؛ 
ولا يلزمه القضاء بالإفساد» صرح به فى ” الدر” و ” الشامية” (5؟:5١).:‏ ومثله فى ' التلويح” 
وغيرها وبه قال ابن حزم وهو قول جماعة الفقهاء وقد ثبت ثبت عن النبى مَرْيُِ «أن من ذبح قبل الصلاة 
فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله وليست من الأضحية فى شىء)؛ فلم يكن بالذبح شارعا فى 
الأضحية» بل كان ذابحا لللحم وليس ذلك من المطوع فى شىءء فافهم, فإن الظاهرية لا تفقه. 
ولا تفهم» روى أحمد عن أبى بردة قال: ” شهدت العيد مع رسول الله مَركْهِ قال: فخالفث امرأتى 
حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتى فذبحتهاء فصنعت منها طعاما قال: فلما صلى بنا رسول 
الله مف وانصرفت إليبا جاءتنى بطعام قد فرغ منه فقلت: أنى هذا؟ فقالت: أضحيتك ذبحناها 
وصنعنا لك طعاما لتتغذى منبها إذا جئت. ذال كلك الها وال تكد عدي ايكون مذ 
لا ينبغىء قال: فجئت رسول الله مله فذكرت ذلك له فقال: ليست بشىء فضح" الحديث» 
ورجاله ثقات» كما فى ” مجمع الزوائد” (4:4؟)» ففى قوله: ليست بشىء دلالة على ما قلنا وفى 
أمره مه إياه بالإعادة» والإبدال دليل على وجوب الأضحية على أهل /ليسار» وإن أضحيتهم لو 
هلكت قبل الوقت لم يسقط عدبم الوجوبء وأغرب ابن حزم حيث قال: فرض على من أراد أن 
يضحى أن لا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذى الحجة حتى يضحىء ولا يقول 
بوجوب الأضحية» فإن قال: نعم لأنه مره أمر بذلك ولم يأمر بالأضحية. 

قلنا: قد ثبت بروايات عديدة أمره مَيكُِهِ بها وتوعده على من تركهاء وترك مس الشعر 
لقت 0000 أم سلمة وحدهاء كما سيأتى» وإهمال عدة من الأحاديث وإعمال واحد 








منها ليس من الاتباع فى شىء» وما يدل على الوجوب قول على رضى الله عنه: ليس على المسافر 
أضحية وقد تقدم» ومفهومه وجوبها على المقيم» وقول الشعبى لم يكونوا يرخصون -يعنى 
الصحابة- فى ترك الأضحية إلا لحاج أو مسافر وقد مر أيضا وما لا يرخص فى تركه لا يكون إلا 
واجباء فافهم. 

واحتج من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس: «وكتب على النحر ولم يكتب عليكم) 
وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والدارقطنى» وصححه الحاكم فذهل؛ 
قاله الحافظ فى ' الفتح” »)7:١١(‏ ولو صح فغايته أنه ليس بفرض عليناء وبه نقول» وبنفى الفرضية 
لا ينتفى الوجوب. 

وذكر البيبقى أن بعض أصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب ورجل من بنى سلمة 
عن جابر أنه عليه السلام دعا بكبش فذبحه؛ وقال: اعنى وعمن لم يضح من أمتى) وفيه أشياء: 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر» كذا قال أبو حاتم والترمذى: وحكى عن البخارى أنه لا 
يعرف له سماع من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبى مَِلِل. 

والفانى: أن مولى المطلب قال ابن معين: ليس بالقوى وليس بحجة: والفالث: أن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية إذ الكبش الواحد لا يجوز عن أكثر من واحد قد نص الشافعى على 
ذلك. والحديث لا ينفى الوجوب؛ لأنه عليه السلام تطوع عدهم بذلك ويجوز أن يتطوع الرجل 
عمن وجب عليه كما يتطوع عن نفسه: ودل الحديث على أن الإنسان له أن يتطوع عن غيره بما 
شاء ت(من غير إذنه) وهم لا يقولون بذلك اه من ” الجوهر النقى” .)١5١9:7(‏ 

وفيه أيضا أن السيبقى رواه من طريق ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبى رافع» وفى 
البذيب لابن جرير الطبرى رواه مؤمل وإسحاق عن سفيان عن ابن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة 
أو عن أبى هريرة: ورواه مسلم بن إبراهيم عن حماد عن بن عقيل عن عن عبد الرحمن بن جابر: 
وذلك دليل على وهائه (واضطرابه)» وقال البيبقى: قال الشافعى: قد روى من وجه لا يثبت مثله 
أنه عليه السلام ضحى بكبشين فقال فى أحدهما: عن محمد وآله. وفى الآخر: عن محمد وأمته. 

ثم ذكر البيهقى أنه أراد حديث ابن عقيل هذا اه (11:7١؟)؛‏ فمن أين لهم أن يحتجوا بما 
لا يغبت مثله عندهم؟ واحتج من قال بنفى الوجوب أيضا بما رواه أبو داود والنسائى عن عبد الله بن 
عغمرو قال: قال رسول الله مَرفِهِ: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال له رجل 








يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بها؟ قال لا ولكن خحذ من شعرك وأظفارك 
وتقص شاربك وتحلق عانتك» فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) (مشكاة ص .)٠١‏ 

قالوا: فلما جعل هذه الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة إذ كان فعل 
هذه الأشياء غير واجب: (الأحكام للجصاص .)١5.:7‏ 

قلنا: : إما هو فى حق المعسر الذى لا يجد سعة» ونظيره ما رواه مسلم وابن ماجة عن أبى 
ذر رضى الله عنه «أن ناسا من أصحاب النبى مَهِ قالوا للنبى ِل : ياارسول انها :دهي أعل الناثون 
بالأجور يصلون» كما نصلى ويصومون كما نصوم؛ ويتصدقون بفضول أموالهم قال: أو ليس 
قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ وكل تحميدة 
صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة» ونبى عن المنكر صدقة» الحديث (الترغيب ص775)» فهل لأحد 
أن يحتج بذلك على عدم وجوب الزكاة وصدقة ة الفطر؟ لأنه ينه جعل جعل التسبيح والتحميد 
والتكبير بمنزلتهما وفعل هذه الأشياء غير واجبء فالجواب الجواب. 

وفى قوله: «إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحى بببا؟) دليل على أنه فهم من قوله مله : 
«أمرت بالأضحى وجوب الأضحية) وتأكد وجوبهاء حتى هم بذبح المنيحة التى أعطيها لينتفع 
بلبنها ويعيدهاء قال الجصاص: ومما يحتج به من نفى الوجوب ما قدمنا روايته عن السلف من نفى 
إيجابه لم يظهر من أحد من نظراءهم من السلف خلافه اه. : 

قلت: قد قدمنا الجواب عن كل ذلك وذكرنا عن نظراءهم من السلف خلافه» قال: ولو 
كان واجبا مع عموم الحاجة إليه لوجب أن يكون من النبى َيِه توقيف لأصحابه على وجوبه. 

(قلت: قدمنا توقيفه لأصحابه على الوجوب فى غير ما حديث واحد) وأى توقيف أوضح 
وأبين من قوله فى خخطبته على رؤوس الأشهاد: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» كما 
عدم افون كان كذلك اوه القن به سنيتفيها متوائرا. 1 

قلنا: لو كان كذلك لقلنا بفرضيته وأما الوجوب فلا يشترطء لإثباته الاستفاضة ولا التواتر» 
بل يكفى له خبر الواحد كما تقرر فى الأصولء قال: ولا أقل من أن يكون وروده فى وزن ورود 
إيجاب صدقة الفطر اه. 

قلت: لا يخفى على من تأمل ما ذكرناه أنه ليس بأقل منه ولو سلمنا فقد تقرر فى الأصول 
كفاية خبر الواحد للإيجاب» سواء كان وروده فى وزن ورود صدقة الفطر أولا قال: ولو كان 








إعلاء السئن 


باب ابتداء وقت التضحية فى حق أشل الأمصار 
مه ه- عن البراء بن عات قال: قال رسول الله د امن ضحى قبل الصلاة 
.فإئما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» متفق عليه 
(زيلعى 178:7؟). 


واجباء وهو حق فى مال؛ لما اختلف حكم المقيم والمسافر فيه كصدقة الفطرء فلما لم يوجبه أبو 
حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب. 

قلنا: قد تقدم أن أبا حنيفة قال بذلك تقليدا للصحابة الذين قالوا: ليس على المسافر أضحية» 
فإن كان ذلك غير معقول المعنى فهو فى حكم الرفع» وإذا جاء الأثر بطل النظر وإن "كان معسقول 
المعنى دل على الفرق بين الأضحية وصدقة ة الفطر بما ذكره صاحب ” الهداية” 00 

قال: ويحتج فيه أيضا بأنه لو كان واجبا وهو حق فى مال .ا أسقطه م مضى الوقت» فلما اتفق 
الجميع على أنه يسقط بمضى أيام النحر دل على أنه ليس بواجب لأن سائر الحقوق الواجبة فى 
الأمزال تجو إلركاة وضدقة الفطر والعشر وتحوها لآ يسقطها مضى الأوقات ه61 8): 

:قلنا: الذى يسقط بمضى أيام النحر ليس بمال وهو إراقة الدم التى لم تعهد قربة فى غير تلك 
الأيام. والذى هو مال لا يسقط بمضى الوقت. 

ارح ال اا اي اا ل ا 0 
المعسر بها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا اه» وتصدق بقيمتها غنى لم يشترهاء كذا فى 
”الدر" و”الشامية” (ه ا ع عدا لسر ير لقاب حراس هد الكتاب اله لين 
غيره» الله تعالى أعلم بالصواب» ظ. 


باب ابتداء وفت التضحية فى حق أهل الأمصار 
أقول: أحاديث الباب دالة على أن ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار بعد الصلاة» 
لأن الخطاب ليس بعام بل لأهل المدينة فقط. وهو مذهب أبى حنيفة. وقال مالك: إن وقتها بعد 
نحر الإمام» واحتج له بما روى أبو الزبير عن جابر قال: وصلى بنا رسول الله مَربَهِ يوم النحر بالمدينة 
فأمر النبى مَره من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبى مَيْك). 
والجواب عنه أن ما احتج به أبو حنيفة أثبت:وأصح مما احتج به مالك؛ لأنه تفرد به أبو الزبير ٠‏ 
عن جابر» وأبو الزبير ليس من شرط البخارىء وإ: نما احتج به مسلم فقطء ثم هو الموافق للقياس» 








سينا ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار: يضف 


--١‏ وعن أنس أن النبى مَهِ قال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد 
صلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»» أخرجه البخارى (زيلعئ ؟:7/6؟). 


لآن المجوز لنحر الإمام هو الصلاة فتكون هى المجوزة لنحر القوم إذ لا فرق بين الإمام والقوم فى هذا 
الباب» فيكون الأخذ به أولى» ثم إن لم ينحر الإمام أصلا لعدم الوجوب عليه أو 1 
فهل يمرك القوء التصيحية فإن قال: لاء لزم ترك ظاهر حديث جابر وإن قال: نعم» فبعيد غاية 
البعد» فيلزم تأويل حديث جابر بأن لا يعارض أحاديث البراء وأنس وجندب. . ش 
الصلاة م 520000 روه بالطو ل ات : يجمع 
بين الحديثين بأن وقت النحر لمجسموع صلاة الإمام ونحره؛ وقد ذهب إليه مالك فقال: لا يجوز 
ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته ونحره اه (نيل 4 لاه ؟). 

قلت: هذا كلام جزافى لم يصدر عن رؤية» لأن قوله: لي كاذ قاع تسكة 
وأصاب سنة المسلمين» يقتضى جواز التتضحية سواء نحر الإمام أم لا بخلااف حديث جابرء 
فكيف يحصل الجمع بينهما؟ فافهم. قال الشافعى: وقتها بعد مضى قدر صلاة العيد وخطبته بعد 
طلوع الشتمس : ويرد عليه أحاديث الصلاة:» فإن الظاهر منها اعتبار نفس الصلاة لا قدر وقتها. 
ونسب صاحب لح إليه أن 0 مالك اك أن 00 
مالك» 0 

ترايت خجة أخرى لمالك وهو أنه قال فى * الموطاً” (وص817١):‏ عن يحبى بن سعيد عن 
ومو ايأر أذ بصودأضصحية أعى الشديث»ولاحجة ل ف أن الل ف اخارى 
5000000 سات فقال: ا 0 
أن أبا بردة كان قد ذبح قبل الصلاة فلذا عد معجلا لا لأنه ذبح قبل ذبح النبى مَهْ كما زعم 
بشير» 0 
ا ” الهداية” فلعله اعتمد 








إعلاء السئن ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار 1 


0-- وعن جندب بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله ع : «من كان 
قن اسن سدع كاما خرى رد م يكن ع سردب مان ناي 
الله) متفق عليه (زيلعى 2))). 


الطحاوى فى ذلك؛ وهو أحق من يعتمد عليه فى نقل المذاهب لكونه أعرف الناس بمذاهب 
العلماء)» قال: وهو معروف عن مالك والأوزاعى لا الشافعى. 

(قلت: لعله قول قديم له)» قال القرطبى: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة؛ 

لكن لما رأى الشافعى أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها. 

وقال.أبو حنيفة والليث: لا ذبح قبل الصلاة ويجوز بعدهاء ولو لم يذبح الإمام وهو خاص 
بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادى» فيدخل وقت الأضحية.فى حقهم إذا طلع الفجر الثانى» 
وقال عطاء وربيعة يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمسء وقال أحمد وإسحاق: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة جازت الأضحية وهو وجه للشافعية قوى من حيث الدليل وإن ضعفه بعضهم, ومثله قول 
الثورى: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبة..وفى أثناءها. 

. واحتج جمهور الشافعية بحديث البراء عند البخارى قال َيِه ذات يوم فقال: «من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف»» ويحتمل أن يكون قوله: حتى ينصرف أى من 
الصلاة» كما فى الروايات الآخر. 

وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه؛ إنما الذبح بعد 
الصلاة» ووقع فى حديث جندب عند مسلم: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى». 

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء حيث جاء فيه: 
«من ذبح قبل الصلاة). 

قلت: قد وقع عند البخارى فى حديث جندب فى الذبائح بمثل لفظ البراء وهو حلاف ما 
يوهمه سياق صاحب ” العمدة' » فإنه ساقه على لفظ مسلم؛ وهو ظاهر فى اعتبار فعل الصلاة فإن 
إطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك قوله: قبل أن نصلى بالنون وكذا 
قوله: قبل أن ننصرف -أى من الصلاة- أو من الخطبة. 

وأورد الطحاوى ما أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: 
أن النبى مد صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال؛ فنحروا وظنوا أن النبى قد نحر فأمرهم 
أن يدوه قال» وزواهحناة بوسلسة عن أى الدير عن جاين لفط إنترخلة ديح قل أنبيصلى 








رسول الله يه فدبى أن يذبح أحد قبل الصلاة. وصححه ابن حبان (وفيه رد على بعض الأحباب ' 
حيث نسب أبا الزبير إلى الوهم وليس كذلكء لأنه قد وافق الجماعة فيما رؤاه حماد بن سلمة 
عنه» فما فى بعض الروايات عنه فأمر النبى مَرَْهِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا 
حتى ينحر النبى َه إنما هو من تصرف الرواة عن أبى الزبير: ومعناه: أنه : نبى أن يذبح أحد قبل 
الصلاة» فافهم). ويشهد لذلك قوله فى حديث البراء: إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع 
فننحرء فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام. 

ويؤيده من طريق النظر أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحر 
ولو أن الإمام نحر قبل الصلاة لم يجزئه نحره» فدل على أنه هو والناس فى وقت الأضحية سواء. 

رقال مهاسي إن كر التنيج قبل الإيام لعل تتفل الثاس باجم عن المتلاة اع ملسمطنا 
»)18:1١(‏ وفى “الجوهر النقى” ذكر البيبقى حديث: «أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى 
ثم نرجع فننحر). 

وفى رواية: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه)» ثم قال: الوق سو مانن 
تحل فيه الصلاة وبمضى مقدار صلاة النبى مَرَيِلهُ وخطبته أجزأت أضحيته. 

قلت: ألفاظ الحديث تقتضى فعل الصلاة» فمن اعتبر وقت الصلاة والخنطبتين» فقد ادعى 
شيًا مخالفا للظاهر وفى ”الحلى“: لا معنى لمنع الشافعى التضحية قبل تمام الخطبة؛ لأنه عليه 
السلام لم يحد وقت التضحية بذلك اه (0770:17) وفى ”انحلى “ أيضا: من طريق حماد بن زيد 
نا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله مره صلى ثم خطب فأمر من كان 
ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. 

.ومن طريق وكيع نا سفيان الثورى عن الأسود بن قيس قال: قال سمعت جندبا يقول: «مر 
رسول الله َيه يوم النحر على قوم قد نحروا وذبحوا فقال: من نحر وذبح قبل صلاتنا فليعد» ومن 
لم يذبح أو ينحر فليذبح ولينحر باسم الله»» قال: وقد روينا مثل قول أبى حنيفة فى الفرق بين 
القرى» وأهل المدن عن عطاء وإبراهيم» وما نعرف قول مالك فى مراعاة تضحية الإمام عن أحد 
قبله وبالله تعالى التوفيق (1/54:1). وفى ”مجمع الزوائد” عن عبد الله بن عمرو «أن رجلا أتى 
النبى مَيُْمِ فقال: إن أبى ذبح أضحيته قبل أن يصلى» فقال النبى يه : قل لأبيك: يصلى ثم يذبح)؛ 
رواه أحمد والطبرانى» وفيه حبى بن عبد الله المعافرى وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره» 
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باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 
؟لمرهه- مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم 
. الأضحى وقال مالك: إنه بلغه عن على بن أبى طالب مثل ذلك (موطأ ص185:1//8). 


وعن اير بن عيد لأ رجلا فيح قبل أن يضلى الى مكل عنودا ذا نقال الى ج.: 
دلا تجرئ عن أحند بعدك)» ونبى أن يذبحوا حتى يصلوا (لعله كان فى أول عام الأضحية قبل أن 
يتقدم لهم النبى ميته فى بيان سن الأضحية ووقتباء أو كان قد تقدم إليهم ولكنهم لم يحفظوه 
كل الحفظ لبدء الأمر وعدم اعتيادهم به ظ. وعن أبى هريرة عن النبى مَريُهِ أنه قال فى يوم أضحى: 
من كان ذبح -أحسبه قال:.قبل الصلاة- فليعد ذبيحته» رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصرى 
وثقه الذهبى» وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون» وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح 
'ذبيحة بسحرء فلما انضرف ذكر ذلك لرسول الله مكنم فقال: «من ذبح قبل الصلاة فلي ت تلك 
الطة إما الأصحة ما ذبح بعد الصلاة إذهب فضح) الحديثء» رواه الطبرانى كّ ”الأوسط'. 
قال الذهبى: حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا اه (4 :4 .)١‏ 

. قلت: يشهد له ما قدمناه عن أبى بردة بن نيار قبل هذا الباب» وفيه أن امرأته ذبحتهاء 
وبالجملة فالأحاديث فى تعليق ذبح الأضحية على الصلاة أكثر من أن تحصى وتأويلها بقدر وقت 
الصلاة مخالف للظاهر ولا دليل على تعليقها على ذبح الإمام؛ فالحق ما قاله أبو حنيفة ومن وافقه؛ 
والله تعالى أعلم» ظ 

باب أن الأضحية يومان بعد يوم الأضحى 

أقول: الآثاز نص فى الباب» وهى فى حكم المرفوع؛ لأن مغل هذا لا يقال بالرأى» قال 
الشوكانى فى ” النيل” (55:4”) قال النووى: وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وابن. 
عمر وأنس. 

وحكى ابن القيم عن أحسمد أنه قول غير واحد من أصحاب رسول الله ّم ورواهالأثرم 
عن ابن عباس» وكذا حكاه عنه فى ' 'البحر “» وهو قول أبى حنيفة وأحمد ومالك اه مع بعض 
التغير. وقيل: أيام الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده» ورجحه الشوكانى» واحتج بما روى عن جبير 
ابن مطعم وأبى هريرة وأبى سعيدء أن أيام التشريق كلها ذبح. 
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والثر باعي اندها روف هن أن هري و أن سفيد قنن لنده هيعار يه رن بحن لانن 
وهوتواء» ومح ذلك تقد اضتطربب فى الإسنادفقال:ثازة: عبن الزهرى عن عيذ بن السب عن أبئ 
هريرة. وأخمرى عن الزهرى عن سعيد عن أبى سعيد. ورواه ابن أبى حاتم فى العلل من طريق 
معاوية عن الزهرى عن سعيد عن أبى سعيد» وحكى عن أبيه أنه قال: هو موضوع. 

وأما ما روى عن جبير بن مطعم فاختلف فيه على سليمان بن موسى» فأحمد يرويه عن أبى 
لمغيرة وأبى اليمان عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم. والترمذدى 
يرويه عن عبد الملك بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن 
ابن أبى حسين عن جبير بن مطعم. بزيادة عبد الرحمن بن أبى حسين؛ وهكذا يرويه ابن حبان فى 
*صحيبحه'» والبزار فى " مسنده' » والدارقطنى يرويه عن سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد 
العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن جبير وعن أبى سعيد حفص بن غيلان عن 
سليمان بن موسى عن عمر وابن دينار عن جبير. والطبرانى يرويه عن حفص بن غيلان عن سليمان 
ابن موسى عن محمد بن المنكدر عن جبير بن مطعم. وصحح ابن حبان من بين هذه الطرق طريق 
ابن أبى حسين» وكذا صوبه البزار أيضاء ولكن أعله بالانقطاع» وقال ابن أبى حسين: لم يلق جبير 
وسيب كات لزيا قار و 77:7!) ملخصا. 

وقال ابن القيم فى ”الهذدى' : إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت ينبت أصله» وأجاب عنه 
الشو كانى فى "النيل“ (8:5) بأن ابن حبان وصله وذكره فى ” صحيحه” اه ولم يدر أن 
يوصل ابن حبان وإن زال الانقطاءع الذى كان فى ”مسند أحمد" ابن سليمان وجبير ولكن لم يزل 
الانتقطاع الذى بين ابن حسسين وجبير الذئ أعله به البزار فى ' أمسنده” فلا يندفع جرح ابن القيم 
بهذا الجواب الذى هو غير صوابء فما فما روى عن جبير مع الاضطراب والانقطاع لا يعارض ما 
أروئى عن ابن غعمر بسند ضحيح متصل» ؛ فيكون الأخذ به أولى لا سيما إذا كان الاحتياط فى 
الأخذ بالأقل هذاء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: عن الحم ين أبى حسين لم يذكره أحد فى الرواة فيما علمنا 
والحديث إنما هو من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه» قاله 
البراره كما فى ” اللخيص" (0117:1)» وقال المزار أيضا: ورواه سويد بن عبد العزيز فقال فيه: 
عن نافع بن جبير عن أبيه وهو رجل ليس بالحافظ ولا يحتج به إذا انفرد وحديث ابن أبى حسين 
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امراب ل ١‏ راق يتبيز بز ماع وزيا داكريا نانيك لا لفيا صن رمو 
الله مه فى كل أيام التتشريق ذبح إلا فى هذا الحديثء فلذلك ذكرناه وبينا العلة فيه '“ ا 
ورواه الطبرانى من طريق سويد عن سعيد عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير عن أبيه بنحوه 
ليس فيه أيام التشريق» ورواه أيضا فى ”مسند الشاميين" عن حفص بن غيلان عن سليمان بن 
"الزيلعى” .)454:1١‏ 
وبالجملة فهذه الزيادة لم تثبت ولم تصح. وإنما وردت فى طريق مرسلة أو ضعيفة موصولة 
لا يترك بها ما ثبت ثبت عن جماعة من الصحابة أن أيام النحر ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده» روينا من 
طريق ابن أبى ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن على قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولهاء (ابن 
أبى ليلى حسن الحديث» كما مر غير مرة) ومن طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن منصور عن 
مجاهد عن ماعز بن مالك بن ماعز الشقفى أن أباه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنما النحر فى هذه 
الثلاثة الأيام (مالك أو باعز هذا لم نعرفه» وقد مر فى المقدمة أن مراسيل مجاهد جياد لكونه 
لا يروى إلا عن ثقة ولا يأخذ عن كل ضربء وأيضاء فا مجهول فى القرون الفاضلة لا يضرنا). ومن 
طريق ابن أبى شيبة نا هشيم عن أبى حمزة عن حرب ابن ناجية عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة 
أيام (أبو حمزة هو عمران بن عطاء القصاب الواسطى من رجال مسلم ثقة (تبذيب :»)١75:8‏ وليس 
هو بالثمانى لان هشيما لا يروى عنه فيما علمت)» ومن طريق وكيع عن ابن أبى ليلى عن المنهال 
ومن طريق ابن أبى شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. ومن طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
قال: ما“ذبخت يوم النحر والثانى والثالث فهى الضحايا. (لا يضرنا ما فى إسماعيل بن عياش وعبد 
الله بن نافع من المقال» فقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء كما فى المتن» وهو من أصح الأسانيد» 
وإغها ذكرنا الظريقتين اعتضاداء وأحسن الله عزائنا فى ابن حزم حيث تكلم فى هاتين الطريقتين» 
وغفل عن طريق مالك). 
ومن طريق ابن أبى شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثنى أبو مريم سمعت أبا 
هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام (معاوية بن صالح من رجال مسلم والأربعة صدوق وأبو مريم هو 
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الأضيارى»ويفال طرف القنائ مماحي: الغباد يزيا رو عدر سور رون عقمان وان ل 
عمرو وفرج بن فضالة ويحبى بن أبى عمرو الشيبانى ومعاوية ابن صالح. 

قال أحمد: أبو مريم الذى روى عنه معاوية بن صالح معروف عندنا: رأيت أهل حمص 
يحسنون الثناء عليه؛ وقال العجلى: أبو مريم مولى أبى هريرة ثقة (تبذيب 577:15)» وأخخطأ ابن 
حزم فقال: سو مججهول). 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده كذا 
فى ' امحلى ” وصححه ابن حزم (7717:17)» وتكلم فى بقية الطرق: وأجبنا فى غضون الروايات 
عن سائر ما أورده؛ وأعلها به فى ” الجوهر النقى“ ذكر البيسبقى حديثا من طريق سليمان بن موسى 
عن جبير بن مطعم» وسليمان هذا متكلم فيه وحديثه هذا اضطرب اضطرابا كثيرا بينه صاحب 
"الاستذكار'» وبين البيبقى بعضه. قال: ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل 
النقل قلت: بل هو ضعيف عند كلهم أو أكثرهم. وقد ذكره البيبقى فيما مضى فقال: هو ضعيف 
بمرة لا يقبل منه ما ينفرد به ثم ذكر عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

قلت: فى سنده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنى» وقال 
أحمد: متروك»؛ ذكره الذهبى فى ” كتاب الضعفاء'» وقد ذكر الطحاوى فى ' أحكام القرآن” 
سنك جد عن أبن عبامن قال + الأضتحى زومان :بعد يوم النحر. 

قال صاحب ” الجوهر النقى “: وم يصح فى هذا الباب عن النبى َه شىء' ' وقد ذكر 
البيبقى فى هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة أن أيام النحر ثلاثة: وقد تقدم أنه روى عن ابن عباس 
أيضا (بسند جيد)» وقال الطحاوى فى ”أحكام القرآن”: لم يرو عن أحد من الصحابة خلافهم 
فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك إلا توقيفاء وفى ” الاستذكار” : روى ذلك عن على وابن عباس وابن 
عمر» ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس» وهو الأصح عن ابن عمر: وهو مذهب أبى حنيفة 
والثورى ومالك» وفى ” نوادر الفقهاء” لابن بنت نعيم: أجمع الفقهاء على أن التضحية فى اليوم 
الغالث عشر غير جائزة إلا الشافعى فإنه أجازها فيه اه (77:7؟). 


. قلت: وأما ما رواه ابن حزم فى امحلى من طريق محمد بن اللمثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن 


(0 أى صراحة وإلا فقد صح عنه ما يدل على أن أيام النحر ثلاثة إشارة ودلالة» كما سيأتى؛ ظ: 
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أبى ليلى عن الحكم بن عتييبة عن مقسم عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أ 
بعده؛ فلم يعتمده هو بل قال: هكذا فى كتابى؛ ولا أدرى لعله وهم والله أعلم ٠(‏ 0 
والصحيح عن ابن عباس فى ذلك ما علقه البخارى عنه قال: ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات: 
أيام العشر, والأيام المعدودات أيام التشريق؛ ووصله ابن مردويه بسند صحيح؛ كما فى ”فتح 
البارزئ * 0/3155 

قال ابن حزم: وأما من قال بقول أبى حنيفة ومالك فإنهم احتجوا بأنه قول روى عن عمر 
وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأنس» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» ومثل هذا 
لايقال بالرأى» قال: وقد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة من الصحابة لا يعرف لهم 
منهم مخالف. 

(قلت: وقد رددناه كلها عليك وبينا أننا لم نخالفهم ولكنك لا تفقه ولا تفهم)» قال: 
فكيف؟ ولا يصح شىء مما ذكرنا إلا عن أنس وحده على ما بينا قبل؟ 

(قلت: وقد رددنا ذلك أيضا عليك فإنه قد ث,ٍ ثبت عن ابن عمر بأصح الأسانيد وعن ابن عباس 
بسئد جيد وعن على بسند حسن وكذا عن أبى هريرة وعمر رضى الله عدهم)؛ قال: وإن كان هذا 
إجماعا فقد خالف عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى (قالوا: النحر أربعة أيام إلى آخر 
أيام التشريق) وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الإجهاع (فقالا: الأضحى إلى هلال 
حرم لمن استأنى بذلك)» وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء اه. 

قلنا: وهل يقدح خلاف التابعين فى إجماع الصحابة؟ فيه خلاف فقيل: لا يعتد بالتابعى فى 
إجماعهم مطلقا: وهو رواية عن الإمام أحمدء والذين عدوه قادحا إنما عدوه كذلك إذا كان من 
أجلة التابعين الذين زاحموا الصحابة فى الفتوى -كعلقمة ومسروق وأمثالهما- كابن المسيب 
وسويد بن غفلة رضى الله عنهم - فهؤلاء من الطبقة الغانية» والذين سردت أسماءهم ليسوا من 
هذه الطبقة» بل بعضهم من الثالثة» وبعضهم من الرابعة» أو الخامسة. فلا يكون خلافهم قادحا. 
ولو سلمنا أن الإجماع مع مخالفة التابعى امجتهد ليس إجماعا فلا شك أن قول الصحابة حجة دون 
قول التابعين لمشاهدتهم التنزيل وصحبتهم للنبى يَف فقولهم فيما لا يدرك بالرأى أقرب إلى 
السماع ' من النبى ميِندِ بخلاف التابعين» فافهم» والبسط فى ”فواتح الرحموت” (ص١00)‏ 

قال: وقد روينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول اهء قلنا: مجرد الرواية 








86 الأضحية يومان بعد يوم الأضحى م" 


لا يلتفت إليه ما لم يصح الإسناد وقد اعترفت بأنك لا تدرى لعله وهمء وقد رويت بسندين 
كلاهما حسن عن ابن عباس أنه قال: أيام النحر ثلاثة. وروى الطحاوى عنه بسند جيد أن 
الأضحى يومان بعد يوم النحر» فمن أين لك أن تعارضه بما لا تعتمده وتخاف الوهم فيه؟ قال ابن 
حزم: الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى» وفعل الخير حسن فى كل وقت لم يخص تعالى وقتا 
من وقت ولا رسوله عليه السلام» فلا يجوز تخصيص وقت يغير نص ولا نص فى ذلك ولا إجماع 
إلى آخر ذى الحجة» فيجوز التضحية إلى أن يبل هلال المحرم اه (/10/.:1). 

ولنا أنه يِه كان قد نبى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث؛ متفق عليه؛ وهو حديث 
مشهور أخرجه الشيخان والجماعة بطرق عديدة عن جماعة من الصحابة» وورد التصريح بأن المراد 
بالشلاث يوم النحر ويومان بعده» ففى حديث جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى 
كما فى ”فتح البارى” »)77:٠١(‏ وثلاث منى أولها يوم النحرء وهو يدل على كون التضحية 
مؤقتة بغلاثة أيام؛ ولو جازت إلى آخر أيام التشريق أو إلى آخر الشهر لم يكن للنبى عن الادخار 
فوق ثلاث منى معنى» فكيف يجوز الذبح فى وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه؟؛ فإن قيل: كان 
هذا الدبى فى عام واحد ثم أذن لهم فى الادخخار فليجز الأضحية كذلك. قلنا: قد أذن لهم فى 
الادخار إلى ما شاءوا فهل يقول ابن حزم بالأضحية كذلك إلى ما شاءوا؟ كلا لن يقول بذلك أحد 
له مسكة» فلا بد من القول بأن النبى عن الادخار فوق ثلاث منى دل على أن وقت التضحية ثلائة 
أيامء وإذنه فى الادخمار لم يبطل توقيت الذبح بل توقيت الادخار فقط بدليل ما مر من أقوال 
الصيحابة ولا مشيالتك لهم منهم. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول 

الله ع كذا فى ” المغنى” .)١١4:11(‏ 

اماما زواةايو حرم نعي بريه يتحر زر الى حير عن ا اي هيم التيمى عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قالا جميعا: : بلغنا أن رسول الله ميم قال: «الأضحى 
إلى هلال امحرم لمن أراد أن يستأنى بذلك)»» ففيه أن قولهما: : بلغنا عن رسول الله َيل لم نره إلا فى 
هذا السند وحدهء ولا ندرى لعله وهم من ابن حزم فإنه كثير الوهم والخطأ كما نببنا على ذلك 
فى كتابنا غير مرة أو هو وهم من شيخه أو ممن هو فوقه. . وفيهم رجل اسمه مسلم لا أدرى من هو؟ 
وروينا ينا من طريق ابن أبى شيبة نا أبو داود الطيالسى عن حرب بن شداد عن يحبى بن أبى كثير عن 
محبة رف ]براهيه العم يعن أبن سلمة بن عد الرحمن وسلينان بن يسار قالا جميما: الأصحي 








2 ا‎ ١ 
إعلاء السئن كن‎ 


باب ما لا يحوز التضحية بمبا وما يكره 
4 -- قال أبو داود: حدثنا مسلم ب بن إبراهيم قال هشام عن قتادة عن جرى بن 


إلى هلال انحرم لمن استأنى بذلك اه من ” المحلى “ (77/4:1). ليس فيه: بلغنا أن رسول الله مله 
قال. فهذا هو الصواب أنه من قولهما ليس من قول النبى َه ولو كان كذلك لقال به واحد من 
الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال به. 

واندحض به قول ابن حزم: إنه يلزم الحنفيين والمالكيين القول به لاحتجاجهم بالمرسل؛ 
وإلا فقد تناقضوا اهء فإنهم لا يحتجون بكل مرسل أرسله عن النبى مره بعض الرواة وهماء 
وإنما يحتجون بمرسل جاء من مخرج صحيح إذا لم يعارضه أقوى منه. 

وأما ما رواه أبو نعيم فى المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرنى 
يحيى بن سعيد -وهو الأنصارى- سمعت أبا أمامة بن سهل: كان المسلمون يشترى أحدهم 
الأضحية؛ فيسمنها ويذبحها فى آخر ذى الحجة. قال أحمد: هذا الحديث عجيب (فتح البارى. 
٠‏ فهذا كما ترى قدٍ أنكره أحمد, وقال: هذا الحديث عجيبء وقال: أيام الأضحى التى 
أجمع عليها ثلاثة أيام (المغنى »)١١4:1١‏ ولعل هذا هو حجة أبى سلمة وسليمان بن يسارء وهو 
كما ترى لا حجة لهما فيه» لأنه ليس فيه أنه َيِه اطلع على فعل من كان يفعل ذلك من المسلمين» 
فأقرهم عليه ولا حجة فى فعل بعض الصحابة فى عهد النبى َيه ما لم يثبت تقريره عليه؛ لا سيما 
وأبو أمامة هذا هو أسعد بن سهل بن حنيف من صغار الصحابة» وكبار التابعين ولد فى عهده ملك 
وام ور الا ع لميي ر اترا ارساواي 

يشترى أحدهم ليس حكاية عن فعلهم فى عهد النبى كه بل فيما بعده؛ وهو أبعد شىء من 
ايت كما لذ يحل اواال علقة البخارى فنا المتسسي باقطل: قال يح نين سمي معنا | 
أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية باندينة» وكان المسلمون يسمنونء ليس فيه الذبح فى آخر 
ذى الحجة» فلعل هذه الزيادة لم تثبت عنده. يؤيده إنكار أحمد عليها وتعجبه منهاء وبمثله لا يترك 
إجماع أجلة الصحابة على أن أيام النحر ثلاثة» فافهم» فإن ه. ن مزال الأقدام» ومعترك الأفهام, 
والحمدلله الوهاب على ما هدانا طريق الحق والصوابء وما كنا لدبتدى لولا أن هدانا الله. 

باب ما لا يجوز التضحية بمبا وما يكره 
أقول: ما ورد فى حديث على أنه م : نبى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن فتفصيله أن 








0 ما لا يجوز التضحية بها وما يكره يضف 


كليساعن على أن الى 807 ونيى أن يسع عفنا الأذن والقرنة قال اهار 
جرى سدوسى بصرى لم يحدث عنه إلا قتادة» وصححه الترمذى» كما فى "المنتقى “ع 
وقال: حدثنا مسدد قال: نا يحبى قال: ثنا هشام عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب 
ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. 

همه ه- وقال الطحاوى: حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد 
قال: ثنا شععبة عن قتادة قال: سمعت جرى بن كليب قال: سمعت عليا رضى الله عنه 
يقول: «نهى رسول الله مرك عن عضباء القرن والأذن»؛ قال قنادة: تفلت اسعية بن 
المسيب: ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا (معانى الآثار: 
5 )) وهذا إسناد حسن. ْ 

87هه- وقال أيضا: حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح 
وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل. 
عن حجية بن عدى قال: أتى رجل عليا فسأله عن مكسورة القرن» فقال: لا يضرك» 
قال: إذا بلغ المنسك أمرنا رسول الله مويه أن نستشرف العين والأذن (معانى الآثار 
)0 وهذا إسناد حسن صحيح. 


العضب فى الأذن أن يكون النصفء فما فوقه مقطوعاء كما رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب ويرجع إليه ما روى هشام عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال 
النصف فما فوقه بأن يقال معنى قوله: ما الأعضب أى ما أعضب الأذن؟ جمعا بين الروايات 
رجا لكل إن الضح زالخ عير ادك قر كر ويد مياد عن يال الل اجام وني 
الله عنه أفتى السائل جواز مكسورة القرن مطلقا من غير تفصيل. 

ويحمل ذلك على ما بقى أصله بدليل ما روى عن عبتة بن عنبد السلمى أن النبى َيه نهى 
عن المستأصلة التى استؤصل قرنها من أصله؛ فدل جميع ذلك على أن العضب فى القرن فى 
حديث على الاستمصال من الأصل لا ما هو فى الأذن وبهذا تججمع الأدلة ولا يحتاج إلى ما قال 
الطحاوى: إن النبى عن عضباء القرن منسوخ, فتتحصل من ذلك جواز التضحية بما قطع أقل من 
نصف أذنهاء ومكسورة القرن غير مستأصلتهاء وعدم جواز ما قطع النصف من أذنهاء أو أكثر 
من ذلك» وما استؤصل قرنها من أصله؛ هذا هو وجه المسألة» وما قال فقهاءنا فى مكسورة القرن 








إعلاء السان مالا يجوز التضحية ببا وما يكره ا 


. /410هه- وقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى قال: أخبرنا ح وحدثنا 
على بن بحر نا عيسى المعنى عن ثور قال: حدثنى أبو حميد الرعينى قال: أخبرنى يزيد 
ذو شعن قال: اتيف عدي يوعنه اليل فقلك: ا أب الوليد! إن رجت الحمسس 
الضجايا فلم أجد شيكا غير ثرماء» فكرهتها نما : تقول؟ قال: أفلا جعتنى بها؟ قلت: 
سبحان الله؟ تجوز عنك ولا يجوز عنى؟ قال: نعمء إنك تشك ولا أشك إنما نبى رسول 

الله َي عن الصفرة والمستأصلة والنجفاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التى تستأصل 
أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التى يستأصل قرنها من أصله والنجفاء التى 
تنحق عينهاء والمشيعة التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفاء والكسراء الكسيرة ة اه (أبو 
داود)» وسكت عنه هو المنذرى (عون) (00:7). 


أن القرن ليس بمقصود لجواز التضحية بالإبل مع أنها لا قرن بها غير تام؟ لأن هذا الدليل جاء فى 
مستأصلة القرن مع أنهم لا يقولون جواز اتتضحية بهاء فالصحيح أن المتمسك به فى المسألة هو 
النصوص لا القياس» والقياس إنما يصح فى الجماء فقط» فتدبر. والنبى المقابلة والمدابرة والشرقاء 
والمترقاء محمول على الكراهة بدليل جواز التضحية بما قطع أقل من نصف أذنهاء وباقى الكلام 
ظاهر لا يحتاج إلى الشرح وحكم الذنب والإلية هو حكم الأذن. 

وما رواه أحمد عن أبى سعيد أنه قال: اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذنئب فأخذ الإلية» 
فسألت النبى يَلِلّهِ فقال: «ضح به)ء فأعله الطحاوى وقال: هو فاسد سندا ومتناء وبين فساد المتن 
بأنه ورد فى رواية شعبة أذ إليته أو بعض إليقه بالشكء فلا يفيد هذه الرواية؛ وأما فساد السندء 
فلم يتنبه وقد بينه الشوكانى بأن فى سنده جابر الجعفى وهو ضعيف جداء ومحمد بن قرظة» وهو | 
مجهولء ويقال: إنه لم يمسمع من أبى من سعيد؛ وقال البيبقى: رواه حماد بن سلمة عن الحجاج 
ابن أرطاة عن عطية عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا سأل النبى َه عن شاة قطع ذتنبها يضحى 
بها؟ قال: ضح بهاء وضعفه الشوكانى بحجاج؛ وعلى تقدير الصحة يؤول بأن الشاة كانت 
مقطوعة الذتب بأقل من النضف:جمعا بين الأدلة» والله أعلم.: ٠,‏ . 

قال العبد الضعيف: قال الخطابى فى حديث البراء: إن فيه دليلا على أن العيب الخفيف فى 
الضحايا معفو عنه؛ ألا تراه يقول: بين عورهاء وبين مرضها وبين ضلعها؟ فالقليل منه غير بين» 
فكان معفوا عنه» انتبى. وقال النووى: أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء 








ل ما لا يجوز التضحية بها وما يكره 5 ضرف 


8 - وقال أبو داود أيضا: حدثنا حفص بن عمر النمرى قال: حدثنا شعبة عن 
سليمان عن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز فى 
الاضاحىء قال: قام فينا رسول الله مََيُِهِ وأصابعى أقصر من أصابعه وأناملى أقصر من 
أتأملت فقال: ازع لا خرن قن الأساعي العوراء ون عت وهاه والمريضة ين رسيا 
والعرجاء بين ضلعهاء والكبيرة التى لا تنقى» قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السن 
نقصء قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحدء قال المنذرى: وأخرجه الترمذى وقال: 
حسن صحيح. والنسائى وابن ماجة (عون 4:7 ه). 


لا تجرئُ التضحية بها وكذا ما كان فى معناها أو أقبح منها -كالعمى وقطع الرجل وشببه- انتبى 
من ” العون” 5:5ه). 

وفى ”المغنى “ لابن قدامة: أما العيوب الأربعة الأول (المذكورة فى حديث البراء)» فلا نعلم 
بن أل املع سلانا فى ]دي مع الأسراف وأا الطب نور كماي ارين بسنت الأدذ: از القن 
وذلك يمنع الإجزاء أيضاء وبه قال النخعى وأبو يوسف ومحمادء وقال أبو حنيفة والشافعى: 
تجرئ مكسورة القرن» وروى نحو ذلك عن على وعمار وابن المسيب والحسن؛ واحتجوا بأن قول 
النبى مره : «أربع لا تجوز فى الأضاحى» يدل على أن غيره يجزئ ولأن فى حديث عبيد بن 
فيروز» قال: قلت للبراء: إنى أكره النقص من القرن ومن الذنب» فقال: اكره لنفسك ما شئت» 
وإياك أن تضيق على الناس» قال: ولنا ما روى عن على رضى الله عنه قال: نبى رسول الله مزلم أن 
يضبدى تأعضب القرق والأذن: وعن على قال؛ أمرنا رسول الل عل أن شرف العين والآؤن 
وهذا منطوق يقدم على المفهوم اه. 

قلنا: قد روينا عن على أنه سكل من مكسورة القرن؟ فقال: لا يضرك» وهذا منطوق أيضا. ش 

وق" رج عار :«و رشئس وا جماء الك لاقن الزن لمق وتكداءالععساء الت دهع ابض 
قرنها بالكسرء أو غيره؛ فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجزء قهستانى» وفى ” البدائع : إن بلغ الكسر 
المشاش لا يجزئ والمشاش رؤوس العظام اه (0: 0610 ظ ا 

قلت: إن الكسر إذا بلغ المشاش أوجب استعصال القرن» كما هو ظاهرء قال الموفق فى 
”المغنى “: وتككره المشقوقة الأذن والمثقوبة» وما قطع شىء منها لما روى عن على رضى الله عنه 


قال: «أمرنا رسول الله يِه أن نستشرف العين والأذن ولا نضحى بمقابلة ولا مدابرة» الحديث. 








إعلاء السنن الا يحون سحي تاوما كر دن 


89- وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال: نا زبير قال: نا أبو 
إمخاق عن شري بن البعتماد -وكان رجل صدق- عن على قال أمرنا رسول الله لاد 
أن : نتتشرف العين والأذن ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خحرقاء ولا شرقاء» 
قال تزبيرة فقلات لأس إسحاق: ١‏ دكن فطنياء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع 
طرف الأذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: 
تسن تشق الأذن» . قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة». وصححه الترمذىء وأعله 
الدارقطنى» كما فى (النيل .)76٠١:5‏ 


وهذا نبى تنزيه ويحصل الإجزاء بهاء ولا نعلم فيه خلافاء ولأن اشتراط السلامة من ذلك 
يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله اه »)٠١7:1١(‏ وفى قول قتادة قلت لسعيد بن المسيب: 
. ما عضباء الأذن؟ قال: إذا كان النصف فأكفر من ذلك مقطوعاء رد على ابن حزم حيث قال: 
. ولايعرف التحديد المذكور بالثلث؛ أو النصف فى كل ذلك عن أححد قبل أبى حنيفة اه 
(750:1). فهذا ابن المسيب قد حدده بالنصف قبل أبى حنيفة. 

. ودليل ذلك فى النص أن العيب النفيف معفو عنه فى الأضاحىء ولذا قيده ييه بالبين» 
فالقليل منه غير بين» ولا يخفى أن ما دون النصف قليل عرفاء وهذا هو قول أبى يوسف ومحمدء 
رجع أبو حنيفة إليه وكان يحدده أولا بالثلث والبسط فى ”رد المتار". - 

ثم اعلم أن مقتضى إطلاق قوله لاق ستيه التراءة أربع لا تجوز فى الأضاحى العوراء 
البين عورها إلى آخره أن الأضحية لو تعيبت عنده لم يجز أن يضحى ببها مطلقنا ولكنا روينا عن 
على بن أبى طالب من طريق أبى إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: قال على: إذا اشتريت الأضحية 
سليمة فأصابها عندك عوار أو عرج فبلغت المنسك فضح ببها. 
ومن طريق الحارث عن على أنه سكل رجل اشترى أضحية فاعورت عنده؛ قال: يضحى 
بباء وهو قول حماد بن أبى سليمان والحسسن وإبراهيم» كما فى "المحلى” (7177:1)» فحملنا قول 
على من طريق هبيرة على العيب الخفيف الذى لا يمنع بدليل قوله فى العرج فبلغت المنسك» فلو 
كان التعييب عنده لا يمنع مطلقا لم يكن لهذا القيد معنى وقوله: من طريق الحارث محمول على ما 
إذا تعيبت بالعيب المانع عند الذبح لا قبله» كما لو قدم أضحية فاضطربت فى المكان الذى يذبحها 
فيه فاتكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه. وكذلك إذا انقابت الشفرة فأصابت عينها 
فذهبت» والقياس أن لا يجوز؟ لأن هذا عيب دخلها قبل تعين القربة فيها» فصار كما لو كان قبل ' 








لت كر : أ" 


باب ما يجوز فى الضحايا من السن 
000١‏ قال رسول الله ييل : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)» رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى (منتقى). 
-0١‏ وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله مه يقول: انعم أو نعمت 
لأس الجذع من الضأن»؛ رواه أحمد والترمذىء وقال: غريب» وقد روى موقومًا 
(نيل 715:5). 


جال الذبح؛ وجه الاستحسان أن هذا مما لايمكن الاحتراز عنه؟ لأن الشاة ساة تضطربء فتلحققها 
العيوب من اضطرابهاء كذا فى " البدائع' (077:6). 
وبالجملة فمقدمات الذبح فى حكم الذبح, مان يي اللرواه داك ولا يعد مانعا 
إجماعاء فكذا إذا تعيب بالمقدمات», فافهمء فإن ابن حزم لم يتنبه لذلك» وقال: لا نعلم هذه 
التقاسيم عن أحد قبل أبى حنيفة اه» ولو جمع بين الآثار كما جمع أبو حنيفة بيدبا لاضطر إلى 
التقاسيم التى ذكرها وحمد منها ما ذمهاء ولكن ابن حزم لا يعرف إلا رد الآثار بعضها ببعض» ظ. 


باب ما يجوز فى الضحايا من السن ١‏ 

أقول: مجموع ما ذكر يدل على جواز الفؤعيفة :ا إن دعاق لقان زا وها دن اله 
والبقر والإبل» بل الذى يحوز منها هو المسنة أى الشنى. بقى أن جواز الجذع من الضأن هل هو 
مطلق أو مقيد بعدم تيسر المسنة؟ فالجواب أن أحاديث غير جابر مطلقة من هذا القيد» وحديث 
جابر ليس نصا فى العقييذ؛ لأنه يحتمل أن يكون قوله: ولا تذبحوا إلا مسنة للندب إلى الأعلى. 
والأفضل دون الإيجاب والاشتراط. فيحمل عليه ويقال: إن معنى الحديث أن الأعلى والأفضل هو 
التضحية بالمسنة فلا تتركوها إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن لأنه أدنى ما يجوز فى 
التضحية. والدليل على ما قلنا: إن التضحية بالأدنى جائزة مع وجود الأعلى كالتضحية بالشاة مع 
وجود البقر والتضحية بالمهزول مع وجود السمين» فكيف لا يجوز التضحية بالجذع من الضأن مع 
وجود المسنة؟ فإن قلت: الشاة والمهزول من حيوانات التضحية» فيجوز التضحية بها مع وجود 
البقر والسمين» محرت الو ره لع رجور ناك لسيية » بل أجيّز التتضحية بها للضرورة 
عند تعلاز حعيو انان التطسعية: 

قلت: إنما ذلك هو مفهوم حديث جابر بلفظ: إلا أن يعسر عليكم. ولا حجة فى المفهوم 
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1 ه- وعن أم بلآل نت هلال عن أبيهنا أن رسول الله مرق قال: «يبجور 
الجذع من الضأن ضحية)» رواه ابن ماجه» كذا فى "المنتقى '» وقال الشوكانى: رجال 
إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق» وبعضهم مقبول (نيل 715:54). 


عندنا لا سيما وحديث أبى هريرة بلفظ: نعمت الأضحية الجذع من الضأن: صريح فى كون 
الجذع من حيوان الاضاحى» وكذا حديث مجاشع» كما لا يخفى» ظ 

ثم اعلم أن الأمة أجمعت على جواز التضحنية بالجذع من الضأن وبالثنى منها ومن غيرها 
مطلقا. . إلااما نقل عن ابن عمر والزهرى أنهما لا يجوزان التضحية بالجذع مطلقا سواء كان من 
الضأن أو من غيرها وسواء وجد المسنة أم لا فإن صح النقل عنهما فالأحاديث المذكورة فى الباب 
حجة عليهما. ثم بعد الاتفاق على هذا القدر اخمتلفوا فى تقدير الجذع والثنى على أقوال» والمعتمد 
عندنا-معشر الحنفية- أن الجذع من الضأن ابن ستة أشهرء والثنى منها ومن المعز ما تم له سنة 
ودخخل فى الثانية» ومن البقر ما تم له سنتان ودخل فى الثالثة» ومن الإبل ما تم له خمس سنين ودخل 
فى السادسة. 

لا يقال: إن تفسير الجذع من الضأن مخالف لما عليه أهل اللغة؛ لأن الجذع من الشاة عندهم 
ما تم له سنة» والغنى ما تم له سنتان» لأنا نقول: من قال ذلك من الفقهاء لم يقل بالرأى والقسياس. 
لأنه ل دخل فيه للقياس ولا بالنص لأنه ليس فيه نص بل قال ذلك بالاطلاع على اللغة» وإن لم 
نطلع على مأخذهم كما لم نطلع على مأخذ من فسر الجذع بما تم له سنة والثنى بما سنتان» فلما قال 
الفقهاء ما قالوا من حيث اللغة لا من حيث الفقه صار الاختلاف لغويا دون اللغوى والشرعى كما 
يوهمه عبارات بعض الكتب -كالهداية والبنايةق- لأنه قال فى ” الهداية“: والجذع من الضأن ما 
تمت له ستة أشهر فى مذهب الفقهاء. 

وقال فى شرحه البناية' اميد الوشاي ان تون فاته اش ويك 
فى الثانية اه. وهذا ظاهر فى أن ما قال الفقهاء معنى شرعىء وما قال أهل اللغة معنى لغوى» وهو 
خلاف الواقع بل كلاهما معنى لغوى؛ كما عرفت» فافهم. 

ثم اعلم أنه ليس فى معنى الجذع والثنى نص من أئمتنا الثلاثة والتفسير الذى نقلنا من قبل 
هو تفسير الفقهاء الذين جاءوا بعدهم لأن متون المذهب خالية عن التفسير المذكورء ونسب 
القدورى فى شرحه التفسير إلى الفقهاء دون الأئمة» كما فى ” البناية” و " البدائع » فليتنبه له. 
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اذه هت وعن مجاشع بن سليم أن التبرن ل كان يقول: «إن الجذع يوفى مما 
يوفى منه الثنى)» رواه أبو داود وابن ماجة وفى إسناده عاصم بن كليب. 

قال ابن المدينى: لا يحتج به إذا انفرد» وقال الإمام أحمد: لا بأس بهء وقال أبو 
حاتم الرازى: صالح؛ وأخرج له مسلم (نيل 7417:4). 

قلت: لم يتفرد به عاصم. بل لما رواه شواهد من حبديث جابر وغيره» كما 
فت» فينبغى أن يكون الحديث حجة عند ابن المدينى أيضا. 


“راطق أرجها أنما سر ب قنويها ددع رالدى لنير د تسود ايه اب لأنه قال الإمام 
موفق الدين ابن قدامة الحنبلى فى كتابه ' المغنى” : لا يجزئ فى صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن 
وهو ما له ستة أشهر والننى من المعز وهو ما له سنة اه (المغنى 4174:7)؛ فظهر منه أن الحنفية لم 
يتفردوا بهذا التفسير» فتبصر. 

قال العبد الضعيف: ذكر الترمذى فى جامعه عن وكيع قال: الجذع يكون ابن سبعة أو ستة 
| أشهر اه )١181:1(‏ وقد ثبت عن ابن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة 
ويحفظ حديفه ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة» كما فى "التهذيب” 
(177:11)» فالظاهر أن قول وكيع هذا هو قول الإمام وأصحابه» وفيهم محمد بن الحسن 
والقاسم بن معنى فى معرفتههما باللغة والعربية؛ فلعل أهل العراق من اللغويين الذين ذهبوا إلى ما قاله 
مضي ان ماكر دك بس ال 
ا ب ل را ا 
ابن خمسة أشهر (فتح البارى ) ولاا يخ 0 
الجا لحري عسي احيع و وا جوع انان ويل م البدة الى بمواكا دهي زنيه 
أصحابناء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ” المغنى: لا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثنى من غيره» وببذا قال مالك 
والليث والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى» وقال ابن عمر والزهرى: لا يجزئ الجاع 
لأنه لا جوع من غير الشاؤافلة بجر ديد #اليمل: 

(قلت: لم يغبت عن ابن عمر هكذاء وغاية ما روى عنه أنه كره الجذع وهو لا يدل على 
عدم الإجزاء: وسيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى) وعن عطاء والأوزاعى قالا: يجزئ الجذع من 
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جميع الأجناس لما روى مجاشع بن سليم مرفوعا أن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى. رواه أبو داود 
والنسائى؛ ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئُ حديث مجاشع وأبى هريرة وغيرهما وعلى أن 
الجذعة من غيرها لا تجرئُ قول النبى ميد : «لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع 
من الضأن) (رواه مسلم وغيره: فلو كان الجبذع من غيره يجزئُ لم يكن لتتخصيص الجذع من 
الضأن بالإستثناء معنى) وقال أبو بردة بن نيار: عندى جذغة (من المعز) أحب إلى من شاتين فهل 
تجزئ عنى؟ قال: نعم! ولا تجزئ عن أحد بعدك؛ متفق عليه. وحديفهم محمول على الجذع من 
الضأن لما ذكرناء قال إبراهيم الحزلى: إِنما يجزئ الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو فيلقح» فإذا كان من 
المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا اه .)35:11١(‏ ش ش 

واعتل ابن حزم لرد حديث جابر: ولا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم) الحديث بأنه من 
رواية أ بئ الزبير عن جابر وهو مدلسء فلا يحتج به ما لم يقل فى الخبر أنه سمعه من جابر اه 
(54:1)» وليس ذلك بعلة فإن مسلما أودعه فى الصحيح ولا يودع فيه من أحاديث المدلسين إلا 
ما ثبت لهم سماعه» قال: ثم لو صح لكان خبر البراء ناسخا له لأن قول النبى َْلك: دلا تجرئ 
جذعة عن أحد بعدك) خبر قاطع ثابت مادامت الدنيا ناسخ لكل ما تقدم إلخ. ش 

' قلث: ومن أين لك دعوى التقدم أو التأخر من غير دليل؟ وأيضا فإنما يفزع إلى القوى 
بالنسخ عند تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع بينهماء وههنا ليس كذلكء فإن حديث أبى بردة 
مقيد بالجزع من المعز كما ورد التصريح به فى لفظ للبخارى وغيره» ونصه: فقال: يا رسول 
الله! إن عندى داجنا جذعة من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك»» وسيأتى» ورواه الطبرانى 
من طريق سهل بن أبى حفمة أن أبا بردة ذبح ذبيحة بسحر فذكر ذلك للنبى ييه فقال: 
تإنها الأضححبية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح. فقال: ما عندى إلا جذعة من المعز» الحديث 
وفع البارى 1 6 

وأما قول ابن حزم: إن رواية من روى عن البراء قول النبى َيه : «لا تجحرئُ جذعة عن أحد 
بعدك؛ هئ الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذه الفظة: وزيادة العدل خبر قائم بنفسه. وحكم وارد 
لا يسع أحدا تركه اه (077:1» ففيه أن قول النبى بره هذا قد ورد فى جواب قول أبى بردة: 


.عندى جلعة. 
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والأصل مطابقة الجواب للسؤال من غير زيادة ولا نقص؛ فرواية من روى أنه قال: عندى 
جذعة من المفن هى الرائدة دون :زواية نتن قال: عددئ جذعنة؛ لأن هذا كله خبر واجد عن قصة 
واحدة فى موطن واحد. فلا يكون إطلاق من أطلق الجذعة ونسى القيد حجة على من قيدها بالمعز 
وحفظه وناهيك بتبويب البخارى على هذا الحديث بقوله: باب قول النبى مُه لأبى بردة: «ضح 
بالجذع من المعز» ولن تجزئ عن أحد بعدك)»؛ فأشار بذلك إلى أن الضمير فى قول النبى مَْلَك : 
«اذبحها) للجذعة التى تقدمت فى قول الصحابى: إن عندى داجنا جنك من لبر اد رفتع الباري + 
٠‏ » فهذا هو العمل بالزيادة دون ما فعله ابن حزم. 

وما يبطل قول من منع الجذع جملة ما رواه الحاكم فى ”مستد ركه لي ميل" 
أخبرنى عبد الرحمن بن سليمان بن عنقيل عن ابن قسيط عن سعيد بن المسيب عن بعض أزواج 
النبى مَرْكتهِ قال: لأن أضحى بجذع من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعزء وروأه 
محمد بن إسحاق القرشى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة (77:54؟) 
سكت عنه الحاكم والذهبى معاء فالحديث حسن» وما رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور أنا 
هشيم أنا حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت هلال بن يساف يضحى بجذع من الضأن فقلت: 
أتفعل هذا؟ فقال: ل 
الجذدع من الضأن فى الأضحية (:757).. ا 

قلنا: نعم: : أنكره قياسا على الجذع من الممزء فلما علم بفعل أبى هرمرة لم يتكره وترك 
القياس» وما روينا فى المتن عن عقبة بن عامر.قال: ضحينا مع رسول لله مَك بالجذدع من الضأن» 
وأما قول ابن حزم : إنه من طريق معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو مجهول ( :4" فرد عليه لأنه 
من رجال الأربعة أخرج له البخارى فى ”الأدب '» روى عنه الأجلة مثل زيد بن أسلم وبكير بن 
الأشبح وسعد بن سعيد الأنصارى وأسيد بن أبى أسيد البراء وغيرهم: سكل عنه ابن معين فقال: من 
الثقات» وقال أبو داود: وثقه» وذكره ابن حبان فى ” الثقات“» ولم نر أحدا جهله غير ابن حزم؛ 
والبسط فى ” التبذيب“ (197:10)» وأما قوله: إنه غير مُسند؛ لأنه ليس فيه أن التبى َي عرف 
ذلك؛ ففيه أن وكيعا رواه عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن سعيد بن المسيب 
عن عقبة بن عامر سألت رسول الله يَفَِهِ عن الجذع من الضأن فقال: اضح به) (اخخلى /575:1)» 
وقول ابن حزم: أسامة بن زيد ضعيف جدا. فباطل بلمرة» فإنه الليثى من رجال مسلم والأربعة علق 
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له البخارى؛ وقال ابن معين: ليس به بأس» وفى رواية: ثقة صالحء وقال الدورى عنه: ثقة» وزاد 
غيره: حجة» وقال العجلى: ثقة. نعم لما سمع يحبى القطان أنه حديث عن عطاء عن جابر رفعه. 
أيام منى كلها منحر قال: اشهدوا أنى قد تركت حدينه. كما فى ”التبذيب” (1: 9١؟)‏ وهذا من 
التعنت فى الجرح» وكان يحبى القطان من المتعنتين. فإن خطأه فى حديث لا يقتضى بطلان أحادينه 
كلهاء فمن الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فهؤلاء الحفاظ المتقنون: شعبة والشورى 
والزهرى وغيرهم لم يسلموا من الخطأ فى الإسناد مرة» وفى المتون أخرىء فافهم» وتيقظ. 

وما رواه أحمد والطبرانى عن أم بلال أن رسول الله مه قال: «ضحوا بالجذع من الضأن» 
فإنه جائز)» ورجاله ثقات» كما فى 'مجمع الزوائد” .)١15:4(‏ 

وقول ابن حزم: إنه عن أم محبمد بن أبى يحبى ولا يدرى من هى؟ عن أم بلال وهى 
مجهولة ولا ندرى لها صحبة أم لا؟ (55:1”) لا يضرناء فإن من وثق رجال الإسناد قد عرفهم 
والعارف حجة على من لم يعرف, والحديث أخرجه ابن ماجة من طريق أم محمد عن أم بلال بنت 
هلال عن أبيها وأم بلال قال العجلى: تابعية ثقة» كما فى ” التبذيب “. وأبوها هلال بن أبى هلال 
قال ابن حبان: له صحبة» وترجم له ابن منده هلال بن أبى هلال وابن قانع هلال بن مسلم, قال 
الخانظط فى" الإضابة" :الوحدية فق الاسناحى اخرجة أحبف وان ماجة بسثة حشن اه 
(530:7)» وهذا يدل على معرفته بأم محمد بالثقة حيث صرح بتحسين السند. 
2 ومارواهابن حزم من طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن رسول الله َه قال: 
«فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز»» وأعله بالإرسال» والمرسل حجة عندنا لا سيما 
شير رار بإاتتسير ايه اذل دع تفشير بار اه وجدا كالم رقية ودغي لتقن عاق بام 
الظاهر أن يتنببهوا له. 

وما رواه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب قال: يجزئ من الضأن 
الجذع» وعن حبة العرنى عن على مثله» وأعل الأول بالانقطاع والثانى بالوهاء. 

والانقطاع فى القرون الفاضلة لا يضرنا لا سيما ومحمد الباقر من ثقات أهل البيت» 
وصاحب البيت أدرى با فيه. 

والثانى مؤيد له وشاهدء والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة:» وحبة العرنى ليس عتروك 
ولاثبت» بل وسطء وقال العجلى: تابعى ثقة وقد وثقه أحمد أيضاء وقال الطبرانى: يقال: إن له 
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رؤية وتكلم فيه آخرون كما فى ” التبذيب “» فلا يكون الحديث واهيا من قبله. 

قارو اكيم طريق تعد زن عور نا سالك ين عيد :ال حمر الطمحانت هر عيك العرزيل بن 
حكيم سمعت ابن عمر يقول: لأن أضحى بجذعة سمينة عظيمة تجزئ فى الصدقة أحب إلى من 
أن أضحى بجذع من المعز مع قوله: لا تججحزئ إلا الثنية من الإبل والبقرء ولم يعله ابن حزم بشىء؛ 
ولا يخفى أن المراد بالجذعة السمينة العظيمة الجذع من الضأن بدليل المقابلة بالجذع من المعز» وبه 
نقول كما فى ” الهداية “» إنما يجوز الجذع من الضأن إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات 
تشتبه على الناظر من بعيد» وأما قول ابن حزم: ليس فيه المنع من التضحية بالجذع من الماعز فتقول: 
وليس فيه جوازه أيضاء والمقصود إبطال قولك بالمنع من الجذع مطلقاء وهو يدل على ذلك قطعا. 

وأما المنع من الجذع من المعز فقد ثبت بنص الحديث من رسول الله ييه كما تقدم؛ وعن 
أبى هريرة: لا بأس بالجذع من الضأن فى الأضحية: وعن عُمران بن الحضين إنى لأضحى بالجذع 
من الضأن وإنما لتروح على ألف شاة وعن ابن عباس رضى الله عنه لا بأس بالجذع من الضأن» فهم 
سئة من الضحابة (هؤلاء خحمسة وسادسهم أم سلمة رضى الله عنها ذكرنا قولها عن الحاكم فى 
”"مستدركه' )» قال ابن حزم: وروينا إجازة الجذع من الضأن فى الآضحية عن هلال بن يساف؛ 
وعن كعب وعطاء وطاوس وإبراهيم وأبى زرين وسويد بن غفلة فهم سبعة من التابعين وقال 
إبراهيم: لا يجزئ من ا ماعز إلا الثنى فصاعداء وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى (وأحمد). 

قال ابن حزم: ولو صحت لأخذنا بببا لكنا روينا عنه (-أى عن على-) خلافهاء كما قدمنا 
قبل وإذا وجد خحلاف من الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة اه (/111:1). 

قلت: لم تقدم عنه إلا ما رويت من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى 
عن هبيرة بن يربم عن على بن أبى طالب قال: إذا اشتريت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت 
طيباء وإن أطعمت أطعمت طيبا واشتر ثنيا فصاعدا. 

ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبى إسحاق به بلفظ: ضحوا بثنى فصاعدا وسليم العرن 
والأذن» ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: 
ضحوا بثنى فصاعدا ولا تضحوا بأعورء ومن طريق عبد الرزاق نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
لا تجرئ إلا الثنية فصاعدا ,)١ 1١:19/(‏ 
ش وليس فى شىء منها المنع عن الجذع من الضأنء وغاية ما فيها الأمر بالثنى ونحن نقول به 
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باب عدم جواز التضحية بالجذ عة من المعز 
ه66همهم- عن البراء بن عازب قال: : ضحى خالى يقال له: أبو بردة قبل الصلاة 
فقال له رسول الله مَك : : «شاتك شاة لحم»: فقال: يا رسول الله! إن عندى داجئا جذعة 1 
من المعزى قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك)) رواه البخارى. 


فى غير الضأن» وهو محمل هذه الآثار بدليل ما ذكرنا من الأحاديث والآثار فى جواز الجذع من 
الضأن؛ والجبمع بهذه الطريق أولى من حمل ابن حزم إياها على النسخ بحديث أبى بردة بن نيار 
فقد عرفت أنه لا يدل إلا على عدم إجزاء الجذدع من المعزء لا على عدم إجزائه مطلقاء فقول 
الجمهور نهو الحق» والله تغالى أعلم بالصوابب: ظ. 


باب عدم جواز التضحية بالجذ عة من المعز 

أقول: الحديث نص فى الباب. وأورد عليه بأنه ثبت مثل ذلك لغير أبى بردة كعقبة بن عامر. 
والجواب عنه أن قوله: لا تصلح لغيرك ورد لدفع شبهة التشريع العام؛ ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن 
مامت عر 1ن رذن لد وس انا يك كما ادن الى ردق لان ل بان لع ند وي ات 
إذنه لغيره على وجه الاستثناء كما أذن لأبى بردة» وهذا هو الحق» وا حال ابن حجر فى ”الفتي “ 
هذا اللبحث؛ ولم يأت بشىء واقتمصر فى ” بذل المجهود“ على نقل كلام ابن حجرء ولم يتنبه ل 
قلناء فتنبه له» واللّه يبديك ويهدينا. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى على من له مسكة عقل وإمام باللسان أن قوله: ولا تصلح 
لغيرك» وفى رواية: ولا يجزئُ عن أحد بعدك» وفى لفظ: وليست فيها رخصة لأحد بعدك. وفى 
أخرى: لن تجزئُ عن أحد بعدك؛ نص فى كون النخاطب به مختصا بهذا الحكم للأبد من بين سائر 
اناه وتأويلة: أن مسسافة لجرو لأحد أن بطيدى :ييا من كين أن ياذة له رير ل الله يك فيرف 
للكلام عن ظاهره يرده ما فى رواية للشيخين بلفظ: ولن تجرئ عن أحد بعدك؛ فإنه لا يقبل النسخ» 
ولا التأويل لكونه نفيا عاما للأبد. 
' فالمق وزود الإشكال والعسواب فى الانفصال عند منا ذكره الحافظ فى ' الفتح” أن ما وقع 
فى كلام بعضهم: إن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة يوهم أنهم شا ركوا أبا بردة فى ذلك 
وليس كذلك, وإنها وقعت المشاركة فى مطلق الإجزاء لا فى خصوص منع الغير» فيحمل على 
كوت.ذلك فى ابتداء الأمر؟ ثم تقرر الشرع بأ الجذع من المعر لا:يجرئ» واستفنى منه أب بردة 
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فرخص له؛ ولا يرد عليه ما فى حديث عقبة بن عامر عند الب لْبيبق من قوله له: ولاار: خصة فيها 
لد د 

قال البيهقى: إن كانت هذه الزيادة محفنوظة؛ قال الحافظ؛ ورأيت الحديث فى المتفق 
للجوزقى من طريقه عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عن يحبى 
ابن بكير (ومن طريقه رواه البيبقى)» وليست الزيادة فيه» فهذا هو السر فى قول البيهقى» إن 
كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد حشى أن يكون دخل على راويها حديث فى حديث اه 
ملخصا .)١١:1١١(‏ 

وبالجملة فحديث أبى بردة أصْح مخرجا لا يقاومه غيره» فلا يصح القول بأنه ثبت مثل ذلك 
لغير أبى بردة أيضاء والله تعالى أعلم. 
5 شبسيه: 

افك روسو لا 11ر1 قال يمرل الجر إن عندنا جذعة من المعز» 
ل ١‏ مسد حي 7 ل 
ل ل 
الضأن» واختلف من روى هذه القصة عن أبى بردة غير البراء» فقال سهل بن أبى حفمة: إن أبا بردة 
ذبح ذبيحة بسحرء فذكر ذلك للنبى جَرّيتَه فقال: «إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة» اذهب فضح؛ 
فقال: ما عندى إلا جذعة من ا معز) الحديث,ء رواه الطبرانى كما فى " فتح البارى” )١١:٠١(‏ وهو 
حسنء أو صحيح على أصله؛ وهو موافق لما فى الروايات عن البراء بلفظ: جذعة من المعز» أو 
عناق لبن؛ أو عناق جذعة: لأن العناق كسحابء الأنثى من أولاد المعز» وجمعه أعنق وعنوق» كما 
. فى القاموس (ص159) و ” مجمع البحار” (474:7)» وزاد دون السنة وقال: أضيف إلى اللبن 
إشارة إلى صغرها أئ قريبة من الإرضاع اه»ء وقال الحافظ فى الفتح: والعناق بفتح العين وتخفيف 
النون: الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة ولم يصب الداودى فى زعمه أن العناق هى التى استتحقت 
٠‏ أن تحمل» وإنها تطلق على الذكر والأنثى» وإنه بين بقوله: لبن أنبها أنثى. قال ابن التين: غلط فى نقل 
اللغة وفى تأويل الحديثء فإن معنى عناق لبن أنها صغيرة سن ترضع أمها اه .)١١:١٠١(‏ 

قلت: وكذلك غلط ابن حزم فى زعمه أن العناق اسم يقع على الضانية كما يقع على الماعزة 
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لا فوفك ترا لدي ا لي أهل اللغة (م؛ ففى 
'الصراح” ترجمة ' الصحاح” للجوهرى بالفارسية عناق بالفتح: بزغاله ماده اهء لم يقل أحد 
منهم ما ذكره ابن حزم أن العناق يعم أولاد المع وأولاد الضأن جميعاء فلا حجة فى قول من شذ 
عن الجمهور وأتى بقول مخترع فى اللغة خلاف المشهور» وقال يحبى بن سعيد الأنصارى عن 
بشير بن يسار عن أبى بردة قال: إنى لا أجد إلا جذعة» فأمره أن يذبح (مسند أحمد 457:1)؛ 
وهذا كما فى بعض الروايات عن البراء من غير فصلء وانفرد ابن إسحاق عن بشير بن يسار عن 
سيا ا ال 0 
فما وجدتهاء قال: «فالتمس جذعا من الضأن فضح به). قال: فرخص له رسول الله ميلك فى الجذع 
من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة» رواه أحمد فى مسنده” أيضا (4: 55)» وهو يدل 
على أن الرخصة كانت لأبى بردة فى الجذع من الضأن لا فى الجذع من المعزء وهو وارد على . 
الجمهور القائلين بأن الرخصة لأبى بردة إنما كانت فى الجذع من المعزء وأما الجذع من الضأن: 
فيجوز لكل مسلم أن يضحى به خلافا لابن حزم؛ كما تقدم. والجواب أما أولا: فإن هذه الرواية مما 
خالف فيها ابن إسحاق جماعة الثقات» فهى شاذة» أو منكرة. 

«أما ثانيا: فليس فيها أنه وجد جذعا من الضأن وأحبر به رسول الله َيِه فقال: «ضح به 
ولن يجزئ عن أحد بعدك)» وغاية ما فيه أنه َلَهِ أمره بطلبه» فيتحمل أنه حين رجع بعد قوله: 
فالتمس جذعا من الضأن لم يجد إلا جذعة من المعز» كما وقع التصريح به فى حديث مطرف عن 
عامر عن البراء عند البخارى» وفى حديث سهل بن أبى حثمة عن أبى بردة بن نيار عند الطبرانى 
فأخبر به النبى كته فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك؛ فاختصر ابن إسحاق» أو شيخه تمام القصة» 
ولم يذكر قول أبى بردة: ما عندى إلا جذعة من المعز» وظن أن الرخصة إنما وقعت فى الجذع من 
الضأن؛ فإن قوله: فرحص له رسول الله ركه إلى آخره ليس من الحديث» كما هو ظاهرء وإنما هو 
قول الراوى ولا حجة فى ظن الراوىء وإنما الحجة فى قول النبى َي. ٠‏ 

وأيضا فإن البراء بن عازب أوثق من كل من روى هذه القصة عن كأبى بردة لأنكه رواية 
صحابى عن صحابى كلاهما قد شهدا الأمرء فلا يعارض بما رواه بشير بن يسار التابعى عن أبى 
بردة» لا سيما وقد خالفه سهل بن أبى حثمة عنه» فقال: إنه قال: ما عندى إلا جذعة من المعزء 


ولا يقول: فالتمس جذعة من الضأن عن بشير بن يسار غير ابن إسحاق فإن يحبى بن سعيد يقول 
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باب التضحية بالخنصى 
5- قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن يحبى ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان 
الثورى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبى سلمة عن عائشة وعن أبى هريرة أن 
رسول الله يه وكان:إذا أراد أمتيسشى التق تيشين عظيدين تين أفر نان أملسهية 
وو الحديث» وأخرجه أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن أبى سلمة» عن عائشة أو أبى هريرة بالشك (مسند 7:5١)؛‏ وأخطأ ابن تيمية 
حيث رواه فى المنتقى ": عن عائشة بالتعيين وععزاه لأحمدء ثم أخطأ الشوكانى فى 
شرحه حيث قال فى إسناد حديث عائشة وأبى هريرة عيسى بن عبد الرحمن بن فروة 
وهر ضييت امه لآن عيدى المذ كور ليس فى اسن ابن ماععة+ ولأافى عست أحليد *) 
كما عرفت. 
وأخرجه أيضا أحمد: من طريق شريك عن ابن عقيل عن على بن حسين عن أبى 
رافع والحاكم من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل عن على بن الحسين عن أبى رافع. 
وأخرجه الطحاوى من طريق حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبيه. وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى 
عياش عن جابر» وأخرجه أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن أبى نعمان عن بلال بن 
أبن الدرواء غن أبية»:وأرججة الريلعى من ظريق ابن المبنازك هن يح بن عبيد اللد عق 
أبيه عن أبى هريرة» وعزاه لأبى نعيم فى * الحيلة “» وقال: قال أبو نعيم: مشهور من غير 
وجه غريب من حديث يحبى اه. 


عنه: إن النبى مَرلُِمِ أمره أن يعيد فقال: إنى لا أجد إلا جذعة من غير فصل. فتنبه لذلك» فإنى لم أر 
أحدا من الشراح نبه على ذلك ولله الحمد فى الأولى والآخرة» ظ. 

ش باب التضحية بالخصى 

أقول: الأحاديث نص فى جواز التضحية بالخصى. والأمر مجمع عليه والمعنى فيه أن 
الخصاء والوجاء لا يحدث فيه عيباء بل يزيد اللحم سمنا وطبياء والله أعلم. ء: 

قال الموفق فى ”المغنى “: ويجزئ الخنصىء لأن النبى يِه ضحى بكبشين موجوئين» 
والوجاء رض الخصيتين» وما قطعت نحصيتاه أو شلتاء فهو كالموجوءء لأنه فى معناه» وقال الشعبى: 








باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء 
/اله ه- عن الحسن: قال: لا بأس أن يضحى بالثولاء. رجه الحافظ فى 
التلخيص» وعزاه إلى النهاية فى غريب الحديث» وقال: الثولاء من الثول» وهو الجنون. 


والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأىء ولا نعلم فيه مخالف اه (١١:7؟ ١‏ )اظ 


| باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء' . 

أقول: جواز التضحية بها هو ما ذهب إليه أبو حنيفة. 

قال فى ”البدائع“: وتجوز الفولاء وهى امجدونة إلا إذا كان يمنعها من الرعى والاععتلاف فلا 
تجوز لأنه يفضى إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا اه. ْ 

وقال فيه أيضا: أما الهتماء وهى التى لا أسنان لهاء فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا 
فلاء وذكر فى ” المنتقى “ عن أبى حنيفة أنه.إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزئه» وإن كان يمنعها 
عن الاعتلاف إلا أن يصب جوفها صبا لم تجزه؛ وقال أبو يوسف فى قول: لا تجزئ سواء اعتلفت 
أو لم تعتلف» وفى قول: إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزى» وفى قول: إن بقى من أسنانها قدر ما 
تعتلف تجزئ والإفلا اه (بدائع ©:070. 

وحاصله أن الهتماء تجوز عند أبى حنيفة إذا كانت تعتلف ولا تجوز يعند أبى يوسف مطلقا 
وأما الثرماء فتجوز عند أبى حنيفة أيضا إذا كان تعتلف ولأبى يوسف فيها قولان: قول اعتبر فيه 
بقاء الأكثر وقول اعتبر فيه الاعتلاف: وببذا ظهر ما فى كلام ” البدائع“ من التساهل لأنه جعل 
لأبى يوسف فى الهتماء ثلاثة أقوال مع أن له فيها قولا واحداء وقولان آخران فى الثرماء. 

وقال فى ”الدر امختار“: ولا بالهعماء الذى لا أسنان لهاء ويكفى بقاء الأكثرء وقيل: ما 
تعتلف به اه. وقال فى ”الرد“: قوله وقيل: ما تعتلف به هو وما قبله روايتان حكاهما فى 
”الهداية * عن الثانى» وجزم فى " الخانية" بالثانية» وقال قبله: ادي لا أسنان لها » وهى تعتلف» 
أو لا تعتلف لا تجوزء انتهى. 

ا 0 
وظنوا مذهب أبى يوسف مذهب الإمام» كما لا يخفى» وقد بينا لك أن مذهبه هو جواز الهتماء 
والثرماء إذا كانتا تعتلفان» وهو الذى اعتمده فى ” البدائع“» وهو الأرجح من حيث القياس؛ 








ج- ١7‏ جواز التضحية بالنولاء والهتماء والثرماء الخو 


-598ه- وعن طاوس قال فى الهتماء: يضحى بها أخرجه الحافظ فى التلخيص» 
وعزاه إلى غريب الحديث لأبى عبيد» وقال: هى مكسورة الأسنان» وقال عتبة بن عبد 
الحلم قن الكرماي لحتس بيبا كبا فق تيك أن واود الك كور ف زبايةنا 
اله دوز" به لكيس مهنا الكناي :وش الى سقط بعص أنهانياء لفن حديك البراة 
من طريق عبيد بن فيروز قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السن نقصء قال: ما 
كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد؛ وقد تقدم فى الباب المذكور وهو حديث صحيح. 


لأن الأسئان ليست من الأعضاء المقصودة بل إنما هى مقصودة بالاعتلاف» فإذا حصل هذا المقصود 
فلا عبرة بيقاءها وسقوطهاء ويرذ على'ما فى الخانية. أنه اعتبر الأسنان من الأعضاء المقصودة فيتبغى' 
أن يعتبر بقاء الأكثر كالأذن والذنب. وإن اعتبرها من الأعضاء الغير المقصودة فما الوجه فى قوله 
بعدم الهتماء التى لا أسنان لهاء سواء كانت تعتلف»ء أم لا. 

فإن قلت: يرد عليكم القرن لأنه ليس عندكم من الأعضاء المقصودة وقد شرطتم بقاء أصله. 
نان نهم والكن شر طلازذاك رار غنية بورع اسلف الب فإل لبه : إنه مله نبى مستأصلة القرن 
لا بالقياس» وإن كنتم قستم الأسنان على القرن كان ينبغى لكم القول بكفاية واحد منها. ولا معنى 
لاعتبار بقاء قدر ما تعتلف به بالجملة» لم يظهر لى وجه ما اختاره فى ” التنوير” و“ الخانية » 
والأرجح عندى ما اختاره فى ” البدائع ' من قول أبى حنيفة» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ” الخلاصة” عن نظم الزندويسى خمسة عشر من الافات لا يمنع 
جواز الأضحية: مدها: أن لا أسنان لها إن كانت تعتلف فى ظاهر الأصولء وعن أبى يوسف: لا ش 
يجوز مطلقاء وفى ”التجريد: عن أبى يوسف: إن بقى من الأسنان ما يعنلف به جاز» وفى 
الأجناس: لا يجوز مطلقا إلى أن قال: وفى السبع من العيوب لا يجوز: سر 
الذاهب بعض عينها الؤاحدة أو بعض أذنبا أو عض أستانها وفى رواية الأجناس: إن كان 1ك: 
النصف لا يجوز بالإجماعء؛ وإن كان أقل ول ل لا 
فهو قليل عندهماء وبقدر النصف لا يجوز فى ظاهر مذهببماء لأنه كثير. 
20 وفى شرح ”الجامع الصغير “المي التودارى لق ممما زؤاة قن الام اعديد 
أن النصف كثيرء وفى مختلف الرؤية: إن كان | مواقت الجر د ا سيق ودر 
الثلث يجوز عنده اه .)517١:14(‏ 

وتبين بذلك أن مذهب الإمام فى الهتماء والثرماء ليس جوازهما مطلقاء ا ماف 








إعلاء السئن 


باب بيع جلد الأضحية 
ه- عبد الله بن عياش القتبانى عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله مرك : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له أخرجه الحاكم وصححه وتعقبه 


الذهبى, فقال: ابن عياش ضعفه وا داود (مستدرك 6 15). 


روايتان: فى رواية اعتبر الاعتلاف؛ وفى أخرى قلة الذاهب وكفرته؛ وظهر بذلك أن مشايخ 
المذهب قد اطلعوا على مذهب الإمام ولم يجعلوا مذهب أبى يوسف مذهبا له خلاف ما ظنه بعض 
الأعبان 

وأما الثولاء فليس جوازها بمطلق عندنا بلّ مقيد بأن تكون سمينة» قال فى ”الخنلاصة"“: 
والثولاء (تجوز)؛ وهى امجنونة إن كانت سمينة اه (ص مذكور)؛ وفى حاشية ” الجامع الصغير”: 
عن 0 الصدر الشهيد على قوله: وتجرئ الثولاء ما نصه: وإنما يجوز إذا كانت سمينة» ولم يكن 
باتع ارحيه ود كانتا وخااقي دلت لا يجري القباوصي 10 

وفى ' شرح المهذب': ورد النبى عن الشولاء وهى امجنونة التى تستدير فى الرعى ولا ترعى 
إلا قليلا فتهزل فلا تجرئ بالاتفاق اه (:401).: فقول الحسن: لا بأس أن يضحى بالشولاء 
محمول على السمينة» وما ورد من النبى عنه المهزولة» والله تعالى أعلم» ظ 


باب بيع جلد الأضحية 

أقول: هنا أصلان: الأول أنه يجوز له الانتفاع بجلد الأضحية بإمساكه فى ملكه والثانى أن 
حكم البدل هو حكم المبدل؛ فإن باع المضحى جلد أضحية بما ينتفع به فى البيت بعينه مع بقائه 
جاز ذلك استحساناء ويجعل ذلك كأنه منتفع بالجلد بعينه وإن باعه بما لا ينتفع به إلا باستمبلاكه 
يجب عليه التصدق بالقيمة للحديث الذى سقناه فى المتن» لآن معناه: إن من باع جلد أضحية بما 
لا ينتفع به إلا باستبلاكه» ولم يتصدق به فلا أضحية له. 

أما تقييد البيع بما لا ينتفع به إلا باستبلاكه فلما قلنا: إن حكم البدل هو حكم المبدل؛ 
فلا يكون البيع بما ينتفع به مع بقاءه ممنوعا لأنه يجعل حيتمذ كأنه منتفع بعين الجلدء وأما قولنا: 
فلم يتصدق به فلم قلنا أيضا أن حكم البدل هو حكم المبدل» فلما تصدق بالقيمة فكأنه تصدق 
بعين الجلدء فيختص المنع بما قلناء وهو أن يبيع بما لا ينتفع به مع بقاءه» ولا يتصدقء فاحفظ. 

وحديث قتادة بن النعمان أخرجه أحمد فقال: حدثنا حجاج قال: حدثنى أن جريج قال: 








جد بيع جلد الأضحية هه" 


قلت: هذا لتيب اين فى يشل لآن:الخاكم لودع أن كل من يميتجع هر 
حديفه لا كلام فيه لأحدء وقد قال الذهبى فى ' “ليوات : إنه خرج له مسلم فيكون 
صحيحا على شرطه إلا أن يقال: إن مسلمًا لم يحتج به بل ذكر حدينه فى الشواهد 
كما قال ابن حجر فى ' التبذيب » ولكن لا يدفع هذا الجواب ما قلناء بل كان ينبغى له 
أن يتعقب بما قاله ابن حجر أن مسلما لم يحتج به. 


قال سليمان بن موسى: اعرف ميد ادا مف سرف ان امل لر عد د دن الس 
فأبى أن يأكله» فأتى قتادة بن النعمان فأحبره أن النبى مده قام فقال: إنى نبهيتكم عن الحوم 
الأضاحى وذكر الحديث وقال: واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخبرت أن أبا سعيد الخدرى وعن 
سليمان بن موسى عن فلان وعن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة 
كلها أن أبا قتادة أتى أهلهء وساق الحديث بنحو حديث أبى سعيد» فتلخص منه أنه اختلف فيه على 
ابن جريج فرواه حجاج عنه عن زبيد عن أبى سعيد عن قتادة بن النعمان» ورواه محمد بن بكر عنه 
أنه قال: أخبرت أن أبا سعيد أتى أهله الحديث» ولم يقل عن سليمان بن موسى عن زبيد كما قال 
حجاجء ثم رواه محمد بن بكر فقال: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن فلان. ولم يقل عن 
زبيد كما قال حجاج أن أبا قدادة أتى أهله. ولم يقل أبا سعيد كما قال الحجاج؛ ومع ذلك فقد 
ذكره الحافظ فى ”الفتح“» ولم يذكر فيه علة» وقال فى ”مجمع الزوائد": إنه مرسل صحيح 
الإسنافة كما فى "القبل > 14 ش 

ولا يخفى ما فيه من الاضطرابء والانقطاع بين زبيد وأبى سعيد فى رواية الحجاج؛ 
والإببام فى شيخ ابن جريج فى رواية محمد بن بكر عن أبى سعيد الخدرى» وفى شيخ سليمان فى 
رواية عن أبى قتادة» فافهم. 

قال العبد الضعيف: إن الاختلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب الاضطراب إلا 
بشرطين: : أحذهنا: استراء وجوة الاخعلاف) فس رجح أجد الأقوال قدم: ولايعال المصحيح 
بالمرجوح وثاني هما مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد لمحدثين» وقد نص الحافظ فى | 'أمقدمة 
انيع “ على أنه لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف» وفى "لتر ال 


أقام ثقة إسنادا اعتمد» ولم يبال بالاختلافء كما مر كل ذلك فى المقدمة ل 








إعلاج الاق بيع جلد الأضحية 5 

وذكره ابن حبان فى ' الشقات » وقال أبو حاتم: ليس المتين صدوقء يكتب 
حديفه؛ وهو قريب من ابن لهيعة؛ فالحديث إن لم يكن صحيحاء فلا ينزل عن موتبة 
الحسن» وله شاهد من حديث قتادة بن النعمان عند أحمد. 


ولا يخفى أن الحجاج ومحمد بن بكر لا يستويان فقال أحمد فى ”الحجاج“: ما كان 
أضبط وأشد تعاهده للحروف ورفع أمره جداء وقال المعلى الرازى: قد رأيت أصحاب ابن جريج 
ما رأيت فيهم أثبت من حجاج. وقال إسحاق بن عبد الله السلمى: حجاج نائما أوثق من عبد 
الرزاق يقظان (التبذيب »)5١5:7‏ وقال أحمد فى محمد بن بكر البرسانى: صالح الحديثء وقال 
اين فنعينة كان وار ظريقا ماعن ادي 

وقال فى رواية: ثقة» وقال ابن عمار الموصلى: لم يكن صاحب حديث تركناه لم نسمع 
منه. اماي ار الفريحي اا روا الج عطي الجاع وللتديك تارق عبد بيد 
يتأيد بها ما ذكره الحجاج أن صاحب القصة أبو سعيد» كما فى ' الزوائد” (55:5). 

ثم اعلم أن ظاهر-حديث المتن» وكذا ظاهر حديث على أمرتى رسول الله مه أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالها الحديث متفق عليه تحريم بيع جلودهاء وهو مذهب الشافعى» ورواية 
عن أحمد قال: لا يبيعها ولا يبيع شيئا منهاء وقال: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك 
وتعالى» وببذا قال أبو هريرة ورخص الحسن والنخعى فى الجلد أن يبيعه ويشترى به الغريال 
والمنخل وآلة البيت» وروى نحو هذا عن الأوزاعى لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق 
اللحم؛ وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بفمنه» وروى عن ابن عمر أنه يسيع الجلد 
ويتصدق بثمنه. 1 

وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق ورجح الموفق فى ” المغنى “ الرواية الأولى بأنه جعله لله 
تعالى فلم يجز بيعه -كالوقف- قال: وما ذكروه فى شراء آلة البيت يبطل باللحم لا يجوز بيعه بآلة 
البيت وإن كان ينتفع به .)١١١:١١(‏ 

وفى ”شرح المهذب": ذكرنا أن مذهينا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من 
أجزاءها لا بما ينتفع به فى البيت ولا بغيره» وبه قال عطاء والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق حكاه 
عدبم ابن المنذر» ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاقء أنه لا بأس أن يبيع جلدها ويتصدق 
بثمنه» قال: ورخص فى بيعه أبو ثور (وخكى إمام الحرمين أن صاحب * التقريب". حكى قولا غريبا 
للشافعى أنه يجوز بيع الجلد والتصدق يثمنه؛ وبصرف مصرف الأضحية؛ فيحجب التشريك فيه 








كالانتفاع باللحم» والصحيح المشهور الذى تظاهرت عليه نصوص الشافعى أنه لا يجوز هذا البيع 
كما لا يجوز بيعه لأخمذ ثمنه لنفسه)» وقال النخعى والأوزاعى: لا بأس أن يشترى به الغربال 
والمنخل والفأس والميزان» ونحوهاء وحكى أصحابنا عن أب حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل 
ذبحها وبيع ما شاء منها قبالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بهاء قال: ودليلنا حديث 
على رضى الله غنه» والله أعلم اه .)47٠:8(‏ 
ش وفى *انحلى ” لابن حزم: قد اخختلف السلف فى هذا -(أى فى بيع جلد الأضحية)- فروينا 
من طريق شعبة عن.قدادة عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقر ضحيت ببا؟ فرخص 
لى. وروينا من طريق عطاء أنه قال: إذا كان الهدى واجبا يتصدق بإهابه: وإن كان تطوعا باعه إن 
شاء» وقال أيضا لا بأس يسيع جلد الأضحية إذا كان عليك دين ماء وسشل الشعبى عن جلود 
الأضاحى فقال: لإلن ينال الله لحومها ولا دمائها» إن شكت فبع» وإن شفت فأمسك» وصح عن 
أبى العالية أنه قال: لا بأس ببيع جلود الأضاحىء نعم الغنيمة تأكل الحم وتقضى النسك» ويرجع . 
إليك بعض الثمن؛ (فأجاز هؤلاء عطاء والشعبى وأبو العالية بيعه لأخذ ثمنه لنفسه؛ وهذا غلط منا 
منابذ للسنة» فلو جاز ذلك لجاز أن يعطى الجزار أجرته منبها وقد : نبئ النبى مَِرَلِلدِ عنه» كما سيأتى. 

قال: وذهب آخخرون إلى مثل هذا إلا أنهم أجازوا أن يباع به شىء دون شىء؛ صح عن 
إراجو اتح اكه بع جلة ا احيحية رقال ل بأ وان يدل يلد اميه عق شاع 
البيت» وأنه قال: تصدق به وأرحص أن يشترى به الغربال والمنخلء وقال أبو حنيفة ومالك: 
لا يجوز بيعه ولكن يبتاع به بعض متاع البيت -كالغربال- قال هشام بن عبيد الله الرازى: أيبتاع 
به الخل؟ قال: لاء قال: فقلت له: فما"الفرق بين الخل والغربال؟ فقال: لا تشتر به الخل» ولم يزده 
عن ذللك: 

قال ابن حزم: أما هذا القول فطريف جداء إن هذا لعجب لا نظير له» وهذا أيضا قول 
حلاف كل ما روى فى ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم اه ملخصا ( كم ؟). ْ 

قال العبد الضعيف: قد صح عن النبى بره فى الأضاحى من قوله: كلا أطعيرا وتميدترا 
وادخرواء كما سيأتى فأبيح لنا احتباسها والصدقة بها وقد مر فى أبواب الصدقات قول معاذ لأهل 
اليمن: اثتونى بعرض ثياب خميس أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
محا اح كادي مها لجار برص بوك اواك الفررص يي الميك” 








وفى الباب دلائل عديدة تدل على جواز دفع القيمة فى الذكاة قد ذكرناها هناك؛ فثبت أن التصدق 
بقيمة الشىء مثل التصدق به سواء فمن باع جلد أضحية وتصدق بالشمن كان كمن تصدق 
بالجلد» وقد صح عن النبى مَرُهِ أنه قال لعلى: أن لا يعطى الجازر منها -أى من الأضحية- شيعا 
وقال: نحن نعطيه عندناء متفق عليه» وهو نص فى أنه لا يجوز بيع شىء من الأضحية لأخذ ثمنه 
لنفسة. فحملنا قول النبى مَك : «من باع جلد أضحيته له), قوله: «ولا تبيعوا لحوم الهدى 
والأضاحئ و كلوا وتعبدقرا واه ستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها) فى حديث أبى سعيد عن قتادة بن 
النعمان مرفوعا (نيل 777:4) على البيع لأخذ الشمن لنفسه لا على البيع للتصدق بثمنه؛ لأن 
التصدق بالثمن كالتصدق بالجلد سواء. كما قلنا. 

وأما استبدال الجلد بما ينتفع به باقيا كالقربة والسفرة والغربال والجراب والدلو ونحوهاء 
فلا بأس به لأن له أن يتخذ منه ما شاء منها ابتداء» فكان الاستبدال بها كاتخاذها انتباء» ولأن 
البدل الذى يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل» فكان المبدل قائما معنى» فكان الانتفاع 
به كالانتفاع بعين الجلدء بخلاف البيع بالدراهم والدنانير والخل واللحم ونحوه؛ لأن ذلك مما 
لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» فلا يقوم مقام الجلد» فلا يكون الجلد قائما معنى (بدائع ©:١8)؛‏ 
فلا يكون إلا تجارة محضة» وقد نهى الشارع مَريِهِ عن الاتجار بشىء من الهدى والأضاحىء هذا 
هو الفرق بين الغربال والخل» لم يتنبه له ابن حزم لبعده من الفقه والدراية. 

وأما قوله: إن الأضحية إذا قربت إلى الله تعالى فقد أخرجها المضحى من ملكه إلى اله 
تعالى» فلا يجل له منها شىء إلى آخره (887:1)» فلا يخفى أنه لو مات بعد الأضحية كان للحسها 
وجلدها ميراثا يملكه ورثته» وللمضحى أن يببب كل ذلك أو يتصدق به أو يبديه لغنى أو فقير 
مسلم أو كافر» فقبت أن النبى عن البيع ليس خروجه من ملكهء والقربة إما تعاقت بنفس الأضحية 
لا بلحمها وجلدها فلو اشترى لحما وتصدق به لم يكن من الأضحية فى شىء»؛ وقد روى الترمذى 
عن عائشة وحستنه أن النبى مكنم قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم». 

وروى الدارقطنى عن ابن عباس مرفوعا: ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد (نيل 79:4)» فالقربة إنما هو الذبح والنحر على اسم الله وإنما أمر بأكل اللحم والتصدق به 
وبالجلد ونحوه. ونبى عن بيع شىء منها لكونه ملابسا محل القربة» فلا يكون له حكم الوقف لعدم 
تعلق القربة به حقيقة؛ والعجب ممن لا يقول بوقف المنقول أن يقول بوقف حم الأضحية وجلدهاء .. 








ولو سلم فمن أين له أن يمنع استبداله بالمنخل والغربال ونحوهء وقد مر فى كتاب الوقف ما يدل 
على يران :انع اله لقوق كاهو لم را حر عه ذا كا مولا ش 

وبالجملة فالقياس جواز بيع اللحم والجلد مطلقا ولكنا تركناه فيما إذا باعه لأخخذ الشمن 
لنفسه لحديث على رضى الله عنه فى النبى عن إعطاء أجرة الجزار منباء وقلنا بجوازه للتصدق 
بالفمن لأثر ابن عمر ولدلالة أثر معاذ وغيره على جواز التصدق بغير الجبس»ء وبجواز الاستبدال بما 
ينتفع به باقيا لأثر النخعى» وقد مر أنه كان لا يفتى بالرأى إلا بالأثر ولأن بقاء البدل كبقاء المبدل 
معنى» فكان الانتفاع بالبدل كالانتفاع بالجلد سواء. 

قال فى البدائع : ولا يحل بيع شىء من جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها 
وشعرها وصوفها ووبرها ولبدباء يحابه منها بعد ذبحها بشىء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك 
عينه من الدراهم والدنانير» والمأكولات والمشروباتء ولا أن يعطى أجر الجزار والذابح منهاء 
ثم ذكرنا ما ذكرناه من الآثار وقال: فإن باع شيئا من ذلك نفذ عند أبى حنيفة ومحمد. وعند أبى 
يوسف لا ينفذ ويتصدق يثمنه لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به؛ ولأنه استفاده بسبب محظور 
وهو البيع» فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق به اه ملخصا .)8١:9(‏ 

وفى “الدر امختار" : فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستبلك أو بدراهم تصدق بثمنه» ومفاده 
صحة البيع مع الكراهة. وعن الثانى باطل؛ لأنه كالوقف اه قال ابن عابدين: أفاد أنه ليس له 
وعحا م اام اله فى املد جا جني خينة. وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه؛ ففى 
”الخلاصة” وغيرها: لو أراد ب بيع اللحم ليتتصدق بثمنه ليس ذلك» وليس له فيه إلا أن يطعم» 
أو يأكل اهء والصحيح كما فى ' 'الهداية ' وشروحها أنهما سواء فى جواز بيعهما بما ينتفع بعينه 
دون ما يستبلك وأيده فى الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد - لو اذ اخرور الح زيار ا ان 
بلبسه- اه (0:١1؟35).‏ 

وحاصله كراهة بيع الللحم والجلد جميعا بمستبلك وجواز بيعهما بما ينتفع به باقيا 
مع الخسلاف فى اللحمء والأولى التصدق بالكل والاحقراز عن عن البيع جملة خخروجا من الخلاف 
وعملا باطلاق قوله يَريِلَهِ: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)؛ فليحفظ ذلك فإن إلناس 
عنه غافلون» ظ 








إعلاء السئن 33 
باب التصدق بلحوم الأضاحى و غيرها 
- عن على بن أبى طالب قال: يان 
عاد دق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطى الجازر مدها شيعا وقال: نحن 


باب التصدق بلحوم الأضاحى وجلودها وأجلتمها 
وأن لا يعطى منمبا شىء للجزار 

أقول: أما الأمر ا بالأكناء الم كور ة فمحمول على الندب لأن الشارع أباح انتفاع 
المالك باللحوم والجلود فالأجلة أولى -وأما إعطاء الجزار منهاء فلا يجوز لأنه فى معنى البيع- وهو 
غير جائز بلا نية التصدق, فافهم. 

قال العبد الضعيف: وأغرب ابن حزم فقال: فرض على كل مضح أن يأكل من أضحيته 
ولا بد ولو لقمة فصاعداء وفرض عليه أن يتصدق منها أيضا بما شاء قل أو كثر ولا بدء ومباح له أن 
يطعم منها الغنى والكافر وأن يبدى منها إن شاء ذلك. واحتج بما رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
بكر بن عمرو بن حزم أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت له: سمعت عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عدها تقول فذكر الحديث» وفيه قال عليه السلام بععد ما كان نبى أن تؤكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث: «كلوا وادخروا وتصدقوا». قال ابن جزم: فهنذه أوامر نثن سول الله كه لا يحل 
خلافها اه. 

قلنا: فلم لم تقل بوجوب الادخار وقد قال: وادخروا بصيغة الأمرء وأما قوله: وادخار ساعة 
فصاعدا يسمى ادخارا فغير مسلم؛ فإن كان يسمى فى بلده فلا يسمى عندثاء وأيضا فإن ادخار 
ساعة لم يكن مهيا عنه قطء وإنما كان قد نبى عن الادخار فوق ثلاثة أيام: فلما راجعوه فى ذلك 
وقال: : أدخروا لم يكن معناه إلا الادخار فوقها فليكن واجباء ولم يقل بذلك أحد؛ فما الفرق بين 
الأمر بالأكل وغيزه؛ وقد تقرر فى الأصول أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة لا للوجوب» كما فى 
قوله تعالى: فإوإذا حلاعم فاصطادوا) نظائره كثيرة ة فى كلام الشارع, فلا دلالة فى قوله: ا 
ظ وادخروا وتصدقوا» على وجوب هذه الأمور. 

. قال الحافظ فى ' الفح" : وقوله: «كلوا وأطعموا» تمسك به من قال بوجوب الأكل من 
3 :الأضكينة» ولا حي ة ديم لأنه أمن به حك فيكرن (لدياسة رو سد من الإذن ف الادضفار الجواق 
خلافا لمن كرهه؛ وقد ورد فى الادخار» كان يدخر لأهله قوت سنة» وفى رواية: كان لا يدخر 








لغد والأول ف ٠‏ 'الصحيحين' » والشانى فى ”مسلم' الي ياك ان ابس د 
ويدخر لعياله أو أن ذلك كان باختلاف الأصول اه ( 51). 

وقال الطبرى رحمه الله: هو أمر ببعنى الاطلاق» والإذن للأكل؛ لا بمعنى الإيجاب» 
ولا حلاف بين سلف الأئمة وخخلفها فى عدم الحرج على المضحى بترك الأكل من أضحيته ولا إقمء 
فدل على أن الأمر بمعنى الإذن والاطلاق اه من ” أعمدة القارى” »077:١١(‏ ويرد القول بوجوب" 
الذكل مدب حديك هيد الله بن ترط وقترب إلى رستول انه يلد دمي يدناك أوست تعره 
فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بهاء فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمهاء فسألت بعض 
من يليبى ما قال . قالوا: قال: من شاء اقتطع)» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان فى 
“صحيحه عونت رانو دارة ركرك رقل + :6 فهذه قد أذن النبى مك فى انتباببباء 
ولم يأكل منهاء ولو أكل لنقل على ما تقتتضى العادة؛ ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى» 
فلم يجب الأكل منها كالهدى ونحوه. 

وفى ”المغدئ * لابن قدامة قال أحمد: نحن نذهب إلى تحديث عبد الله يأكل هو الثلث: 
ويطعم من أراد الثلث» ويتصدق على المساكين بالفلث» وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث 
لأحلك وثلك للمساكين» وهذا قول إنحاق وأحد قوى الشافعى» وقال ف الآخن: يجملها تصفين 
يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى: طإفكلوا مدها وأطعموا البائس الفقير». 

وقال أصحاب الرأى: ما كثر من الصدقة فهو أفضل؛ لأن النبى مَِرلِّهِ أهذى مائة بدنة» وأمر 
من كل بدنة بضعة؛ فجعلت فى قدر فأكل هو وعلى من لحمهاء وحسيا من مرقهاء ونحر خمس 
بدنات أو ست بدنات وقال: من شاء كاقتطع ولم يأكل منبن شيئاء قال: ولنا ما روى عن ابن 
عباس فى صفةٍ أضحية النبى مُه قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الغلث ويتصدق 
على السؤال بالفلث» رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى فى ”الوظائف“» وقال: حدث حسن؛ 
ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا فى الصحابة» فكان إجماعا. 

وأما خبر أصحاب الرأى فهو فى الهدى والهدى يكثرء فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ 
ثلثه» فتتعين الصدقة بباء والأمر فى هذا واسع؛ فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جازء وإن أكلها 
كلها إلا أوقية تصدق بها جازء وقال أصحاب الشافعى: يجوز أكلها كلهاء قال: ولنا أن الله تعالى 
قال: لإفكلوا منها وأطعموا القانع والمعشر»» وقال: لإوأطعموا البائس الفقير4» والأمر يقتضى 








إعلاء السنن حكم لحوم الأضاحى وجلودها وأجلتها دس 


«العاد ع قاع قاقااهة ماع عاف قاع را مام 


الوجوب اه ملخصا )١٠١5:11١(‏ 

قلت: مورد النص هو الهدى أولا كما يقتضيه سياق الآيات» فلو دل الأمر على الوجوب 
لدل على وجوب الأكل من هدى أيضا. ولا قائل بوجوب الأكل منها غير أهل الظاهر؛ فمن أين 
للموفق أن يستدل به على وجوب الإطعام» فالأمر فى قوله: «#إأطعموا» للندب» كما هو فى قوله: 
لإفكلوا»» وأما قوله: إن خبر أصحاب الرأى إنما هو فى الهدى فقد صرح ابن عمر بكون الضحايا 
والهدايا فى ذلك كله سواء. فلما ثبت من فعله بريه التصدق بالكل مرة والتصدق بالأكثر وأكل 
الأقل أخيرى دل على كون التتصدق بالأكثر أفضل؛ وحديث ابن عباس لا يدل على كون التثليث 
أفضل من التصدق بالكل بل على كونه أفضل من أكل الكل» وغاية ما فيه أنه َيه جعل أضحيته 
أثلاثا مرة ونحن نول به يفعل هذا مرة إن شاء ويتصدق بالكل أو الأكثر مرة إن شاءء فبكل 
ذلك ثبت عمل النبى مَرْيِنهِ ولا ريب أن النفع المتعدى أفضل من النفع اللازم» فكان ما كثر من 


وفى ”الدر الختار“: ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنيا. (إذا لم تكن منذورة) ويدخرء 
وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب تركه -أى ترك التصدق لذى عيال- (غير موسع 
لالع ترسة علبم لف 

وفى ” رد امحتار” عن ' البدائع” : والأفضل أن يتصدق بالشلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقرباه 
وأصدقائه ويدخر الغلث؛ ويستحب أن يأكل منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأن القربة فى 
الإراقة والتصدق باللحم تطوع اه (0:0١؟7).‏ ا 

وأما قول الموفق: إنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا إلى آخره فأثر ابن 
مسعود رواه إبراهيم الحزلى عن الحكم بن موسى عن الوليد عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن 
مسعود أمرنا رسول الله مَل أن نأكل منها ثلثا ونتصدق بثلقهاء ونطعم الجيران ثلشها. . وطلحة 
مشهور بالكذب الفاضح. وعطاء لم يدرك ابن مسعود. 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن عمر عن عاصم عن أبى محلز قال: ايراد يرفع له 
من أضحيته بضعة» ويتصدق بسائرهاء كذا فى ” امحلى * (84:7): ولو كان التثليث أفضل 
لم يتركه ابن عمر لما علم من تشديده فى اتباع الآثارء ولو سلمنا فهو محمول على أنه يستحب أن 
لاينقص التصدق عن الثلث. 








١‏ 24 4 ع 
إعلاء السئن حكم لحوم الأضاحى وجلودها وأجاتها لض 


وروى ابن حزم من طريق عطاء عن إبراهيم النخعى قال: سار معى ثميم بن سلمة؛ فلما 
ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال: أكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال: تميم: 
يقول الله تعالى: للإفكلوا منها: فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل. 

قال ابن حزم: حمل هذا الأمر تميم على الوجوب؛ وهو من أكابر أصحاب ابن مسعود» 
قلت: لا دلالة فيه على أنه حمله على الوجوب بل على الندب» ولو كان على الوجوب لم يكن 
لقوله: آكلها بالاستفهام معنى؛ قال: ومن طريق ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك 
عن مولى لأبى سعيد عن أبى سعيد أنه كان يقول لبديه: إذا ذبحتم أضاحيكم فأطعموا وكلوا 
وتصدقوا (فيه مولى أبى سعيد مجهول)؛ وعن ابن مسعود أيضا نحو هذاء وعن عطاء نحوه. 

(قلت: ولا دلالة فى شىء منه على أفضلية التثليث من التصدق بالكل أو الأكفرء بل معناه 
أنه لا ينبغى أكل الكل) قال: وصح عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: ليس لصاحب الأضحية 
إلا ربعها اه (07/4:1)» قلنا: محمول على أفضلية التصدق بالأكثرء كما هو ظاهر» ظ. 

فائدة: الأكل من أضحية التطوع والواجب غير المنذور سنة لما ثبت عن النبى مَكهُ فى 
حديث بريدة أنه مَكلهِ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمء وكان لا يأكل يوم النحر شيا حتى 
يرجع فيأكل من أضحيته؛ رواه الدارقطنى وصححه ابن القطان (زيلعى :١‏ 715)» ورواه الرافعى 
بلفظ: إنه مَلَِهِ كان يأكل من كبد أضحيته؛ كذا فى ” التلخيص" (؟: 785)؛ وقال الحافظ: تقدم 
فى صلاة العيدين اه. 

قلت: : لم يعقدم هناك بلفظ الكبد» والسمل عليه عددنء فنأكل من كبسد ضحايانا أولاء 
ولم نكن نظنه ثابعا عن النبى يه صريحاء فلله الحمد على الموافقة» ولما روى أبو هريرة عن 
النبى َي قال: : فإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته)» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
وعن ابن عباس قال رسول الله مَِهِ: «ليأكل كل رجال من أضحيته)» رواه الطبرانى فى " الكبير » 
وفيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان» وقال: رما أخطأ وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد 58:4). 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى“: ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منهاء وبهذا قال مالك 
والشافعى وأصحاب الرأى: ورخص الحسن وعبد الله بن ععبيد بن عمير فى إعطائه الجلد ولنا ما 
روى علئ رضى الله عنه» فذكر أثر المتن وقال: : ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجمرة عوض عن عمله 
وجزارته: ولا تجوز المعاوضة بشىء منباء فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس» 
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باب ما يندب للمضحى فى عشر ذى الحجة 
-١‏ عن أم سلمة أن النبى مَينهٍ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيكا)» رواه مسلم. 


لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى» لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها اه ١ ١(‏ ٠ك).‏ 
كلت: : وينبغى التصريح بأن ما دفع إليه من اللحم ليس من أجرته, وإنه لا يستحق أذ شىء 

منبا أصلا. . فقد جرى العرف فى بعض البلاد باعطاء الجزار قدرا من لحم الأضحية» ومن لم يعطه 

شيئا من اللحم ينازعه فى ذلك والمنازعة دليل الاستحقاق بالأجرة, فلا بد من نفيه» فافهم» ظ. 


باب ما يندب للمضحى فى العشر الأول من ذى الحجة 

أقول: نبى النبى مَريهِ من أراد النضحية عن قلم الأظفار وقص الشعر فى العشر الأول» 
والنبى معحتمول عندنا على خلاف الأولى؛ لماروى عن عائشة ة أن النبى وض كان يععثف بيني 
ولا يحرم عليه شىء أحله الله له حتى ينحر هديه؛ ونقل فى ' أشرح المنية": عليه الإجماع كما نقل 
عله فى ”بذل المجهود” (0/024)» وليس بشىء؛ فإن سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسسحاق 
وداود وبعض أصحاب الشافعى قالوا بظاهر الحديثء كما نقله فى ' ندل الجسهود” عن القتو كان 
فتدبر» والله أعلم. ْ 5 

ذال الغيد الصهيق: فا اللولق فى""اللتكن "من اراد أن يعس تدك فشر ا درن 
شعره؛ ولا بشرته شيئاء ظاهر هذا تحريم قص الشعر, هو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن 
أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب» وقال القاضى وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم» 
وبه قال مالك والشافعى لقول ععائشة ئشة: «كنت أفتل قلائد همدى رسول الله مُه ثم يقلدها بيده 
تم يبعث بها»» الحديث؛ متفق عليه وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلكء لأنه لا يحرم عليه الوطئع 
واللباس» فلا يكره له خلق الشعر وتقليم الأظفار» كما لو لم يرد أن يضحى. 

قال الموفق: ولنا ما روت أم سلمة فذكر حديث المتن قال: ومقتضى النبى التحريم وهذا 
يرد القنياس ويمطله» وحديفهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عد ما تناوله 
الحديث الخاص» ولأن النبى َيه لم.يكن ليفعل ما نبى عنه وإن كان مكروهاء ولأن أقل أحوال 
ل رن بز 1ه سور ار ا 
المباشرة» أو ما يفعله دائما كاللباس والطيبء فأما ما يفعله نادرا كقص الشعر» وقلم الأظفار مما 








ار ماينذب للمضكى فين العشر الأول عن ذى الللغة 1 


لا يفعله فى الأيام إلا مرة فالظاهر أنبا لم ترده بخبرهاء وإن احتمل إرادتها إياه فهو احتمال بعيد» 
وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفى فيه أوفى دليل» وخبرنا دليل قوى فكان أولى 
بالتخصيص؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله» والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن 
يكون فعله خاضا له اه ملخصا (55:11). 

قلنا: نعم مقتضى النهى التحريم إذا لم يعارضه أقوى منه وههنا كذلك» فإن حديث عائشة 
أقوى» قال الليث: جاء هذا الحديث -أى حديث أم سلمة- وأكثر الناس على خلافه. 

وقال الطحاوى: حديث عائشة أحسن مجيئا من حديث أمْ سلمة لأنه قد جاء مجيكا 
متواتراء وحديث أم سلمة قد طعن فى إسناد. 

قيل: إنه موقوف على أم سلمة ولم يرفعه» ونقل ابن المنذر عن مالك والشافعى أنهما كانا 
يرخصان فى أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحى ما لم يحرم غير أنهما يستحبان الوقوف عن 
ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحىء ورأى الشافعى أن أمر رسول الله مَْيِلهِ أمر اختيارء كذا 
فى "العمدة” للعينى .)77:١١(‏ 

قلت: وهذا هو قولنا -معشر الحنفية- وما روى عن أبى حنيفة أنه لم يكره ذلك» أراد به 
نفى كراهة التحريم دون كراهة التنزيه» وأما قول الموفق: إن عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به إلخ . 
فرد عليه لأن ترك قص الشعر وقلم الغلفر فى العشر مما لا يخفى على الأجانب فضلا عن أهل 
البيت لما يحدث فى شعر الوجه والشارب والأظفار من الطول الظاهر» فلا نسلم أنها لم ترده 
بخبرها أو أن إرادتها إياه احتمال بعيد» وإنها البعيد عدم إرادتها إياه» لما قلنا. 

وأما قوله: إن حديغهم عام وهذا خاص يجب تقديمه فهو عين النزاع؛ فإن العام المتفق عليه 
بالقبول مقدم عندنا على الخاص المختلف فى قبوله» كما مر غير مرة» لا سيما وحديث عائشة متواتر 
وحديث أم سلمة من أخبار الآحاد قد اختلف الرواة فى رفعه ووقفه وقال الليث: جاء هذا 
الحديث والناس على خلافه. 

فإن قيل: فى بعض طرق حديث عائشة فى الصحيح فيبعث بهديه إلى الكعبة» فما يحرم 
عليه ما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس» ومفاده أن الذى كان لا يجتنبه هو ما يجتنبه انخرم 
مم أهله لا ما سوى ذلك من حلق شعر وقص ظفرء فلا يخالف حديث_أم سلمة. قلنا: هذا لفظ 
مسروق عنهاء ورواه القاسم عن عائشة بلفظ: وما حرم عليه شىء كان أحل له أو كان له حل 








0 ناويدب المستح :فى العثر الأول امن دع اللينة آ», 


ولفظ عروة وعمرة عنها: ثم لا يجتنب شيئا ثما يجتنب المحرم؛ ولفظ عمرة عنهاء فلم يحرم على 
رسول الله مَييُِهِ شىء أحله الله حتى نحر الهدىء, والكل فى البخارى: فالترجيح للفظ الجماعة على 
ما انفرد به مسروق وحده. 

وأما قول من قال: هذا له وجه وذاك له وجهء حديث عائشة: إذا بعث الهدى وأقام 
وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحى بالمصر ففيه أن رسول الله َيُِهِ كان يريد التضحية مع بعثه 
بالهدى لأنه لم يتركها أصلا ومع ذلك لم يجتنب شيئًا على ما فى حديث عائشة: فدل على أن 
إرادة التتضحية لا تحرم ذلك (الجوهر النقى ؟: 5-5 وقال ابن التين: إن عائشة إنما أنتكرت أن 
يصير من يبعث هديه محرما بمجرد بعثه» ولم تتعرض على ما يستحب فى العشر خاصة من 
اجتئاب إزالة الشعر والظفرء ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودى (أن حديث أم 
سلمة منسوخا بحديث عائشة). 

وقال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحى أنه 
لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم؛ والله أعلم (فتح البارى .)١5 :٠١‏ 

قلت: وهذا أولى من ادعاء النسخ فلا يصار إليه إلا بدليل؛ ولا نزاع فى استحباب فعل ما 
ورد به حديث أم سلمة ولا فى كراهته خلافه تنزيهاء وإنما النزاع فى وجوب العمل به وحرمة 
تركهء فافهم. . 

قال الطحاوى: فذهب قوم إلى تحديث أم سلمة فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم آخرون 
فقالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر لمن عزم أن يضحى ولمن لم يعزم على ذلك» وهو قول أبى 
خلفة وان ورسف ومنيد رسنه القال: 

(قلت: وكلمة لا بأس تفيد كراهة التنزيه)» قال: فرك لك ا شكاعن سواعة ين 
المتقدمين, حدثنا يونس ثنا ابن وهب أخبرنى ابن أبى ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن 
؛ٍ عمر ثنا ابن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم 
أظفاره فى عشر ذى الحجة (؟: 070 وهذا سند صحيح» وروينا من طريق مالك عن عمارة بن 
عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالاطلاء فى العشر (وسعيد بن المسيب 
هو رواى هذا الخبر عن أم سلمة رضى الله عدها)؛ وروينا من طريق عكرمة أنه ذكر له هذا الخبر 








إعلاء السنن عا ردوب لالتجن فى العشر الأول مق ذى الله 5117 


-(أى حديث أم سلمة) فقال: فهلا اجتنب النساء والطيب» كذا فى امحلى (7: 859)» ولم يعل 
ابن حزم شيئا منسهما من حيث الإسناد وإنما تكلم بوجوه من النظر منها أنه لا حجة فى قول سعيد 
وإنما الحجة فى روايته» وإن الدين لا يؤخذ بقول عكرمة» ورأيه إنما هذا منه قياس» والقياس كله 
باطل إلخ. ش 

قلنا: ولكنهم أعرف منك بمعنى الحديث ولم يكونوا ليت ركوا شيئا صح عن رسول الله م 
عندهم بآرائهم» فثبت أن حديث أم سلمة لم يكن عند راويه على الوجوبء؛ وكذا عند عكرمة» 
فالقائل بالوجوب محجوج باجماع من تقدمه على خلافه. ش 

وأما قول ابن حزم: إن جواز الاطلاء لا يستلزم جواز حلق الشعرء وإن النبى إنما هو شعر ٠‏ 
الرأس فقطء فيرده لفظ مسلم: فلا يمس من شعره وبشره شيئاء كما فى المتن» وهو يعم شعر البدن 
كله فيبعد عن سعيد أن يتأول فى الاطلاء أنه بخلاف حكم سائر الشعر. 

وأما قوله: قد يكون المراد بقول سعيد فى الاطلاء فى العشر عشر المحرم إلخ فأبطل وأبطل 
وأسخف من نسج العنكبوت؛ فهل كان أحد يتوقف عن مس الشعر فى غير عشر ذى الحجة؟ وإذ 
لا فمن أين لك أن تحمله على عشر المحرم أو عشر رمضان تحكما من غير دليل» وروينا من طريق 
مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه ضحى مرة بالمدينة فأمرنى أن اشتر شترى له كبشا فحيلا 
أقرن» ثم أذبحه له يوم الأضحى فى مصلى الناس» ففعلت ثم حمل إليه فحلق رأسه حين ذبح كبشه 
وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. 

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب عبلى من ضحى إذا 
لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر أخرجه محمد فى ”الموطأ “»وقال يه بتؤل عبد الله بن عتمر 
تقول: إن الحلاق ليس بواجب على من لم يحج فى يوم النحرء وهو قول أبى حنيفة والعامة من 
فقهاءنا (ص 7 7)» وفيه دليل على أن تشبه المضحى با حرم فى الاجتناب عن إزالة الشعر فى 
العشرء وفى خلق الرأس يوم النحر ليس بواجبء وإأما هو سنة أو مستحبء والله تعالى أعلم» 
واختار الطحاوى فى ”مشكله“ أن فى حديث أم سلمة منع من معه ما يضحى أن يأخذ من شعره؛ 
أو ظفره حتى يضحى ولا يعارضه حديث عائشة لأنه على إطلاق ما سوى الحلق والقصء وإنه فى 
ذلك خملاف ما عليه احرم فى إحرامه يؤيد ما ذهبنا إليه فى المنع من القص والحلق ما روى عن 
الصحابة أنهم كانوا عليه؛ سثل سعيد بن المسيب عن فتوى يحبى بن يعمر بخراسان أن من اشترى 
أضحية » ودخل عشر ذى الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره؛ فقال سعيد: : قد أحسن كان أصحاب 








0 باب التضحية عن الميت 
١‏ قال أحمد: حدثنا أسود ل 0 
عن حنش عن على قال: : #أمرنى رسول الله مه أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه أبداً» 
(مسند: »٠ ٠7:١‏ ورواه أبو داود» فسكت عنه مع أن فيه أبا الحستاء؛ قال ابن حجر: 
مجهولء وقال الذهبى: لا يعرف وحنش فيه مقال» وقال الترمذى: غريب. 


رسول الله َه يفعلون ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه 
اه 177:1 من المعتصر"). قلت: فتوى يحبى بن يعمر أخمرجه ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق 
مسدد نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبى عروبة نا ابن أبى كغير -هو يحبى- أن يحبى بن يعمر كان 
يفتى بخراسان الحديث (59:7"). 

ولنا ما روى أبو داود والنسائى عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله مََهِ: «أمزت بيوم 
الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال له رجبل: يا رسول الله يها أرأيت إن لم أجد إلا منيحة 
أنثى أفأضحى بها؟ قال: لا ولكن خذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام 
أضحيتك عند الله عز وجل»» وفيه أنه لم يكن المأمور به مطلقا له قبل يوم النحر موافق حديث أم 
:سلمة وقد أجمعوا على أن من لم يكن معه ما يضحى به لا يجب عليه الكف من شعره وظفره 
وحملوا هذا الحديث على الندب» فكذا حديث أم سلمة رضى الله عنهاء ومن ادعى الفرق فعليه 
البيان» وعليه يحمل فتوى يحبى بن يعمرء وتكل السكانة واارالكم بدلئل دامر ابن عم راسي 
الله عنهماء فتذكرء ظ 

باب التضحية عن الميت 

قوله: أمرنى إلخ أقول: الحديث نص فى الباب» وقد ذكر فى مقام آخر من هذا الكتاب ما 
يعضده من حديث عائشة وأبى هريرة وجابر وأبى رافع وهو أن النبى مَرَهِ كان يضحى عن أمته 
-فتذكر- ومعنى التضحية عن الميت إهداء الثواب له فإن قلت: إن النبى مَيِلهِ حى فى قبره فيكون 
التتضحية عن الحى دون الميت. قلنا: فتلك حياة أخرى لا من جنس الحياة الدنيوية؛ فهو ميت 
باعتبار هذه الحياة الدنيوية: حى بتلك الحياة البرزخية المغايرة لهذه الحياة» وعقد أبو داود للتتضحية 
عن اللتاناء راحم فيدهيذا الللايك: 

قال العبد الضعيف: قال الدولابى فى ' الكنى : حدثنا العباس بن محمد عن يحبى بن معين 
قال أبو الحسناء: رؤى عنه شريك والحسن بن صالح كوفى (151:1)» وهذا كما ترى قد عرفه 
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باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام 
ه- عن جابر عن النبى َيه «أنه نبى عن أكل لحموم الضحايا بعد ثلاث 


يحبى بن معين وناهيك بن قد عرفه» ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو ثقة. 
قال ابن معين: لا يسكت عن جرح المجرد حين؛ وقد روى عن أبى الحسناء اثنان من الثقات» 

وليس بمجهول من روى عنه اثنان كما مر فى ”المقدمة“. 

واندحض بذلك قول الهيفمى فى " مجمع الزوائد : فيه أبو الحسناء ولا يعرف روى عنه 
غير شريك اه (4: 737)» ولما ثبت أنه َيه أوصى عليا بأن يضحى عنه وذلك دليل حبه مله 
التضحية عنه فينبغى لمن وجد سعة أن يضحى عن حبيبه ونبيه مره كل عام ولو بشاة أو بسبع بقرة 
ونحوهء نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك أبداء كما وفقنا له منذ أعوام» ويرزقنا المواظبة عليه 
والدوام» ويرضى عنا ويرضى حبيبه عنا عليه الصلاة والسلام؛ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
البررة الكرام. 

تاوق""لدل ‏ وإناحات اعد السشيحة وفال الوره اابندوا عله رسك ميم عن الكل 
استحسانا لقصد القربة من الكل؛ وإن ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهمء لأن بعضها لم يقع قربة 
وفى ”رد امحتبار” عن ”البدائع“: لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتتصدق 
عنه ويحج عنه» وقد صح أن رسول الله مَريُهُ ضحى بكبشين؛ أحدهما عن نفسه؛ والآخر عمن 
لم يذبح عن أمته إن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه فرع: من ضحى عن الميت يصنع؛ كما 
يصنع فى أضحية نفسه من التصدق والأكلء والأجر للميت والملك للذابح. قال ” الصدر“: 
وافار للاراك ارو وا لكل رار باك ترك اخ ل اريت إن 
وهبان وشرحها: 

وعن ميت بالأمر الزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا اخير 
(:7). وينبغى تقييد الأمر بما إذا أمره بالتضحية عنه من تركته فى الفلث» ولو أمره بها 

من عند نفسه كأمره بَرَكِلُهُ علياء فحكمه حكم ما لو ضحى عنه بلا أمره لكونه تطوعا عنه فى 
الوجهين لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد ظ. ش 


باب ادخار اللخوم فوق ثلاثة أيام 
أقول: قال الشوكانى فى" النيل“: حكى النووى عن على وابن عمر وحكى الحازمى عن 








ا ادخار اللحوم فوق ثلاثة أيام 00( 


ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا». رواه مسلم» وفى لفظ له: كنا لا.نأكل من لحوم 
بدنة ما فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله ينه فقال: «كلوا وتزدادوا). متفق عليه 
وفى الباب عن عائشة وسلمة بن الأكوع عند الشيخين وعن ثوبان وبريدة وأبى سعيد 
عند مسلم؛ وعن نبيشة الهذلى عند أبى داود» كذا فى ”المنتقى “ و ”النيل'» وقد رأيت ' 


على والزبير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر تحريم الإمساك فوق ثلاثة أيام اه ملخصاء أقول: 
روى أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن على مرفوعا تحريم الإمساك فوق ثلاثة أيام» وروى 
حماد بن أبى سلمة عن على بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على عن النبى مَرْكِ أنه قال: 
نبيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها بعد ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم اه (مسند أحمد .)١45:١‏ 

فتبين منه أن ما رواه مولى عبد الرحمن بن عوف عنه» هو حكاية للفعل المنسوخ, ولم يرده 
على أنه مذهب له؛ فاغتر بالرواية المذكورة النووى والحازمى» فنسبا إليه التحريم» واغتر الشوكانى 
ما قالاه» وقال: لعله لم يبلغه النسخ؛ وغفل عما رويناه عنه أنه علم بالنسخ وقال بهء فاحفظه» 
ويمكن مثل هذا الاحتمال فيما نسباه إلى ابن عمرء والزبير» وعبد الله بن واقد لأن النسخ كان 
شائعاء فبعيد أن لا يبلغ هؤلاء الأعلام» فتدبر. 

فإن قلت: حديث النابغة قال فيه البخارى: لا يصح, وضعف العقيلى ابنه ربيعة» وقال ابن 
حجر فى ” النابغة ": إنه لا يعرف حاله. 

قلنا: قال ابن حجر فى ” تعجيل المنفعة " فى ترجمة ربيعة من النابغة قال البخارى: لم يصح 
فذكره العقيلى فى” الضعفاء“ بذلك؛ ومراد البخارى أن الذى رواه عن أبيه عن على فى الدبى عن 
زيارة القبورء وعن ادخار لحوم الأضاحى بعد ثلاث؛ وعن الأدعية لا يغمل به: لأنه منسوخ اه. 
<< قلت: هذا عجيبء فإن ربيعة كما روى عن أبيه عن على النبى عن الامور الفلاثة كذلك 
روى نسخ ذلك النبى فى تلك الأمور كلهاء وكلا الأمرين ثابت من غير طريقة ربيعة أعنى النهى 
عن الأمور المذكورة فى الابتداء» ونسخه بعد ذلك» فما ذا يتكر منه حتى يقال: لم يصح إلا أن 
يقال: إن معناه أنه لم يصح بهذا السند, لأن ربيعة وأباه لم يعرف حالهما. . 

والجواب عنه أن ربيعة وأباه من - حير التزوق» لم يعتشيق ما تدج زنب ولاقاكنا الى ند 
روايتهماء لأن ما روياه ثابت من غير طريقهماء فكيف يرد روايتهما بمجرد الاحتمال؟ بالجملة 
الحديث ثابت» ولا يصح قول البخارى: لم يصح ولا جرح العقيلى ربيعة جزافاء مع أن ابن حبان 
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.باب أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة 
5 - عن رجل من الأنصار «أن النبى َيه أضجع أضحيته فقال: أغنى على 
أضحيتى فأعانه)» رواه أحمدء وقال ابن حجر فى ' الفتح” 2 6): رجاله ثقات 
- وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عيينة عن عمرو بن دينار: 000 


افق وجو نار 6 مزل وروول ساق تكيل لن ‏ لسواء وا اا بط لال 
"عمدة القارئ” »)7١:٠١(‏ ورجاله ثقات أثبات. 


ذكره فى " الثقات » فتدبر. 

والظاهر: أن البخارى قال ذلك لعلى بن زيد ين جدعان الذى رواه عن ربيعة» فإنه لا يحتج 
بة#اوحيمل لأإيكون ذلك جررحا فى ربيغة أو أبيهه بل ف ابن جدغان فقظ: ' 

وأجابهالطحارى والعى عا زوع عن عل رو جه الكرء رهز أن قال لفحي امات 
الناس الجهد متأولاء بأن الإجازة مجمول على الرخاء» ودون الجهد, والله أعلم. 

وقال الشوكانى: فيما روى ثوبان: «أن رسول الله َيِه ذبح أضحيته» ثم قال: يا ثوبان! 
أصلح لى لحم هذه. فلم أزل أطعمه منه» حتى قدم المدينة» (رواه أحمد ومسلم) - تصريح بجواز 
ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث؛ وأن الأضحية مشروع للمسافر كما يشرع للمقيم؛ وبه قال 
الجمهورء وقال النخعى وأبو حنيفة: لا أضحية على المسافر» قال النووى: روى هذا من على» وقال 
مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة؛ والحديث يرد عليهم اه ملخصا. 

ولا يخفى ما فيه من الخطأ والزلل؛ لأن أبا حنيفة لم يقل بعدم الجواز» بل بعدم الوجوب 
كرحاي كزان غات [لالالة على خاو اوج الاستس ات و وبر افيه دل على السويةة كرف 
الحديث عليه؟ فالشوكانى إما لم يعرف مذهب أبى حنيفة فى هذا الباب» أو لم يفهم معنى 
الحديث-» فافهم. قال العبد الضعيف: مرجع الضمير فى قوله: * والحديث يرد عليهم » إنما هو 
مالك وجماعة:. قالوا: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة» فما أورده بعض الأحباب على الشوكانى؛ 
ليس بوارد عليه» ظ. 

ش باب أفضلية مباشرة التضحية بيده 

وا اكه 0 








و حين أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة فى 


- وعن بقية بن الوليد قال: ثنا عفمان بن زفر الجهنى حدثتى أبو الأسود 
السلمى عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله َيه فى سفره؛ فأد ركنا 
الأضحى فأمرنا رسول الله ِييلَهِ فجمع كل رجل منا درهمًا فاشترينا أضحية بسبعة 
دراهم فقلنا: يا رسول الله لقد غلينا بها فقال: «إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها» قال: 
فأمرنا رسول الله َيه فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل 
بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبر و عليها جميعا أخرجه الحاكم وسكت عنه 
وأقره الذهبى عليه» وقال فى ' 'تلخضه ‏ : قلت: عثمان ثقة اه (مستدرك .)737١1١:14‏ 


للذيح كان واتحدا مشيع» والباقون كانؤا معيين له بالإمساك» وتحديت رحل من الأتصاز» وأثر اين 
عمر يدل على جواز الاستعانة فى الإمساك» وأثر أبى موسى يدل على أفضلية المباشرة» والبخارى 
عقد بابًا فى ”صحيحه '» وقال: باب من ذبح أضحية غيره بإذنه» وأورد فيه أثر ابن ععمر وأبى 
متواسي تعليقاء وقال: أعان ابن عمر رجل فى بدنة» وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديين» 
وتعقبه الشراح فى هذين التعليقين» وقالوا: أثر ابن عمر لايدل على ما فى الباب؛ لأن تلك الإعانة 
إنما كانت فى الذبح» ولم يكن تضحية غيره؛ والمقصود هو هذا دون ذاك. 

والجواب عنه أنه احتج به بالقياس» وتقريره أن ذبح أضحية غيره من باب الإعانة» لأنه كما 
يعجز المرء عن إمساك الضحية بنفسه؛ ويحتاج إلى المعين فى الإمساك كذلك يعجز عن مباشرة 
الذبح بسبب من الأسباب» فكما أجيز الإعانة فى الإمساك نظرا إلى العجرء كذلك يجاز الإعانة 
فى الذبح نظر إليه وعلى هذا التقرير يندفع نظر العينى وتأمله» حيث قال: وأجيب بأن الاستعانة 
إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة» قلت: وفيه تأمل ونظر اه (عمدة القارى ١٠:١7)؛‏ 
وقالوا: أثرأبى موسى مباين للترجمة؛ وكان المناسب إدخاله فى باب ذبح الأضاحى بيده. 

والجواب عنه: أن معنى قوله: من ذبح ضحية غيره بإذنه أنه جاز ذلك لأثر ابن عمر وحديث 
عائشة إلا أنه خلاف الأولى لأثر أبى موسىء فلا مباينة» وما قالوا: إن المناسب كان إدخاله فى 
(باب من ذبح الأضاحى بيده)» فالجواب عنه أن أثر:أبى موسى» إنما يذل على الأمر لبناته» وليس 
فيه أنه باشر أو باشرن التضحية: ولو سلم فمباشرتبن لم يكن ما يحتج به. لأن الظاهر أنبن 
تابعيات» ولسن من الصحابيات» فلا يناسب ذكر هذا الأثر تحت ترجمة من باشر التضحية بنفسه 
كما لا يخفى. 








إعلاء السئن وم لية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة تفن 


- وعن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نساءكهن 


بأيديبن؛ أخمرجه الحاكم فى ” المستدرك “» قاله ابن حجر فى ” الفتح'» والعينى فى 
"عينة القارئ 2ح وقالا: سنده صحيح . 


ثم أؤرد البخارى تحت هذه الترزجمة حديث عائشة» وفيه أن النبى مَيلدِ ضحى عن نسائه 
بالبقر» وسكت عنه الشراح وسلموا له ذلك» والصواب أن الحديث لا يدل على ما فى الباب» إذ 
ليس قيه أن البقر "كانت للنساء باشتراثنين أو للهبة النبى عله لهنء والغالب أن هذه القضصية كانك 
من قبيل تضحية عن أمته» فلا حجة فيه على ما فى الباب من حيث العبارة؛ ولا من حيث القياس؛ 
كلا ب 

امك احا لاش جم سانا نا طايه ارون فرعي لوز 
ويجوز إنابة الكتابى عندناء لأنه من أهل التذكية» بخلاف المجوسىء والوثنى و ل 
التذكية» فتدبر وتذكر. قال العبد الضعيف: ودليل جواز الاستنابة فيه ما ثبت عنه مَرْكِدُهُ أنه أهدى 
مائة بدنة» فنحر ثلاثا وستين منها بيده» واستناب من نحر باقى بدنة بعد ثلاث وستين» وهذا لا 
شك فيه»:ففى حديث جابر الطريل فى صفة بجح التى مير عند مذ ومسلم قال ثم انصرف 
إلى المنحر» سجر ثلذنا وشف بدنة ندم + ثم أعطى عليه السلام ما غبر الحديث» وعند أبى داود: أمر 
عليا فنحر سائرها (نيل 7197:4). 

ف 10 ل ا ا 
استناب كتابيا جاز مع الكراهة» وهذا قول الشافعى وأبى ثور وابن المدذر» وحكى عن أحمند 
. لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم؛ وهذا قول مالك؛ وممن كره ذلك على وابن عباس وجابر رضى الله 
عنهم؛ وبه قال الحسن وابن سيرين. وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم» وروى فى حديث ابن 
عباس الطويل عن التبى مَك : ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهرء ولنا أن من جاز له ذبح غير الأضحية 
جاز له ذبح الأضحية كاللسلم ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد 
والقناطرء والحديث محمول على الاستحبابء والمستحب أن يذبعها المسلم لما قلناء وللخروج من 
الخلاف» كذا فى ” المغنى” .)١١5:11(‏ 

وفى ”المحلى “ لابن حزم: زوينا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن على بن أبى طالب 
قال: لا يذبح أضاحيكم اليبود ولا النصارىء» ولا يذبحها إلا مسلمء وعن جرير عن قابوس بن أبى 
ظبيان عن أبيه عن ابن عباسء لا يذبح أضحيتك إلا مسلم» وعن أبي سفيان عن جابر: لا يذبح . 
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النسك إلا مسلم» وعن سعيد بن جبير» والحسن وعطاء الخراسانى والشعبى» ومجاهد؛ وعطاء بن 
أبى رباح أيضاء لا يذبح النسك إلا مسلمء وعن إبراهيم» كانوا يقولون: لا يذبح النسك إلا مسلم. 

قال ابن حزم: وهذا ما خالف فيه الحنفيون والشافعيون وجماعة من الصحابة» وجمهور 
العلماء لا مخالف لهم يعرف من الصحابة ٠ .)5٠١:1/(‏ 

قلت: لم يخالفوهم أما أولا: فلأنه لم يصح عنهمء كما ذكرته فيما بعدء وأما ثانيًا: فلأنه لا 
دلالة فيما روى عنهم على بطلان الاضحية» وفسادها إذا ذبحها غير المسلم» وقولهم: لا يذبحها 
إلا مسلم محمول على الاستحباب بدليل قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»» 
وإنما عنى عز وجل بيقين ما يذكونه لا ما يأكلونه» لأنهم يأكلون الميتة» والدم والخنزير» وما عمل 
بالخمرء وظهرت فيه؛ فإذ ذبائحهم ونمائرهم حلال بالنص» فالتفريق بين الأضحية وغيرها لا وجه 
له» وتأويل أقوال الصحابة وحملها على محامل حسنة ليس من امخالفة فى شىء لا سيماء وهى 
محتملة للتأويل» وهو مؤيد بأقوى الدليل» وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور» قلت 
لإبراهيم: صبى له ظثر يهودى أ يذبح أضحيته؟ قال: نعم» ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
ومعمرء قال ابن جريج: قال عطاء وقال معمر: قال الزهرى: ثم اتفقا وقالا جميعا: يذبح نسكك 
اليبودى والنصرانى إن شعتء قال الزهرى: والمرأة إن شعت»ء وقال مالك: لا يذبحها إلا مسلمء 
| فإن ذبحها كتابى قال ابن القاسم: يضمنها اه (1: 7/١‏ من "الحلى ). 

وفى ” الدر الختار“: وكره ذبح الكتابى» وأما الجوسى: فيحرم, لأنه ليس من أهله قال ابن 
عابدين: لأننبا قزية "ولا د ينبغى أن يستعان بالكافر فى أمور الدين» ولو ذبح جاز, لأنه من أهل الذبح 
بخلاف المجوسىء إتقانى وقهستانى وغيرهاء وظاهر كلام الزيلعى وغيره» عدم الكراهة لو كان 
'بأمر المسلم» وبه صرح مسكين مسعدلا عليه بول ”الكافى “ولو أمر المسلم. كعابيا بأن يذبح 
أضحيته جازء وكره بدون أمره لكن نقل أبو السعود عن الحموى أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافى 
على خلاف ما نقل عنه, وفى ” الجوهرة“: فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره اه .)77١:0(‏ 

قلت: والحق ما اختاره فى متن ' الدر " من الكراهة» فقد عرفت ما روينا عن جماعة من 

الصحابة وغيرهم من علماء التابعين أنهم قالوا: لا يذبح أضاحيكم اليبود ولا النصارى؛ لا يذبحها 
إلا مسلمء وأقل ما يحمل عليه أن يكون ذبح الكتابى مكروهاء وإلاالزمنا مخالفة جماعة من 
الصحابة لا يعرف لهم مخالف منبمء لا يجوز ذلك عندناء فافهم, والله تعالى أعلم» ظ 
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فوائد شتى تتعلق بكتاب الأضاحى: 

فائدة: قال فى " الدر": وكره تنزيها الذبح ليلا لاحعمال الغلط اهء قال ابن عابدين: قوله: 
تنزيها بحث من المصئف حيث قال: قلت: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه» ومرجعها إلى خلاف 
الأول» إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه. 

أقول: وهو مصرح به فى ذبائح ” البدائع”“: والمراد الذبح فى الليلتين المنوسطتين لا الأولى» 
ولا الرابعة إذ لا تصح فيهما الأضحية أصلاء كما هو الظاهرء ونبه عليه فى ” النهاية'» ومع هذا 
.خفى على البعض (0:؟١5١7).‏ 

قلت: وفى الباب حديث رواه ابن حزم من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبى 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نبى رسول الله مَيكلهِ عن الذبح بالليل. 

قال ابن حزم: هذه فضيحة الأبد» وبقية ليس بالقوى» ومبشر بن عبيد مذكور بوضع 
الحديث عمداء ثم هو مرسلء ثم لو صح لما كان لهم -أى للمالكية- فيه حجة؛ لأنهم يجيزون 
الذبح بالليل؛ (وإنما منعون التضحية فيه)» فيخالفونه فيما فيه» ويحتجون به فيما ليس فيه» وهذا 
عظيم جد اه (900/9:1). 

قلت: روى الطبرانى فى " الكبير " عن ابن عباس أن النبى َه نبى أن يضحى ليلاء فيه 
سليمان بن ألى سلمة الجنائزى» وهو متروك (مجمع الزوائد 75:4)» وفيه النبى عن التتضحية 
صريحاء ولكنه لا يصلح حجة على التحريم» كما لا يخفى؛ وغايته أن يعمل به فى الفضائل؛ 
فيكون التضحية ليلا خلاف الأولى وبه نقول. 

وأما احتجاج المالكية بقوله تعالى: لإويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
ببيمة الأنعام: قالوا: فلم يذكر الليل» وبأنه لا كانت ليلة النحر لا تجوز التضحية فيباء وكان 
يومه تجوز التضحية فيه كانت ليالى سائر أيام التضحية كذلك» كما فى ”الحلى “ أيضاء فكله ساقط 
لا يخفى» وهنه على من له أدنى مسكة بالفقه» ظ. 

فائدة: إن ولدت الأشيحية ذبح ولدها معهاء وبهذا قال الشافعى وأحمد وعزا الموفق إلى 
أبى حنيفة لا يذبحه ويدفعه المساكين حيّاء وإن ذبحه دفعه إليهم مذبوحا وأرش ما نقصه الذبح» 
لأنه من تماءها فلزمه دفعه إليهم على صفته كصوفها وشعرها اه .)٠١8:11(‏ 

وفى "امحلى “ لابن حزم: وقال الشافعى وأبو حنيفة: إن ولدت ذبح ولدها معهاء وقال 
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مالك: بس د ل عن عن اه مزع فس زر لد رادت نا كنك اششرينها 
لأضحى بباء فقال له على: لا تحلبها إلا فضلا عن ولدهاء فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها 
عن سبعة اه (81/7:1) جزم به ابن حزم ولم يغله بشىء» ورواه سعيد بن منصور عن أبى 
الأحوصء عن زهير العبسى عن المغيرة بن حذف عن على» كما فى ”المغنى” .)1١8:11(‏ 

والصحيح من مذهب أبى حنيفة ما ذكره ابن حزم عنه ففى ” المبسوط” للسرخسى: وإذا 
ولدت الأضحية قبل أن يذبحها ذبح ولدها معهاء لأن حكم التقرب يإراقة الدم ثبت فى عينها 
فيسرى إلى ولدهاء لأنه مشولد من عينهاء والولد وإن لم يكن محلا للتقرب نإراقة ة الدم مقصودا 
(لعدم بلوغه السن)» يثبت يغبت الحكم فيه تبعًا للأم» فإن باعه تصدق بشمنه لأن معنى القربة يشبت فيه» 
فلا يكون له أن يصرف ماليته إلي نفسه كما فى حق الأم» وكذلك إن أمسك ولدهاء حتى مضت 
أيام النحر تصدق به (أى حيا) اه »)١١5:17(‏ وفى رد انمحتار عن الخانية: فإن خرج من بطنها حيا 
فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم» فإن لم يذبحه؛ حتى مضت أيام النحر يتصدق به حياء فإن ضاع 
أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته» فإن بقى عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز وعليه أخرى 
لعامه الذى ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح؛ والفتوى على هذا أه (ه: ا 

فالذى ذكره الموفق إنما هو فيما إذا أمسك ولدهاء ولم يذبحه معها حتى مضت أيام النحر» 
فعليه أن يتصدق به حيًا لسقوط معى التقرب بإراققة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلافى مكان 
مخصوصء وهو الحرم أو فى زمان مخصوصء وهو أيام النحر» ظ. 

فائدة: احتج أحمد والشافعى بقول على: لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها على جواز حلب 
. الأضحية إذا فضل اللبن عن ولدهاء ولم يكن الحلب يضر بها أو ينقص لحمهاء وإلا لم يكن له 
أخذه؛ وقال أبو حنيفة: لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن» فإن احتلبها تصدق به؛ 
لأن اللبن متولد منبها فلم يجز للمضحى الانتفاع به والولد» كذا فى ”المغنى” 2))٠١8:11(‏ وفى 
الدر“: ويكره الانتفاع بلبدها قبله أى قبل الذبح» كما فى الصوفء (فإن كانت التضحية قريبة 
نضح ضرعها بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما فى ” الكفاية “ ش)» ومنهم من أجازهما للغنى 
بوجوبها فى الذمة فلا تتعين (زيلعى) أه. . 

والجواب: أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أنْ يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع 
ببا ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقعها (بدائع)» ويكره أن يبدل بها 








غيرها فيفيد التعيين أيضًا اه (رد امحتار :7171). ٠‏ 

وإذا عرفت ذلك فأثر على رضى الله عنه محمول على أنها كانت قد ولدت قبل أيام النحر 
عذةء فلذا أمرة بحلنين]؛ لآن ترك الحلب يضرهاء وأما التصدق باللبن فمسكوت عنه فلا يصح به 
الاستدلال على جواز الانتفاع بلبشهاء وقد اتفقوا على أنه لا يجر صوفها وشعرهاء وإن جزه فى 
زمن الربيع لتخف بجزه» وتسمن تصدق بهء فكذلك اللبن لكون الكل من أجزاءهاء وماذكره 
الموفق من الفرق بينهماء وبين اللبن لا يخلو من تمحل مستغنى عنه. 

قال ابن حزم فى " امحلى" : وروينا عن عطاء فيمن اشترى أضحية أن له أن يجز صوفهاء 
وأمره الحسن إن فعل أن يتصدق به اه (/717/7:1)» وقول | لحسن أحب إلينا لا روى أحمدء وأبو 
داودء والبخارى فى ' تاريخه » وابن خزيمة» وابن حبان فى ” صحيحهما': عن ابن عمر قال: 
أهدى عمر نيبا فأعطى بها ثلاث ماثة دينار» فأتى النبى مه فقال: يا رسول الله! إنى أهديت تيبا 
فأعطيت بها ثلاث مائة دينار» فأبيعها وأشترى بثمنها بدنا؟ قال: لا أنحرها إياها (نيل 995:4)؛ 
وفيه دلالة على عدم جواز الانتضاع بالأضحية قبل ذبحهاء والانتفاع بالصوف والشعر واللين مثله؛ 
ولأنه أعدها للقربة بجميع أجزاءهاء فلا ينبغى أن يصرف شيئا منبها إلى حاجة نفسهء لأن ذلك فى 
معنى الرجوع فى الصدقة» وقال عليه السلام لعمر رضى الله عنه فيما دون ذلكء لا تعد فى 
صدقتكء» وقد مر الحديث فى موضعه؛ فتذكر. 

فائدة: حديث عمر فى إهداءه تجييًا يدل على المنع من إبدال الهدى والأضحية مثلهاء ولكن ‏ 
ظاهره المنع من إبدال الأفضل بالأدون دون عكسه؛ فقول الشوكانى: إن الحديث يدل على أنه لا 
يجوز بيع الهدى لإبدال مله أو أفضل اهء وليس فى محله؛ بل هو خخلاف الظاهر من الحديث» 
فإن قول عمر: إنى أهديت نجحيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» فأبيعها وأشترى بثمنها بدئا يدل على 
أنه أراد أن.يشترى بثمنها أدون منهاء كما لا يخفى» وادعى صاحب ضوء النبار الإجماع على 
جوان ندال الأدوت بافسل 0 2 

قال الشوكانى: ولكنه ينبغى أن يبحث عن صحة ذلك؛ فإن الشافعى وبعض الحنفية 
قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرفء ولو كان للإبدال بأفضل؛ كما حكاه صاحب 
"البحر” اه من ” النيل” (88.0:5). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: يجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير:منهاء هذا المنصوص عن 
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أحمد؛ وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن» واختار أبو الخطاب 
دا أنه لكوكرر يعوا ولا اندالوا: :رهد مدهي أبى روشتك: والقافس وأرى قوز الآن قد يشعلها لله 
تعالى» فلم بملك اتتصرف فيا بالبيع والإبدال» ولنا ما روى أن النبى َرَكُِهِ ساق مائة بدنة فى 
حجته» وقدم على من اليمن؛ اران روا واوا ب ملو ري فأما بيعها (من 
غير إبدال)؛ فظاهر كلام الخرقى أنه لا يجوزء وقال القاضى: يجوز أن يبيعها ويشترى خيرا منهاء 
وهو قول عطاء ومجاهد وأبى حنيفة» لما ذكرنا من حديث بدن النبى مِيُكّمِ واشتراكه فيهاء قال 
الموفق: ولنا أنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقفء وإنما جاز إبدالها بجدسهاء لأنه لم يزل الحق 
فيها من جنسهاء وإنما انتقل إلى خخير منباء فكأنه فى المعنى ضم زيادة إليها. 

وأما حديث النبى مِميَْهِ: فالظاهر أن النبى مِريَِهِ لم يبعهاء وإنما أشرك عليا فى ثوابها وأجرهاء 
ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها 

(قلت: هذا فى غاية البعد, لأنه ميته كان قد ساق هديه وقلدها وأشعرهاء وهذا هو 
الإيجاب نعمء يحتمل أنه أشرك عليا فيما جاء به من اليمن لا فيما ساقه النبى َيه من المدينة). 

وقول الخرقى: بخير منها يدل على أنه لا يجوز بدونهاء ولا خلاف فى هذاء وأنه لا يجوز 
بمثلها لعدم الفائدة فى.,هذاء وقال القاضى: فى إبدالها بمثلها احتمالان اه (١11:؟١١).‏ قلت: 
قد تقدم أن حديث عمر لا يدل على المنع من بيعها مطلقاء وإما يدل على امنع منه إذاأبدلها بأدون 
مفسا دقن روف الليران فى ”"الأوسط“ عن ابن عباس فى الرجل يشترى البدنة أو الأضحية 
فيبيعهاء ويشترى السمن منبهاء فذكر رخصة: ورجاله ثقات» كما فى مجمع الزوائد .)5١:5(‏ 
وهذا يؤيد ما ذكره ضوء النهار من جواز إبدال الأدون بالأفضل سواء كان بطريق المبادلة» أو بالبيع 
والشراء بالدراهم. 

وأما قول الموفق: : إنه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف فمسلم فى أضحية المعسر» لأن 
المشعراة للأضحية من المعسر تتعين للأضحية فأما من الموسر فلا تتعين» ألا ترى أنه يجب عليه 
أخرى إذا هلكت الأولى قبل يوم النحر أو تعيبت بعيب مانع لكونها واجبة فى ذمته» بخلاف 
الفقير» وهذا كتعيين النصاب لأداء الزكاة منه لا يمنع جواز الأداء بغيره» وتسقط عنه الزكاة» فكذا ٠‏ 
يجوز للموسر أن يضحى بغيز ما عينه للأضحية» وأثر ابن عباس نص على محل التزاع» فلا يحاد 
عنه إلا أن قوله: فذكر رخصة يشعر بأن العزيمة تركه. 








إعلاء السئن أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة 1 


وبه نقول كما فى ' البدائع "» ويكره له بيعها لما قلناء (إن المشترأة للأضحية متعينة للقربة)» 
ولو باع جاز فى قول أبى حنيفة ومحمدء لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسليم» وغير ذلك 
من الشرائط» فيجوز عند أبى يوسف رحمه الله لا يجوز لما روى عنه أنه بمنزلة الوقفء ثم إذا جاء 
بيعها على أصلهما فعليه, مكانها مثلها أو أرفع منهاء فيضحى بهاء فإن فعل ذلك» فليس عليه شىءٍ 
قن وا اقرف دوق وله ان يتجدق بنط حاون قبسي ول نظن إن القدو بل ب ل 
القيمة اه ملخصا (7/8:5)» وفى ' رد امحتار” عن ”" النهاية': ويكره أن يبدل بها غيرها أى إذا كان 
غنيًا اه (8757:0)» وأما الفقير: فلا يجوز له الإبدال أصلا. 9 
قلت: ومن فروع الإبدال والبيع أن يشرك فيها غيره» قال فى البدائع: ولو اشترى رجل بقرة 
يريد أن يضحى ببهاء ثم أشرك فيبا بعد ذلك» قال هشام: سألت أبا يوسف فأخبرنى أن أبا حيفة ' 
رحمه الله قال: أكره ذلك ويجزيهم أن يذبحوها عنهم؛ قال: وكذلك قول أبى يوسف قال: قلت 
لأى نوسق» و نيه أن شرك ويا فال لا مضي أن خريية نيها قتناء_ ولك لا أرق يدللة. 
بأساء وفى ” الأصل": قال: أرأيت رجلا اشترى بقرة يريد أن يضحى عن نفسه فأشرك فيها بعد 
ذلك؛ ولم يشركهم حتى اشتراها حتى صار سابعهم هل يجزئ عدهم؟ قال: نعم استحسن» وإن 
فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن؛ وهذا محمول على الغنى» لأنها لم تتعين لوجوب التضحية 
بها إلا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحى بها فقد وعد وعداء فيكره أن يخلف الوعدء فأما إذا كان 
فقيراء فلا يجوز له أن يشرك فيما لأنه أوجببا على نفسه بالشراء للأضحجية فتعينت للوجوب» 
فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه, وقد قالوا فى مسألة الغنى: إذا أشرك بعد ما اشتراها للأضحية 
(ولم يكن من نيته أن يشرك فيبا)» أنه ينبغى أن يتصدق بالثمن؛ وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه 
للهلا روى أن رسول الله َيه دفع إلى حكيم بن حزام ديناراء وأمره أن يشترى له أضحيةء 
فاشترى شاة» فباعها بدينارين» واشترى بأحدهما شاة» وجاء إلى النبى مَرَهِ بشاة ودينار» وأخبره 
ما صنع» فقال له عليه الصلاة والسلام: بارك الله فى صفةة بمينك» وأمر عليه الصلاة والسلام أن 
يضحى بالشاة» ويتصدق بالدينار» لما أنه قصد إخراجه للأضحية» كذا ههنا اه (77:0). 
قلت: حديث حكيم بن حزام هنذا قد تقدم فى (باب بيع الفضولى) من هذا الكتابء وفيه 
دلالة على جواز بيع الأضحية للموسر لأنه َيه لم يأمر حكيما برد البيع وفسخه فدل على صحة 
'آلبيع وجوازه خلاًا لما قاله أبو يوسفء ومن وافقه أنه منزلة الوقف» ولا يجوز بيع الوقفء وأمره 
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بالتصدق بالدينار يشعر بكراهته» وكل ما حصل بسبب مكروه؛ فسبيله التصدقء فافهم. 

قال ابن حزم فى ' المحلى ': روينا من طريق مجاهد: لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن 
يضحى بهاء ويشعرى خيرا منهاء وعن عطاء فيمن اشترى أضحية ثم بدا له» قال: لا بأس بأن 
يبيعهاء وروينا عن على والشعبى والحسن وعطاء كراهة ذلك اه (/81/0:1). 

قلت: ولكن الكراهة لا تستلزم فساد البيع» أو بطلانه إذا كان البائع موسر لكون الوجوب 
فى ذمته دون امحل المتعين بخلاف الفقير كما تقدم؛ فما رواه ابن حزم وصححه من طريق شعبة 
عن تميم بن حويص الأزدى قال: ضلت أضحيتى قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس فقال: لا يضرك 
(0:1” من ” امحلى ') محمول على المعسرء ويحتمل أن يكون أراد لا يضرك ضلالهاء ويجزئك 
أن تضحى بأخرى مكانباء وروى ابن حزم عن الحسن والحكم بن عتبة فيمن ضلت أضحيته 
فاشترى أخرى فوجد الأولى أنه يذبحهما جميعاء وقال حماد: يذبح الأولى (7377:1). 

وروى الدارقطنى عن عائشة نف رضي الل عنها أنها أحدت دين وأسلتبيماء بعت إليما أبن 
الزبير هديين فنحرتهماء ثم عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدىء كذا فى "الفن” 
(558:5)» ورواه البيبقى فى سننه” (774:5)» بسند حسن نحوه إلا قولها: هذه سنة الهدى 
ولا دلالة فيه على وجوب ذبح الضال إذا وجده. وغاية ما فيه أن ذبحه سنة» وبه نقول» كما فى 
"البدائع “» ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلتء فاشترى شاة أخرى ليضحى بهاء ثم وجد 
الأولى فى الوقت فالأفضل أن يضحى ببماء فإن ضحى بالأولى أجزأته» ولا شىء عليه غير ذلك 
سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل» والأصل فيه ما روى عن سيدتنا عائشة رضى الله 
عنها فذكر الأثر وزاد فيه؛ ثم قالت: كان الأول يجزى عنى» (ولو ثبت ذلك لكان نصا فى محل 
النزاع)» فثبت الجواز بقولهاء والفضيلة بفعلها رضى الله عدباء ولأن الواجب فى ذمته ليس إلا 
التضحية بواحدة وقد ضحى» وإن ضحى بالثانية أجزأه أيضّاء وليس عليه أن يضحى بالأولى» لأن 
التضحية بها لم تجب بالشراءء بل كانت واجبة فى ذمته بمطلق الشاة بخلاف المتنفل بالأضحية إذا 
ضحى بالثانية يلزمه التضحية بالأولى أيضّاء لأنه لما اشعراها للأضحية بالأولى أيضا بعينهاء 
فلا تسقط بالثانية» بخلاف الموسرء فإنه لا يجب عليه التضحية بالمشتراة بعينهاء وإنما الواجب فى 
ذمته» وقد أذاه بالغانية فلا يجب عليه التضحية بالأولى» وأما على قول أبو يوسفء فإنه لا تجزيه 
التضحية إلا بالأولى» لأنه يجعل.الأضحية كالوقف اه ملخصا (77:8). 
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قلت: ودليل الفرق بين المتنفل ومن عليه الوجوب أثر ابن عمر مرفوعًا وموقوقًا: من أهدى 
تطوعاء ثم ضلت فإن شاء أبدلهاء وإن شاء ترك» وإن كانت فى نذر فليبدل صححه الحاكم 
مرفوعاء وأقره عليه الذهبى (57:1 4)؛ ورجح البيبقى وقفهء ولكن الرفع زيادة يجب قبولها إذا 
كان الرافع ثقة» وههنا كذلكء والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: إن إيجاب الأضحية أن يقول: هى أضحية:؛ وبالجملة 
فالذى تتعين به الأضحية هو القول دون النية» وهذا منصوص الشافغىء وقال مالك وأبو حنيفة: إذا 
اشترى شاة» أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية: لأنه مأمور بشراء أضحية» فإذا اشتراها بالنية 
وقعت عنها كالوكيل قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه القربة» فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء 
-كالعتق والوقف-. 

(قلت: هذا هو عين النزاع: فليست الأضحية عندنا بمنزلة الوقف بدليل ما ذكرناه قبل)» 
'قال: ويفارق البيع فإنه لا يمكنه جعله لموكله بعد إيقاعه, وههنا بعد الشراء يمكنه جعلها أضحية» 
فأما إذا قال: هذه أضحية صارت واجبة كما ب بعد العبند يقول سيده: هذا سخرء ولو أنه قلدها أو 
أشعرها ينوى به جعلها أضحية لم تصر أضحية» حتى ينطق به لما ذكرنا اه .)٠١5:1١(‏ 

قلت: ولنا حديث عروة البارقى: أرسله النبى مه ليشترى له شاة للأضحية بدينار فاشترى 
به شاتية: والحديف مشهور ف ” البخارى “ وغيره (الإصابة 7:4؟)» ووقع مثله لحكيم بن حزام؛ 

مر وفيه أنه مله ضحى بالشاة» والتضدق بالدينارين» وفيه إبطال كون الأضحية كالوقف 

وإلا لم يجز بيع ما اشتراه أضحية وأنها تتعين بالشراء» وإلا لم يأمر بالتصدق بالدينار إلا أنها تتعين 
فى حق المعسر حتى لا يجوز له إبدالهاء ولو هلكت سقط عنه الوجوب» وتتعين فى حق الوسر 
حيث يكره له إبدالهاء والانتفاع بصوفها ولبنهاء ولو أبدلها بخير منها أو مغلها جازء ولو هلكت 
لم يسقط عنه الوجوب» كما فى "البدائع” (38:0). 

وفى ”الدر امختار"“: وفقير شراها لها لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها اه وفى 
"رد المحتار” “: فلو كانت فى ملكه أى ملك الفقير فنوى أن يضحى ببها أو اشتراها ولم ينو الأضحية 
وقت الشراء» ثم نوى بعد ذلك لا يجب لأن النية لم تقارن الشراءء فلا تعتبر (بدائع)» وقوله: 
لوجوبها .عليه ذلك حأى بالشراء» وهذا ظاهر الرواية» لأن شرائه لها يجرى مجرى الإيجاب: 
وهو النذر بالتضحية عرفاء كما فى ”البدائع” اه (0711:0. 
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وفى ' التحرير اختار": قوله: وهذا ظاهر الرواية إلخ» وفى ”خزانة الأكمل“: أنه متا 
وعند الجمهور لا بد مع النية أن يقول بلسانه: وأضحى بهاء ولو اشتراها الغنى بنيتها لم تتعين 
باتفاق الروايات كما فى * الخلاصة'» وإن قال فى الأشباه من القاعدة الأولى: إن كان فقيرا» وقد 
اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعهاء وإن كان غنيا لم تتعين» والصحيح أنها تتعين مطلقا اه فإن 
لمنقول فى الغنى عدم التعين باتفاق الروايات اه من شرح البعلى (:4 20 

قلت: صرح فى ' البدائع” بأن الصحيح أنها تتعين من الموسر أيضا بلا خلاف بين أصحابناء 
ووجهه أن نية التعيين قارنت الفعل؛ وهو الشراء فأوجب تعيين المشترى الأضحية إلا أن تعبينه 
للأضحية لا يمنع جواز التضحية بغيرهاء ولا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل له 
لحمها إذا ذبحها قبل وقتها اه (728678:5)» فافهم» فقد زلت فيه أقدام وتحيرت فى حله أفهام؛ 
والحمد لله العلى العلام الذى هدانا لهذاء وما كنا لننبتدى لولا أن هدانا الله سبل السلام» ظ. . 0 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى ” (40:11): الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه 
أحمدء وبهذا قال ربيعة وأبو الزناد (وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور)» وروى عن بلال لأن آخخذ 
ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى رواه ابن حزم؛ كما مر. 

ولنا أن النبى مَرُِهِ ضحى والخلفاء بعده؛ ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليباء قال ابن 
عمر :لحي :رسول الله كل والمسلموق من بده وجوت ايه النسة رواة :ابن تابه وض 20م 
لقند طن ومتعاعنة يكليه أنداقال :تومن خالا له سشحةه ول يشت قاذ شرية عمااناة:وقال 
تعالىي: «إولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام©؛ وفى كل 
ذلك إإشعار بكون الأضحية من شعائر الله والإسلام» وروت غائشة رضى الله عنبا أن النبى مَِلكٍ 
قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دمء وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله مكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساء» رواه 
ابن ماجة والحاكمء وصحنحه؛ وقال الذهبى: فيه سليمان» واه وبخضهم تركه .)١717:5(‏ 

قلت: قال الترمذى: إن هذا الحديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا 
من هذا الوجهء (إنيل 779:4)» وأبو المثنى سليمان بن يزيد هذا ذكره ابن حبان فى ” الثقات "» كما 

فى" التبذيب”: وفيه دلالة على كون الأضحية فى أياما أفضل من كل عمل صالح؛ فقول رسول 

الله يده حجة على كل قائل» ولا حجة فى قول بلال: لأن إيشار الصدقة على الأضحية يفضى إلى 
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ترك سنة سنها الله ورسوله مَيْيُِّ فافهم. 

ولا يبعد أن يكون بلال أراد التكير على من يضحى ليباهى بها الناس كما تقدم عن أبى 
أيوبء أنه قال: حتى تباهى الناس بباء ولا ريب أن التصدق على يتيم ترب فوه أو على مسكين 

مقتر أفضل من أُضحية يراد بها المباهاة» فإنها من الرياء» والرياء من الشرك» والله أغنى الشركاء من 

الشرك» وأما من ضحى تقربا إلى الله عز وجل لم يرد بها إلا وجه الله ورضوانه» فهى أفضل من 
الصدقة بقيمتها فى أيام النحر بنص الحديثء فافهمء فإنه من المواهب» ظ 

فائدة: يجوز أن يطعم من الأضحية كافراء قال الموفق فى ”المغنى “: وببذا قال الحسن وأبو 
ثور وأصحاب الرأى» وقال مالك: غيرهم أحب إلينا (قلت: جواز إطعام الكافر منها عندنا لا 
يقتضى أن لا يكون المسلم أحب إلينا). 

قال: ذكره مالك والليث إعطاء النصرانى جلد الأضحية» ولنا: أنه إطعام له أكله فجاز 
إطعامه للذمى كسائر طعامه؛ ولأنها صدقة تطوع فجاز إطعامها لذن والأسيدر كتبتائر :صدقة 
التطوع؛ نأمنأ الصدقة الواجية مد و الأضحية المندورة مثلا)» فلا يجزئٌ دفعها إلى كافر لأنها 
صدقة واجبة» فأشببت الزكاة وكفارة اليمين اه ٠: ١١(‏ وهل للمعسر إذا ضحى تطوعا أن 
يأكل مبا؟ فإن لم يوجد منه النذر بجاء ولا الشراء للأضحية فنعم لأتعدام سمب ! لو هوب 
وأشرطه كنينا فن " البلذائع > ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الأكل مدهاء وذآهر 

بو السعود أن شرا لها منزة الذرء علي التصدق بها اه قال بن عابنين: : التعليل بأنها بمنزلة 

النذر مصرح به فى كلامهم؛ ومفاده ما ذكرء وفى فى ” القاترخانية“: سكل القاضى بديع الدين: عن 
الفقير إذا اشترى شاة لها هل يحل له الأكل قال: نعم وقال القاضى: لا يحل اه فتأمل (570:0). 

قلت: : والأوفق بإطلاق الروايات ما قاله القاضى بديع الدين لأن رسول الله مي قال: : إذا 
ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته رواه أحمد عن أبى هريرة ورجاله ر رجال الصحيح.؛ 
وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رس لان م لباكل كل رجل من الأضحية» وسنده 
نت كاه وفيه الأمر بالأكل من الأضحية من غير فصل بين الموسر والمعسرء وكات 
ظاهر حال الصحابة فى زمنه َيه الإعسار والفقر» فلو لم يجز للمعسر الأكل من الأضحية لبينه 
النبى مََطدك لد وكون شراء الفقير بمنزلة النذر إغا هو فى حق إيجاب المعين لا فى سائر أحكامه؛ 
والله تعالى أعلم» ظ 








قال فى ' شرح المهذب" : : مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة» ثم البقرة» ثم الضأنء ثم المعرء 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» وقال مالك: أفضلها الغنم» ثم البقر» 3 ثم الإبل» قال: والضأن 
أفضل من ا معز» وإناشها أفضل من فحول المعزء وفحول الضأن خير من إناث المعز» وإناث المعز خير 
3 من الؤبل والبرء واحتج بحديث أنس أن النبى مه ضحى بكبشين» وهو صحيح. قالوا: وهو 
لا يدع الأفضل. 

وقال بعض أصحاب مالك: الإبل أفضل من البقرء وا حتج أصحابنا بحديث أبى هريرة 
رضى الله عنه فى المهجر يوم الجمعة أن رسول الله مله قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» 
ثم را ح فكأما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية؛ فكأما قرب بقرة؛ ومن راح فى الساعة 
الثالثة» فكأنئما قرب كبشا ' أقرن “» متفق عليه» ولأن مالكا وافقنا فى الهدى أن البدنة فيه أفضل من 
البقرة» فقس عليه والجواب عن حديث أنس أنه لبيان الجوازء أو لأنه لم يتيسر حيتقئذ بدنة» 
ولا بقرة) والله أعلم اه ملخصا (89/:8). 

قلت: ولو كان فى شىء منها من إغاظة المشركين ما ليس فى غيرها يكون ما فيه إغاظة 
المش ركين أفضل لما فيه من إعلاء كلمة الله» وهو ظاهرء ظ. 


فائدة 

قال بعض الشافعية: من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح, فإن كان 
شاتين ذبح شاة فى اليوم الأول وأخرى فى آخر الأيام» وهذا الذى قاله» وإن كان أرفق بالمساكين 
فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة. بأن النبى مركم نحر مائة بدنة أهداها فى يوم واحدء وهو يوم 
كر فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات» والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه اه من. 
“شرح المهذب” (474:8)» والله تعالى أعلم وممعجائت الاشفاق انكيك ل الأبراته الاضاخن 
فى شهر ذى الحجة الحرام» وبتمامها تمت السنة السادسة والخنمسون بعد ثلاثمائة وألف من 
هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام إلى يوم القيام؛ 
واللحنك لدوب“ العالمين: 
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باب حرمة الذهب على الرجال وحله للنساء 
- عن أبى موسي الأتضسرى أن وسورل ان ند قال" حبرم لاسن دويز 
“ذهب على ذكور أمتى وأحل لإنائهم)» أخرجه الترمذى؛ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (ترمذى .)35١5:١‏ 
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قوله: عن أبى موسى إلخ» قلت: وأخرجه النسائى أيضا فى" سننه” من غير كلام ولكن قال 
فى نصب الراية (؟:581): قال ابن حبان فى " صحيحه": حبر سعيد ابن أبى هند عن أى 
موسى فى هذا الباب معلول لا يصح اه. 

قلت: علته التى أشار إليما ابن حبان أنه اختلف على رواة هذا الخبر؛ لأنه رواه عنه ابنه عبد 
الله واختلف عليه» ورواه أيضًا عنه أسامة بن زيد الليثى» واختلف عليه أيضاء ورواه أيضًا عنه نافع 
مولى ابن عمر: واختلف عليه أيضا. 

أما الاختلاف فى خبر عبد الله بن سعيد؛ فلأنه روى الطحاوى عن محمد بن جعفر عن عبد 
الله بن سععيد عن أبيه عن أبى موسىء ولم يذكر واسطة بن سعيد وأبى موسىء ورواه الحاكم فى 
"المستدرك “ عن عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل عن أبى موسىء فأثبت بينهما 
اسطة الرجل ا ذ الاختلاف فى خبره من هذه الجهة. 
واسطة ابعل اصو ا تحصن الا ري ' ٠‏ 

وأما الاختلاف فى خبر أسامة بن زيد الليثى؛ فلأنه روى الدارقطنى فى " العلل" عن عبد الله 
ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبى مرة -مولى أم هانئ- عن أبى موسىء» فأثبت واسطة أبى مرة 
بينهماء وقال الحافظ فى ” التبذيب“: رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن سعيد عن أبى موسى» 
ولم يذكر أبا مرة؛ فحصل الاختلاف فى خبره أيضا. 

وأما الاختلاف فى خبر نافع؛ فلأنه رواه عنه أيوب وعبيد الله العمرى: واختلف على كل 
1 ماء أما أيوب فلأنه زواه عنه معمم فقال: عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبى موسىء رواه عنه 
عبد الرزاق هكذاء كمافى "مسند أحمد أ وأخطأ ابن حجر فقال: زيادة عن رجل من حديث 
. نافع؛ ليس فى كتاب عبد الرزاق ولا غيره (تهذيب)؛ لأنه رواه أحمد فى سنده عن عبد الرزاق عن 
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أما عبيد الله بن عمر العمرىء فرواه عنه سريج فق ".: عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل 
البصرة عن أبى موسىء وأثبت واسطة ورواه عنّه محمد بن عبيد؛ ويحبى بن سعيد عند أحمد 
وعبد الله بن مير عند الترمذى, فقال: عن نافع عن سعيد عن أبى موسى» ولم يذكروا واسطة» 
فحصل الاختلاف فى خبر عبيد الله العمرى أيضًا - ولهذا الاختلاف قال ابن حبان: إنه معلول لا 
يصحء وقال الدارقطنى: الأشبه بالصواب هو رواية ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليثى عن سعيد 
ابن أبى هند عن أبى مرة عن أبى موسى؛ لأنه مثبت لزيادة لا ينفيها غيره- ويرد عليه أنه ينفيها 
روا,ة سريج عن عبيد الله العمرى عن نافع عن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن أبى موسى؛ لأن 
أبا مرة حجازى» وليس ببصرىء فيكون المراد من رجل من أهل البصرة غير أبى مرة الحجازى. 
وأسامة بن زيد فيه مقال: فلا يكون روايته أرجح من رواية سريج» فكيف يكون روايته أشبه 
بالصواب؟ وإن رواية سريج» وصححه الترمذى لأن الاختلاف: إنما يكون موجبا لضعف الرواية 
إذا لم يمكن بترجيح بعض طرقهاء وفيما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن رواية نافع أرجح من رواية 
عبد الله بن سعيدء وأسامة بن زيد؛ لأن نافعا ثقة حجة؛ وعبد الله وأسامة فيهما مقال» فيترجح 
رواية نافع على روايتهما - والراجح من روايته هو رواية من روى عن سعيد عن أبى موسىء لأنهم 
أكثر عدذا ممن أوثق؛ رواه عن سعيد عن رجل عن أبى موسىء ويرد عليه أن هذا الكلام لا يدل 
على صبيكة الرواية4 لأنهاية أن يكونهرواب#سعيه قن أن عرس مرسلة؛ 'لأن أبازرعة وعيرة 
صرحوا بعدم سماع سعيد عن أبى موسى» كما صرح به فى ' التبذيب". 
ويجاب عنه بأن الذين صرحوا بعدم السماع لعلهم اغتروا برواية من روى عن سعيد عن 
رجل عن أبى موسى» وقد عرفت أنه مرجوح, فلا يصح التمسك به. 
هذا هو الكلام على طريق امحدثين» وأما على طريقنا: فنقول: حاصل الاختلاف أنه رواه 
بعضهم عن سعيد عن أبى موسى بلا واسطة» وبعضهم عن سعيد عن رجل» وبضعهم عن سعيد 
عن أبى مرة» وبعضهم عن سعيد عن رجل من أهل البصرة» فإن كان سعيد رواه عن أبى موسى 
بلا واسطة فلا كلام» وإن كان رواه عن أبى مرة فلا كلام أيضاء لأن أبا مرة ثقة» وإن كان رواه 
عن رجل فإن كان هو أبا مرة فلا كلام أيضاء وإن كان هو رجلا من أهل البصرة فغايته أنه مبهم؛ 
ورواية المبهم عندنا مقبولة» إذا كان من خير القرون وهو كذلك؛ لأنه من التابعين» فالرواية مقبولة 
على التقادير كلهاء هذا هو غاية التحقيق فى هذا المقام. 
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وعن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد العزيز بن أبى الصعبة عن أبى أفلح 
الهمدانى عن عبد الله بن زرير الغافقى قال: سمعت عليا يقول: أذ رسول الله مَريّْدِ ذهبا بيمينه» 
وحريرا بشماله فقال: هذان حرام على ذكور أمتى» أخرجه النسائى (07/84:7» وقال ابن القطان: 
أبو أفلح وابن زرير مجهولان» كما فى ” نصب الراية*“ (101:7). 

قلت: أبو أفلح وثقه العجلى وابن حبان: وابن زرير وثقه ابن سعد والعجلى وابن حبان» كما 
فى البلوت ع 53 كرا عي اطق فى احكاية . أندقال ان اليف" فى هذا الحديث: حديث 
حسنء؛ ورجاله معروفون» كما فى ' نصب الراية » فلا يضرنا إن لم يعرفهما ابن القطان» ورواه 
الليث أيضا عن يزيد بن أبى حبيب» ولكنه اضطرب فى شيخ عبد العزيز» فيقول تارة: رجل من 
همدان يقال له: أفلح» أخحرجه النسائى من طريق ابن المبارك عنه» والطحاوى من طريق شعيب بن 
الليث عنه» ويقول أخمرى: رجل من همدان يقال له: أبو صالح أخرجه النسائى أيضًا من طريق 
عيسى بن حماد عنه -ويقول مرة: عن أبى على الهمدانى أخرجه الطحاوى عن أبى لهيعة عنه» 
ولكن لما كان هذا الاخمتلاف فى الاسم لا المسمى لا يضرء وشذ قتيبة» فرواه عن الليث عن يزيد 
عن أبى أفلح أو أبى صالح الهمدانى: أخرجه النسائى. 

والصواب هو ما رواه الجماعة عن يزيد عن ابن أبى الصعبة عن أبى أفليه واه عله زوزرت 
نحوه عن غير أبى موسى وعلى؛ ولكن فى أسانيدها ضعفا إن شكت الاطلاع عليهاء فارجع إلى 
“نصب الراية . 

وما روى عن عقبة بن عامر أن رسول الله مَكِنهِ كان بمنع أهله الحلية والحرير» ويقول: إن 
كنتم تحبون حلية الجنة» وحريرها فلا تلبسوها فى الدنياء أخرجه النسائى فمحمول على التورع 
دون التحريم» ويدل عليه أن عائشة كانت تلبس خواتيم الذهبء وألبس رسول الله َيه أمامة بنت 
زينب خاتم الذهبء وأخرجنا هذين الحديثين فى موضع آخر من هذا الكتاب» وروى عن عائشة 
أنسبا كانت تحلى أخوانيا القت 

وماروى عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يِه قال: أيما امرأة تحلت -يعنى بقلادة من 
ذهب- جعل الله فى عنقها مثلها فى النار» وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من هذه جعل الله فى 
أذنها مثله خرصا فى النار يوم القيامة» أخريه الما أنضاء مد جات ستسير ون اعم جديدة 
أنبا قالت: خطبنا النبى مَرلِنهِ فقال: يا معشر النساء! أما لكن فى الفضة ما تحلين. 
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أما إنه ليس عنكن امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به أخرجه النسائى أيضاء فدل ذلك 
على أن الوعيد إنما هى على إظهار حلية الذهب على سبيل التفاخر لا على نفس التحلى بالذهب 
فلا إشكالء وما قيل: إن الذهب والفضة فى هذا سواء ففيه أن التفاخر بالذهب أكثر وقوعاء كما 
ارات الحم عدون الاح اد رجاتي ودار ابيع مقو ركاه 
وغيره» كما ورد فى النسنائى أيضا عن أبى هريرة قال: كنت قاعدا عند النبى مله فأتت امرأة 
فقنالت# يا رسؤل اللا منوانين امن ذهعت؟ قال ستواراد مو تان شالك يا رسول انها طرق م 
ذهب؟ قال: طوق من.نار» قالت: قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار» قال: وكان عليها سواران 
دق ذعياة قر مك يريما #الحدة ايا زضول الل إن للرأة إكا لم مريى لروجها ملف عندف قال ما نع 
إحداكن أن تصنع قرطين من فضة» ثم تصفره بزعفران أو بعير اه» وتنبه النسائى لهذه الدقيقة تعقد 
بابًا بعنوان الكراهة للنساء ذ فى إظهار الحلى والذهبء وأورد فيه ما فيه قيد الإظهارء وما ليس منه 
ذلك إشارة إلى أن بعضهاء وإن كانت مطلقة صورة؛ لكنها مقيدة معنى؛ ثم أشار بقوله فى العنوان 

فى إظهار الحلى: إن هذا الإظهار ممنوع فى مطلق الحلى وغير مخصوص بالذهب بوجود علة 

النبى» ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة قال ما قال» وقال محمد فى ” كتاب الآثار": أخبرنا أبو حئيفة عن 
عمرو بن دينار عن عائشة رضى الله عدبا حلت أخواتها بالذهب» وقال ابن عمر: حلى بناته 
بالذهب (كتاب الاثار ص١؟١).‏ 

قلت: عمرو بن دينار عن عائشة أنبا مرسلء ولكنه لا ضيزة لأن المرسل عددنا حجة» وعن 
الوغير مكمرل على الاتمتال» لانه ادر كهبوروق عنه: 

قال العبد الضعيف:.لقد أجاد بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب» وهكذاء فليكن البحث 
عن الحديث وفقهه. وفى “شرح المهذب “ حديث على رضى الله عنه أن النبى َه قال فى الذهب 
والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثباء حديث حسن رواه أبو داود إلا قوله: حل 
لإناشها رواه البيقى وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظ فى ' المهذب » وهو حديث حسن يحتج 
به(450:5). ٠ ٠‏ 

وفيه دليل لما قلنا: إن حديث عقبة بن عامر كان رسول الله م بمنع أهله الحلية لكوي 
الحديث محمول على الورع لاختصاص النبى بأهله» وعموم الحل للإناث جميعا فارتفع التضاد» 
واتضح سبيل الرشاد» وفيه أيضا: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة:؛ وبالذهب بالإجماع 
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للأحاديث الصحيحة:؛ وهل يجوز لهن الجلوس على الحرير فيه لرتعان: اعادو رورم 
اعداء : 
ظ والثانى: فيه وجهان حكاهما الخراسانيون» أحدهما: هذاء وأصحهما عندهم التحريم؛ لأنه 
أبيح لهن لبسه للتزين للزوج وهو منتف ههناء والأصح امختار للحديثء ولا نسلم أن جوازه مجرد 
التزين للزوج» إذ لو كان كذلك لاختص بذات الزوج» وأجمعوا أنه لا يختص با (447:5). 

وفيه أيضا: يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها وو الشفية و الفضة واكام والحلقة 
والسوار» والخلخال؛ والطوق» والعقد, والتعاويذ» والقلائد وغيرهاء وفى جواز لبسهن نعال 
الذهب والفضة ؤجهان: أحدهما: الجواز كسائر الملبوساتء والثانى: التحريم للإسراف. 

وأما التاج؛ فقال الرافعى: قال أصحابنا: إن جرت عادة النساء بلبسه جاز وإلا حرم؛ لأنه 
شعار عظماء الروم» وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحى. ' 


اعتبار عادة أهل النواحى فى باب التشبه: 


فحيث جرت عادة النساء جاز» وحيث لم يجز حرم حذرا من التشبه بالرجال» وامختار بل 
الصواب الجواز من غير ترديد لعموم الحديث, ولدخوله فى اسم الحلى» وفى الدراهم والدنانير التى 
تثقب وتجعل فى القلادة وجهان: أصحهما: الجواز لدخولهما فى اسم الحلى» وفى لبسهن الثياب 
ش المنسوجة بالذهب والفضة وجهانء والصواب القطع بالجواز» قال: ثم كل حلى أبيح للنساء فذلك 
إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن كان كخلخال وزنه مائها دينار» ففيه وجهان؛ ووجه التحرم أنه 
ليس بزينة بنة؛ وإما هو قيدء وإما تباح الزينة؛ ووجه الجواز أنه من جنس المباح» فأشيه اتخاذ عدد من 
الخلاخيل اهء ملخصا (5 :3 5). 

وفى ”المغنى ” لابن قدامة: بباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت 
عادتون بابسه كالسوار والخلخال والقرط والخاتم» وما يلبسه على وجوههنء وفى أعناقهن 
وأيديبن وأرجلهن وآذانبن وغيره» فأما ما لم تجر عادتهن بابسه -كالمنطقة وشبهها- من حلى 
الرجال فهو محرم؛ كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلى المرأة» وقليل الحلى وكثيره سواء فى الإباحة) 
وقال ابن حامد: يباح ما لم يبلغ ألف مثقال» فإن بلغها حرم لما روى أبو عبيد والأثرم عن عمرو بن 
دينار» قال: سكعل جابر عن الحلى هل فيه زكاة؟ قال: لا. 








ع جرمة تنسب هل الال وؤخلة لديا اليل 


فقيل: ألف دينار؟ قال: .إن ذلك لكثير» ولأنه يخرج إلى السرف والخيلاء» ولا يحتاج إليه 
فى الاستعمالء والأول أصح؛ لأن الشرع أباح التحلى مطلقا من غير تقييدء فلا يجوز تقييده 
بالرأى والتحكم» وحديث جابر ليس بصريح فى نفى الوجوبء بل يدل على التوقف» وقد روى 
عنه خلافه» فروى الجوزجانى بإسناده عن أبى الزبير» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلى فيه 
زكاة؟ قال: لا. 1 
قلت: إن الحلى يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه يعار ويلبس» ثم قول جابر قول 
صحابى؛ وقد خالفه غيره من الصحابة بمن يرى التحلى مطلقاء فلا يبقى قوله حجة. والتقييد 
بمجرد الرأى» والتحكم غير جائزء والله أعلم اه (571:1). 
قلت: أما مسألة الزكاة فى الحلى» فقد تقدم بسط الكلام فيه فى موضعها من الكتاب» 
. والحق جواز التحلى بالذهب والفضة للنساء مطلقاء سوى ما لم تجر عادتبن بلبسه من حلى 
الرجال» هذا هو مذهب أصحابنا -معشر الحنفية-» والله تعالى أعلم. 
وروى الطبرانى عن زينب بنت نبيط بن جابر -امرأة أنس بن مالك- قالت: أوصى أبو 
أمامة بأمى وخالتى إلى النبى مَريهِ فأتاة حلى من ذهب ولْوْلوْ يقال له: الرعاث؛ (وهو من حلى 
الأذن)» فحلاهن من الرعاث؛ قال الهيثمى فى ”المجمع': رواه الطبرانى بأسانيد» ورجال أحدها 
رجال الصحيح؛ » خلا محمد بن عمارة الحزمى» وهو ثقة؛ إن كانت زينب صحابية اه. قلت: 
رواه الطبرانى أيضًا عن زينب بنت نبيط بن جابر قالت: حدثتنى أمى وخالتى أن النبى مر 
حلاهن رعائا من ذهبء وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وأقل مراتب حدينه ا حسن؛ وبقية إسناده ' 
. ثقات اه (ه:.6١). ٠‏ ' 
وفى ” الإصابة“: زينب بنت نبيط بن جابر الأنصارية تقدم ذكر من خلطها بزيدب بنت 
جابر الأحمسسية؛ وإنه وهم؛ وإن ابن حبان ذكرها فى ثقات التابعين وهو الصواب» ولها رولية عن 
أمها بنت أسعد بن زرارة» وعن زوجها أنس بن مالك» وعن جابر بن عبد الله وضباعة بنت الزبير» 
وغيرهم روى عنها حميد الطويل» وكثير بن زيد الأسلمى ومحمد بن عمارة بن مرو بن حزم 
وغيرهم .200١17:4(‏ 0 
0 > قال: . وقد ساق ذلك ابن السكن من طريق أبى كريب عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن 
عصارة زينب بنت نبيط بن جابر -امرأة أنس بن مالك- قالت: أوصى أبو أمامة أسععد بن زرارة 








إعلاء السان 


باب اتخاذ الأنف والسن من الذهب وشد الأسنان وتضيييها به ظ 


8 ه- عن مسلم بن زرير قال: ثنا عبد الرحسمن بن طرفة عن جده عرفجة بين 
اند أب صب انيرم لكلاب فئاخ اام ررق ان عليه ابر اللي يد ١ب‏ 


أمى وخالتى إلى رسول الله مه الحدديث» وزاد قيد؛ قالت زينب: 2111 
أهلى .)٠١١:8(‏ ش و 

قلت: فهذا مرسل صحيح وحديفها عن أمها وخحالتها موصول حسنء وفيه دلالة على جواز' ٠‏ 
تحلى النساء بالذهبء وأما ما ورد فى الروايات من قوله مَريِكٍ: من أحب أن يحلق حبيبة حلقة من . 
نار فليحلقها سوارا من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبة سوارا من نار فليسورها سوارً من ذهب» 
ولكن الفضة العبوا بها كيف شتتم رواه أحمد بسند حسن» كما فى ”المجمع' » وذكر فى مغتاه 
أحاديث كثيرة» محدرل على أرل ريعي كان الترير رواج بعر علي رجا" والاء 
جميعاء ثم نسخ ذلك وأبيحا للنساء. 
ْ وفى قوله مَرْلّه : أفلا تربطونه بالفضة» ثم تلطخونه بزعفرانء فيكون مثل الذهب؛ رواء 
أحمد عن عائشة وأم سلمة ورججالها الصحيح كما فى "المجمع” »)١4/:0(‏ دلالة على. جواز تمويه 
حلى الفضة بالذهب خلاف ما ظنه بعض المتقشفين أنه من باب المذاع والتشبع بما لا يملك» وفى 
الحديث المتشبع بما لا .يملك كلابس ثوبى زورء فإن التشبع إما هو.الرياء» والسمعة؛ والمباهاة» وإما 
إذا فعلت المرأة ذلك لتزين لزوجهاء فليس ذلك من التشبع» بل باب التزين؛ والله تعالى أعلم» ظ. 

باب اتخاذ الأنف والسن من الذهبء وشد الأسنان وتضبيبما به 

أقول: الروايات المذكورة حجة فى الباب» وإن كان فى بعضها شىء من الكلام» فهو غير 
مضر؛ لأن الروايات يشد بعضها بعضاء واختلف الروايات من أبى حنيفة فى شد الأسنان بالذهب» 
فروى محمد بن الحسن عن أبى يوسف عنه الكراهة» وروى بشر بن الوليد وغيره من أصحاب ‏ 
الإملاء عن أبى يوسف عنه: لا بأس به كذا فى ”معانى الآثار“ (49:7©)» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ” البدائع“: وأما شذ السن المتحرك بالذهب*فقد ذكره- 


(1) ذكر الحافظ فى ” الفتتح” فى (باب لبس الحرير للرجال)» قال: لبسه فى كل الأحوال حت على النساءِ نقل ذلك عن على وابن 
عمر وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير, ثم ذكر حديث ابن الزبير الذى أخرجه مسلم: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنى 
سمعت عمر» فذكر الحديث اه ملخصًا (5729:10)».فلعلهم سمعوا النبى» ولم نيلغهم الرخصة فيه للنساءء فافهم» ظّ 











00 1 اتخاذ الأنف والسن من الذهب وشد الأسنان وتضبيهها به 5 
يتخذ أنفًا من ذهبء رواه النسائى» واستشهد له بما رواه يزيد ورمع ان الأديين 
(جعفر بن حبان) عن عبد الرحمن عن جده عرفجة؛ وقال فيه: قال (أبوالأشهب): 
حدثنى (عبد الرحمن) أنه رأى جده (عرفجة)» والسرفى الاحتجاج برواية مسلم بن. 
زرير والاستشهاد برواية أبى الأشهب مع أن أبا الأشهب أوثق من مسلم. ١‏ 

أنه اختلف فى رواية أبى الأشهب عليه» فقال الأكثرون: عن الأشهب عن عبد 
الرحمن عن جده؛ وقال إسماغيل بن عليه وحسين بن الوليد عن أبى اللأشهب عن عبد 
الرحمن عن أبيه طرفة عن جده عرفجة؛ كما فى ” البيبقى“ (475:7)» وقال ثابت بن 
زيد عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه طرفة وجعل القصة له؛ ولم يختلف فى 
رواية مسلم فجعله أصلاء ورواية أبى الأشهب شاهدا. 

ثم اتتخب من جملة روايات أبى الأشهب رواية يزيد بن زريع لأنه قال فيه عن 
أبن الأشهب: عن عند رحد أله راى يام ناوهذا يبو علي اوسيل ادورانا بن 
عنعن عمن لقيه محمولة على السماع. 

فاندفع طعن الانقطاع إلا أن يقال: لكر ل مان لاد لل لط ا 
كذلكء لأن ابن علية رواه عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده وابن 
عقن وتاعد عليه تحسين بن وليه وخو أبضا نك وليس فى وولة الأكثرين ما نينا 
فيه لأنهم لم يقولوا: بع داه بان الك زر بن زريع قال: إن رأى 
جدهء والرؤية لا يستلزم السماع» كما لا يخفى» فيقبل فيقبل زيادته» فيكون رواية الأكثرين 
منقطعة» والمتصل هو رواية 0000 


الكرخى رحمه الله أنه يجوزء لم يذكر خلافاء وذكر فى الجامع الصغير أنه يكره عند أبى حنيفة» 
عند محمد لا يكره» ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع» وكذا لو جدع أنفه, فاتخذ أنفا من 
ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف ينتن بالفضة» فلا بد من اتخاذه من ذهب» فكان فيه ضرورة» 
فسقط اعتبار حرمته؛ ثم ذكر حديث عرفجة » وقال: وبهذا الحديث يحتج محمد على جواز 
تضبيب السن بالذهبء ولأنه يباح له أن كيده (الفشف تكد اابالذ هي الأنوناش سوم الاككان 
وا ولأنه تبع للسن والتبع حكمه حكم الأصل» وهذا يوافق أصل أبى حينفة رحمه الله» وحجة 
ما ذكر عن أبى حنيفة فى الجامع إطلاق التحريم من غير فصلء ولا يرخص مباشرة المحرم إلا 








إعلاء السنن اتكاذ الأنفن والمين من الذهن وعد الأمعال وتصييياتيه 0 وم 


فظهر من هذا التفصيل أن ما قال ابن القطان: إنه لا يعرف من روى عن عبد 
الل ا لهااي اريك بعر لوعي يصتر ربو رو با د 
رواة عند النسائى. | 

ههه أرها أنيها قال ابو حدر "اتيك زرا ماع عن أن الأشيت: 
عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده؛ وهذه الرواية هى الموصولة 
أخرجها أبو داود وابن قانع اهء ففيه صواب وخطأء أما الصواب فقوله: هذه الرواية هى 
الموصولة؛ والخطأ هو قوله: رواه الجماعة» لأنه لم يروه عن أبى الأشهب عن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جده إلا إسماعيل بن علية عند أبى داود وحسين بن الوليد عند 
البيبقى» وأما ابن قانع فرواه عن ثابت بن زيد عن أبى الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه 
لمن تضكة وا إروة عن جد كنا صرح ب اجن حجر لقن أ 'الإصابة ' فى ترجمة 
طرفة إلا أن يقال: إن الاثنين فما فوقهما جماعة؛ والله أعلم. 

ولما.ث, ثبت أن المتصل هو رواية ابن علية وزواية الأكثرين منقطعة» ورواية ثابت بن 
فاو قن الكررى رجهال الإاة قمر دود غيل لوحم قات الداصا دااع 
الرتحمى فنهو مغروقف العية وتكال لأنهروى عه أبوالأشيي وسيل بن ززير ووثقة 
العجلى» وذكره ابن حبان فى ” الفقات“» وأما أبوه طرفة فقال فيه فى ' التقريب : 
مجهولء ولم يذكر فيه فى” البذيب”“ جرحا ولا تعديلاء فيكون هذه الرواية المتصلة 
ل ل ا ٍ 
فكيف بشببه؟ فالرواية حجة عندنا. 

قلت: طرفة بن عرفجة ذكره الحافظ فى " الإصابة' فى القسم الأول من الصحابة» 
وجهالة الصحابى لا يضر صحة الحديث» كما مر فى ”المقدمة"» فالحديث موصول 
صحيح؛ وطرفة وأبوه صحابيان كلاهماء وقصة اتخاذ الأنف لعرفجة دون طرفة على 
الصحيح: ظ. 


لشرورة» وهى تدقع وف السن) الى وهو الفضة فقى الذهب على أصل تحر (وفى الأنف : 
لاتدفع بها فلا يصح قياس السن على الأنف). 








اج ١"‏ اتخاذ الأنك والسن:من الذهب وقد الاسنان وتطيينيا بو 7 4ه 

-٠‏ عن عاصم بن عمارة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله 
ابق أبى ابسلول فال "اندقث شنيدى ماحد فامرق الف عله أن أنهد نيه من 
ذهب » رواه ابن قانع فى *معجمه'» كذا فى ” نصب الراية“ (81:7؟)» وقال ابن 
حجر فى ' اللسان": قال أبو على بن السكن: عاصم بن عمارة مجهولء وعروة لم يلق 
عبد الله ثم قال: لم ينفرد به عاصم بل رواه أيضا نصر بن طريقة عن هشام عن أبيه» وزاد 
فيه عن عائشة» كما تقدم. 2 

2 ورواه البغوى فى معجمه من طريق غياث بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه 
أن عبد الله بن عبد الله فذكره مرسلاء ولم يذكر عائشة» ولا قال عن عبد الله اه. 

قلت: لم اطلع على ترجمة نصر بن طريقة وغياث بن عبد الرحمن» ولكن يظهر 
من مجموع هذه الط ق أن له أصلاء والله أعلم. 

05- وعن محمد بن سعدان عن أبيه قال: رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه 
حول الكعبة على سواعدهم وقد شدد أسنانه بذهب» أخرجه الطبرانى» كذا فى ” نصب 
الراية “ 81:79 ؟). | 

قلت: أخرجه البيبقى أيضاء وسكت عنه» وكذا سكت عنه صاحب ” الجوهر 
النقى “ أيضاء فالظاهر أن رجاله ثقات إلا أنى لم أقف على ترجمة محمد بن سعدان 
وأبه ستعداتة: ٠ ٠‏ 

0- وعن واقد بن عبد الله التميمى عن من رأى عثمان بن عفان أنه ضبب 
أسناته بالذهن» أخرجه عبد الله ين أحمد فى مستد أبيه " (8:1/ا). 

قلت: واقد بن عبد الله التميمى قال أبو حاتم: محله الصدق (تعجيل المنفعة)» ومن 
رأى عثمان مبهم إلا أنه من خير القرون؛ فيقبل روايته. 

والاستدلال بالفضة غير سديد للتفاوت بين الحرمتين اه (17:5١)؛‏ ودليل ١‏ لتفاوت جواز 
اتخاذ خاتم الفضة للرجال دون خاتم الذهب» كما سيأتى» وروى البزار عن عبد الله بن عبد الله بن 
أبى: أن ثنيته أصيبت مع رسول الله َيِه فأمره أن يدخذ ثنية من ذهبء قال الهيشمى: ورجاله 
رجال الصحيح خلا بشر بن معاذ وهو نمة ولكن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن 


أبى (10 ١ه‏ 








إعلاء السنن إتخاة الأنى اثتن ع اذش وشه الأسكاة وتصنيها جه واضا 


41ه- عن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو سهيل مولى موسى بن طلحة قال: 
رأيت موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شد أسنانه بذهب» رواه النسائى فى "الكنى ” 
)1817:١‏ وأخيية الطحاوى بسند أخخر(معانى الآثار؟: ٠.‏ ه”). قلت: رجال الطحاوى 
ثقات وكذا رجال النسائى إلا إبراهيم بن عبد الرحمن» فإنى لم أطلع على ترجمته. 

قال العبد الضعيف: ذكره الدولابى فى الكنى” :)١98-191:1(‏ فيمن كنيته 
اسه » روف للهنا الأكره ول ابذك فيه رحا ولاتعديلة: 

11ه- وعن ابن جريج أن ابن شهاب الزهرى سكل عن شد الأسنان بالذهب 
فقال: لا بأس به قد شد عبد املك بن مروان أسنانه بالذهبء أخسرجه ابن سصد فى 
*الطبقات” (زيلعى .)١810:7‏ 

6- أخبرنا عمرو بن الهيشم أبو قطن قال: رأيث بعض أسنان عبد الله بن 
ل سارو ا 
(زيلعى ؟8177١).‏ ْ ٠‏ 

5 عن حميد الطويل قال: رأيت الحسن شد أسنانه بالذهب» أخرجه 
الطحاوى فى ” معانى الآثار“ (؟: .070 قلت: رجاله ثقات. ظ 

0 ه- عن حماد قال: : رأيت المغيرة بن عبد الله -أمير الكوفة- قد ضبب أسنانه 
بالذهبء» ففذكرت ذلك لإبراهيم فقال: لا بأس به أخرجه الطحاوى فى ” معانى الآثار” 
ف : .٠ه‏ ”)» قلت: رجاله ثقات. 

4- وعن شعبة قال: : رأيت أب انياح وأا حمزة وأبا نوفل» قد ضبيوا أسناتيم 
بالذهب» أخرجه الطحاوى فى ”مغانى الأثار” 2)"60:١‏ ق قلت: رجاله ثقات. 

8- وعن الخصيب قال: : رأيت عبيد الله بن الحسن (أو عبد الله بن الحسين) 
34 أنعانة بالذهب قوع لحار قن معاي الآنار 3ق فلك بر جاله قات 


قلت؛ هو تابعى جليل لا يروى إلا عن ثقة جل روايته عن الصحابة» فمرسله مقبول؛ وفى 
الباب عن عبد الله بن عمر والمقيرة بن شعنية وعفمان ين عفان وعبد الله بن المغيرة وغيرهمء ذدكر 
ع ١‏ 4 : : 1 
أحاديثهم الهيثمى فى مجمع الزوائد (ص مذكور). 








ج - لا١‏ دوم 


باب الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة 
5ه حدتنا أبوتعيم قال :“دكا سس بن أن سليماة قال سيك ماف 
يقول: حدثنى عبد الرحمن بن أبى ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقئ فسقاه 
مجوسىء» فلما وضع القدح فى يده رمى به وقال: لولا أنى نهيته غير مرة ولا مرتين 
كأنه يقول: :لم أفعل هذا ولكنى سمعت النبى مَل : : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
ولا تشربوا فى أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا وهى لكم 
فى الآخرة)» رواه البخارى .)8١5:7(‏ 


فالحق جواز اتخاذ السن من ذهب كاتخاذ الأنف منباء وهو قول أبى حنيفة» كما ذكره 
الكرخى» وأصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه» ولعل أبا حنيفة كان يكرهه أولاء ولم ير قياسه 
على الأنشه ثم بن م بد على جواز خا لسن من ذهبء قال ب ول الى ألم ش 

قال الطحاوى فى " مشكله": واختلف فى شد الأسنان بالذهبء إذا تحركت» فعن أبى 
حنيفة الكراهة والإباحة» وفى إباحته بالفضة قول واحد؛ وعن جماعة من السلفء أنهم ضببوا 
أسنانهم بالذهبء منهم المغيرة أمير الكوفة والحسسن وموسى بن طلحة وعبد الله بن الحسن -قاضى 
البصرة- وأبو حمزة» وأبو نوفل ويزيد الرشك وغيرهمء ولا نعلم فيه خسلامًا إلا ما ذكرناه عن أبى 
حنيفة» وقوله فى الإباحة أولى لما روينا فى قصة عرفجة اه (4:1 40 من ”المعتصر“)» وهذا هو 

الذى ميل إليه» والظن بأبى حديفة رمه الله أنه رَجمَ إليهه فافهم. 


باب الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة 

أقول: الحديث نص فى الباب» ويلتحق به الاكتحال بميل الذهب أو الفضة أو بمكحلتها 
والأكل ييا وقال أبو حنيفة: لا بأس بمرآة حلقته من ذهبء أو فضة إذا كانت المرآة حديداء 
أو غيره؛ لأنه لا دخل للذهب والفضة فماهو الغرض منباء بل هما من التوابع فقطء وبناء على هذا 
قال لجواز الشرب من الإناء المفمضض والمذهبء والركوب على السرج المفضض وللذهب» 
والجلوس على الكرسى المفضض والمذهبء والسرير المفضض والمذهب إذا لم يكن مستعملا للفضة 
والمذهب فيما هو الغرض من هذه الأشياء كالشرب والجلوس والركوب. ْ 

وقال مولانا عبد الحليم الفرنجى محلى فى ” حاشية الهداية“: وغراه للعينى زوى أن هذه 
. المسألة (أى مسألة الإناء المفضض) وقعت فى مجلس الدوانيقى وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون» 
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باب الشرب من الإناء الأفضض أو المضبب 

-0١‏ عن أبى حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن قدح 

النبى مَرَيِهِ انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» قال عاصم: رأيت القدح 
وشربت فيه أخرجه البخارى (478:1). 


فقالت الأئمة: يكره وأبو حتيفة ساكت ققيل له: ما تقول؟ فقال: لوط تاوالى لوطي القطية 
يكره وإلا فلاء فقيل له: من أين ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان فى إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه 
أيكره ذلك؟ فوقف الكل» وتعجب أبو جعة.. من جوابه» انتبى» والله أعلم لصحة هذا النقل. 
والظاهر أنه قياس مع الفارق» لأن الخ.اتم فى اليد ليس كمثل الفضة فى الإناء الملمضضء فإن الفضة 
صارت من أجزاء الإناء بخلاف الخاتم» ولذا يقال: إناء مفضض ولا يقال: يد مفضضة. فافهم. 
200 قال العبد الضعيف: ومن المقرر أن التوابع لا اععبار لها مع الأصل» فإذا صارت الفضة. 
كالمستبلك لكونها تبعا للإناء سقط اعتبارهاء بخلاف ما إذا لم تكن تبعا كالخاتم فى اليدء فلما 
. أجمعوا على جواز الشرب من كف فيه خاتم فضة مع لزوم استعمال الفضة فى الجملة فجواز 
الشرب من الإناء المفضض أولى» وسيأتى بسط الكلام فى الباب الآتى» إن شاء الله تعالى» ولا يبعد 
أن يكون هؤلاء الأئمة الذين حضروا مجلس الدوانيقى أهل الظاهر من أهل الحديث القائلين بأن من 
حمل فى الصلاة شيا مسروقا أو مغصوبا أو إناء ذهب أو فضة بطلت صلاته» كما قاله ابن حزم 

فى ”المحلى“ »0/١:4(‏ فألزمهم أبو حنيفة بما ألزمهم فببتوا واندهشوا وتوقفوا وتعجبواء والفقيه 
قد يلزم خحصمه بما يلزمه هو إن لم يكن الفقيه يلتزمه» فتنبه لذلك. 

ثم هذا النص دليل على حرمة التحلى بالذهب والفضة أيضا بالطريق الأولى» إلا أنه خص 
يمحا القيضة وساية لسرب وفطلا ونطياال السيتياسها رهلا لتجلى واي 
بالذهب مطلقا للنساء بدلائل تعرف فى أبوابها. 
باب الشرب من الإناء المفضض والمذهب والمضبب بالذهب أو الفضة. 
أقول: احتج بحديث أنس المذكور لأبى حنيفة فى قوله بجواز الشرب من الإناء المفضض 

والدهب والمطيب بالفضة أو الذهب» وجه الاسعدلال أنه ثبت من الحديث أن قندح النبى مَك 
كان مضببا بالفضة وكان يشرب منه؛ فإن كان هذا التضبيب من رسول الله َم فلا كلام؛ وإن 
كات من أنس» فهو سلفنا فى هذه المسألة. ش 








كنا اشرب من الإناء المفخض أو المفسين 18 


0 7- وعن أبى عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبى مَرَيَِهِ عند أنس 
ابن مالك» و كان قد انصدع فسلسله بفضة قال: وهو قدح جيد عريض من نضارء قال: 
قال أنس: لقد سقيت رسول الله مُه فى هذا القدح أكثر من كذا وكذاء قال: وقال ابن 
سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو 
فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيا صنعه رسول الله مقلدِ فتركه: أخرجه البخارئ 
أيضا 847:7)» ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبى مَرَكلدِ فيه 
ضبة فضة» كذافى "النتقى' (إنيل .)58:١‏ 0022 

وفى رواية للبيبقى بلفظ: انصدع فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة» قال: 
-يعنى أنسا- هو الذى فعل ذلك قال البيبقى كذا فى سياق الحديثء فما أدرى من قاله 
من رواته هل هو موسى بن هارون أو غيره؟» كذا فى ' الفتح” .)810/:1١(‏ 


فإن قلت: ق؛. روى عن ابن عمر أن النبى مَرِلهِ قال: من شرب فى إناء من ذهبء أو فضة». 
أو إناء فيه شىء من ذلك فإنما يجرجر فى بطنه نار جبهنم. رواه الدارقطنى والبيبقى وامشاكم من 
ل و ا 
الحديث روى عن أم سلمة والبراء وغيرهماء وليس فيه زيادة قوله: و "إناء فيه شىء من ذلك" 
تفرد به زكريا بن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه» وهو وأبوه اي 0 
"الفتح (. 0 

وقد أنكره أيضا الذهبى فى ”الميزان “» وقال البيبقى: الصواب: ما رواه عبيد الله العمرى 
١‏ عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا يشرب فى قدح فيه ضبة فضة كذا فى " الفتح” 
٠ 0‏ 1 ول شخ نيد نال ابن التطاد ذا الكاذيث لا مصيع عن ركزيا وأبره لايرب ليما 
حال» كذا فى ” الجوهر النقى” .)١9:١1(‏ 

وفيه أيضا: ثم ذكر البيبقى عن ابن عمر أنه أتى بقدح مفضضء فأبى أن 0 
غيل التروع فال السرق: هو غير محتج به اهء فإن قلت: أليس الموقوف الصحيح مؤيدا 
ا ا ا ل ا 7 
سد سا رن مكار را مسي لي مر 
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باجتهاد أنس» أو باجتهاد ابن عمر. 

فإن قلت: فلأى وجه رجح أبو حنيفة اجتباد أنس على اجتهاد ابن عمرء قلنا: لأن الثابت 

عن النبى َيه هو النبى عن الأكل والشرب من إناء الفضة» ولا يقال إناء الفضة إلالما اتخذ من 

الفضة لالما هو مفضض أو المضبب.بهاء وجعل الإناء الملمضض أو المضبب بالفضة إناء الفضة» كما 
د ابن عمر مبنى على التورع والاحتياط» كما جعل رضى الله عنه ثوبا فيه شىء من الحرير ثوب 
الحرير» فيكون مبنى الفتوى هو المعنى المعروف الذى فهمه أنس لا المعنى المبنى على التورع 
والاحتياط» ثم لما علمنا أن الصواب فى مسألة الحرير كان مع أسماء التى خالفته فيها احتجاجا 
بجبة رسول الله مَلِندِ المكفوفة بالحرير كما أخرجه مسلم وغيرها من الصحابة الذين لبسوا الخز 
الذى فيه حرير وصوف علمنا أن الصواب فى مسألة إناء الفضة مع أنس, ثم ما روى عن أم عطية 
أنها قالت: إن البى م نبى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح ثم رخص فى تفضيض الأقداح» 
أخرجه الطبرانى فى الوط » كما فى ' الفتح 417:1): يدل على أن ما روى عن ابن عمر 
يت ؛ 

فإن قلت: فى رواية أم عطية مجهول كما قال ابن حجر فى ” الفتح"» قلنا: إن كان فيه 
مجهول ففى ما روى عن ابن عمر مجهولان» كما قال ابن خجر أيضاء فيكون هو معارضة بالمثل 
بل بالأقوى» فتبين من ذلك قوة مذهب أبى حنيفة وظهر أن الكلام فى ححديث أن بأن امشخذ 
نصبة القدح هو أنس أو رسول الله مدِ غير مفيدء والجهالة فى راوي حديث أم عطية غير مضر 
فاعرف ذلك» والله أعلم» بقى ههنا شىء وهو أنه قال الشوكانى فى “ النيل" (11:1)) ثم روى 
-أى البيبقى- النبى فى ذلك (النصيب) عن عائشة وأنس اه. 

والجواب عنه أن حديث عائشة رواه البيبقى من طريق يحبى بن أبى طالب عن عبد الوهاب 
ابن عطاء عن سعيد عن ابن سيرين عن عمرة أنبها قالت: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت ‏ 
لنا فى الحلى» ولم ترخص ننا فى الإناء المفضض اه (بييقى ١‏ :8 ويحبى بن أبى طالب وعنبد 
الوهاب بن عطاء متكلم فيهماء ولو سلم صحة الرواية فا لجواب عنه أن عائشة لعلها تأولت حديث 
الشبى عن الأكل والشرب فى إناء الذهب والفضة بما تأول به ابن عمر؛ وقد ظهر فيما قبل أن 
التأويل الصبحيح هو ما تأول به أنس إن كان ما روى عنه موقوفا عليه وأما حديث أنس فأخرجه 
البيبقى من طريق عمران عن قتادة أن أنسا كره الشرب فى الممضض (منتقى 5:1 ؟). وفى سندده 








عمران بن داودء وهو مختلف فيه قال الدارقطنى: كان كثير امخالفة والوهم» وضعفه ابن معين 
والنسائى وثقه آخرون» ومع ذلك ,فقد صح عنه تفضيض قدح رسول الله َه مرفوعا أو موقوفاء 
'فيجب أن يترك رواية عمران, أو يؤول بأن المراد من الإناء المفضض ما كان عليه غلاف فضة 
بحيث لا يمكن للشارب التحرز من موضع الفضة» ويمكن وهنا ماري ويك مالي ئشة أيضا فلا 
يخالف شىء ء مهما مذهب أبى حنيفة: والله أعلم. ا 

قال العبد الضيف: لقد أجاد بعض الأحباب الكلام فى هذا الباب أيضاء وفى ”شرح 
المهذب : فى مذاهب العلماء فى المضبب بالفضة نقل القاضى عياض أن جمهور العلماء من 
السلف والخلف على كراهة الضبة والحلقة من الفضة؛ قال: وجوزهما أبو حنيفة وأصحابه وأحمد 
وإسحاق إذا لم يكن فمه على الفضة فى الشربء هذا كلام القاضى, والمعروف عن أحمد كراهة 
لمشت هنو 5ه ولع ةلآل على أن الاتعلافة فا هوق التديب بالقضة ون المسسث 
تست ونه يدي عن الطتجا وى "سفن #نبااى "المتمر ا زلفطةة وإكاانسي 
النبى مَيلَِهِ عن الشرب فى آنية الفضة والذهب ولم ينه عن الآنية المفضضة» كما نبى عن لباس 
الحرير ولم .ينه عما كان فيه شىء من الحرير 4:١1(‏ يي مد 
بحديث أنس فى قدح النبى مَرهِ ولم يذكر المذهب أصلا. 

ثم قال: وقد أباح الشرب من الآنية المفضضة جماعة من التابعين إلا أنهم قالوا: لا يضع فاه 
على الفضة اه» وقال محمد فى ”الموطأ": يكره الشرب فى أنية الفضة والذهب, ولا نرى بذلك 
بأسا فى الإناء اللفضض؛ وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا (ص 00/5؛ فلم يستئن 
إلا المضضكولم يذكر المذهب أصلاء وفي حبنة الآمة' : والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق» 
وبالفضة حرام عند مالك والشافعى وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة» وقال أبو حنيفة: لا يحرم 
التضبيب بالفضة مطلقا (ص 4). ش 

.وفى ”الدر امختار“: وحل الشرب من إناء مفضض أى مزوق بالفضة (مرصع فنا ويقال 
لكل منقش ومزين: مزوق قاموس) زاد ابن عابدين عن القهستانى: وفى حكمه المذهب اه . 
(ه:08)» وفيه دلالة على أن المنصوص عن الإمام حكم المفضضء كما فى المتون. 

وأما المذهب فألحقه المشايخ بالمفضض قياساء وفيه نظر لما مر أن الاستدلال بالفضة غير 
سديد للعفاوت بين الحرمتين» ولذا قال أبو حنيفة بجواز شد السن بالفضة قولا واحداء واختلف 
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إعلاء السئن 


باب جواز 100 نى الصفر والشبه 
وغير ذلك فى الوضوء وغيره 

137ه- عن عبد الله بن زيد -صاحب النبى يِف قال: وجائنا النبى مرك 
وأخخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضاً به) الحديث» أخرجه البخارى» كذا فى 
"السنن” للبيبقى (70:1). 

64- وعن حماد بن خالد قال: ثنا عبد الله يعنى ابن عمر عن إبراهيم بن 
محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش أنها كانت ترجل رسول الله َيه وقالت مرة: كنت 
أرجل رأس رسول الله َيه فى مخضب من صفر أخرجه أحمد فى مسنده (9914:5). / 


قوله فى شدها بالذهي: قالائ جنواز اللقضكن والمضيت بالفنطة للرجال والنشاء لأنه ليس إناء 

فضةء وإِنما فيه استعمال الفضة تبعاء وقد ثبت للرجال استعمال شىء من الفضة فى الخاتم» فكذا 

هذا بدليل حديث.أنس رضى الله عنه. وأما المذهب والمضبب. بذهب فلاء لأنه وإن لم يكن إناء . 

ذهب ولكن فيه استعمال الذهب» ولم يرد نص بجوازه للرجال وإنما جاز للنساء فى الحلى والزينة 
. دون غيرها من الاستعمال» فافهم. 


باب جواز استعمال أوانى الصفر والشبه 
وغير ذلك فى الوضوء و غيره 
"نول الأتاضية نص فى النابقال الحبد النعيت: قال قن "لذن" : ويكره الكل في 
نحاس أو صفر والأفضل الخزف» ولا يكره من إناء رصاص وزجاج وبلور وعقيق خلافا للشافعى 
اهء وفى ” رد انحتار” عن شرح الشرعة: ثم قيد النحاس بغير المطبلى بالرصاض» وهكذا قول بعض 
من كتب على هذا الكتاب أى قبل طليه باتضردير والشب» لأنه يدخل الصدأ فى الطعام فيورث ' 
ضررا عظيماء وأما بعده فلاء قال الشامى: والذى رأيته فى ” الاختيار": ويجوز اتخاذها من نحاس 
أو رصاص اه. ْ ش 
وفى ”الجوهرة“: وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها 
والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه (1717:8). 
وقال الموفق: فأما سائر الآنية (سوى أوانى الذهب والفضة) فمباح اتخاذها واستعمالها سواء ٠‏ 
كانت ثمينة كالياقوت والبلور والعقيق والمخروط من الزجاج أو غير ثسينة كالدشب والخزرف 
والجلود» ولا يكره استعمال شىء مشها فى قول عامة أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره 
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6- وأخرج أيضا من طريق على بن بحر عن الدراوردى عن عبيد الله بن 
عمر عن مجمد بن إبراهيم عن زينب بنت جحش أن رسول الله مََكِهْ كان يتوضاً فى 

والظاهر أن الصحيح هو ما رواه حماد بن خالد» وسند على بن بحر وقع فيه 
القلب من أحد الرواة حيث قال: محمد بن إبراهيم» وإنما هو إبراهيم بن محمد» كما 
فى رواية حماد بن خالد» ثم رواية على بن بحر فيه إرسالء والمتصل هو رواية حماد 
لأن إبراهيم, إنما هو إبراهيم بن محمد يرويه عن أبيه عن زينب» لا عن زينب 
بلا واسطة» فتنبه له. 

والمبديت الداتي اع لانت على بن يحبر :د كبر بن تبني في اللعلى + 
. ولم يذكر فيه العلة» وكذا سكت عنه الشوكانى فى ” النيل"» واللّه أعلم. ٠‏ 

5 -- وقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال : ثنا حماد قال: أخبر نى 
صاحب لى عن هشام بن عروة أن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله مزل فى 
تور من شبه» وحدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن ' 
سلمة عن رجل عن هشام: عن أبيه عن عائشة بنحوه؛ وأخرجه البيبقى: من طريق عبد .. 
اله بن أحمد بن حنبل عن حوثرة بن أشرس عن حماد بن سلمة عن شعبة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة (سنن بيبقى .)7١:١‏ 


الوضوءٍ فى الصفر والحاس والرضاص. وما أشبه ذلك» وانحتار ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسنى لأن 
الماء يتغير فيباء وروى أن الملائكة تكره ريح النحاس» وقال الشافعى فى أحد قوله: ما كان ثمنيا 
لنفاسة جوهره (لا الجودة صنعته) فهو محرم؛ لأن تحريم الأثمان تنبه على تحريم ما هو أعلى منه» 
ولأن فيه سرفا وخيلاء» وكسر قلوب الفقراءء فكان محرما كالأثمان. 8 

ونام روى عن عبد اله بن زيد أن رسول اله يك توضابعور من صفر متفق عليه وروع 
أبو داود فى ” سننه ': عن عائشة قالت: : كنت أغتسل أنا ورسول الله َيه فى تور من شبه (هو 
بفتحتين ما يشبه الذهب فى لونه وهو أرفع الصفر» والصفر بالضم النحاس) ولأن الأصل الحل 
'فيبقى عليه» ولا يصح قياسه على الأثمان لأن هذا لا يعرفه إلا خحواص الناس فلا تتكسر قلوب 
الفقراء باستعماله» بخلاف الأثمان» ولأن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الانية منبها إلا نادرا 
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سبيت لالش بو روك أى حا ردادر ققية ومحري رون عتصه اد 

أحمد ومسلم بن الحجاج خمارج الصحيحء وأبو يعلى وغيرهم؛ وذكره ابن حببان فى 

'الثقات » كذا فى “تعجيل المنفعة" لابن حجرء وهو الذى روى عن عقبة بن أبى 

الصهباء عن الحسن قال: سمعتث عليا يقول: قال رسول الله مَيَّهِ: «مثل أمتى كمفل 
المطارة الحديث» واحتج به من قال بسماع الحسن من على» والله أعلم. 


فلا تفضى إباحتها إلى اتخاذها واستعمالهاء وتعلق التحايم بالأثمان التى هى واقعة فى مظنة الكثرة 
فلم يتجاوزهء كما تعلق حكم التحريم فى اللباس بالحريرء وجاز استعمال القصب من الثياب وإن 
زادت قيمته على قيمة الحرير» ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز وخاتم الذهب حرام, ' 
ولو جعل فصه ذهبا كان حراماء وإن قلت قيمته اه .)5"7:1١‏ 

قلت: سيأتى فى باب التختم بالحديد قوله نبعن تختم بخام من شبه “مالى أجد منك ْ 
ريح الأصنام “» وأما تأذى الملائكة: بالنحاس فرواه الطبرانى فى " الأوسط“ عن عبد الله بن عمبرٌ 
قال: مر النبى مه بصدم من نحاس فضرب ظهره بظهر كفهء ثم قال: خاب«وخسر من عبدّك من 
دون الله ثم أتى النبى مَرفهِ جبريل ومعه ملك فتنحى الملك فقال النبى مويه : ما شأنه تنحى؟ قال: 
إنه وجد منك ريح نحاسء وإنا لا نستطيع ربح النحاس“» وفيه يزيد بن يوسف الطنعانق ضعفه 
ابن معين وغيره وأثنى عليه أبو مسهر وأبو سبرة» قال الذهبى: لا يعرف» وبقية رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد ه :2؛» وهذا وإن كان ضعيفا لا يصلح للاحتجاج به ولكنه يكفى سندا 
للاحتياط والورع؛ والظاهر أن بعد طليه بالرصاص والشب ونحوهلا يبقى للنحاس ريح والله 
تعالى أعلمء 3 وا اسار الي اي ان 
التشبه أيضتاء فليحفظ ذلك. 


فائدة: قال شارح المهذب: استعمال الإناء من ذهب أو فضّة حرام على المذهب الصحيخ 
المشهور» وبه قطع الجمهور. وحكى المصنف وآخرون قولا قديما للشافعى أنه يكره كراهة تنزيه» 
ولا يحرمء ويكفى فى ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة كحديث أم سلمة وأشباهه» وقولهم فى 
يتعليله: إنما نبى عنه للسرف والخيلاء وهذا لا يوجب التحريم؛ وليس بصحيح؛ ترمو 
. للتحريم» وكم من دليل على تحريم الخيلاء. ْ 
وحكى أصحابنا عن داود (الظاهرى) أنه قال: إنما جرم شري وو الا كري وهار 
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كدر يتاه ويد الك قاله لا لاسن و و به ركه ةر را وليه ون رواب سا اله 
بالنبى عن الأكل والشرب كما سبق» وهذان نصان فى تحريم الأكل؛ وإجماع من قبل داود حجة 
عليه. (فاندحض بذلك قول محشى "المغنى” : الخلاف ثابت عن داود حتى فى الأكل» وعن 
معاوية بن قرة حتى فى الشربء والحديث خاص بالأكل والشرب» وقياس كل استعمال عليه قياس 
مع الفارق» وقد أيده حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا يبا لعبناء رواه أحمد وأبو داود.اه 
(605:1). أما احتجاجه بقول داود فساقط لأنه محجوج يإجماع من تقدمه وبما ثبت من النبى عن 
الأكل فيبا بنص صحيح؛ وأما بقول معاوية بن قرة فأبطل» وأبطل لاتفاق الروايات كلها على 
النبى عن الشرب فيها. وأما قوله: الاصودل ا لتر رواحت كاي وااو لسار 
الجواب عنه. ' 

(قال النؤوى: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحر الأكل والشرب وغيرهما من 
الاستعمال فى إناء ذهب أو فضة إلا ما حكى عن داود فى تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث 
. تحربم الأكل» وقول قديم للشافعى فقال بالكراهة دون التحريم» وقد رجع عنه (فلا حجة فى قول 
لا ا ا ا ل واو ني انو 
دعوى الإجماع على ذلك (وبطل قول الشوكانى فى ”النيل“: إن حكاية الإجماع لا تتم مع 
مخالفة ذاود والشافعى وبعض أصحابه ١(‏ فافهم وأنصف) ولأنه إذا حرم الشرب فالأأكل 
أولى لأنه أطول مدة وأبلغ فى السرف. وأما قوله ركه : الذدى يشرب فى أنية الفضة؛ ولم يذكر 
1 الأكل فجوابه أنه مذكور فى رواية مسلم »كما سبق ومذكور فى رواية حذيفة وليس فى هذا 
الحديث معارضة له ولأن الشبى عن الشرب تنبيه على الاستعمال في كل شىء لأنه فى معناه» كما 
قال الله تعالى: «ؤلا تأكلوا الرباب#» وجميع أنواع الاستيلاء فى معنى الأكل بالإجماع وإنما نبه به 
لكونه الغالب والله أعلم (550:1). ولأن الأكل والشرب مما لا بد منه للإنسان فى بقاءه وحياته؛ 
فهو أحوج إلى التوسعة من غيره عاقل. ٠‏ ش 
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أقول: الأحاديث نص فى الباب» وههنا أبحاث يجب التنبيه عليها: الأول أن حديث 
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خاقاامق ذهب وجعل قض همايق كفيه»فاتحذه النائن فرمى به واتيخل خناها من ورق» 
أخرجه البخارى من حديث يحبى عن عبيد الله» وأخرج من حديث أبى أسامة عنه فقال 
فيه: اتخذ خاتما من ذهب أو فضة بالشكء والذهب هو المتعين لأنه رواه محمد بن بشو 
وأخاللةين ألكارث وعقنة ين اله عن عيبي الى كساازرواة يح »و كدا رواه ليق 
وأيوب عن نافع كما فى ” صحيح مسلم“» ورواه أيضًا جويرية عن نافع كما فى 
*"صحيح البخارى” » وكذا رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء» كما فى 
أصحيح البخارى“» وزاد جويرية فقال: فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: إنى 
اصطنعته وإنى ايه فنبذه فنبذه الناس. 

4- وعن ابن شهاب قنال: حدثنى أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول 
الله مْةِ خاما من ورق يومًا واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق فلبسوهاء 
فطرح رسول الله كه خاتمه فطرح الناس خمواتيمهمء أخرجه البخارىء وقال: قال اف 
مسسافر عن الزهرى: أرى خساتما من ورق» وقال ابن حجر فى * الفتح : وصله 
الإسماعيلىء وليس فيه لفظ أرىء فكأنها من البخارى اه. قلت: هو عجيب» 
ولايتفسيلة العببارة جنا لا يح وانعدامه فى زواة الامتناعيلى لا يستازم العيدانه. 
مطلقًاء فلعله وصل إلى البخارى من غير طريق الإسماعيلى» هذا هو الصواب» فافهم. 


الؤفهى معن أنس معارض لحديث ابن عمرء وأطال الكلام ابن حجر فى ” اللفتح" فى إلجواب» 
وألصواب أن الزهرى أخطأ فى قوله: من ورق» لأنه لم يحفظه» كما يدل عليه ما روى عغنة. 
ابن مسافر أنه قال: أرى خاتما من ورقء» لأن قوله: أرى يدل على عدم التغبت منه فيه؛ فوقال 
فى ” الفتح“: قال النووى تبعا للعياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب! لأن 
ل 0 .))5٠‏ 
قلت: ما تأولوه به لا يخلو من تكلف وتعسفء والصراب أنه وهم منه. 
والثانى: أن مسلما وغيره أخرج عن ابن شهاب عن أنس أنهاقال: كان حاتم النبى مَرلِلهِ كان 
من ورق» وكان فصه حبشياء وأخرج البخارى وغيزه عن حميد الطويل عن أنس أنه كان فصه منه.. 
وأجاب عنه ابن حجر من وجوه لا تخلو عن تكلف؛ والصحيح أن رواية الزهرى عن أنس 
غير محفوظة كما مر فى البحث الأول فالمعتمد هو رواية حميد. 
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وا معدا ب روصن ليه لامر وخر تورلا اتخذ 
رسول الله مه خائما من ورق وكان فى يدهء ثم كان بعد فى يد أبى بكر ثم كان بعد 
فى يد عمرء ثم كان بعد فى يد عثمان؛ حتى وقع بعد فى بير أريس نقشه ”محمد 
رسول الله '» أخرجه البخارىء وزاد أبو أسامة فى روايته عن عبيد الله: فاتخذ الناس 
خواتيم الفضة» أخرعحة اا البخارى. 


والثالث أنه أخرج أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد أن خاتم النبى َيِه كان من 
فضة كله وهو ظاهر روايات الصحيحين» وأخرج النسائى من طريق أبى مكين عن إياس بن 
الحارث بن معيقيب عن جده أنه كان من الحديد ملويا عليه الفضة» وهكذا أخرج ابن سعد عن 
مكحول مرسلاء وهكذا أخرجه عن إبراهيم النخعى مرسلا. 

وأخرج أيضا من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن خالد بن سعيد بن العاص أتى 
رسول الله َيه وفى يده خاتم فقال له رسول الله مَرفِلهِ: «ما هذا؟ اطرحه)؛ فإذا خاتم من حديد 
ملوى عليه الفضة قال: فما نقشه؟ قال: ” محمد رسول الله '» قال: فأخذه فلبسه. ومن وجه أتحر 
عن سعيد أنه وقع ذلك لعمرو بن سعيد» كذا فى ”الفتح“ (١171:1؟).‏ 

ظ والجواب أن المراسيل مخالفة للمسانيد» ورواية سعيد بن عمرو مضطربة ورواية أبى مكين 
عن كين علبينا لأن أبامكين قال المشاوى ميك اديت وذ كره اين عاق فى "الققات ‏ 
وقال: كان يخطىء. وقال العقيلى: لا يتابع على حدينه ولا يعرف إلا به» ووثقه غير واحد» وإياس 
لايعرف له سماع عن جده. فالظاهر أنه مرسلء وإن ذكروه فى الموصولات لاحتمّال 
“السماعء والله أعلم. وقد روى عن سلمة بن دهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت 
لرسول الله َيه خاتما لم يش ركنى فيه أحد نقش فيه محمد رسول الله. أخرجه الدارقطنى فى 

"الإفراد” كما فى ' الفنتح 5 (5077:10)» وفيه رد لرواية سعيد بن عمروء والقول بالتعدد تعسف. 
والرابع أنه روى النسائى عن أبى بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبى مُه اتخذ خاتما من 
فضة فكان يختم به ولا يلبسهء وقد ورد فى روايات أخخرى البسء والجواب عنه أن معناه أنه لا 
يلبسه على وجه العادة» فلا تعارض. 
واشافين الشتووى عن : اح لس 1 فوم لد عه التع سين بز اليك 
أسماءهم فى ” شرح البخارى" »)7717:1١(‏ والجواب عنه أنه يمكن أن يكون لم يبلغهم النى أو 
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ماله 


ش ."+ ه- ورواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس فقال فيه: إن النبى عَيْدْ اتخذ 
خاتما من فضة ونقش فيه ”محمد رسول الله “» وقال: إنا اتخذنا خاتما من ورق ونقشت 
قله محكد رسؤل الل كل ريقش أد علن نقشه: ش 


بلغهم» ولكن حملوه على محمل خاص ولا يلزم امجتبد أن يقلد امجتهد الآخر فى تأويله الخاص إذا 
خالف اجتباده فيه لا سيما إذا انعقد الإجماع على خلافه, كما ههناء فإنه انعقد الإجماع على 
تحريم الذهب على الرجال» فافهم. ْ 
و الف الست عدي /فاض لن انلر نال 1 راان اقلا خالا عو اول قدا 
الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلطء لأن المعروف أن الخاتم الذى طرحه 
انبى عفد بسبب اتخاذ الناس مثلهء إنما هو خاتم الذهب» كما صرح به فى حديث ابن عسمرء قاله 
الحافظ فى ” الفتح“» وإنها أخرجه الشيخان لاختلاف الرواة فى حديث ابن عمر أيضاء فقد روى 
البخارى من طريق أبى أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول َه اتخذ خاتما من 
ذهب أو فضة ونقش فيه: محمد رسول الله. فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به 
الحديث (فتح البارى 255:1١‏ فلم يكن خط" ابن شهاب متعيناء واحعمل أنه َه رمى 
الخاتمين جميعاء أما خاتم الذهب فاتحريه؛ وأما خاتم الورق فلا تخاذ الناس مثله» ونقشهم 
خواتيمهم على نقشه؛ وهذا أولى من تخطعة الرواة الحفاظ لا سيما فى حديث قد اتفق الشيخان 
على تخريجه» وإذا كان كذلك فلا بد من الجمع بين ما روى أن فص خاتمه يه كان حبشيا وبين 
ماروى أن فصه كان منه. 
فقال البيبقى فى " الشعب” : وفيه دلالة على أنه كان له خاتمان, أحدهما فصه حبشى؛ 
والآخر فصه منهء وفى حديث معيقيب أنه كان له خاتم من حديد ملوى عليه قضة فرما كان فى 
يده» وليس فى شىء من الأحاديث أنه مَلَدٍ جمع بيدبماء إلى هنا كلامه. 
رمال ايع الغ ين مااروى ااقمية عاق حكتنا وأ تطلم نيه لسن بخائض لكنه ايان 
الصفتين» واستقر الأمر على خاتم فصه منه وجرى على ذلك القرطبى فقال: هذا ليس بخلاف» 
فإنه كان له خخائمان فص أحدهما حبشى والآخخر منهء ثم الإيمام الدووى فإنه لا نقل عن ابن عبد ابر 


)0 رق كاف عدي ان 3 رفير لقال جلا مكار ام يرا وفوع رك ليخي عن قال ان ين 
هذا الحديث» بل اتفقا على إخراجه وتصحيحه: والحمد لله الذى هذانا لهذا وما كنا لدجتدى لو لا أن هدان له. 











أن رواية أن فصه منه أضح قال: : وقال غيره: كلاهما صحيح وكان له طم َه فى وقت خاتم فصه 
منه» وفى وقت خاتم فصه حبشى» وفى حديث آخر فصه من عقيق» هذا كلام النووى» وتعقبه ابن 
جماعة بأنه يحتاج إلى إثبات ذلك ولم يقل أحد بأنه كان له خواتيم» ولا أنه اتخذ ولا لبس غير 
واحدء وبأن العقيق يبعد أن ينقش عليه؛ انتبى. 

(قلت: أما قوله: : إنه لم يلبس غير واحد فمسلمء وأما إنه إنه لم يتخذ غير واحد فلاء فقد ثبت 
أنه يك أخذ خاتها من خالد بن سعيد أو عمرو بن سعيد وأنه : صنع له يعلى بن أمية خاتما لم يشر كه 
فيه أحدء كما مر وسيأتى)» والأوجه فى معتى البشى الذى لا ميعيقا غخدما منار إليه الجلال 
السيوطى وغيره اعتمادا على ما ذهب | إليه ابن البيطار فى " مفرداته ” أن الحبشى نوع من الزبرجد 
يكون ببلاد الحيش لونه إلى امخضرة مائل» من خخواصه أنه يجلو ظلمة البصر ويتقى العين» وهذا هو 
الإمام المرجوع إليه فى بيان " المفردات “ وضروبباء وإنما يرجع فى كل فن لأهله. 

وأما جمع العصام بأن معنى وفصه منه أن موضع فصه منه فلا ينافى كون فصه حجراء فرد 
بأنه تعسفء إذ لا يتوهم أن موضع فص الخاتم من غيره حتى يحترز الراوى بقوله: فصه منه عن 
ذلك قال الزين العراقى: مقتضى تبويب الترمذى أن المستحب أن يكون فص الخاتم منه لا من 


اغيره» قال: وقد ورد حديث غريب فى كراهة كونه من غيره ففى كتاب المحدث الفاضل من رواية 


على بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله ب أنه كره أن يلبس الختم ويسجعل فصه من غيره 
اه. ملخصا من " شرح الشمائل* للمناوى .)١1178:1(‏ قلت: وغاية ما فيه كراهة لبس خاتم على 
هذه الصفة؛ ولا دلالة فيه على كراهة اتخاذ خاتم هذا صفته للختم به فيكون خاتمه الذى فصه 
حبشى للختم والذى فصه منه للختم واللبس جميعاء فافهم. 

وأما قول بعض الأحباب: إن رواية ابن شهاب عن أنس غير محفوظة فالمعتمد هو رواية 
ل ل 0 
أنس أيضا أخرجه أبو الشيخ فى أخلاق النبى مله من رواية عرعرة بن البرند عمن عزرة بن ثابت 
حن ثمامة عنه قال: كان نلعن خم إددي 2 كيتيا للنريت رفض البازي ٠‏ ) وعرعرة 
وإن ضعفه ابن المدينى» فقد وثقه ابن حبان وغيره» كما فى ” الميزان” (9:3). 

وقوله: وإياس لا يعرف له سماع من جده. فدعوى بلا دليل» فقد قال الحافظ فى 
*التبذيب": روى عن جده معيقيب وعن جده لأمه ابن أبى ذباب» ذكره ابن حبان فى 








الثقات ©» توظاهره السماع افلا تفيل تلاق إلا يداه وقد دكرةافى “شرح لماكل * بلقفل. إن 
لاود واتداتي أعرجالن ديت بارورن الخارت بن تجيقيب عن أي عن يده وا وام 

وقال فى فح الودود": هذا الححديث أجود إسنادا مما قبله (عون المعبود 48:4 ,0١‏ وأما 
قوله: إن رواية سعيد بن عمرو مضطربة؛ فالاختلاف فى اسم الصحابى ليس من الاضطراب فى 
شىء» فإنهم كلهم عدول» ومن هنا لا يقدح جهالة الصحابى فى صحة الحديث» والله تعالى أعلم. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عيذ الله بن محمد بن عققيل: أنه أخرج لهم نخائا 
وزعم أن رسو الله مه كان يلبسهء فيه ثمثال أسد. قال معمر: فغسله بعض أصحابتا وشربه ففيه 
مع إرساله ضعف لأن ابن عقيل مختلف فى الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا خخالف؟ وعلى تقدير 
ثبوته فلعله لبسه مرة قبل النبى (فتح البارى .)90/:1١‏ 

ولا يخفى على عاقل أن القول بالتعدد لا محيد عنه لمن يحتج بالمراسيل؛ وبه يحصل الجمع: 
بين الروايات من غير طعن على أحد من الرواة. 

وفى “شرح الشمائل” للقارى: وأما ما روى فى الشختم بالعقيق من أنه ينفى الفقر وأنه 
مبارك وأن من تختم به لم يزل فى خيرء فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ. وفى خبر ضعيف أن 
السختم بالياقوت الأصضر يمنع الطاعون (1179:1)» وفيه أيضا عن شرعة الإسلام: اله بالعقيق 
والفضة سئة؛ قال شارحه: ينبغى أن يعلم أن التختم بالعقيق قيل: حرام لكونه حجراء وهو امخثار 
عند أبى حنيفة» وقيل: يجوز التخت بالعقيق» لأن النبى مَييهِ قال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك وليس 
بحجرء كذا فى ' شرح الوقاية' وكلام صاحب الشرعة على هذا القول» ولكن ينبغى أن يعلم أن 
العبرة للحلقة لا الفص» حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر والحلقة من الفضة اه (40:1 .)١‏ 

وفى ‏ مبجمع الزوائد: عن فاطمة عن رسول الله مه قال: من تختم بالعقيق لم يزل يرى 
خميراء رواه الطبرانى فى ”الأوسط”“؛ وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة؛ وزهير بن عباد 
. الرواسى وثقه أبو حاتم» وبقية رجاله رجال الصحيح اه .)١54:0(‏ 

قلت: عمرو بن الشريد أبو الوليد الطائفى ثقة من رجال الشيخين» وهو من الطبقة الفالفة 
طبقة الحسن وابن سيرين» وإرسال مغله مقبول عندناء فالحديث ليس بضعيفء ولا موضوعء بل 
هو مرسل صحيح, وله طريق آخمر عند البخارى فى ” تاريخه” قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن 
مروان ثنا داود بن رشيد ثنا هشام بن ناصح عن سعيد بن عبد الرحمن عن فاطمة الصغرى عن 
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فطمة الكبرى قالت: قال رسول اله :من تتختم بالعقيق لم يقض له إل بالتى هى أحسن» كذا 
فى ” التعقبات على الموضوعات” للسيوطى (ص 54 7). 

وفى ” اللآلئ المصنوعة“: وهذا أصيل وهو أمثل ما ورد فى الباب» والله أعلم (51/:1 .)١‏ 

فالحق أن التختم بالعقيق جائز وليس بحجر بل هو خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل بحر 
رومية» كما فى ”القاموس” (581:5)) وسيأتى بسط الكلام فى المسألة» فانتظر. 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم تختموا بالذهب فمنه ما رواه الطبرانى عن 
جميل بن عبد الله قال: رأيت خمسة من أصحاب النبى ييه لبسون نمواتيم الذهب: زيد بن 
حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنش بن مالك وعيد الله ين يزيدء قال الهيئمى فى “امجمع : 
ويزيد لم أعرفه وبقية رنجاله ولقوا اف (ه:188)» وججميل بن عيد الله أظلنه الذى ذكرة ابن 101 
' فى رجال ”الموطأ"» قال: والأشهر فيه أنه .جميل ين عبد الرحمن بن سويدا وسوادة الؤذن امدثى 
أمه من ذرية سعد القرظء وكان يؤذن معهم» سمع سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز» روى 
عند مالك وبع بن سعييد الأنصارى: ذكره الحافظ ابن حجر فى ” كتابه” (تعجيل المنفعة)» 
وأغفله الحسينى» كذا فى ”إسعاف المبطا” (ص 4)) فإن كان هو فلم يدرك زيد بن حارثة» قال 
الحافظ: وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهبه من ذلك ما أخرجه ابن أبى شيية من 
زرو ميد بج سام ل انراج ذلك على سينيد ان ىوقا ولط و ع 01067141 
وذكر ستة أو سبعة) وأخوج ابن أبى شيسة أيضا عن حذيفة وعن جابر بن سمرة وعيد اله بن عزهة 
الحظمى نحوه. ومن طريق حمزة بن أبى أسيد نزعنا من يدى أبى أسيد خاتما من ذهب. 

وأغرب ما ورد من ذلك ما جداء عن البراء الذى روى البى» فأخرج ابن أبى شيمة بسن 
صحيح عن أبى السفر قال: رأيت على البراء خماتما من ذهب» وعن شعبة عن أبى إسحاق نحوه» 
أخرجه البغوى فى ” الجعديات » قال الحازمى: لو صح فهو منسوخ. 

لسو ل ا و ا 0 
عن اشم ين رايع وفلة إسايان يكو حمل على لزي رلوم عضي 10017 
فى ”فتح البارى” .)571:1١(‏ ش 

أقلت: ويؤيد الاحتمال الثانى ما فى ”مجمع الزوائد “ عن محمد بن مالك قال: رأيض على 
براء اتا من ذهب وكات الناى يقولون له: لم تعختم بالذهب وقد نبى عنه الى ي؟ فال 








إعلاء الست حاتت الذ ا ْ 
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البراء: بينما نحن عند رسول الله َيه وبين يديه غنيمة يقسمها سبى وحربى قال: فقسمها حتى 
بقى هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه. ثم رفع طرفه ينظر إليهم» ثم خضض ثم رفع طرفه 
فنظر إليهم؛ ثم قال: أى براء! فجأة حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم ثم قبض على كرسوعى ثم 
قال: خذ ألبس ما كساك الله ورسوله» قال: وكان البراء يقول: كيف تأمرونى أن أضع ما قال 
رمتل :اله لكر اننا مشاه :الله وزسولةة رواء سد يوابر بعال لكان ووستمد بو للق 
مولى السراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم؛ ولكن قال ابن حبان: لم يسمع من البراء. قلت: قد وثقه 
وقال: رأيت فصرحء وبقية رجاله ثقات .)١5١:0(‏ 

فقوله: كيف تأمرونى أن أضع إلخ ظاهر فى أنه فهم الخصوصية له من قوله: ألبس ما كساك 
الله ورسوله؛ والأحاديث فى النبى عن التختم بالذهب وفى حرمة الذهب على الرجال كثيرة» 
فلا بد من التأويل فى أفعال الصحابة رضى الله عنهم؛ قال النووى فى ” شرح المهذب”: أجمع 
العلماء على تحريم استعمال حلى الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها واتفق 
أصحابنا على تحريم قليله وكثيره» ولو كان الخاتم فضة» وفيه سن من ذهبء أو فص حرم بالاتفاق للحديث» 
هكذا قطع به الأصحابء ونقلوا الاتفلق عليه؛ وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة 
فى الإناء» هذا الذى قله شباذ ضعيق» والقرق أن الشرع عبرم اشعمال الذهب) واتق لسناهةا” 
الخاتم يعد لابس الذهب (ومستعمله)» وهناك حرم إناء الذهب والفضة: وهذا ليس بإناء (54 5١:‏ 4). 

ولإمام الحرمين أن يقول: إن تحريم الإناء لتحريم الاستعمال فحيث جاز له استعمال إناء . 
مضبب بذهب ولم يعد مستعملا للذهب لكونه تابعاء فكذلك خاتم فضة فيه سن أو مسمار من 
ذهبء أما الذى فيه فص من ذهب فقياسه.على الضبة الصغيرة فى الإناء بعيد لكون الفص هو 
العمدة فى الخاتم بخلاف الضبة» فافهم. ش 

قال فى ” الدر": وحل مسمار الذهب فى حجر الفصء قال ابن عابدين: يريد به المسمار 
ليحفظ به الفص (تاترخانية). لأنه تابع كالعلم فى الشوب فلا يعد لابسا له (هداية» وفى ” شرحها” 
للعينى)» فصار كالمستهبلكء أو كالأسنان المتخذة من الذهب على حوالى خاتم الفضة: فإن الناس 
يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم قال ط: ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب 
بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضى حرمة غيره اه. أقول: مقتضى التعليل المار جوازهاء ويمكن 
دخولها فى الضبة أيضاء تأمل اه (4:0 5؟). 
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2 باب ما جاء فى الرخصة فى التخة بخاتم الذهب للنساء 
١‏ ه- عن عائشة أن النجاشى أهدى للنبى لله حلية فيها خاتم من ذهب 
ل ا تحلى به» رواه ابن أبى شيبة» أخرجه 
فى ” الفتح ” ٠ ١‏ غ)) وكان على عائشة خواتيم الذهب» أحر عه السفارف ليا 


قلنا: تأملنا فظهر لنا أن كون الدائرة العليا تابعا كالمسمار بعيد سلمنا ولكن ذكرهم حل 
المسمار دون غيره يدل على الفرق بين كثير الذهب تبعا وقليله» والدائرة العليا من الذهب كثير» 
فلا يجوز وإن كان تابعا . وهذا كله إذا كان حل مسمار الذهب فى الخاتم منصوصا عن الإمام؛ وإلا 
فقد قدمنا أن المنصوص عنه فى مسألة التضبيب جواز المفضض فقط لوروده فى فى النص» وهو ما مر 
من حديث أنس فى قدح النبى مره ولم يرد مثله فى الذهب. 

ومن هنا قال الإمام بجواز تحلية السيف ونحوه من السلاح بالفضة دون الذهب, ولو كان 
منشا قوله بجواز التضبيب كون الضبة تابعا لقال بجواز تحلية السلاح بالذهب أيضا لكون الحلية 
من توابع السلاح» كما لا يخفى. . وأما أبو يوسف فقال بكراهة المضبب مطلقا سواء كان مضببا 
بالفضة أو باإلذهب» لأن من استعمل إناء كان مستعملا لكل جزء منه) والأخبار فى تحربم استعمال 
الذهب والفضة مطلقة؛ ولعله لم يصح عنده كون ضبة الفضة فى القدح من فعل النبى َيه بل 
الظاهر كونه من فعل أنس رضى الله عنه. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى حديث أنس: | إن قدح النبى يِه اتكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة» إن قوله: : فاتخذ يوهم أن النبى يهو المتخذ» وليس كذلك» بل أنس 
هو المتخذء ففى رواية قال أنس: : فجعلت مكان الشعب سلسلة» وهذا الذى قاله أبو عمرو قد أشار 
انا السوقى وخيرة ال من “شرح المهذب 50:1 7)» فرآى أبو يوسف التأويل فى فعل أنس؛ كما 
«أولوا فى أفعال من تختم بالذهب من الصحابة» وأجرى الأخبار على إطلاقه؛ فافهم. 

باب ما جاء فى الرخصة فى التختم بخاتم الذهب للنساء | 

أقول: الحديث نص فى الباب» وتعليق البخارى قال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق عمرو 

ابن أبى عمرو مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت والله عائشة تلبس ' 


المعصفر وتلبس خواتيم الذهب (فتح ٠٠‏ :لال ؟). 
قال العبد الضعيف: قد تقدم أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب والفضة 
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باب تحلية السيف والمنطقة بالفضة 
9+ ه- عن أبى أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله مه من 
فضة) اخرجه النسائى» ورجاله ثقات. 
مم + ه- وعن هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال: كانت 
قبيعة سيف رسول الله يللد فضة: رواه أبو داود والنسائى» ورجاله ثقات. 


كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد ونحوهاء لا نعلم فيه خلافاء 
وقوله مَلِتهِ فى الحرير والذهب: «هذان حرام على الرجال من أمتى حل لإنائهبا» يشمل بعمومه 
الحلى كلها والله تعالى أعلم. وخص منه استعمالهن الذهب والفضة فى غير الحلى بالإجماع الذى 
ذكرة 

قوله: عن هشام إلخ: قلت: وتابعه نصر بن طريف فرواه.عن قتادة كما رواه هشام» قاله 
الدارقطنى» كما فى ” نصب الراية" (588:1)؛ وعن همام وجرير عن قتادة عن أنس قال: كانت 
نعل سيف رسول الله مه من فض وكانت قبيعة سيفه فضة؛ وما بين ذلك حلق فضة» رداء 
لنسائى» وأخرجه أبو داود عن جرير عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله مي 
فضة. قلت: تكلم الحفاظ فيه من غير شىء فقال بعضهم: جرير عن قتادة ضعيفء فالصواب رواية 
هشام. والجواب عنه أنه لم يتفرد به جريرء بل تابعه عليه همام؛ وهمام ليس بدون هشام» كم 
صرح ابن المدينى كما فى ”التبذيب“» وجرير ليس بدون نصر بن طريف» كما يظهر من كتب 
الرجالء فلا وجه لترجيح رواية هشام؛ وقال النسائى: هذا حديث منكر» والصواب قتادة عن 
سعيد مرسلاء وما رواه عن همام غير عمرو بن عاصمء كذا فى ” الزيلعى” (585:7). 

والؤوا هله ]زد لا وجنها بالإيكار :فيه ولا لكزن برواية قبادة تعن سعيد موب والمرف رز 


ابن عاصم غير مضر لأنه ثقة من رجال الجماعة. 


شرح قول أبى داود: ما علمت أحدا تابعه على ذلك: 

وقال أبو داود بعد إخراج حديث جرير بن حازم عن قتادة عن أنس؛ وحديث هشام عن 
عاذ 2ن شعي وحديث عشمان بن سعد عن أنس: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبى 
الحسن» والباقية ضعاف» فضنعف بهذا القول حديث جرير عن قتادة عن أنس» وعدي عدمات بد 


سعد عن انمق وأشار إلن وجه ضعف» رواية عدر ان قال بعد إخراج حديث قتادة عن سعد. 








إعلاء السئن تملية السيين ب النطاقة بالف ما 


.قال قتادة: وما علمت أحدد تابعه على ذلك ووجه الإشارة أن قنادة نفسه مصرح بأنه لم يسع 
ذلك من غير سعيد» فكيف يروى جرير عن قتادة عن أنس به؟ 

الجواب عنه أنه لم يتفرد به جرير بل تابعه عليه همام؛ وهما ثقتدان فكيف يصح أن يخملاً 
ثقتان فى الرواية؟ وأما قول قتادة ذلك فيمكن أن يكون نسى الحديث عن أنس» ويحتمل أن يكون 
لم يسمعه من أنس إلى وقت هذا الول وسمعه بعد ذلك» فلا حجة فى حديث القول لمضعف 
حديث جرير وهمام. 

قال العبد الضعيف: ولكن هذا الكلام بأقوال الفلاسفة المجازفين أشبه منه بكلام المحدنين» 
وكيف يمكن أن يكون سماع قتادة من سعيد مقدما على سطاعه عن أنس؟ وأما قوله: : بمكن أن 
يكون نسى المحديث عن أنس فمجرد الإمكان العقلى لا يجدى فى هذا لفن ما لم يدل عليه دليل؛ 
وأيضا فليس هذا التأويل بأقرب مما قاله صاحب ' 'العون” وغيره فى تصبحيح هذا الكلام: فإنهم 
نسبوا أبا داود إلى أنه ارتكب الاختصار فى الكلام أو نسبوا الناسخين | إلى الخطأ فى الكتابة» وكل 
ذلك أهون من نسبة النسيان إلى قتادة الحافظ الثقة» فلم يأت بعض الأحباب إلا بما هو أبعد ما قاله 
غيره وأسوأ وأفحش. 

ييف أقوال العلماء فى شرح القول المذكور: 

فائدة: اعلم أنه قد تحير العلماء فى شرح قول أبى داود قال ققادة: وما علمت أحدا تابعه 
على ذلكء فقال بعضهم: هذه العبارة بظاهرها غير صحيحة ولعلها مسخها النساخ اهء ولم يذكر 
وجهاء وقال بعضهم: فى هذه العبارة اختصار مخل بالمقصود, وحق العبارة أن يقول: هكذا قال 
قتادة» يعنى فى رواية جرير بن حازم متصلاء وفى رواية هشام الدستوائى مرسلا وما علمت أحدا 
من أصحاب قتادة تابعه أى جرير بن حازم على ذلك أى الرواية عن قتادة عن أنس متصلا اه. 

قال بعض الأحباب: وفيه أنه تحريف الكلم عن مواضعه؛ ولو كان كما قال» كان محل هذه 
لعبارة بعد رواية جرير لا بعد رواية سعيدء وكان حق العبارة أن يقول: هكذا قال جرير: 
رفعلت ا كناثاعة عن كلاق لا إن درل مكلا 16 تعافه لخن ارد ا 
-عن قتادة عن أنس» ولا يسلم أن قتادة حدث به لجرير عن أنس» وفى قوله: هكذا قال قتادة: 7 
لأنه رواه لجرير عن أنس؛ وهو مخالف لمقصوده. ثم بعد تسليم صحة ما قاله هذا القائل» لزم أن 








نا تحلية السيف والمنطقة بالفضة لم 


برج اصع في تلن سال قا لزنو نوكن على را جا 111 
علمت أحدا تابعه أى قتادة على ذلك» وهو خلاف مقصوده؛ فيكون هذا الإصلاح إفسادًا لكلامه» 
فافهم>وقال بعضهم: إن قوله: قال قتادة خطأء والصحيح: قال أبو داود: والضمير راجع إلى 
جرير: فيكون حاصل الكلام: قال أبو داود: وما علمت أحدًا تابع جريرا على ذلك» واحتج !ا قال: 
أنه لم يعهد من مثله تتمادة استعمال هذه العبارة» وما يستعملها متأخرواحدثين اللذين دونوا وام 
الرواية وآدابها. 

قال الحافظ ابن حجر فى ” نكته على ابن الصلاح" : الذى يبحث عنه المحدثونء إنما هو زيادة 
ْ بعض الرواية من التابعين» فمن بعدهم اهء فإنه يدل صريحا على أن قوله: ولا أعلم أحدًا تابعه على 
ل مل قول أبى حودلا من تقول قادق اندب كلام مع بعض التثي فيه أولا: أنه لو كان لمر 
كا وهل الست اوري لاسر م 0 
أن يقول: تابع جرير إلا أن يقول: تابعه لأنه لا قرينة هناك إلى رجوعه إلى جرير. 

وناك أن لا بعياطى أن يون قسادة ةلم يعدي لي إغدا اديع غير ييه أر اسن 
غير سعيد» أو ما فى معناه. 

٠‏ مشا سمس ايد اوم ب 
رس ل ل لدت 
لا إشارة فيه إلى ذلك فضلا عن الصراحة» فهذا الكلام فاسد. 

ل لك امل ايقن لمحيل علي بحا أن كود عل لسار عت ال 13ار ا 
ا 10 ساف نالك عن انوع لين علقي وسيم لجا مط 3 
_ اده لحضيل له إتخار ذلك فقال: ما علدت أيدً بع على ذلك» فعلى هلط يكوه التسير كن 
ا عاقدا إلى سكعنا ين أبن حمسن اه 

ويه أنه لأمعنى لإذكار قتادة على سعيد بعد ما سمع من أثس مغل .لومي 
ل ل ا ا ام 
لل عدي 
وكذا حدث به عن سعيد فلا إسناد فى حديث أنس؛ ولا إرسال فى حديث» فأى شىء أنكرة 
عليه؟ ثم الإنكار إنما يكون على من رفع المرسل دو من ااال المرفوع فما معنى لإنكاره على 








سعيد؟ ثم هذا الكلام يدل على صحة حديث جرير عن قتادة عن أنس» وضعف رواية سعيد» وهو 
مخالف لتصريح أبى داود؛ لأن أبا داود قال: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أن شعي 
والباقية ضعاف. فلثبت أن هذا الكلام أيضًا فاسد. ْ 

وتبين من هذا التفصيل أن الصواب فى هذا الباب هو ما قلنا: إن هذه البارة صحيحة, 
ومعناه: هو ما هو المتبادر» ولا مسخ فيه ولا إغلاق» والضمير راجع إلى سعيد, كما هو الظاهر, 
لا إلى جرير كما توهمواء ومقصود أبى داود منه الإشارة إلى أن رواية جرير عن قتادة عن أنس 
ضعيفة لتصرييح قتادة بأنه لم يروه غير سعيد» والذى غير هؤلاء الرجال أنهم لما رأوا متابعة أنس 
لسعيد توهموا أنه لا معنى لقول قتادة: ما علمت أحدًا تابع سعيدا على ذلك ولم يفنهموا أن هذا 
مبنى على تسليم صحة رواية قتشادة عن أنس» وأبو داود لا يسلمه؛ بل يجعله دليلا لضعق تلك 
الرواية فتنبه له» وإنها أطنبنا الكلام فى هذا المقام؛ لأنه من مداحض أقدام الأعلام. 

٠‏ قال العبد الضعيف: ولكن بعض الأحباب أطال الكلام بلا طائل؛ والحق أن ذلك من قول 
أبى داود» ومقصوده ترجيح المرسل على المسند» وتضعيف رواية جرير عن قتادة عن أنس» كما 
فعل الدارمى فى “مسنده *» وقال الحافظ فى ' التلخيص': رواه أصحاب السئن من حديث 00 
عن قتادة عن أنس» ومن طريق هشام عن قتادة عن سعيد مرسل» ورجحه أحمد وأبو داود 
والنسائى وأبو حاتم والبزار والدارمى والبيبقى» وقال: تفرد به جرير بن حازم اه .)١3:1(‏ 

وهذا هو معنى قول أبى داود: ما علمت أحدا تابعه أى جريرا على ذلك؛ وإنما رجحوا 
المرسل لكون هشام الدستوائى من أثبث الناس فى قتادة كما فى “ التهذيب» هذا هو معنى كلام 
أبى داودء إلا أن دعواهم أن جريراً انفرد برفع الحديث؛ وإسناده محل نظرء فقد ثبت أن همامًا تابعه 
على ذلك كما ذكره الحنافظ فى “التلخيص“ أيضاء فالحق أن الحديث من كلا الوجهين حسنء 
أسنده قتادة عن أنس مرة» وأرسله من طريق سعيد أخرىء فافهم. ٠‏ 

تنبييه: قد أطلق الحفاظ على حديث سعيد بن أبى الحسن أنه مرسل» وهذا خطأ فاحشء لأن 
سعيدا لم يروه عن النبى َه وإنما حكيئ عن سيفه أنه كانت قبيعة فضةء ويمكن أن يكون <كابته 
عن رؤية ومشاهدة» فلا معنى للحكم عليه بالإرسال» فاعرف ذلك. 

قلت: يا سبحانه الله! وهل مشاهدة السيف تخبره بأنه سيف رسول الله ميف ما لم يخبره 
أحد به؟ فقول التابعى: إن سيف رسول الله مر كان كذاء مرسل حتماء وهذا أظهر من أن يخفى 

















قن غلية السريت: و المتطقة بالقضة م 


وية جرير عن قاد وعثماذ» وإث ضعفه لأمة إلا أنه وثق أب تيم وأبو جمفر البستى والشاكم. 
ولا أقل من أن يستشهد به لصحة رواية جرير» وهمام عن قتادة عن أنس: فنبتت صحة رواية أنس» 
وسقط تضعيف الحفاظ له. 1 

وأخرج عبد الرزاق عن جعفر بن محمد قال: رأيت سيف رسول الله مَفهِ قائمته من فضة» 
ونعله من فضة؛ وبين ذلك حلق من فضة؛ وهو عند هؤلاء يعنى بنى عباس» كذا فى ”الزيلعى “ 
(586:7)» ففى هذه الروايات دليل على جواز تحلية السيف بالفضة» وهو مذهب أبى حنيفة. , 

وأما ما أخمرج البخارى عن أبى أمامة الباهلى أنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية 
سيوفهم الذهب ولا الفضة؛ وإنما كانت حليتهم العلابى والآنك والحديد اهء فليش فيه ما ينفى 
جواز التحلية بالفضة؛ وإنما قال ذلك لتزهيد الناس فى مثل ذلك لما رأى أنهم أولعوا به» وإلا فقد 
أخرج البخارى نفسه عن عروة أنه كان سيف الزبير محلى بفضة» وعن هشام أننا كان سيف عروة 
محلى بفضلة (بخارى ” فدل ذلك على أن قول أبى أمامة مبنى على الأغلب» وليس فيه 
لك و ا د لي 
فاعرف ذلك. 

هذا فى حلية السيف من الفضة وأما المنطقة منها ففى ' رك اتوي الا إن 
لنبى َه كان له منطقة من أدم مبثور أى مقشور ثلث حلقها وأبرعيها وطرفها فضة؛ كذا فى 
"شرح النقابة“ للضم صر ع ع برو لات 0 'حواشى الهداية” )541:7١‏ ونقله 
أيضا فى "نصب الراية” 5١‏ :6 من العيون” : وهذا الحديثء وإن لم يظهر لنا سنده إلا أنا نعلم 
أن ابن سيد الناس ليس من الذدين ينقلون الأحاديث والآثار جزافاء بل هو من الحفاظ الناقدين» ككما 
قال اتاج السبك فى ” الطبقات الكبرى” ونصه: قال شيخنا الذهبى: كان صدوقا فى الحديث 
حجة فيما ينقله له بصر ناقد بالفن؛ وخبرة بالرجال وطبقاتهم» ومعرفة بالاخعلاف» وقال الشيخ 
علم الدين البرزالى : كان أحد الأعيان معرفة وإتقانا وضبطًا للحديثء وتفهمًا فى علله وأسانيده 
عللل بمتعليعه ومتقيممه» عضرا للسيرة اف وطبقات كرئ > :» فدل ذلك على أن 
الحديث ثابت عنده؛ وهذا القدر كاف للاحتجاج. فالحديث دليل لجواز تحلية المنطقة بالفضة» 
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ويقاس عليه تحلية حمائل السيف يها؛ فإن الحمائل كالمنطقة» وهو مذهب أئمتنا. 

قال القهستانى فى ” شرح النقاية” ناقلا عن قاضى خان: ولا بأس بحلية المنطقة والسلاح» 
وحمائل السيف بالفضة فى قولهم» كذا فى ” حاشية الهداية" لمولانا عبد الحليم (هداية 4١:5‏ 4)؛ 
وهذا يدل على أن المراد من المنطقة فى عبارة المتون هو حلية المنطقة لا نفس المنطقة» ويؤيده ما فى 
”القنية “» لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة, ولا بأس إذا كان قليلا وإلا فلاء وما فى 
”الظهيرية“ عن أبى يوسفض: لا بأس بأن يجعل فى أطراف سيور اللجام ولمنطقة الفضة» ويكره أن 
يعمل ميمه أ عاسه الفصنة» كما ثقلة عدم فى ”رد امحتار” (ه :؟ه"), ثم إن هذا الجواز مختص 
بالفضة:» وأما المذهب فلاء كما صرح به فى ”الهداية ' وغيرهاء لأن هذا الجواز لورود النصوص 
فيماء ولم يرد فى الذهب شىء فبقى على عدم الجواز والله أعلم. 

فإن قلت: : ما الفرق بين المنطقة والحمائل والسيفء وبين السرج والكرسى وغيرهاء حيث 

جوز أبو حنيفة تحلية السرج وغيره بالذهب والفضة» ولم يجوز تحلية السيف وغيره بالذهب؟ قلنا: 
إن الفرق أن السيف والحمائل وامنطقة من اللبوسات» فيلزم بتحليته تحلى الرجل بالذهب والفضة؛ 
فلا يجوز إلا بما ورد به النص وهو الفضة» والكرسى وغيره ليس من الملبوسات» فلا يلزم بتحايد,) 
تحلى الرجل» فيجوز تحليتها بالذهب والفضة: إذا لم يستعملهما فى ما هو الغرض منبها؛ لأنه إن 
استعملها يكون تلك الأشياء فى معنى أوانى الذهب والفضة؛ ويحكم بعدم الجواز. 

قلت: ثبت الجدار أولا فانقش فإن المنصوص عن الإمام فى التضبيب» إما هو جواز المفضض 
كان الك ديرا لسعلل وك عون في فى المتون» وإنفا ذكره القهستانى وغيره قياسا على 
المفضضء وفيه ما فيه فتذكرء والفرق الذى ذكره بعض الأحباب ليس من الفقه فى شىء. . قال: 
وعلم من هذا التفصيل أن سيور للجام من جنس الكرسى وغيره لا من جنس السيف وغيره “م, 

فإن قلت: سلمنا أن تحلية السيف وغيره يستلزم تحلى الرجل؛ ولكنا لا نسلم أن تحلى الرجل 
بالذهب ممنوع مطلقاء ألا ترى أنه لو كان له أزرارا من الذهب أو كفاف لشوبه منه يجوز هذا 
التحلى فلم بمنع تحلية السيف وغيره به. 

قلنا: الرجل بالذعب؛ اما أن يكون تبه اقرب فحكمه حكم الحوير فيعفي منه ما 

يعفى من الحريرء وإما أن لا يكون بتعلله فإن كان بعذر كافخاذ الأنف والسن من الذهب» وشدها 

5 وإلا فلاء والخاتم من الذهبء وحلية السيف» والمنطقة» والحمائل من القسم الثلاثة» 
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فلا يجوز» ولم أر هذا التفصيل فى كلامهمء وإفا استخرجته من الجزثيات» فتدير فيه وله أعلم. 

وأما النعل امحلى بالذهب والفضة فجعله مولانا عبد الحى البدهانوى -تلميذ الشاه عبد 
العريز الدهلوى- من جنس الحلى فحكم بحرمته وجعله مولانا عبد الحليم ال كت في دن 
حكم الثوب» فجعل قدر أربع أصابع عفواء وتبعه ابنه مولانا عبد الحى» واحتج لكونه من جنس 
الثوب أنه من جنس الملبوسء ولذا يقال له: يابوش» وهذا استدلال فاسد؛ لأن اللبس كما يستعمل 
للنعل كذلك يستعمل للحلى؛ بل والسلاح أيضاء يقال: لبس الحلى» ويقال: لبس السلاح؛ فاللبس 
مشترك بين الشوب والحلى والسلاح. فالاستدلال بهذا اللفظ على كون النعل من جئس الغوب 
فاسد وأفسد منه احتجاجه بلفظ يايوشء فإنه يحتمل أن يكون من يوشيدن بمعنى التغطية 
كقولهم: يلنكك بوش وسر يوش لا من يوشيدن بمعنى اللبس» فافهم. 

والظاهر أنه من ج: جنس القوب كالفرد؛ لأن المقصود منه صيانة الجسمء وليس من جنس الحلى 
المقصود منبها لتزين الصرف» فيعفى فيه ما يعفى فى الغوب لأجل ما قلناء لا لأجل ما قال مولانا 
عبد الحى: ومولانا عبد الحليم؛ والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى على من له مسكة أن تحريم الذهب والفضة على الرجال» ليسن 
٠٠‏ مقيدا باللبس والتحلى» بل هو مطلق فى حقهم إلا ما استثناه النص» فما ذكره بعض الأحباب من 
الفرق بين تضبيب الإناء بالفضة والذهبء وبين تحلية السلاح ببما لا يتم إلا أن يفبت عن الإمام أن 
رع الذقن راشع مقبة في سحن ارال بلسي والفضلى دول تلان الامتسيد ل افا نهدا وير 
على قوله: إن هذا الجواز -أى جواز تحلية السلاح- مختص بالفضة لورود النص فيهاء ولم يرد فى 
الذهب شىء فبقى على عدم الجواز» انتبى» ما ذكره الموفق فى “ المغنى '» ونصه: وما عدا ذلك من 
الذهب» فقد روى عن أحمد الرخصة فيه فى السيف. ٠‏ 

قال الأثرم: قال أحمد: روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهبء قال أبو 
عبد الله: فذاك الآن فى السيفء وقال: إنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث إسماعيل 
ابن أمية عن نافع» وروى التنرمذى بإسناده عن مزيدة”" العصرى أن النبى َيه دخل مكة» وعلى 
سيفه ذهب وفضة اه (؟5:١١5).‏ : 
)١(‏ ضبطه الأكثر بفتح الميم وإسكان الزاى وفتح الياء» واختاره الجزرى» وهو المشهور عند الجمهور» وخالفهم العسقلانى» ققال 

فى ”التقريب”: مزيدة بوزن كبيرة» قاله القارى فى ”شرح الشمائل". 
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قلت: تمامهء قال ظالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. رواه الترمذى 
من طريق طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة» وقال: هذا حديث غريب 
507:1١‏ وهود بن عبد الله ذكره ابن حبان فى ” الثقات“» وقال ابن القطان: مجهول (تبذيب 
١‏ لم يرد عنه غير طالب بن حجير قال القارى فى "شرح الشمائل” : لا يعارض هذا ما 
تقزر مق شرمفه بالذهت؛ لأن هذ اذيك عبت ولا + يصح الجواب بأن هذا قبل ورود النهى عن 
تحريم الذهبء لأن تحريمه كان قبل الفتح على ما نقل» ولعله على تقدير صحته أنه كان فضة مموهة 
ل ل 0 
تمويها). قال التوربشتى : هذا الحديث لا 5 تقوم به حجة؛ إذ ليس له سند يعتمد به وذكره 
صاحب ”الاستيعاب” فى ترجمة مزيدة العبدى» وقال: ليس إسناده بالقوى» وقال ابن القطان: هو 
عندى ضعسيف لا حسن» وقال أبو حاتم الرازى: هذا منكر» وقال الذهبى فى "الميزان: صدق 
ابن القطان اه ١(‏ :لاه .)١‏ ' 

وأما مسمار الذهب فى السيف فلا بأس به كما مرء وأما ما روى عن عمر أنه كان له سيف 
-سبائكه من ذهب فمحمول على التمويه» وهذا إذا ثبت ثبت أنه كان يستعمله: وإلا فيجوز أن يكون 
مايه ل لقم ناس كيل ماده كرا ف على اولحر عن الاي على ار 
وأموالهم وسلاحهم. 

قال الموفقٌ: : وروى عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك (بالذهب)» قال الأثرم: : قلت 
لأبى عبد الله: يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب؟ قال: إغا رخص فى الأسنان» 
وذلك إِلّا هو على الضرورة» فأما المسمارء فقد روى من تحلى بخريصيصة كوى بها يوم القيامة. 

قلت: أى شىء خريصيصة؟ قال: شىء صغير مثل الشعيرة؛ وروى الأثرم أيضًا بإسناده عن 

برع -حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: من حلى أو تحلى بخريصيصة”؛ كوى بها يوم 

د بعر الالو اهدر 1ك 


(1) أخرجه فى * مجمع الزوائد “ عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ: من تحلى أو حلى بخريصة من ذهب كوى بها يوم القيامة؛ قال 
الهيشمى: رواه أحمد وفيه شهر وهو ضعيف يكتب حديثه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح (* »)١‏ ويمكن أن يقال: إن من 
تحلى بخام فضة فيه مسمار من ذهب ليس هو متحليً بذهب» بل هو متحل بالفضة لكون المسمار تابعاء والشايع كللسعبلك 

فى المتبوع» فالأثر محمول على التحلى بالذهب مقصوداء ولو قليلاء فافهم. 











جب ْ ش ام 


باب خاتم الحديد و غيره ظ 

5 1 ه- حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا ابن أبى مريم قال: أخخبرنا أبو غسان قال: ثنا 
ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جلس إلى النبى مره وعليه 
خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله م فلبس خاتم حديد فقال رسول الله ريه : 


سين 


قال القارى فى ' الشمائل' : فى الحديث دليل على جواز تحلية السيف» وسائر آلات الحرب 
بالقليل من الفضة: وأما التحلية بالذهب فغير مباح كذا ذكره ميرك» وقال الحنفى: وكذلك 
المنطقة» واختلفوا فى تحلية اللجام والسرجء فأباحه بعضهم كالسيف وحرمه بعضهم؛ لأنه:من زينة 
الدابة» وكذلك اختلفوا فى تحلية سكين الحربء والمقلمة بقليل من الفضة؛ وقال ابن حجر: 
الحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقًا لا استعمالاء ولا اتخادًا ولا تضبيباء ولا تمويبًا (يتتخلص 
منه شىء بالعرض على النار) لا لآلة الحرب ولا لغيرهاء وكذا الفضة إلا فى التضبيب والخاتم» 
وتحلية آلة الحرب؛ وما وقع فى بعض الروايات من حل التمويه محمول على ما لا يتخلص منه شىء 
فلا يجرم استدامته. وأما نفس التمويه الذى هو الفعل والإعانة عليه» والتسبيب فيه فحرام مطلقاء 
ويتأتى هذا التفصيل فى تمويه:الرجال الخاتم» وآلة الحرب بالذهب. 

وقال قاضى خان: يكره الأكل والشرب والادهان فى آنية الذهب والفضة:؛ وكذا المجامر 
والمكاحزبوالمداهن» و كذا الاكتحال بميل الذهب والفضة:؛ وكذا السرر والكر اسى إذا كانت 
مفضضة أو مذهبة» وكذا السرج إذا كان مفضضنا أو مذهباء وكذا اللجام والركابء ولا بأس بأن 
يجعل المصحف مفضضًا أو مذهباء ولا بأس بتحلية المنطقة» والسلاح وحمائل السيف بالفضة فى 
قولهم جميعاء ويكره ذلك بالذهب عند اليبعضء وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة, وأما . 
التمويه الذى لا يخلص منه شىء فلا بأس به عند الكلء ولا بأس بمسامير الذهب والفضة اه ٠‏ 
(157:1)» وفى ” شرح المهذب“: وفى جواز لبس النساء نعال الذهب والفضة وجهان: أصحهما: 
الجواز كسائر الملبوسات. والثانى: التحريم للإسراف اه (5:4 5)» وفيه دلالة على كون النعال 
من اللباس» ولم أر التصريح به فى كتب القوم, والله تعالى أعلم. 

باب خاتم الحديد و غيره 

أقول: ههنا مباحث ينبغى التنبيه عليباء الأول: أنه قال محمد فى ” كتاب الآثار” 

(ص١17١)»‏ لا يعجبنا أن نتختم بالذهب والحديد. ولا بشىء من الحلية غير الفضة للرجال؛ فأما 
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«هذه لبس أهل تر رجع فين خسم ورق فكت عنه رسو الك أده 

1 قلت: ابن أبى داود شيخ الطحاوى هو إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسى؛ قال‎ ٠ 
السمعانى: ثقة من حفاظ الحديث وابن أبى مريم هو سعيد بن الحكم من رجال الجماعة؛‎ 
وأبو غسان هو محمد بن مطرف من رجال الجماعة وابن عجلان هو محمد بن عجلان‎ 
من رجال الجماعة. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام معروف», والعمل على‎ 
قبول روايته عند الجمهورء فالحديث حجة.‎ 

8- وأخرجه أحمد فى " مسنده" (177:9): من حديث يحبى عن أبن 
عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبى عن جده أن النبى مَرِّلُهِ رأى على بعض أصحابه ' 
خاتما من ذهبء فأعرض عنه. فألقاه واتخذا خماتما من حديد فقال: ”هذا شر هذا حلية 
أهل النار '» فألقاه فاتخذ خاتما من ورق» فسكت عنه اه. 
العاص أنه لبس خائما من ذهبء فنظر إليه رول الله كت كأنه كرهه: فطرحه؛ ثم لبس 
خاتما من حديد» فقال: «هذا أخبث وأخبث) فطرحه؛ ثم لبس خاتما من ورق» فسكت 
عنه (مسند 511:7). ا ' 

وأعله:العينى فى "العمدة" بعبد الله بن الموئل وقال: هو ضعيف. قلت: وثقه ابن 
أخرى: لا بأس به. فهو مختلف فيهء فلا ينبغى إطلاق الضعفء ولو سلم فلم يتفرد به 
ا و شعيب عن أبيه عن جده. فافهم. 


النساءء فلا أس لهن بالذهب؛ وهو قول أبى حنيفة» وقال فى ' الموطأ . 1 لا ينبغى 
للرجال أن ي: حبسي ا ار ا ل 

فأما النساء فلا بأن بتختم الذهب لهن اهء وقال فى ”التنوير : ولا يتختم بغير الفضة 
كالحجرء والذهبء والحديد؛ والصفرء وزاد عليه فى ”الدر الختار” الرصاص والزجاج وغيرها 
محتجا بالقصر الذى ورد فى قول محمد: لا يتختم إلا بالفضة» وصح السرخسى جواز التختم 
باليشب والعقيق» ومال إليه قاضى خحان؛ وقال ملا خسرو بجواز التسختم بسائر الأحجار محتجا 








كيد خاتم الحديد وغيره رق 


الاامت اعوج هد أبما عو همار بز أن عجان اوري لانت قال: إن 
رسول الله َيه رأى فى يد رجل خمائمًا من ذهب فقال: ألق ذاء فألقاه فنتختم بخاتم من 
حديد فقال: ذا شر منه» فتختم بخاتم من فضة؛ فسكت عنه (مسند .)5١:7‏ وأعله 
العينى بالانقطاع» وقال: قال شيخنا: رواية عمار ,ب فخ انا عفار غم عبر مرطلة: قلت: 
الس دوساو خير القرون لا سيما فى مقام الاستشهاد. 





بقول رسول الله مِمللْدِ: «نختسموا بالعقيق فرإنه مبارك؛» وبأنه مد نيتم بهء وقال: اكب وك 
التختم بالعقيق من قوله وفعله؛ ثبت جواز التختم بسائر الأحجار؛ لأنه لا فرق بين حجر وحجرء 
وأجاب عن قصر محمد بأنه بالإضافة إلى الذهب. 

ورده صاحب ”رد المحمتار” بأن النص المانع من الشختم بخاتم الحديد؛ والشبه معلول, : 
فالإلحاق بما ورد به النص فى العلة التى فيه أخذ من النص أيضاء والنص على الجواز بالعقيق يحتمل 
عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه» على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مرء 
فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل» واتباع امجتهد اتباع للنص؛ لأنه تابع للنص غير مشرع 
قطعاء وتأويل عبارة امجتبد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام» ولو كان القصر فيا 
بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد؟ مع أن مراد المجتبد عدمها اه بمحصله. 

وتحقيق المقام أن النص المانع من التختم بالحديد» والصفر معلول بأن الحديد من لباس أهل 

النار» والصفر ثما يتخذ منه الأصنام» وهاتان العلتان لا توجدان فى العقيق واليشب وغيرهما من 
الجواهر» فلا بمنع التختم بمها. 

قال العبد الضعيف: قد يتخذ الأصنام من اليشبء» فأشبه الشبه الذى هو منصوص معلوم 
بالنصء إتقانى (رد المختار :57 ؟). 

قال بعض الأحباب : وعلى هذا يجب حمل القصر فى كلام محمد على القصر الإضافى 
دون الحقيقى» أو يقال: إن القصر فيه حقيقى» ولكن المستثنى منه فى كلامه هى الأجساد المتطرقة 
التى هى من جنس الفضة: ومعنى كلامه أنه لا يتختم بجسد من الأجساد المتطرقة إلا بالفضة» 
فلا يدخل فيه العقيق واليشب والياقوت وغيرهاء نعم الأحجار التى تتخذ منها الأصنام عادة يمكن 
إلحاقها بالصفر لاشتراك العلة» ولكن لا يصح تعميمه للأحجار بحيث يشمل العقيق واليشب 
وغيرها؛ لأنها لا تتخذ منها الأصنام عادة: ألا ترى أن النبى َه استثنى الفضة مع كونها من 
حت الللائن؟ لكري عي الأجناة الشزرفة لبيك الله كني آنا اعد يني اجنام عادةة 
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١‏ - وأخحرج ج الطحاوى عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصارى عن 
سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى َيه وعليه خاتم 
من ذهب فأعرض عنه؛ فانطلق فليم, خاتمًا من حديد ثم جاءء فأعرض عنه» فانطلق 
فنزعه؛ ولبس خائمًا من ورقء فأقره النبى عَم وأقبل إليه (معانى الآثار 701:7). 


ساعن ارقا لح سو راشي قات راان قال جل سر ملل برد «تختموا 
بالعقيق فإنه مبارك)» وإنه تختم به؛ فغير ثابت منه بسند صحيحء ولا ضعيف. | 

قال العبد الضعيف: قد مر ما فيه» فتذكرء قال: وأما قوله: لا فرق بين حنجر وحجر فغير 
صحيح؛ لأن البعض منها تتخذ منه الأصنام» وبعضها ليس كذلكء فالفرق ثابت» وكذا ما قال 
صاحب ” رد امحتار" : إن تأويل كلام المجتبد العارف با محاورات عدول عن الانتظام غير صحيح؛ 
لأن المؤول مغل السرخمسى”"؛ وقاضى خخحان وهما أعرف بكلام المجتهد؛ ومراده من صاحب 
"الهداية '» وصاحب ” الدر المختار"» وصاحب ”رد امحتار” وأمفالهم. . 

والبحث الثانى: أن النبى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخاتم» أو شامل لسائر الحلى. 
منها؟ فلم أر نص فيه فى كلام الفقهاء إلا أن الحديث» وكلام الفقهاء يرشدان إلى عدم 
الاختصاص؛ لأن النبى َيه قال: وما لى أرى عليك حلية أهل النار؟»؛ وقال: «ما لى أرى منك 
ريح الأصنام؟»» فدل ذلك على أنه غير مخصوص بالخاتم» بل يشمل كل حلية من الحديدء أو 
الشبه والنحاس والصفرء وكذا قول الفقهاء: إن النص معلولء وإلحاقهم الرصاص والنحاس والصفر 
بالشبه يدل على عدم الاختصاص بالخاتم» ثم لا يخفى: أنه لا دخل للصورة الخاتمية فى المنع» فلا 
وجه للاختصاصء و اللّه أعلم. 

والبحث الثالث: أن النبى عن خاتم الحديد وغيره مخصوص بالخالص منه أو شامل لما لوى 
عليه الفضة أيضا؟ فنقول: إن الملوى عليه الفضة:؛ ليس بممنوعء أما أولا فلأنه روى عن نوح بن 
ربيعة عن إياس عن جده أن خاتم النبى مه كان من حديد ملوى عليه الفضة وربما كان فى يده؛ 
أخرجه أبو داودء وسكت عليه؛ إلا أنه يعارضه ما روى عن أنس أنه كان كله من فضة» وهو أصح 
منه من حيث السند إلا أن يقال: إنه قال ذلك بناء على الظاهرء وثانيا: أن الحديد فيه كالحرير المحشو 


(1) ولكن بعض الأحباب ينسى قولهء هذا إذا خالف كلام السرخسى غرضهه فلا يسلم إذَا أنه أعرف بكلام المجتهد منه فضلا أن 
يكون أعرف به من هو فوقه. ش 














اد كن خاتم الحديد وغيره علض 


ل مسددة” : أبن لهيعة وفيه كلام معروف ولكنه حسن الحديث عندنا ولا أقل 
من أن يستشهد بهء وإما أخرجنا حديفه ههنا للاستشهاد» فهذه الأحاديث متفقة على . 
سياق واحد» وهو أن رجلا تختم أولا بخام الذهب فأنكره رسول الله م نم تتختم 
بخاتم الحديد. فأنكره ه عليه أيضاء ثم د تختم بخاتم الفضة» فسكت عنه. ٠‏ 


فى الثوب» فيجوز كما جاز الحرير» وصرح به الشامى نقلا عن ” التتارخانية “ (شامى 4:0 80). 

والبحث الرابع: أنه لم يثبت من الأئمة شىء فى مقدار الفضة فى جاتم الفضة؛ والظاهر من 
كلامهم الإطلاق, وهو الأصح إلا أنه قال فى " البدائع'» و ” تكملة البحر”: إنه يجوز قدر المثقال» 
ولا يجوز زائدا منهء واحتجوا فيه بحديث من النعمان بن بشير أنه قال: ”اتخذت خاًا من ذهب 
فدخلت على رسول الله مِيَلِنهِ قال: ما لك اتخذت حلى أهل الجنة قبل أن تدخلها؟ فرميت ذلك» 
واتخذت خاتمًا من حديد» فدخلت عليه فقال: ما لك اتخذت حلى أهل النار؟ فاتخذت خاتما من 
نحاس فدخلت عليه, فقال: إنى أجد منك ريح الأصنام» فقلت: كيف أصنع يا رسول الله! فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اتخذه من ورق ولا تزد على المفقال) اه" » ولم يغبت هذا الحديث بهذا 
السياق» وإنما المروى فيه عن بريدة» وسياقه ما ذكرنا وفيه ”ولا تتمه مثقالا » فتبصر. 

والبحث الخامس: أن كراهة الذهب والحديد وغيرهما متفاوتة» فالتحلى بالذهب حرام 
لصحة الروايات فيها من غير كلام؛ ثم التختم بالحديد لورود روايات عديدة مع الكلام فيهاء ثم 
الخد بالشبه لورد النص فيه من طريق واحد فيه كلام؛ ولذا قال محمد رحمه الله فى "الإزار” ال 
يعجبناء وفى ' الموطأ” وغيره: لا يشختم إلا بالفضة ليشمل كل المراتب» ولم يطلق التحريم ولا 
اراق وام تيون «الار ا نومري فى الكل بالتحريم» فليتنبه له. 
0 قال العبد الضعيف: وفى ” شرح الشمائل” للترمذى: وذهب جمع من المتأخرين من العلماء 
الشافعية إلى تحريم ما زاد على مثقال للحديث الحسنء بل صححه ابن حبان أنه مَرْكْ قال للابس 
خاتم الحديد: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه؛ وقال: يا رسول الله! من أى شىء أتخذه؟ 
قال: من ورق ولا تتمه مثقالا): لكن رجح الآخرون الجوازء منمهم الحافظ العراقى فى "شرح 
الترمذى » فإنه حمل النبى المذكور على التنزيه» على أن النووى فى " شرح مسلم” ضعفه اه 
»)١48:1(‏ قلت: لم أجده فى ” شرح مسلم” فى باب الخاتم» والله تعالى أعلم. 

والحق أن الحديث حسنء ويلزم من قال بحرمة الخاتم من الشبه أن يقول بكراهة الزيادة على 
. مفقال؛ لأن النبى عن خاتم الشبه لم يرد أيضا إلا فى هذا الحديث الذى فيه: ” ولا تتمه مفقالا”» 








إغلاء السئن خاتم الحديد وغيره م 


8 ه- وأخرج النسائى وغيره وصححه ابن حبان» كما فى " الفتح" عن بريدة 
بسياق غير سياق عبد الله بن عمروء وعمر بن الخطاب»ء وأبى هريرة» فقال: إن رجلا 
جاء إلى النبى مَّْه وعليه خاتم من حديد فقال: «ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟)» : 
فطرحه ثم جاءه» وعليه خاتم من شبه فقال: «ما لى أرى منك ريح الأصنام؟) فطرحه 
فقال: يا رسول الله! من أى شىء أتخذه؟ قال: «من ورقء ولا تتمه مثقالا)» وفى سنده 
عبد الله بن مسلم أبو طيبة قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وذكره ابن 
حبان فى ” الثقات » وقال: يخطئ ويخالف » وذكر حديثه هذا فى “صحيحه » كما 
فى ” التهذيب“» فيحتمل أن يكون أبو طيبة أخطأ فى رواية حيث زوى ما لم يروه 
غيره» ويحتمل أن يكون أصاب فى روايته ويكون هذا رجل آخر غير الذى حدث عنه 
عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو هريرة» فمقتضى الاحتياط أن تقبل روايته فى 
خاتم الشبه؛ لأنه لا يعارضه غيره» وفى خخاتم الحديد لأنه تابعه عليه غيره أيضاء ولا يقبل 
روايته فى قوله: مم مسن وه امم ا ا 1 
بيدهم» ومعلوم بالضرورة أنبا كانت مختلفة الأوزان ولم ينقل عن النبى مي لِك أنه أنكر 
على أحد مقدار فضة خاتم أو أمرهم بمقدار خاصء فلذا قال أصحابنا الحنفية بكراهة 
خاتم الحديد والشبه والصفر والنحاس والحجرء أما خاتم الحديد والشبه'فلورود النص 
فيبماء وأما خاتم النحاس والصفر فلأنهما من جنس الشبه. وأما خاتم الحجر فلأن الحجر 
لما يتخذ منه الأصنام كالشبه» وأطلقوا فى مقدار خاتم الفضة لإطلاق الروايات وشذوذ 
زيادة قوله: لا تتمه مثقالاء فافهم. 


فلا معنى بقول زيادة الشبه ورد زيادة التقديرء فإن ذكر واحد من الرواة ما لم يذكره غيره» ليس 
من الشذوذ فى شىء ما لم يلزم من قبوله رد ما روته الجماعة» وههنا ليس كذلك؛ فإن الجماعة 
سكتت عن بيان التقديرء» والساكت ليس بحجة على الذاكر. . 

وأما قول بعض الأحباب: لم ينقل عن النبى يد أنه أنكر على أحد مقدار فضة خاتمه» 
نيا اليك لوبت ثبت أن خاتم واحد منهم كان زائدا على مثقال فضة: وكيف يدوهم ذلك؛ وقد 
ثبت أنه مين قال: «ولا تتمه مثقالا»» فالظاهر أن خواتمهم كانت كذلك» فلذلك لم ينكر على أحد 
مقدار خاتمه» فافهم. 











1 خاتم الحديد وغيره ‏ خف 


وفى ' شرح الطحاوى" : وليكن خاتم أقل من مفقال» ويكون قدر الدراهم لكونه أبعد عن 
السرفء وأقرب إلى التواضع اه من ” شرح الشمائل” »)١59:1(‏ وإنما حكم أصحابنا بكراهة 
الخاتم من حلبيد أو صفر ونحوه. ولم يحكموا بحرمته لاختلاف الروايات فى ذلك» فقد روى 
الطيرائي :فى" الأريتط” عن أرى سعد اللتووك :قاللة تل رسكل فرق اللحزويق إلى سول انه لاله 
فلم يرد عليه السلام» وكان فى يده خاتم من ذهب وجبة حرير» فذكر الحديث» وفيه: فألقاهما ثم 
غدا إلى رسول الله بريه فرد عليه السلام فقال: يا رسول الله! أتيتك آنفًا فأعرضت عنى» قال: كان 
ا ا 
النجيب وثقه ابن خبان ورجاله ثقات (5:: .)١١‏ 

وفى الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد 
امحتار ه:51): وهذا هو مراد من قال من المتأخرين: يحرم بغير الفضة أى يكره تحريكاء وهو معنى 
قول محمد فى ”الآثار”: لا يعجبناء وفى الموطأ وغيره: لا يتختم إلا بالفضة أى يكره بغيرها تحريماء 
ولكن ينبغى أن يعلم أن العبرة للحلقة لا الفص حتى يجوز أن يكون الفص من الحجر والعقيق 
والياقوت وغيرهاء والحلقة من الفضة كما فى " الدر" (4:0 78). 

ولا يجوز أن يكون كله حجر أو ياقوتًا أو يشبًا أو عقيقًا ونحوهاء والجسمع بين الآثار ببذا 
الطريق أولى ما قاله بعض الأحباب من حمل القصر فى كلام محمد على الأجساد المتطرقة التى 
هى من جنس الفضة» وأن معنى كلامه أنه لا يتختم بجسد من الأجساد المتفرقة إلا بالفضة اهء فلا 
يعار عار انيد كام و هذا الأر ريدن ارات اماي الو اضرا 

وفى ” شرح الشمائل“: نقل النووى فى ” شرح المهذب” عن صاحب الإبانة كراهة الخاتم 
المتخذ من حديد أو نحاس للخبر المذكورء وفى رواية أنه رأى خاتما من صفر فقال: ما لى أجد ريح 
الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم حديد» فقال: ما لى أرى عليك حلية أهل النار؟ (فطرحهء 
وقال: يا رسول الله! من أى شىء أتخذه؟ فقال: اتخذه من ورق ولا تتمه مفقالاء رواه أبو داود 
والترمذى وفى إسناده رجل ضعيف)» وعن المتولى: لا يكره واخقاره فيه وصححه فى ' شرج 
مسلم” لخبر ” الصحيحين” فى قصة الواهبة: اطلب ولو خاتمًا من حديد؛ ولو كان مكروها لم يأذن 
فيه» ولخبر أبى داود كان خاتهه مَل من حديد ملوي عليه فضة. | 

قال: والحديث فى النبى ضعيف» واعترض على تضعيفه بأن له شواهد عدة إن لم ترقه إلى 








إعلاء السئن لض 
باب النمبى عن لبس الاتم لغير ذى سلطان 

0- عن: عياش بن عباس القتبانى عن أ بى الحصين هيثم بن مشفى عن أبى 
عامر عن أبى ريحانة قال: : نجى رسول الله َيه عن لبس احاتم إلا لذى سلطان؛ أخرجه 
جمد بو حال قا 


درجة الصحة لم تدعه ينرل عن درجة الحسن» أقول: ويحمل حديث كان خاتمه من حديد (على 
.ما ه مذكور فى الخبر أنه كان ملويًا عليه فضة ولا نراع فيه)؛ وقوله: «اطلب ولو خاتمًا من حديد» 
على ما قبل الدبى؛ مع أن الحديث الثانى لا يراد به الحقيقة؛ بل المبالغة فى الطلب» على أنه لا يلزم 
من وجوده لبسه اه »)١58:1(‏ ومن أراد البسط فى أحكام الخاتم» وفى صفته وصفة التختم 
ونحوهاء فليراجع " شرح الشمائل” للعلامة القارى» فقد أجاد وأفاد» ولولا مخافة التطويل لأتيت 
على ما فيه بالتفصيل. 2 


باب النمبى عن لبس اخاتم لغير ذى سلطان 

أقول: حمل الحنفية هذا النبى على التدزيه لتختم الناس فى عهد النبى َيه وبعده 
بلا تفصيل أن يكونوا ذوى سلطان أو غيره جمعا بين الأدلة: “ 

قال العبد الضعيف: قال النووى فى ” شرح مسلم" : أجمع المسلمون على جواز اتخاذ 
الخاتم من الفضة للرجال» وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذى سلطان» «وفيه دليل على 
ضشحة الأثز المذ كور فى المتخ)» قال" ورووا فيه اثارا وهو خاة مردوة, 

(قلت: كيف وقد تأيد قولهم بالأثر؟)» قال: يدل عليه ما رواه أنس أن النبى مَريِه لما ألقى 
خا نه التق الناسن حو اق تيمهم إلى آخسرهء والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم فى عهد النبى مله من 
ليس له سلطان (قلنا: نعمء وأقرهم النبى َيِه على ذلك بيانًا للجواز» ثم أرشدهم إلى الأفضل 
الأحسن أن لا يلبسه إلا ذو سلطان)» قال العسقلانى: الذى يظهر لى أن لبس الخاتم لغير ذى 
سلظان ختلاف الأو لء لأنه اضرب عن الشريي والأليق يتحال الرجال غخلافه أى الالسرورة: 
فتكون الأدلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنبى عن التحريم» ويؤيده ما وقع فى بعض الطرق فى 
هذا الخبر أنه َيه نبى عن الزينة والخاتم اه من ” شرح الشمائل” .)١58:1(‏ 

وقال الطحاوى: قد روى عن جماعة من لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم» 
ثم أخرج بسنده عن الحسن والحسين كانا يتختمان فى يسارهماء وعن ابن الحنفية أنه كان يتختم 








و علد ١‏ النبى عن لبس الخاتم لغير ذى سلطان عل 


فى يساره» وعن قيس بن أبى حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة» والشعبى يتختمون 
يسارهم؛ ثم ثم قال: فهؤلاء الذين روينا عدهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله مد وتابعيهم قد 
كانوا يتختمون» وليس لهم سلطان. 
(قلت: كلا! بل كانوا ذوى سلطان؛ لأنهم كانوا ممن يقتدى بهم فى الدين» وكانوا علماء 
وفقهاءء وبعضهم من الأمراء -كالحسن والحسين رضى الله عنهما-» وليس المراد بذى سلطان 
السلطان الأكبر خاصة» بل كل من له سلطان على شىء من الأشياء بحيث يحتاج إلى الختم عليه 
ومن هنا قال: نهى عن لبس الخاتم إلا لذى سلطانء ولم يقل: إلا للسلطان» فافهم). 
قال الطحاوى: وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم؛ لأنه ليس بحلية؛ 
فكذلك أيضًا غير السلطان» وإن كان إنما أبيح له الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال المسلمين» فإنه 
أيضًا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم؛ فلا فرق اه (؟:4 98). 
قلنا: نختار الشق الثانى» ولا نسلم أن من كان محتاجا إلى الختم على ماله» وكتبه ليس بذى 
سلطان. والله تعالى أعلم؛ قال فى ”الدر“: وترك التختم لغير السلطان» والقاضى وذى حاجة إليه 
كمتول أفضل اهء قال ابن عابدين عن العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: 
تختم كيف شكت ولا تبال ححرك المحين أن الكضمال 
سوى حجر وصفر أو حديد أو الذهب الحرام على الرجال 
وإن أحببت باسمك فاتقشنه باسم الله ربك ذى الجلال 
وفى الدر أيضًا: يجعله فى يده اليسرىء وقيل: اليمنىء إلا أنه من شعار الروافض» فيجب 
التحرز عنه؛ قهستانى وغيره» ولعله كان وبان اهء قال المحشى: وفى غاية البيان: قد سوى الفقيه 
أبو الليث فى ” شرح الجامع الصغير “ بين اليمين واليسار وهو الحق؛ لأنه قد اختلفث الروايات عن 
رسول الله يكتهِ نى ذلك وقول بعضهم: إنه فى اليمين من علامات أهل البغى ليس بشىء؛ لأن 
ظ النقل الصحيح عن رسول الله مَبكدُهُ ينفى ذلك اه (ه )0 
ثم اعلم أن نقش خاتم النبى م كان: محمد رسول الله ولم يكن سطرا واحداء بل ثلاثة 
سطور بهذه الصفة» محمد رسول الله كما شاهدناه فى تفال كتابه الذى كان مَرهِ أرسله إلى 
المنذر بن سادىء وهو خاتم صغير وصفته فى الكتاب الذى أرسله إلى المقوقس هكذا: محمد 
رسول الله وحلقته أكبر من الأول» وكذا فصه. وهو يؤيد ما قدمنا من طريق الجمع بين الروايات 








إعلاء السئن 5 
باك “جرمة ارين عل الرجبال وتؤلة الشيناة 

-0١‏ عن: على قال: أتى رسول الله ميته بحلة حرير فبعث بها إلى فلبستهاء 
فرأيت الكراهة فى وجههء فأطرتها مرا بين النساءء أخرجه البخارى ومسلم. 

5- وعن أنس أنه رأى على أم كلشوم -بنت رسول الله مر برد لمن 
سيراء» اخرجه البخارى ومسلم. 


أنه محمول على التعدد» وبه يزول الإشكال الذى عجز الحافظ عن حله فى ” فتح البارى ” فى كون 
نقشه ثلاثة أسطرء واللّه تعالى أعلم» وكان نقش خاتم محمد بن الحسن الإمام: “من صبر ظفر“» 
كما فى “رد امحتار” (350:5)» وينبغى لمن كان اسمه ظفر أن ينقشه على خاتمه. 


باب حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء 

أقول: الأحاديث نص فى الباب» وكره بعض السلف الحرير للرجال والنساء كليهما نظرًا 
إلى عموم قوله: (إما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة)» وما بمعناه إلا أنه وقع 
الإجماع بعدهم على جوازه للنساء قاله النووى. 

قال العبد الضعيف: اخختلفوا فى تفسير السيراء» فقال الخليل: قو معام بكريو ووه 
عند أبى داود فى حديث أنس أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء» والسيراء المضلع بالقزء وجزم ابن 
بطال أنه من تفسير الزهرى» ونقل عياض عن سيبويه قال: هو الحرير الصافى» وقوله: حلة سيراء 
بالإضافة» قال عياض: كذا ضبطناه عن متقنى شيوخناء وقال النووى: إنه من قول امحققين ومتقنى 
العربية» وإنه من إضافة الشىء لصفته كما قالوا: ثوب خزء كذا فى " فتح البارى” .)١50:1١(‏ 

وفيه أيضا: قال ابن بطال: اختلف فى الحرير فقال قوم: يحرم لبسه فى كل الأحوال حتى 
على النساءء» نقل ذلك عن على وابن عمر (قلت: وقد رويا عن النبى مَيُهِ أنه أمر بتشقيق حلة 
سيراء خخمرا بين النساء كما فى المتن» فيحمل قولهم فى حق النساء على الورع» أو على ما إذا لبسه 
للشهرة)»؛ وحذيفة وأبى موسى وابن الزبير» ومن التابعين عن الحسن وابن سيرين: وقال 
قوم يجوز لبسة مطلقاء وحملوا الأحاديث الواردة فى الدبى عن ليله على من ليسه خيلا 
أو على التنزيه. 

قلت: وهذا الثانى ساقط لثبوت الوعيد على لبسه (مطلقًا فى حق الرجال» ولو كان تحريمه 
للخيلاء لم يكن للفرق بين الرجال والنساء معنى» فإن الخيلاء حرام فى حق المجميع)» وقد قال 
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4ه وعن وهب بن جرير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مر 
أتى بحلل سيراءء فبعث إلى عمر بحلة» وأبى أسامة بحلة» وأعطى عليًا حلة» فأمره أن 
تاخقها مرا ون لاعف قال" وراح أسامة بحلته فنظر إليسها رسول الله مه نظرا عرف 
أنه كره ما صنعء فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسهاء وإنما بعنت إليك لتشقها خمرا 
ب عنادكة: أحرحة الكلحارى :فى عاق الاثان . 

1- وأخمرج أيضا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال: أبصر رسول 
الله ميد حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها ثم إنه كسا عمر مثلها فقال: يا 
رسول الله! قلت فى حلة عطارد ما قلت وتكسونى هذه؟ فقال: في بكي ليها 
وإنها أعطيتك لتلبسها النساء اه (معانى الأثار 1:7؟). 

ااه وف بزواية كسان عي ررب جازم عزنائع عل زتعي الال لإ 
لم أبععث بها إليك لتلبسهاء ولكنى بعثنت بعفت بها إليك لتصيب بهاء أخرجه مسلم. 

45- وفى طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إنما بعثت بها إليك 
لتبيعها أو تكسوهاء رواه البخارى. 

541 ه- وفى رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إنى لم أكسكها لتابسهاء 
فكسا عمر أخخا له بمكة مشركاء رواه البخارى. 


القاضى عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير فى الطريق التى أخرجها مسلم: ألا لا تلبسوا 
نسائكم الحرير؛ فإنى سمعت عمر فذكر الحديث اه .)175:١١(‏ 

وفى المغنى لابن قدامة: : القسم الفانى ما يختص تحريمه بالرجال دون النساءء وهو الحرير 
والمنسوج بالذهب فهو حرام لبسهء وافتراشه فى الصلاة وغيرهاء (وفى الافتراش ش خلاف نذكره إن 
شاء الله تعالى)» لما روينا عن أبى موسى: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل 
لإناثهم»)» أخرجه أبو داود والترمذى» وقال: حسن صحيح؛ وعن عمز بن المخطاب مرفوعا: : ولا 
تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» متفق عليه؛ ولا نعلم فى تحريم لبس ذلك 
على الرجال اخختلاًا إلا لعارض أو عذرء قال ابن عبد البر: : هذا إجماع (390:1). 

هذا هو حكم المصمت من الحرير» وأما المنسوج من الحرير وغيره» فإن كانت لحمته حريرأًء 
وسداه غير حرير لا يكره لبسه فى حال الحرب بالإجماع؛ لضرورة دفع مضرة السلاح» وتهييب 
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- وفى رواية سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: تبيعها وتصيب بها 
حاجتكء؛ كذا فى البخارى ومسلم. 

ل ا ل ل بعها واقض 

٠6مده-‏ نلك زذلة اع يسومات ا مال ريك دهاج ان لطم عي 


رو مسلم: 


العدوء فأما فى غير حال الحرب فمكروه لانعدام الضرورة» وإن كان سداه حريرا ولحمته غير حرير 
لا يكره فى حال الحرب وغيرها؛ لأن الثوب يصير ثوبًا باللحمة لأنه إما لا يصير ثوًا بالنسج 
تركيب اللحمة بالسدى, فكانت اللحمة كالوصف الأخير فيضاف الحكم إليه (بدائع »)١11:‏ 
وهو مذهب ابن عباس لا فى المتن من قوله: فأما العلم من الحرير وسدى الغوب فلا بأس به. 
وأما ما رواه الطبرانى من وجه آخر عنه ما نبى رسول الله ركه عن مصمت الحرير» وأما 
ما كان سداه كتان أو قطن فلا بأس به» وهو يشعر بجواز ما لحمته حرير وسداه غير حرير» ففى 
سنده إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف كما فى ”مجمع الزوائد' »)١40:0(‏ لم يوثقه أحد 
غير محمد بن عبد الله الأنصارى فيما علمناء وأما خصيف بِنْ عبد الرحهن الذئ روئ حديث 
المتن عن عكرمة عن ابن عباس فوثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح» وكذا قال النسائى فى رواية» 
وقالنارن عدي حصي سب عاذت كيرف وإذا درت متدائفة فاك بان فده رامن 
رواية زهير عنه وهو ثقة)» وقبال الدارقطنى: يعتبر به» يهم» وقال الساجى: صدوقء. وقال يعقوب 
ابن سفيان: لا بأس به. 
وقال ابن حبان: تركه جماعة» واحتج به أخرون» وكان شيخا صالحا عابدا إلخ» من 
"التسهذيب” (44:7١)؛‏ وهو من رجال الأربعة احتج به النسائى مع تعنته فى الرجال وتشديده؛ 
فالظاهر ترجيح ما رواه خصيف على رواية إسماعيل بن مسلم, فإنه وهم فى الحديثء قد انقلب 
عليه متنه» فجعل السدى مكان اللحمة» ولو سلمنا صحته فهو محمول على حال الحرب. 
وأحسن الله عزاءنا فى بعض الأحباب» حيث جعل مذهب ابن عباس مخالفًا للحنفية اغترارً 
بما روى إسماعيل بن مسلم عن عكرمة عنه وم يتنبه لما فيه, واحمتج لهم بمذهب سعد بن أبى 
ا ل شطره خز وشطره حرير وقال: إنما يلى جلدى منه الخزء قال: 
فهذا يؤيد أبا حنيفة؛ لأن الظاهر من الشوب لحمته؛ وهو الذى يمس الجلد منه» وأما السدى فهو 








5 حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء للش 


ولا تنافى بين هذه الروايات لأنه ممكن أن يكون قال كل ما رووه فاقتصر بعضهم 
على بعضء وفى الباب عن على وأبى موسى وغيرهم؛ ذكرته فى باب حرمة الذهب 
على الرجال وحله للنساءء فتذكر. 


-١‏ عن حماد ل ا ا 


مختلف فى اللحمة اه. | 

ولي الأر كدان ابسن نيدن الصنعة» واختلاف أنواع الوا لا ل 
الصاح المع لي واد وجل الس كار لاع لوحي وا باورا الوه كاي الماك 
ويذفن الشدى فيه “شرح المهذب” (478:54)» ونظيره الثوب العتابى» فإن سداه جربا وحمنة غير 
حرير» ومع ذلك سداه ظاهر غير مستور. 0 

والصحيح فى المذهب أن ما كان سداه حريرا ولحمته من غيره فهو مباح سواء كان الظاهر 
هو السدى أو اللحمة» كما فى ' البدائع” :71ل ولكن بعض الأحباب لا يدرى ما يخرج من 
رأنش ولا يراع تذهيه :ويدعى 'نااشاء من عي دلل» ورها يوقعه ذلك فىبرزية ة يا لها من بلية! 
فتراه يورد على الحنفمية أن ابن عباس أفقه من سعدء فكان الأخذ بتأويله أولى ثم يجب أن هذا إذا 
لم يترجح عند امجتهد أحد التأويلين» وإلا فما ترجح عنده هو الأولى اه. 

. وهذا كما تراه كله جزاف لا طائل تحته وهذا الإيراد وجوابه كله باطل لا يلتفت إليه 
عاقل» ومن أين له أن يقسول: إن ابن عباس أفقه من سعد؟ فإن كان قد اغتر بما ذكره ابن القيم فى 
'الإعلام “ عن ابن حزم أن ابن عباس كان من المكثرين» وسعدا من المتوسطين فى الفتيا نما أبعده 
من الحجة» وما أعوجه من الحجة» فإنه قد عد أبا بكر الصديق من المتوسطين أيضا مع أنه كان أعلم 
الصحابة» وأفقههم بالإجماع؛ فافهمء ولا تكن من الغافلين» فإن منشأ [كثار من أكثر وتوسط من 
توسط فى الفشياء ليس كون الأول أققه من الشانى مطلقاء بل منشأه فى الغالب كثرة ورود الأسعلة 
على الأول وقلشها على الثانى لكون الأول ققد عاش إلى زمن الاخشلاف؛ وكثرة الأسئلة» ومات 
الثانى قبل ذلك كلهء أو لكون الأول قد عاش إلى زمان كثر فيه التابعون» وقلت الأصحاب ومات 
الثانى» وأصحاب رسول الله مَبكهْ متوافرون» وكانوا لا يكثرون من السؤال لما عندهم من العلم 
بالكتاب والسنة عن رسول الله يك وأما العابعون فأكثروا من السؤال عن العلم لما حرموا صحبة 
النبى فم وإنما شفاء العى السؤال» فاعلم ذلكء والله يتولى هداك. 

سين لاه شو الب لقح ١‏ مشا ل لاع و ارد 
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عن عمر أن لبى مه نبى عن الحرير إلا ما كان هكذا إصبعين وثلاثة وأربعة» رواه أبو 
داود. ش 
1ه ولمسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر خطب فقال: نهى رسول 
لله مه عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.» وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا يعنى إصبعين 
وثلاثًا وأربعاء وقد وقع عند النسائى فى رواية سويد: لم يرخمص فى الديباج إلا فى 
موضع أصابع» كذا فى ”فتح البارى" (١47:1؟).‏ 

0" ه- عن ابن عباس إنما نبى رسول الله مره عن الثوب المصمت من الحرير» 
ل ري مسي 0 
وأصله عند أبى داود؛ وأخرجه الحاكم بسند صحيح مختصرا (فتح البارى .)١ 47:٠١‏ 

قال أبو داود: لبس الخز عشرون نفسا من الصحابة وأكثر وأورده ابن أبى شيبة 
عن جمع منهم» وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد. 





ظاهرة» وقوله: نبى عن الحرير إلا ما كان هكذا إلخ؛ دليل على جواز ثوب مكفوف بالحرير مطرز 
به إذا لم يزد على قدر أربعة أصابع؛ قال الموفق فى ”المغنى “: وفى ” التنبيه “: يباح وإن كان مذهاء 
وكذلك القول فى الرقاع؛ ولبئة الجيب» وسجف الفراء وغيرهاء لأنه دخل فيما تناوله الحديث اه 
١2‏ :351)» وقد روى أنه كان للنبى َه جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» رواه 
أبو داود عن أسماء بإسناد صحيح إلا رجلاء اختلفوا فى الاحتجاج به ورواه النسائى بإسناد 
صحيح» ورواه مسلم ببعض معناه» فقال: جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين 
بالديباج (؟ :. وقد روى البخارى فى كتاب الخمس عن ابن أبى مليكة أن النبى مِرَكنهِ أهديت 
له أقبية من ديباج مزرورة بالذهبء فقسمها فى أناس من أصحابه» وعزل منها واحدا لمحرمة بن 
. نوفل الحديث» وفيه ججواز الشوب المزرور بالذهب؛ لكون الأزرر من التوابع» فكذا كف اللبنة 
والجيب والكم والفرجين بالذهب ما لم يزد على أربع لماج وميا بسك الكلام نيةفى بويد 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: قال أبو داود إلخ؛ قلت: قد جمع الزيلعى فى ”نصب الراية“ قدر كبيرا من الآثاز عن 
. الصحابة فى لبس الخزء فليراجع وقد عرفت فى قول الحافظ: إن الأصح فى تفسير الخر أنه ثياب 
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4- وأعلى ما ورد فى ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق عبد الله 
ابن سعد الدشتكى عن أبيه قال: رأيت رجلا على بغلة وعليه عمامة خحز سوداء» وهو 
يقول: كسانيها رسول الله مَل . 

6- وأخرج ابن أبى شينية من طريق عماز ؛ بن أبى عامر قال: أتت مروان بن 
. الحكم مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله َي والأصح فى تفسير الخز أنه ثياب 
سداها من حرير ولحمتها من غيره (فتح البارى 18:٠١‏ ؟١).‏ 


سداها من حرير ولحمتبا من غيره؛ وقال الموفق فى ” المغنى “ بعد سرد الآثار: وهذا اشتبر فلم يظهر 
بخلافه, فكان إجمساعا (58:1)؛ قلت: فيكون فعل الصحابة رضى الله عدبم مبيئًا لقول 
النبى يلتم لا مخالفًا له. 

وأحسن الله عزاءنا فى الشوكانى حيث قال: لا يخفاك أنه لا خجة فى فعل الصحابة» وإن 
كانوا عددا كثيراء والحجة إنما هى فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماعء وقد أخبر الصادق 
المصدق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون الخز والحرير» وذكر الوعيد الشديد فى آخر هذا . 
الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير» انتبى من "عون المعبود” (87:4)» فإن الحديث الذى ورد 
فيه الوعيد؛ اختلف المحدثون فى لفظه؛ فضبط الحميدى وابن الأثير قوله: يستحلون الخز بالخاء 
المعجمة والزاى» وذكره أبو موسى فى باب الحاء والراء المهملتين وهو الفرج» وكذلك ابن رسلان 
فى ”شرح السنن” ضبطه بالمهملتين» وعلقه البخارى بلفظ: ليكونن من أمتى أقوام يستحلون ال حر 
(بالمهملتين)» والحرير والخمر والمعازف» كما فى ”عون المعبود” أيضًا (81:5). 

وقال عبد الحق فى ” أحكامه": قد روى هذا بوجهين يستحلون الحر بحاء مهملة وراء 
مهملة» قال: وهو الزناء وروى بخاء وزاءء قال: والأول: هو الصواب» ورأيت فى " حاشيته” قال 
الأصمعى: الحر بكسر الحاء» وتخفيف الراء المهملتين» وأصله حرح؛ فنقصوا فى والواحد وأثبتوا 
فى الجمع؛ فقالوا: حر وأحراح» كذا فى ” نصب الراية” (581:7). 

وقال الحافظ فى ”الفقح": ضبطه ابن ناصر با حاء المكسورة والراء الخفيفة» وهو الفرج؛ 
وكذا هو فى معظم الروايات من صحيح البخارى؛ ولم يذكر عياضء ومن تبعه غيره؛ وأغرب ابن 
التين فقال: إنه عند البخارى بالمعجمتين» وقال ابن العربى: هو بالمعجمتين تصحيفء وإنما رويناه 
بالمهملتين: وهو الفرجء والمعنى يستحلون الزناء وترجم أبو داود للحديث فى كتاب اللباس (باب 
ما جاء فى الخز)» ووقع فى روايته بمعجمتين والتشديد» والراجح بالمهملتين. 





إعاده المنان حرمة الحرير على الرجال وحله للنساء سن 


ه- حدثنا على بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن صالح ثنا بكر بن مضر عن 
عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن بشر بن سعيد حدثه أنه رأى على سعد بن أبى 
وقاص جبة قيامها قزء قال بشر: ورأيت على زيد بن ثابت خممائص معلمة؛ رواه 
الطحاوى (1414:7؟). قلت: سند صحيح, رجاله كلهم ثقات. 

لاه ه- قال الطحاوى (414:7”): وروينا عنه -أى عن سعد- أنه دخل على 
أبن عامر وعليه جبة شطرها خزء وشطرها حرير» فكلمه ابن عامر فى ذلك فقال: إنما 


ويؤيد ما وقع فى الزهد لابن المبارك من حديث على: «يوشك أن تستحل أمتى فروج النساء 
والحرير»» ووقع عند الداودى بالمعجمتين؛ ثم تعقبه بأنه ليس بمخفوظ؛ لأن كثيرا من الصحابة 
لبسوه» وقال ابن الأثير: المشهور فى رواية هذا الحديث بالأعجام وهو ضرب من الإبريسم كذا 
قال وقد عرف أن المشهور فى رواية البخارى بالمهملتين» وقال ابن العربى: الخز بالمعجمتين 
والتشديّد مختلف فيه والأقوى حله, وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع اه ملخصا .)48:٠١(‏ 
قلت: وكذا تعقبه أبو داود حين درج الرواية بالمعجمتين بقوله: وعشرون نفس من أصحاب 
رسول الله َيِه أو أكثر لبسيوا الخز» مهم أنس بن مالك والبراء بن عازب اهء فأشار إلى أن الرواية . 
بالمعجمتين ليس بمحفوظه وإنما امحفوظ بالمهملتين» ولكن أهل الظاهر مثل الشوكانى وغيره 
لا يفقهون ولا يتدبرون. 
:قوله: حدثنا على بن عبد الرحمن إلخ؛ قلت: قيام الثوب سداه لا لحمته؛ كما صرح به 
الطحاوى» وقال: ففى ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الشوب من غير الحرير المعلم 
بالحرير» ولبس الغوب الذى قيامه حرير» وظاهره غير حرير» وهذا:قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى (749:1)) وهو محمل ما روى عن سعد أنه كان عليه مطرف خز 
شطره خز» وشطره حرير» وقال: إنما يلى جلدى منه الخزء فإن الآثار يفسر بعضها بعضاء فنبت أن 
مذهب سعد فى ذلك هو مذهب ابن عباس بعينه أن المنبى عنه هو الثوب المصمت من الحرير» وأما 
العلم وسدى الثوب من الحرير فلا بأس به وأخطأ بعض الأحباب حيث فرق بينهماء وادعى أن ابن 
عباس أفقه من سعدء ولكن ترجح قول سعد عند المجتهد فاختاره؛ وكله بناء الفاسد على الفاسد» 
.لا يخفى على عاقل عاره وشناره. 
قوله: قال الطحاوى إلخ» قلت: ابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز ابن خال عثمان 








2 كينا ! اام 


يلى جلدى منه الخزء أخرجه عن أبى بكرة ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عمرو عن 
'صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: استأذن سعد بن أبى وقاص على ابن عامر وتحته 
مرافق من حرير فأمر بها فرفعت الحديث» وهذا سند صحيح أيضا. 
' باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال 
ه- عن عاصم الأخول عن أبى عثمان النبدى قال: كتب عمر إلئ: عتبة بن 
زرلا ان لبي كد تو عن الشرير إلا ما تيان هكد وعكذا إستيعين وثلاة وأريعة».رواء 
أبو داود» وسكت عنه (بذل امجهود م" 


ابن عفان» ولد فى عهد النبى َيه وأتى به إليه وهو صغيرء فقال: هذا أشبهنا وجعل يتفل عليه» 
ويعوذه» فجعل ببتلع ريق النبى َي كان جوادا شجاعا ميمونا ولاه عفمان البصرة بعد أبى موسى 
. الأشعرى سنة تسع وعشرين» وضم إليه فارس بعد عفمان ابن أبى العاصء فافتح خراسان كلهاء 
وأطراف فارس وسجستان وكرمان وغيرهاء حتى بلغ أعمال غزة» وفى إمارته قتل يزدجرد آخر 
ملوك فارس» وأحرم ابن عاضر من نيسابور شكرا لله تعالى» وقدم على عثمان فلامه على تغريره 
بالنسك» وقدم بأموال عظيمة ففرقها فى قريش والأنصارء كذا فى ”الإصابة” (77:0). 

وبالجملة فهو صحابى ابن صحابى؛ وكان يجلس على مرافق الحرير» وإفا أمر برفعها حين 
استأذن عليه سعد تأدبًا معه إجلال له؛ لأن سعدًا كان ينكر ذلك كما فى سياق الحديث» ولو كان 
حرامًا لم يلبس عليها قط ولأنكر عليه كل من حضره قبل سعد؛ لأنهم كانوا لا يبابون عن الأمر 
بالمعروفء والنبى عن المتكرء لا سيما وعبد الله بن عامر كان من خيار الأمراء هينا لينا لم يكر 
جباراء ولا عنيفًا كما تشهد بذلك سيرته» فثبت أن النبى عنه؛ إنما هو لبس الحرير دون الجلوس 
عليه؛ وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. قال فى ”البدائع” بعد سرد الآثار عن الصحابة فى الجلوس 
على الحرير: وبه تبين أن المراد من تحريم الحرير فى الحديث تحريم اللبس» فيكون فعل الصحابى مبينا 
لقول النبى مَِفَِهِ لا مخالفا له والقياس باللبس غير سديد, لأن العزين بهذه الجهات دون إلتزين 
باللبس» لأنه استعمال فيه إهانة المستعمل بخلاف اللبس» مدر ااام ف لعل 
وشباتى يشظ الخدم يده إن شاء الله تعالى. 


باب قدر ما بعت كر وير للرعال. 
أقول: دلت الأحاديث على أن كفاف الحرير إذا لم يتجاوز قدر أربع أصابع يجوزء» وهو | 








إعلاء اسان قدر ما يجوز من الحرير للرجال ‏ - ش ا 
وعن سويد بن غفل أذ عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نه 
النبى عرو عن لبس المرير إلا موضو إصبعين أو ثلاث أو أريع؛ أخرجه مسلم .018 
- عن عبد الله -مولى أسماء بنت أبى بكر- فى :حديث: أن أسماء قالت: 
هذه جبة رسول الله مره فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبئة ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة ئشة حتى: قبضت» فلما قبضت قبضتها 
وكان النبى َه يلبسهاء فنحن للمرضى نستشفى بباء رواه مسلم (0190:5. ١‏ 


مذهب أبى حنيفة» ويرد عليه أولا أنه ووى أبو داود عن عمران بن حصِين عن النبى مَهِ أنه قال: 
دلا ألبس القميص المكفوف بالحرير». 

والجواب عنه أنه قال ذلك تورعاء لما ثبت ا عر ا 
أربع أصابع منه. وثانيا: أنه روى الطحاوى من طريق جرير قال: سمعت الصقعب بن زبير يحلاث 
. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله مره أعرابى عليه جبة 
مكفوفة بحريرء أو قال: مزرة بديباج فقام إليه رسول الله مره مغضباء وأخذ بمجامع جبته فجذبها 
٠‏ به ثم قال: «ألا أرى عليك ثياب من لا يفعل» (معانى الآثار 47:1 7). ٠‏ 
0 اراي عند باختهالن أن ادكرة اللدية تكفرقة ها لا يعور مل الخوير زهان للريادة على 
قدر أربع أصابع فلا حجة فيه. وثالفا: أنه روى الطحاوى من طريق | إسماعيل بن سميع عن مسلم 
اذاعن أن عرو الشسسالي ال رأى على فى أى طالب تمان رسل بض ور ندر ب 
ديباج» فقال له على: ما هذا الشىء الع د رار رول وطن رار إما يعنى 
الديباج (معانى الآثار 44:3 8). 
' والجواب عنه ما مر أنه يحتمل أن تكون اللينة فوق أربعة أصابع» أو قال: 00 | 
افلا حجة فيه أيضاء وفيها دليل أيضا على جواز إعلام المحرير للرجال» إذا لم تكن فوقا أريع ماخ 
١‏ من دون جمع المتفرق مدباء والله أعلم. ش 

قال العبد الضعيف: قال القاضى: وهذا أى حديث عمران مرفوعا: لا ألبس القميص 
«الكنك بارين لا يعا رش ديت أسماءه لأنه ريا له يلين القميض المكقق بالكرير» الأن فيه امريد 
. تجمل وترفه» وربما لبس الجبة المكففة» قال القارى: والأظهر فى التوفيق بيدهما أن قدر ما كف ههنا 
. أكثر من القدر المرخص ثمه» وهو أربع أصابعء أو يحمل هذا على الورع والتقوىء وذاك على 
. الرنصة» وبيان الجواز والفتوى اهء على أن حديث أسماء أصح سندا من حديث عمران؛ فإنه من 








> سينا قدر ما يجوز من الحرير للرجال خرن 


.)868:4( ازوابة الخسن عنةء رن ل اماي عون المعبود”‎ ٠ 

وروى أبو داود من قصبص أبى ريحانة من الصحابة قال: «نبى رسول الله مََيلهِ عن عشر 
وذكر فيها أن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حرير مثل 
الاعاجم) الحديث. 

والمراد ما زاد على أربع أصابح لما مر من جوازه» أو ما كان على زيهم تشبيبًا بهم» والتشبه 
بالكفار منبى تنه يدل عليه تقييده بقوله: مثل الأعاجمء وقال المظهر: يعنى لبس الحرير حرام على 
المدا سرام تت اللا أر ترك رادو تيال الحم طبرا حك اياي لول ري 
من الحرير ليلين أعضاءهم (عون ه 85). 

وفى “ الدر”: وأما جعله دثارا أو إزاراء فإنه يكره بالإجماع (سراج)» قال ابن عابدين: وأما 
ما نقله صاحب امحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد فلعله لم يعتبره لضعفه. أفاده ظ (845:6): 
وفى " الهندية": ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه 0 ولو جعلت ظهارة أو بطانة فهو 
مكروه لأن كليهما مقصود كذا فى ”محيط السرخحسى“» وفى ”شرح القدورى” عن أنى 
يوسف: أكره #بطائن العلانش ان إبزيممم امن أرد انحتار” (540:0). 

قلت: وفى " الدر” "عن امن : دكرة الكبة اللكفوقة شري قال ابن عنابد ين هد عونا 
عليه العامة فإنه نقل فى " الهندية' عن الذخيرة: إن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء, 
واحتج له فى التبيين بحديث أسماء رواه أحمد ومسلم» وفى الهداية: وعنه عليه الصلاة والسلم أنه 
كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير اه (147:0"). ا ش 

قلت: فيحمل ما فى ' الجتبى " على ما حملنا عليه حديث عمران بن حصين, وبه يظهر اتباع 
أبى حنيفة للأثر» فإذا اختلف الآثار على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان» فأحسن الله عزاءنا فى 
طائفة فة أغمضت العيون عن كل ذلك» وطعنت فى هذا الإمام بأنه يترك الحديث بالقياس» وهذه 
فرية لا مرية, ورمية من غير رؤية رجما بالغيب. 0 
| فائدة: قال التووى: فى الحديث التبرك بآثار الصالحين؛ ولبس ملابسهم والتيمن بهاء وجواز 
لبس الخاتم» وفيه دليل أيضا لمن قال: إن النبى َه لم يورثء إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثة» بل 
كان اجام والقدع لالسلا عه وجدها من (نا ره الصوارية عنلقة المتامين :نهد فها من ولي الأمر 
حيث رأى المصالح؛ فجعل القدح عند أنس إكرامًا له بخدمته؛ من أراد التبرك به لم يمنعه» وجعل 








إعلاء السئن 4م 
باب لبس الحرير لمعذور ْ 
ل يل بحن التكل ذأ لمن ليا فى اللريو'» رجه لما غواة | جه البخارف: 


باقى الأثاث عند ناس معروفين» واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذها رَيَْهْء فإنبا موجودة 
للخليفة بعده. ثم الثانى» ثم الثالث اه كلام النووى؛ واعترض عليه العسقلانى» وقال: يجوز أن 
يكون الخاتم: اتخذ من مال المصالحء فانتقل للإمام ينتفع به فيما صنع له اه. 

قلت: الأصل هو الأول» وهذا محتمل فهو المعول» كذا فى ”شرح الشمائل“ للقارى 
»)١57:19(‏ وهذا فائدة جيدة يجب حفظها. 


باب لبس الحرير لمعذور 
ْ أقول: قال ابن حجر: جعل الطبرى جوازه فى الغزو مستنبطًا من جوازه للحكة فقال: دلت 
الرخصة فى لبسه بسبب الحكة أن من قضد يلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدوء 
ونحو ذلكء فإنه يجوز (فتح 14:7)» وفيه بحث؛ لأنه لما حرم لبس الحرير للرجال» فلا يجوز ذلك 
. إلاالضروزة ملجمة» وإذ يقدر للرء على دفع أذى الحكة والسلاح بما هو مباح» فكيف يجوز له 
امنتتعمال المحرم؟.ولا دليل فى الحديث على أن الرخنصة لعبد الرحمن والزبير كانت للحكة على 
الإطلاق؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانا مضطرين إليه لعدم وجود ما يدفع ذلك الآذى غير 
الحرير لعدم القدرة على استعماله للاشغال بالحرب» فلا حجة فيه. 
وأخرج ابن عمساكر من طريق ابن عوف عن ابن سيرين أن.عمر رأى على خخالد بن الوليد 
قميص حرير» فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف» فقال: وأنت مشل عيد 
الرحمن أو .لك مثل ما لعبد الرحمن» ثم اماف قرا رات 0 ': رجاله ثقات إلا 
أن فيه انقطاعا (فتح > :4 7). 
واحتج ابن حجر بالأثر المذكور على دعوى اختصاص الرخصة بعبد الرحمن والزبير ولا 
حجة فيه على هذه الدعوى؛ بل قوله: أو لك مثلنيهيا لعبد الرحمن.صريح فى الاختصاص به إلا أنه 
٠‏ لا يعلم منه ما لعبذ الرخمن بن عوفف حتى يقاضش عليه غيزه.'.: 
فإن قلت: إنه معلوم من الحديث أنه كانت به حكة من التعمل» قلنا: : نعم» ولكنه لا يعلم منه 
أنه كان قادرا على استعمال ما يزيلها غير الخرير أم«لاء والظاهر من القواعد أنه كان مضطرا إلى 








استعمال الحرير لعدم القدرة على استعمال غيره» فيقاس عليه من هو مثله فى هذا الأمر دون من هو 
ليس كذلك» ثم الايعلم من الحديث أن الغوب كان حرير خالصاء فيحمل على أنه كان لحمته من 
الحرير دون سداه؛ لأن الضرورة تندفع به» والضروريات تتقدر بهاء أوايقال: أعاترؤسول الله عار 
لهما الحرير الخالص لعدم وجود ما الممته من الحرير» وسداه من غيره» وهو أولى لعدم التكلف 
حيكذ لا يرد الحديث على مذهب أبى حنيفة حيث أجاز فى الحرب ما لحمته حرير دون الحرير 
الخالص؛ لأن ذلك عند وجود ثوب كذلكء وإلا يستعمل الخالص للضرورة؛ واللّه أعلم.. 

قال العبد الضعيف: ما أشبه هذا الكلام ببذر الفلاسفة دون الفقهاء» وفى شرح السير قال: 
وكره أبو حنيفة الديباج والحرير المصمت فى الحرب» ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
بذلك بأسا فى الحرب» وروى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كلد قال: (لا.بأس بلبس 
الحرير والديباج فى الحرب»» فبظاهره أخذاء وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: : تأويله الملحم؛ وهو ما 
يكون سداه غير حرير ولحمته حرير» وهذا لا بأس بلبسه فى الحرب» وإن كان يكره لبسه فى غير 
الحرب» فأما ما يكون سداه حريرا ولسمته غير حرير فلا بأس بلبسه فى الحرب» وغير الخرب؛ 
٠‏ وعليه أيضا يحمل حديث الزبير أنه كان له يلمق الديباج يلبسه فى دار الحرب» فأما | إذا كان تخريرً 
مصمتا فذلك مكروه؛ على ما روى أن الوليد بن أبى هشام كتب إلى ابن محيريز يسأله عن يلامق 
الحرير والديباج ذ فى الحرب» فكتب إليه أن كن أشد ما كنت فى الحرب كراهية لما نبى عنه رسول 
الله ملم عند التعرض للشهادة اه .)١8/8:7(‏ 

وروى ابن عدى فى " الكامل سيم ىفعي راع سياه الهاشمى 
عن موسى بن أبى حبيب عن الحكم بن عمير -وكان من أصحاب النبى ركه قال: رخص رسول 
الله مْيَهِ فى لباس الحرير عند القتال (نصب الراية ؟:5/85). 

وقال الحافظ فى ” الدراية”: سند واه وقال فى ”الإصابة“ فى ترجمة الحكم بن عمير: قال 
ابن أبى حاتم عن أبيه: روى عن النبى مه أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم؛ وهو ضعيف , 
عن موسى بن أبى حبيب» وهو ضعيف عن عمه الحكم: قال ابن منده: روى بقية بهذا الإسناد عدة 
أحاديث. 

قال الجافظ: لما الت ا العام ا الاثنات فما 
فوقها جماعة: قال بقية: حدثت به فيان فقال: : صدقء قال الحافظ: ووجدك :له راويا عير 








موسى» ووجدت. لعيسى متابعا عن موسى فى رواية عن الحكم اه ملخصا (70:5): وروى ابن 
سعد فى ' الطبقات” فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف أخبرنا القاسم بن مالك المزنى عن إسماعيل 
ابن مسلم عن الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب (نصب الراية)» وهذا سند 
حسنء فإن إسماعيل بن مسلم مختلف فيه» وروى أحمد عن أسماء بنت أبى بكر قالت: عندى 
للزبير ساعدان من ديباج كان النبى َه أعطاهما إياه يقاتل فيهماء وفيه ابن لهيعة» وبقية رجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد ه:44١)»‏ وروى الأثرم يإسناده عن عروة أنه كان له يلمق من 
ديباج بطانته سندس محشواً قرا كان يلبسه فى الحرب» كذا فى ”المغنى“ (18:1:1)» ظاهر هذه 
الآثار إباحة الحرير للرجال فى الحرب مطلقًا سواء كان مصمتًا أو ملحما لانتفاء ما يدل على كونه 
يلتجما: ظ 

واستتدل البيهقى لجواز لبس الحرير فى الحرب بحديث أنس أن الزبير وعبد ا لرحمن بن 
عوف شكيا إلى النبى مَك القمل فى غزاة لهماء فأذن لهما فى قمص الحرير» وفى رواية للشيخين: 
أنه عليه السلام رخص لهما فى قميص الحرير فى السفر من حكة كانت ببهما أو وجعء وظاهره أنه 
لم يرخص لهما فيه لأجل الحربء بل لأجل القمل أو للحكة أو لوجع؛ وليس المراد من قوله فى 
غزاة لهما الحرب. بل المراد السفر وقصد العدوء كما جاء مبينا فى رواية للشيخيق» وكيف يفهم 
البيبقى أن الرخصة كانت للحربء وقد صرح فى رواية بأنهما شكوا القمل؟ اللهم إلا أن يقيس 
حالة الحرب على حالة أذى القمل أو الحكة بها مع الضرورة؛ فيكون ذلك مأخودًا من القياس لا 
من الحديث نفسه؛ وإذا كان ظاهره أنها للحكة كما اعترف به فى باب جواز الحرير للحكة: فلا 
أدرى من أين له أن يقول: إنه يشبه أن يكون للحرب اه ملخصا من ” الجوهر النفى“ (771/:1). 

قال الموفق فى المغنى : فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو مرض ينفعه لبس الحرير» جاز 
فى إحدى الروايتين لحديث أنس (المذكور)؛ وما ثبت فى حق صحابى ثبت فى حق غيره ما لم يقم 
دليل التخصيصء وغير القمل الذى ينتفع فيه بلبس الحرير فى معناه يقاس عليه؛ والرواية الأأخرى 
لح !عر جيه رض لام رار زرا ارا 
شاء الله تعالى... 

والتخصيص على خلاف الأصلء فأما لبسه للحربء فإن كان به حاجة إليه أبيح» وإن لم 
يكن به حاجة إليه؛ فعلى وجهين: أحدهما: يباح؛ لأن المنع من لبسه للخيلاءء وكسر قلوب الفقراء 








0 الضسن الر و اه م 


والخيلاء فى الحرب غير مذموم. والثانى: يحرم لعموم الخبر» وظاهر كلام أحمد إباحته مالقا وهو 
قول عطاءء قال الأثرم: لي ل ل أرجبر أن 
لا يكون به بأس اه ملخصا (7721:1). 

قلت: وهو قول أبى يوسف ومحمد مناء وهو ظاهر الآثار» ا 
قوله َيه فى الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائها»» وبقول ابن عباس: إنما 
نبى رسول الله َيه عن الوب المصمت من الحرير» فحمل ما روى عن الصحابة من لبس الحرير . 
فى الحرب على غير المصمت أى الملحم من الحرير» لأن ما كان لحمته غير حرير لا يقال له: 
:“ثوب حرير لكو احزير فيه مختفيا باللحمة غالاء وجمل قصه عبد الرحمن بن عورف والزبير 
على الخصوصية؛ لأن المتبادر من قول أنس: رخص رسول الله مره أو رخص للزبير وعبد الرحمن 
.ابن عوف فى لبس الحرير لحكة بهماء روأه مسلم »)١61:1(‏ هو الحخصوصية وإلا لقال: د 
النبى َه فى لبس الحرير للحكة أو للوجع ولم يقل: رخص لفلان وفلان. 

وأما حديث بقية عن عيسى بن إبراهيم عن ابن أبى حبيب عن الحكم مرفوعا: : رخص 
رسول الله مَكلهِ فى لباس الحرير عند القتال» فسنده واه لا يصلح مخصصًا للعموم؛ وقول الحسن: 
كان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب حكاية للفعل تحتمل الوجوه؛ فينبغى أن يحمل على الملحم 
دون المصمت, بالجملة فإذا تعارض امبيح وا محرم يكون الترجيح للمحرم؛ وبحمل المبيح على 
ا محمل حسن» فقول أبى حنيفة فى الباب أورع وأحوط» وقولهما أوسع وأقوى وأضبطء قال 
العينى فى ” البناية “: وبقول أبى حنيفة قال أكثر أهل العلم (117:7؟)» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن ثابت عن أنس قال: لقى ععمر عبد الرحمن بن عوف» فدهاه عن لبس الحرير» فقال: لو أطعتنا 
للبسته معناء وهو يضحك (فتح البارى .)559:١٠١‏ ش 

ويه دليل على أن إذنه م عد الرحمن والزيير لم يكن مطل عند عسسرء بل مقيد 
بالحاجة» والضرورة فنهاه عن لبسه من غير حاجة؛ وقول عبد الرحمن: لو أطعتنا ولبسته معنا 
محمول على أنه فهم من إذنه يرك له إباحة لبسه لكل أحد عند الحاجة» ولعله كان يرى عرمر 
محتاجا إليه لدفع القمل ونحوهء وهذا بظاهره يرد قول من حمل الرخصة على التخصيص» ولكن 
قول عمر لخالد بن الوليد: : أو أنت مغل عبد الرحمن أو لك مل ما لعبد الرحمن يؤيد القول 
بالتخصيص» وعمر أجل من عبد الرحمن وأفقه. 
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وأما ما أبداه بعض الأحباب من الاحتمالات فى ذلك فكلها هذيانات غير ناشعة عن دليل» 
قال الحافظ فى " الفتح": قد اختلف السلف فى لباس الحرير (فى الحرب)» فمنع مالك وأبو حنيفة 
مطلقاء قال الشافعى وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه 
الاحتيال فى الجرب, انتهبى (75:5). 

وقال ابن بطال: اخمتلف السلف فى لباسه. فأجازته طائفة» وكرهته أخرى؛» فممن كرهه 
اللنبنة وول مالك راى خلل نا ار رن ان 00 
رأيت أنس بن مالك لبس الديباج فى فزعة فزعها الناس؛ وقال عطار: الديباج فى الحرب سلاح» 
وأجازه محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصرىء وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعى (عمدة 
القارى 51419:7)» والله تعالى أعلم. 


باب الأعلام من الحرير 
أقول: جاليةاانه ل سد م حور أعلدم از لال زعا 1 
أخبرنى جواز الأعلام فى باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال» فتذكر. 
قال العبد الضعيف: ومنها حديث عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى عتبة بن فرقد بآذربيجان 
أن رسول الله مَِلهِ نبى.عن الحرير إلا هكذاء وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام؛ ااام 
يعنى الأعلام؛ قال الحافظ فى ”الفتح": وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير» إذا كان فى 
" :اقرب وخسبه بالقدؤ اذكو وهو أريغ أضابع وهذا هو الأضح عند التشافية وفيه بتجة علق 
من أجاز العلم فى الثوب مطلقاء ولو زاد على أربعة أصابع وهو منقول عن بعض المالكية؛ وفيه 
حجةلى من منع العلم فى الشوب مطلقاء وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهماء لكن 
يحتمل أن يكونوا منعوه ورعاء وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهمء قال النووى: وقد 


نقس بئل ذلك عن مالك» وهو مذهب مردود» وكذا مذهب من أجاز «غير تقدير اه ١ ١(‏ 11). 
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باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
518 ه- حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا مسعر عن راشد مولى لبنى عامر 
اير المتعلى راي ابن ياسن مروة ا سير ارين ابن مشنايا انها كن لعب 
الراية”" 587:7)» وروآه العينٍ فقال: عن وكيع عن رأشد مولى لبنى تميم (عمدة 
القارئ .)١561: ١٠١‏ 


مفساك :دعر عر السو لجراي ار خرن ترف قروا 0 روا حل شيع ل 

عمر قال: إنى سمعت عمر بن الخطاب يقول: مك بورلا د يقر «إنما يلبس الحرير من 
حم ال اميا و 
د سان سوال الا ل ان 
جبة رسول الله مله المكفوفة بالحرير» وقالت: هذه جبة رسول الله مَللَدِءِ وكان النبى مَرْتُهِ يلبسهاء 
وهو الحكم عندنا وعند الشافعى وغيره أن الثوب؛ واللجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف 
الطرف بالحرير» أو فيها أعلام من حرير نجاز ما لم يزد على أربع أصابع؛ فإن زاد فهو حرام لحديث 
عمر المذكور آنفاء والله تعالى أعلم. ٠‏ 


باب الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال 
أقول: فى أثر ابن عباس حجة لأبى حنيفة حيث جوز الاتكاء بمرافق الحرير» والجلوس على 
فراشه للرجالء وأورد عليه أنه روى عن سعد بن أبى وقاص ما يعارضه» فإنه أخرج ابن وهب فى 3 
جامغه كما فى الفتتح 47:1٠‏ ؟) والطحاوى فى معانى الآثار والحاكم فى المستدرك عن سعد بن 
أبى وقاص أنه قال: ام حي امع لع ان بو ادامط امت بح 0 
لابن وهبء وأيضًا: فقد ورد الدبى عن الجلوس على الحرير عن النبى يدي كما رواه البخارى من 
طريق وهب بن جرير عن أبيه عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن ليلى عن حذيفة. 
والجواب عنه أنه روى البى عن لبس الحرير عن عدة من الصحابة كأنس بن مالك وعمر 
ابن الخطاب وابن عمر وأبى هريرة وغيرهم؛ وليس فى شىء منها النبى عن الجلوس عليه» وحديث 
حذيفة رواه عنه عبد الرحمن ابن أبى ليلى» وعبد الله بن عكيم» وليس فى حديث ابن عكيم الدبى 
عن الجلوس» وإما فيه النبيى عن اللبس فقط. 








إعلاء السئن الاتكاء على مرفقة الحرير للرجال حك 


قلت: لم أقف على ترجمة راشد مولى بنى عامر أو بنى تميم إلا أنه من خير 
القرون الغالب على أهله العدالة» فيقبل روايته. 

14- وقد روى من وجه أخمر قال ابن سعد: أغخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا 
عمرو بن أبى المقدام عن مؤذن بنى دواعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متكع على 
مرفقة حرير وسعيد بن جبير عد رجايه وهو يقول له: ارح يق اباد 
حفظت عنى كغيرا (عينى ٠١‏ :07 و نصب الراية' (؟:587)» وفى هذا السئد 
مؤذن بنى دواعة؛ ولا أدرى أهؤ راشد أو غيره؛ 00 بى المقدام قال غى 
'التقريب : ضعيفء رمى بالرفض. 


وأما حديث عبد الرحمنء فقد رواه عنه حكم بن عتيبة ويزيد بن أبى زياد ومجاهد» وليس 
فى حديث الحكم ويزيد الذبى عن الجلوس» أما حديث مجاهد فقد رواه عنه سيف بن أبى سليمان 
وابن عوف ومنصور وابن أبى نجيح» وليس فى رواية سيف وابن عون ومنصور النبى عن الجلوس؛ 
وحديث ابن أبى نجيح رواه عنه سفيان وجرير» وليس فى رواية سفيان الدبى عن الجلوس» وإنما هو 
فى رواية جرير فقط (لخصت هذه الطرق من الصحيحين)» وجرير وإن كان ثقة من رواة الجماعة؛ 
إلا أنه قال فى ” التقريب”“ : له أوهام إذا حدث من حفظه؛ وسرد فيه فى التبذيب أقوال الحفاظء 
فالظاهر أن هذه الزيادة وهم منه» فلا حجة فيه» ولعل مسلما مع أن جمع طرق هذه الرواية فى 
صحبيحه لم يخرج طريق ججرير لهذه العلة» وأشار العينى أيضا إلى نكارة هذه الزيادة» ولكنه 
لم يصرح به حيث قال: والحديث مضى فى الأطعمة» وفى الأشربة فى موضعينء وفى اللباس فى 
موضعين» وليس فى هذا كله لفظ: وأن يجلس عليه إلا ههناء وهو من مفردات البخارى؛ ولهذا 
لم يذكره الحميدى (عينى .)55١:٠١‏ 

فإن قلق هد رن فى الأمتوق أذ زياؤاة إلنعنة نشيولة» وزيم ذزرف ققد لمعت البتجاري 
واحتج به قلنا: نعم ولكن جرير الذى زاد فى الحديث هذه الزيادة عاش بعد أبى حنيفة خمسا 
وعكس رمنة لآن أناصافة كز تنعسيوخ بهد الماقة وعرر كروك ينه اعمس شين عد 
لالد فشكن أن بكر عر ستد كا برد اديت كلبوفاة أن بمحيقة فلم يلين التدييق فين تخانةة 
بل ظهر بعده؛ فكيف كان لأبى حنيفة العمل به؟ وهذا يوضح العذر لأبى حنيفة فى عدم العمل 
بهذا الحديث» إن سلم صحة هذه الزيادة, هذا هو الجواب الصحيح, وما أجاب عنه بعض الحنفية 
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أن الحديث ليس نص فى الشحرم» أو بأنه يحتمل أن يكون النبى عن اللبس والجلوس بمجموعهما 
لاعن الجلوس بمفرده» كما فى ” العينى و الفتح” (عينى 191:1١‏ و فتح )147:1١‏ قفيه بحث» 
ا 

قال العبد الضعيف: وأما قول سعد: ”لأن أقعد على ججممر الغضا أحب إلى من أن أضطجع 
على مرفقة حرير» فليس نصا فى التحريم فلعله كره ذلك لما فيه من التنعم والترفه يدل على ذلك 
قوله لابن عامر: نعم الرجل أنث يا ابن عامر! إن لم تكن من الذين قال الله عز وجل: «إأذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها (طحاوى 741:7). 

فلعله خحاف من ابن عامر أن يكون يقعد أو يضطجع على مرافق الحرير تجبرا وترفعًاء ولو 
سلم أنه أراد التتحريم فقسد عارض رأية رأى ابن عامر وابن عباس رضى الله عدهم» وهما من 
الصحابة» فحمل أبو حنيفة قوله على التشديد كما كان ابن عمر يشدد فى الأعلام من الحرير» 
فلولا ما فى حديث جرير بن حازم عن ابن أبى جميح عن مجاهد عن ابن أبى ليلى عن حذيفة: 
«نهانا النبى مره عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه) من النهبى عن الجلوس مرفوعاء 
لكان فعل ابن عامر وابن عباس أولى من إنكار سعد على ذلك» ولكن لا تأيد إنكار سعد 
بالحديث المرفوع؛ كان هو الأرجح والأولى» ولذا قال فى ”الدر“: ويحل توسده أى الحرير» 
وافتراشه والنوم عليه» وقالا والشافعى ومالك: حرام؛ وهو الصحيحء كما فى * المواهب” (ومثله 
فى متن ” در | لبحار“» قال القهستانى: وبه أخذ أكثر المشايخ» كما فى الكرمانى» ونقل مثله ابن 
الكمال (شامى). 

قلت: فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور اهء أى خلاف ما عليه المتون المعتبرة المشهورة 
والشروح (:44*)» فإن امون غالبها على مذهب الإمام» ولكن المتأخمرين من المشايخ قد 
صححوا مذهبٍ صاحبيه: والجمهور فى هذا الباب نظرا إلى قوة الدليل» ولا يخفى على من له 
تشكة إن نويه المناسين واللميور نض واد له التحدي أعدل واضرطر ْ 

وأما قتول بعض الأحباب: إن ابن عباس أفقة من جعذه» ونتول ؤيادة الثقة لسن أميا كلياه 
وزيادة أن نجلس عليه منكرة» وتصحيح البخارى أمر اجتهادى؛ فكل ذلك تمشية للمذهب لا يخلو 
عن تعسف» وكفانا لدفع الطعن عن الإمام أن قد وافق قوله فعل ابن عباس وابن عامز من الصحابة» 
وأما المعول عليه فهو قول صاحبيه والجمهورء وبه نأخذ كما أخذ به أكثر المشايخ» وصرح فى 
”المواهب “ بتصحيحه؛ فهو القول المنصورء والله أعلم بما فى الصدور, ظ. 








إعلاء السنن 8 
باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان 

6 -- أخبرنا أبو حنيفة عن سليمان بن أبى المغيرة قال: سأل بحير سعيد بن 
جبير وأنا جالس عنده عن لبس الحرير فقال سعيد: غاب حذيفة بن اليمان غيبة» فكسى 
بنيه وبناته قمص الحرير» فلما قدم أمر به فنزع عن الذكورء وترك على الإناث» أخرجه 
محمد فى ' كتاب الآثار” (ص١7١).‏ قلت: سعيد بن جبير عن حذيفة منقطع» ولكن 
لا بأس بالانقطاع عندنا فى خير القرون. 


باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان 

أقول: الأثران دليلان على أن للغلمان حكم الرجال فى هذا الباب؛ وللجوارى حكم النساء 
وهو مذهب أبى حنيفة. قال العبد الضعيف: وفى الباب عن عبد الله بن يزيد قال: كنا عند عبد الله . 
ديعي اين مسعود- فجاء ابن له عليه قتميض من حرير قال:.من كساك هذا؟ قال: أمىء قال: 
فشقهء وقال:.قل لأمك: تكسوك غير هذاء رواه الطيرانى بإسنادين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد ٠ . .)١51:©‏ 

واحتج من قال بجواز إلباس الصبيان الحرير فى العيد ونحوه بما رواه البخارى عن عقبة بن 
عامر رضى الله عنه أنه قال: أهدى لرسول الله ريه فروج حريرء فلبسه ثم صلى فيه؛ ثم انصرف 
فنزعه نزعا شديدا كالكاره لهء ثم قال: لا ينبغى هذا للمتقين» قال الحافظ فى ' الفتح' : استدل به 
على أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوىء وقد قال الجمهور: بجواز 
العو يي ل ل دا لي في ل 
الحنابلة, وفى وجه ثالث يمنع بعد التمييز اه .)7750:1١(‏ 

ولنا أن النبى مَرِتَهِ أدار هذا الحكم على الذكورة بقوله عليه الضلاة والسلام: «هذان حرام 
على ذ كور أمتى)» والصغير من الذكور فدخل فى التحريم إ إلا أن اللابس إذا كان صغيراء فالإثم 
على من ألبسه لا عليه» لأنه ليس بمكلف»؛ كما إذا سقى خمرا فشربها كان الإثم على الساقى لا 
عليه كذا ههنا. 

وأما قوله َيِه : ولا ينبغى هذا للمتقين»» فمحمول على المسلمين» وقد كثر استعمال هذا 
اللفظ فى هذا المعنى فى النصوص»ء ولا يخفى أن الصبى يوصف بالإسلام, قال الموفق فى " المغنى : 
وهل يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان: أشببهما بالصواب تحريمه؛ لعموم قول 
النبى مِيكِهِ: وحرم لباس الحرير على ذكور أمتى وأحل 0 ذكر الآثار التى ذكر ناهاء 
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5 - وعن مسعر عن عبد الملك_ين مسعرة عن عمروت بن دينار عن جابر قال: 
. كنا ننزعه (لّعهالحرير) عن الغلمان ونتركه على الجوارى» قال مسعر: فسألت عمرو بن 
دينار عنه فلم يعرفه؛ أخر جه أ داود. 

وقال ابن رسلان: هذا غير قادح فى الرواية؛ لأن الراوى ثقة فلا يسقط روايته» 
وقال المنذرى: لعله نسيه» كذا فى * بذل المجهود” (57:5). 


باب لبس المتر للرجال 


1د ه- حدئثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زراءة قال: أي عمران بن 


وقال: والوجه الآخر ذكره أصحابنا أنه يباح» لأنهم غير مكلفين» فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو 
ألبسه دابة» ولأنه محل الزينة فهم كالنساءء والأول أصح لظاهر الحديث؛ وفعل الصحابة» ويتعلق 
التحربم بتمكينهم من ا محررمات كتمكينهم من شرب الخمرء وأكل الربا وغيرهماء وكونهم محل 
الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساءء والله أعلم (15:1). 
وفى " شرح المهذب“: فأما الصبى» فهل يجوز للولى إلباسه الحرير؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يحرم على الولى إلباسه وتمكينه منه» والثانى: يجوز ما لم يبلغ» والثالث: إن بلغ سبع سنين حرم 
وإلا فلا. | 
واخمتلفوا فى الراجح من الأوجه؛ فالصحيح جوازه مطلقاء وبه قطع صاحب الإبانة؛ 
وصححه الرافعى فى ”محر ر”» قال صاحب ”البيان”: وهو المشهورء وقطع الشيخ نضر فى 
”"تبذيبه“ بالتحريم» ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ وقال البغوى: يجوز للصبيان لبس 
الحرير غير أنه إذا بلغ سبع سنين يدبى عنه: والأصح على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ» و تجرى 
الأوجه الثلاثة فى إلباسهم حلى الذهب اه ملخصا (577:5). ش 
وفى ”الهداية“: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير؛ لأن التحريم لما ثبت فى 
حق الذكورء وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر؛ لما حرم شربها حرم سقيها (537:5 4). 
'وباجملة: فمذهب أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا البابء والله تعالى أعلم بالحق 
والصواب. ظ. 0 
2 باب لبس الخزلفرجال 
أقول: الآثار المذكورة نص فى إباحة لبس الخزء وفى بعضها تصريح بإباحته؛ إذا كان سداه 


الاج لعي سس يهم ل 








ع لبس المتز للرجال 00 


حصين يلبس الخز» رواه البخارى فى ” كتابه المفرد“ فى القراءة خخلف الإمام 
(زيلعى ؟:7587). 

7 بوتا إسماعيل بن علية عن يحبى بن أبى إسحاق قال: رأيت على 
أنس بن مالك مطرف خزء رواه ابن أبى شيبة 

2 -قررااقعيد ارزاق ع درطي ا ار ل لاعن 
أنس بن مالك جبة خحز وكساء خز (زيلعى). 

516 هت حدتنا أب و الأحوص عن أبى إسححاقغن غيران ين ريك قال: رأيي 
الحسين بن على وعليه كساء خزء أخرجه ابن أبى شيبة (زيلعى). 

0- عن عبيد الله بن عمر العمرى أخبرنى وهب بن كيسان قال: رأيت ستة 
٠‏ من أصحاب رسول الله مه يلبسون الخخر: سعد بن أبى وقاص وابن عمر وجابر بن عبد 
لله وأبو سعيد وأبو هريرة وأنس بن مالك؛ رواه عبد الرزاق (زيلعى). 

- عن عبد السلام بن حارث عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه كاف ياس قر وقال: إنما يكره المصمت من الحرير» رواه البيهقى فى ”شعب 
الإيمان” (زيلعى). ظ 
““الاه- حدثنا أبو داود الطيالسى عن عمران القطان اعر ار زأيت 
على أبى قتادة مطرف.خر» ورأيت على أبى هريرة مطرف خزء ورأيت على ابن عباس 
ما لا أحصى» رواة ابن أبى. شيبة (زيلعى). 

4 /1”ه- حدثنا على بن مسهر عن اليشانى قال: رأيت على عبد الله بن أبى أوفى 
مطرف خزء أخرجه ابن أبى شيبة. 


من حرير» وهو أثر أبى بكرة وابن عباس» وقد مر مثله عن سعد بن أبى وقاص فى باب كراهة 
الحرير للرجالء ويعلم من تلك الآثار أن ثياب الخنز قد كانت تكون من خالص الخز» وقد كانت 
تكون منخلوطة بالحرير؛ لأنه روى عن ابن عمر أنه يلبس ثياب الخز مع أنه كان يمنع من الحرير 
مطلقًا محتبجًا بعموم قوله: وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له فى الآخرة)»؛ وقد روى عنه الطحاوى 
فى" معانى الآثار ” من طريق الحسنء فقال: دخلنا على ابن عمر بالبطحاء» فقال: إن ثيابنا هذه 
يخالطها الحرير» قال: دعوه قليله وكثيره (معانى الأثار ؟:4 4 *)» وهذا يبطل دعوى من يدعى 











ا 1 ْ هش ش 
ثَ أمم 


حورو و مل فقا اعرف اشعومه احبو لاوم 
أبى سعد البقال قال: رأيت عبد الله بن أبى أوفى وعليه برنس خز (زيلعى). 

م - حدثنا وكميع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان لأبى بكرة 
مطرف خز سلناه حرير فكان يليسهع روا ابن أبى شيبة (إزيلعى). 

117- عن عبد الله بن محمد بن أسماء قال: : حدثنى جويرية بن أسماء عن نافع 
أن ابن عسمر كان ربما لبس مطرف الخز ثمنه خسمس مائة درهم (زيلعى)؛ قلت: : هكذا 
أخرج الزيلعى؛ عن السائب بن يزيد وعمرو بن حريث ولبى بن لباء وعائذ بن عمرو 
وأبى بى ابن أم حزام والأقطس وعفمان بن عفان» وفيما ذكرنا كفاية» وابن أم حزام اسمه عبد. 
ش الله وهو ابن امرأة عمادة بن الصامت؛ وأخبر أنه صلى القبلتين مع رسول الله مك ظ. 


باب كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء 
8" ه- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله َيه على ثوبين 
معصفرين فقال: «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها»» رواه أحمد ومسلم والنسائى؛ 
كذا فى "المنتقى” (نيل .)085:١‏ 


كون ثياب الخر مسدية بالحرير على الإطلاق» فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: لا يتم الاستدلال به على رد هذه الدعوى ما لم يشبت كون قوله: 
”“دعوه قليله وكثيره “ محمولا على التحريم لاحتمال أن يكون قاله تورعاء فد تقدم أن ابن عمر 
لم يكن يحرم الأعلام من كزعي بل أشدير أن توه عند يوا من دجبولة في نشو التتى, ولو 
ينها عن حل الفخرده جور ايكون لاقل اريت عراز اغلوظا عن الحركر قلا يكم 
الاستدلال به ما لم يغبت أن قوله: ”دعوه قليله وكثيره” كان متأخرا عن لبسه الخزء ودون إثباته 
خرط القتادة» فالظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر كان يتورع عن أعلام الحرير» وعن قليله وكثيره» 
وكان يلبس الخز أحيانا بيانا للجواز» فافهم» ظ. شْ 

باب كراهة لبس المعصفر للرجال دون النساء 


أقول: الأحاديث نص فى الباب» بقى ههنا شىء وهو أنه ورد فى حديث مسلم أنه قال: 
(إنْ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها؛ وهذا يقتضى أن لا يجوز المعصفر للنساء أيضاء كما لا يجوز 








إعلاء السنن كراهة لبس الثوب المعصفر للرجال دون النساء اه 


8-- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله عله 
من ثنية فالتفت إلى وعلى ريطة مفرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره فأتيت 
أهلى» وهم يسجرون تنورهم:ققذفتها فيه ثم أتيته من الغدء ققال: يا عبد الله! ما فعلت 
ريه عاج اقنال ل كمير ا يعدن أمللكه واه جوت و للدت زوه ودار 
وابن ن مااجة» وزاد فيه: فإنه لا بأس بذلك للنساءء كذا فى ' المنتقى ” (نيل ١‏ ), 


التختم بالحديد لهن نظرا إلى العلة» وهى كونه لباس الكفار. 

والجواب أن هذا قياس وهو يترك للنص» وقد ورد النص بجواز المعصفر للنساء» كما عرفت 
في انم قد كا قياس بحلاف عم اشديه فإنة بن هال هن العملا بالقيا» فإواقلت! 
كيف تخلف الحكم مع وجود العلة فى النساء؟ قلنا: قد لا يؤثر العلة موجود المانع» ونحديث لبس 
المعصفر للنساء دل على وجود المانع هناك؛ وإن لم نقدر على تعيينه» فلا يلزم تخلف الحكم عن 
العلة على وجه مستلزم للخلفء فافهم. ظ 

قال العبد الضعيف: نا أبعد هذا لامح الففنه| واللى أن قزل رسول )ل عل: «إن هذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسها» خخطاب للرجالء ومعناه -والله أعلم- إن من عادة الكفار التزين 
بالمعصفر مثل النساء فلا تلبسوهء فلا دلالة فيه على حرمة المخصفر على النساء» وإنما أحرقه عبد الله 
ابن عمرو لقول رسول الله كته له وقد سأله عبد الله: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهماء 
وفى رواية أنه َيه غضب» وقال: اذهب فاطرحهما عنك؛ قال: أين يا رسول الله؟ قال: فى النار» 
كما فى ” جمع الفوائد” (07:1)» وعزاه للنسائى وغيره» وكان رسول الله يي قال له ذللك ٠‏ 
زجراء ولم يرد حقيقة الإحراق» ولكن الصحابة كانوا يعملون بحقيقة الأمرء ولا يتأولون» فأحرقه ْ 
عبد الله فلما أخبر النبى مَِفِلَهِ بذلك قال له: «أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء»» 
فعلم بذلك معنى قوله: هذه ثياب الكفار أى فى حق الرجالء فأين فيه القياس» وتركه للنص؟ 
ولك بس خياب مشخ في فقه ازيمت حيط عخوام. 

وفى ام الهاي : قال أصحابنا: يرم على الريجز ان اللدرت الز مره وممن خطرح 
بذلك صاحب ‏ البيان “» ونقل البيهرقى وغيره أن الشافعى رحمه الله نبى الرججل عن المزعفر» وأباح 
له المعضصفرء ل المت ف “كتاب معرفة السنن” و ”الآثار “+ قال الشافعئ: ما أرخصت فى 5 
المعصفر؛ لأنى لم أجد أحدا يحكى عن النبى مه النبى عنه؛ إلا ما قال على رضى الله عنه: : نهانى 








0 كراهة لبس القوب المعصفر للرجال دون النساء م 


- وعن على قال: نهانى رسول الله مُه عن التختم بالذهب وعن لباس 
القسى وعن القراءة ذ في الر كو والستيوة وعن ناس المسفيترة رواه الجماعة إلا 
البخارى واب بن ماجة» كذا فى ' المي (نيل .)7"91:١‏ 


ولا أقول: نباكم يعنى حديث على نهانى رسول الل مه ولا أقول؟ نهاكم عن تخعم الذعب» 
ولباس المعصفر رواه مسلمء قال البيمبقى: وة نبت ادل على النبى على امسوم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فذكره؛ وقال:“رواه مسلم فى ” صحيحه ' » ثم روى البيهقى زوايات تدل على 
أن النبى على العموم عن المعصفر (غير مختص بعلى رضى الله عنه ثم قال: وفى كل هذا دلالة 
على أن نهى الرجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشافعى لقال به؛ إن شاء الله تعالى اه- 
(400:4). وفى ” مجمع الزوائد“ عن أبى هزيرة قال: راح عفمان إلى مكة حاجاء فغدا عليه 
محمد بن جعفر بن أبى طالب» وعليه ردع الطيب» وملحفة معصفرة مفدمة» فأدرك الناس بملل 
قبل أن يروحواء فلما رآه عثمان انتهره» وأفف» وقال: أ تلبمن المعصفرة وقد نبى عنه رسول , 
. الله يفده فقال له على بن أبى طالب: إن رسول الله لَه لم ينسبه» ولا إياك» وإنما نبانى» رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار باختصارء وفيه عبيد الله بن عبد الله أبو موهب وثقه ابن معين فى رواية» 
وقد ضعف .)١59:0(‏ ش 

وفيه دلالة على أن عليًا كان يرى النى خاصا بهء وعثمان وغيره من الصحابة يرونه عاماء 
وهو الصحيح: وهو قول أبى حنيفة رحمه اللهء قال فى" الخلاصة” عن ” العيون” : أبو حنيفة 
لايرى بأسا بلبس الخز» وإن كان سداه إبريسماء أو حريرَاء ولا يرى بأسا بالجبة المحشوة بالقز» ويكره 
أن يلبس الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران أو الورس اه (0774:4)؛ وفى " الدر : وكره لبس 
المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء اه (0761:0: وفى " أشعة 
اللمعات“: إن امختار عند الحنفية كراهة المعصفر تحربما للرجال؛ ويكره الصلاة فيه (197:7) ظ. 


فائدة: بقى الكلام فى اللون الأحمرء فقال فى ”الدر“: لا بأس بسائر الألوان أى ما عدا 
المعصفر والمزعفر للرجال» وفى ”امجتبى“ والقهستانى» و ”شرح النقاية“ لأبى المكارم: لا بأس 
بلبس الثوب الأحمر اهء ومفاده أن الكراهة تنزيبية» لكن صرح فى ”التحفة” بالحرمة» فأفاد أنها 
تحربمية» وهى ا حمل عند الإطلاق قاله المصنف. ش 

قلت: وللشرنبلالى فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال» منها أنه مستحب اهء قال ابن عابدين: 








إعلاء السنن. كراهة لبس الثوث المعصفر للرجال دون النساء اا 


قوله: لا بأس بلبس الشوب الأحمر وقد روى ذلك عن الإمام كما فى الملتقط اه ظء ومفاده أنيم 
الكراهة تنزيمبية؛ لأن كلمة ”لا بأس“ تستعمل غالبا فيما تركه أولى ” منح“ قوله. فأفاد أنها تحريمية 
إلخ» هذا مسلم لو لم يعارضه تضريح غيره بخلافه» ففى جامع الفتاوى: قال أبو حنيفة والشافعى 
ومالك: يجوز لبس المعصفرء وقال جماعة من العلماء: مكروه كراهة تنزيه. 
> ««وقلكاة لم نفل ابر سيضة بجعو ا افقو عيفر عن اشني تعره رقاقال 
بجواة الاجم عو ام ا 
1 وقال صاحب ”“ الروضة“: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر بلا كراهة» 
وفى ”الحاوى” للزاهدى: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر والمورس والجمر أى الأحمرء حرير 
. .كان أو غيره؛ إذا كان فى صبغه دم» وإلا فلاء نقله عن عدة كتبء وفى ” بيع الخاوي ” : لبس 
الأخمر مكروف وعند البعض لايكره؛ وقيل: يكره إذا صبغ بالأحمر القان نى؛ لأنه خلط بالنجمن» 
٠‏ .وفى الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم لا يكره؛ ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يككره لبسه 
إجماعا اه. 
فهذه النقول مع ما ذكره عن امجتبى والقهستانى» و ” شرح أبى المكارم ' تعارض القول 
بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس» أو نحو ذلك؛ وقال 
. الشرنبلالى بعد ما ذكر كثيرا من النقول: منها ما قدمناه لم نجد نصا قطعيا لإثبات الحرمة» ووجدنا 
النتئ عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساءء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلة تزول 
الكراهة؛ وعروض الكراهة بالصبغ بالنجس تزول بغسله ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز» 
ار ل ل را 
تنتفى الحرمة» والكراهة» بل يثْ يثبت الاستحبات اقتداء بالنبئ َيِل اه. 

: قال ابن عابدين: ولكن جل الكب على الكراهة ى” لمراع '.و”المحيط“ و ”الاختيار” 

و لللتعى” و ”الذخيرة” وغيرهاء وبه أفتى العلامة قاسمء وفى ”الجاوى الزاهدى": ولا يكره فى 
ارا يناعا ازا :05 ولنذكر بعند ذلك كل ما ورد فى الحسمرة ة والشوب الأحمر من 
الأحاديث: فمنبا حديث البراء زضى الله عنه قال: «كان النتى مره مربوعا وقد رأيته فى حلة 
أحمراء ما رأيت شيعًا أحسن منه» رواه البخارى؛ وعن أبى حجيفة مثله قال: «رأيت البى َل 
وعليه جلة حمراءة ولأبى داود من تحديث هلال بن عامر عن أبيه: «رأيث ابي َُ يخطب يمنى 








نا : كزاهة لبين النوبت المعضقفر للرجال دون النشاء هوم 


على بعير وعليه برد أحمر)»» وإسناده خسنء وللطبرانى بسند حسن عن طارق المحاربى نحوه» لكن 
قال: ' بسوق ذى المجاز"» وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر «نمبى رسول الله مَك عن المقدم وهو 
لو سو الل ١‏ ارا ل سي ال ل 
لخيطاك والشيطان حب للليرة تر سس عو رن 
البيببهى فى الشعب من رواية أبى بكر الهذلى وهو ضعيف- عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفى , 
رفعه: فإن الشيطان ينب الخنمزة قإباكه والمرة وكل ثوب ذ شهرة»: وأدخل ابن مئذة فى 
روايته بين الحسنن ورافع رجلاء فالحديث ضعيفء وبالغ الجوزقانى فقال: إنه باطل» وقد تبعه ابن 
الجوزى على ما ذكر فئ أكثر كتابه.فئ ” الموضنوعات ار ا ا 
يذكره فى الوضوفات” فاضا 

م مر على الى م وجل وله وبا أحمران سل علي قل 
ا ب ب وه يد 
فقمنا سراعا فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا»» أخرجه أبو داود وفى سنده راو لم يسمء وعن امرأة من 1 
بنى أسد قالت: ” كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن ذ صبغ ثيابا لها بمغرة إذا طلع النبى م فلها. 1 
رأى المغرة رجعء فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابهاء ووارت كل حمرة».فجاء فدخل” أ أخرجه 
ارك وى اقيق سكي لديل 'أفتح البارى” ف وروى الطبرانى من حديث ابن 
غبائي أنه ييه كان يلبس يوم العيد بردة ة حمراءع قال الهيثمى: ورجاله ثقات» وروى البيبقى 
٠‏ فى الس ن أنه كان يلبس بردة الأحمر فى العيدين والجمعة اه من “شرح الشمائل :م 
للمناوى ..)١15:1١‏ : ش 

ش وبالجملة: فالأحاديث فى ليس الأحمر أصح إسنادًا من أخاذيث اتن د للا انحن ١‏ 


22 قال ابن حزم فى عن زوينا ع تعد عن هاذة أن براق عن وجل ريا تعمد قال: دعوا هذه البراقات للنساء (أئ 
ا ١‏ فراع رار يي م ؛ قال . 











المعصفر» فإنه صحيح أيضاء قال الحافظ: وجواز الأحمر مطلقا جاء عن على» (فإنه زعم أن النبى 
عن المعصفر خاص به لا يعم غيره)» وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة» 
وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وأبى قلابة وأبى وائل» وطائفة من التابعين: وقال بعضهم 
باخنتصاص النبى بما يصبغ با معصفر لورود النبى عنه؛ ولا يمنع ما صب بغيره من الأصباغ» ويعكر 
عليه حديث المغرة المتقدم. : 

(قلت: لا يعكر عليه أما أولا: فلأن سنده ضعيفء وأما ثانيًا: فلأنه يفيد كراهة الأحمر فى 
حق النساء أيضاء ولا قائل به» ققد ورد النص بجواز المعصفر للنساء فضلا عن غيره فالظاهر أن 
رجوع النبى مَريُهِ كان لأمرآخر غير المغرة فظنت زينب أنه رجع لأجل الحمرة؛ والله تعالى أعلم). 

وقال طول ديص الت بااترب الدى يسيم كله وأناما ف لون اخر شن الا حمر من * 
بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء» فإن الخال 
البدائية غالبا كموق ذات ختطرظ حمر وغيها. 

قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السئة» وهو غلطء 
فإن الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفّاء كذا قال (١59:1؟)‏ ملخصا. 

ويؤيده قول سفيان الثورى فى حديث أبى جحيفة: رأيت النبى مله وعليه حلة حمراء؛ 
قال سفيان: أراها جرة أى أظنبا مخططة لا حمراء قانية» قاله لأن مذهبه حرمة الأحمر البحثت» 
قال المناوى فى ” شرح الشمائل”: لكنه لم يبد لذلك مستندا يصلح للاستدلال به» وقول ابن القيم 
غلط من ظن أنهبا حمراء بحتء إنما الحلة الحمراء برذان يمانيان بخطوط أحمر مع أسود. وإلا 
فالأحمر البحت منبهى عنه أشد النبى» فكيف يظن بالنبى مَرفَِهِ أنه لبس الأحمر القانى هو الغلطء 
إذ حمله الحلة على ما ذكره مجرد دعوىء والنبى عن المزعفر (كذا فى الأصل والصحيح عن 
المعصفر)» إنما هو للتشبيه بالنساء لا الخصوص الحمرة» ولبس المصطفى يِه الأحمر القانى مع نهينه 
لقف لهك جرارة و أفالجق لاعن اه رك 1 

قلث: والأوقئ بالحديت أت يقال بكراهة المعضفر للرجال تمرعاء وجزواز الأخخمرسواةإلا.أنة 
خلاف الأولى؛ ورخص مالك فى المعصفر والمزعفر فى البيوت» وكرهه فى المحافل (فتح البارى 
8٠‏ وفيه أيضاة قال الطبوى بعند أن ذكر غالي الأقوال: الذئ أزاة جؤاز لبس النيافب 
المصبغة بكل لون إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشْيعًا بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطاقًا ظاهرا فوق 








الكباب) لكونه ليس من لباس أهل المروءة فى زماننا؛ فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن 
إثماء وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة اه (١٠١:9ه*).‏ 

وقال القارئ فى ” شرح الشمائل”: المراد بالحلة الحمراء فى الحديث بزدان يمانيان منسوجان ' 
بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية» وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من النطوط 
الخمرء وإلا فالأجمر البحت مدب :عنةه ومكزوه لبسه لحديك آخرجه أبوبذاود :من ديت عبد الل 
ابن عمرو قال: مر بالنبى مَيهِ رجل» وعليه حلتان حمراوان» فسلم عليه فلم يرد عليه. 

(قلت: محمول على المعصفرين بدليل ما فى طريق آخر من عبد الله بن عمرو نفسه. والآثار 
بعضها يفسر بعضا)» وقد روى الحسن عن النبى عَم أن الحمرة زينة الشيطان» ولو سلم أنه لبس 
الأعمر بالبضق: فإما أن يكون قبل النبى أو لبيان الجواز. 

(قلت: قد روى أبو حجيفة أنه رأى على النبى مَريِلَهِ حلة حمراء فى حجة الوداع» وهذا آخر : 
ما ثبت عنه َه ظاهراء أو إن كان قد لبسه لبيان الجواز فلا يصح حمل النبى عنه على كراهة 
التحريم, وإنما غليته كراهة التنزيه» ومرجعه إلى خلاف الأولى)؛ ومقتضى كلام الإمام محبى السنة < 
عدم التنافى بالتخصيص» (قلت: لا بد للتخصيص من دليل). 

قال:* وهذا كله يدل على أن الحديث له أصل ثابت» فلا يصح قول بعضهم: 52-0 
ضعيف الإسناد» وسيأتى ما يظهر لك أنه عليه الاعتماد اه .)١١8:1(‏ 

قلت: ولكن الأحاديث فى لبسه #َويَِهِ الحلة الحمراء أصح وأقوىء وقد ذهب إلى جوازه 

جماعة من الصحابة والتابعين» كما مر فالقول بجوازه أرجح وأصح كما قاله الشرنبلالى لا سيما 
وهو منصوص عن الإمام أيضاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال فى ” شرح المهذب“: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخططء 
وغيرها من ألوان الشياب» ولا خلاف فى هذاء ولا كراهة فى شىء منهء قال: ودليل جواز الأحمر 
وغيره مع الإجماع حديث البراء اه (5:؟457)» ظ 

فائدة: هل يجوز للرجل الجلوس» والنوم على فراش امرأته» إذا كان معصفرا! أو حريرا؟ 
ماعن فول أن سجيلة انا راس :ره لأنه لوق لاسر رشن ون اللنتو ةو اناا عل اقول اللميور قا 
الحافظ فى ” الفتح“ فى حديث حذيفة: نهانا النبى مَيْفْلهِ عن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه 
استدل به على منع النساء افتراش الحرير» وهو ضعيف؛ لأن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على 








إعاء الست ؟- د .ا عراس يس الفوي السمن للركال ذوة الا ١‏ 


| ارجح ولق الي فال بانع قلق لبا اقباس على ديع اسحعمالون ال الذعي ضع جوار لسهن 
الحلى منهء فكذلك يجوز لبسهن الحرير» ويمنعهن من استعماله؛ وهذا الوجه صححه الزافعى» 
وصحح النووى الجؤاز» واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فى فراشهاء ووجهه 
. المجيز لذلك من المالكية» بأن المرأة فراش الرجل» فكما جاز له أن يفترشهاء وعليها الحلى من الذهب 
والحرير» فكذلك يجوز له أن :يجلس وينام معها على فراشها المباح لها اه (. ا 
ش قلت: اميد لترن زاتي بلك كر سيا نو اذ يوون لبي ارات 
من الحرير وجده» فافهم» والله يتولى هداكء ظ ٠‏ 
هائتلة: الج يس بن حدر كيف جاو سو سما 
(البى مك عن لبس الحرير والديباج والقسى والاستبرق وميائر الخمر»» وأخرج أحم د والنسائيء 
. وأصله عند أب داود سند صحيح عن على رضى الله عنه قال: نبى عن المياثر الأجوان (” فتح 
البارى.555:18): ولكن هذا لايد يتمشى على أصل أبى حنيفة رحمه اللهء فإن الميفرة ما يوضع 
عن سرج الفرس؛ أو رحل البعير من الأرجوان» قاله الطبرى» وقال أبو عدبيد: الميائر الحمراء 
كانت من مراكب العم من ديباج أو حرير» وحكى فى المشارق. قولا: بإنها أغشية للسروج من 
:-جريزء وقولا: أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته كما فى "فت البارى ‏ 
ا ع ارا جو اع يتاي الا 
. والركوب عليه؟ : 
فاطق أن الديى عن لير لحمرلم إما أ يكون لها كانت من حريرء فالشين عدها كاله 
عن الجلوس على الحرير على قول الجمهور» وإما أن يكون للزجر عن التشبه اد 
. “غير حزيرء وتقييدها بالحمره لبيان ما كان هو الواقع. ش 
.+ “فإ قلنا: ارج سا ليل وس كاك تو شل دي لكراه اللعر ل 
الألؤانء وكان ذلك شعار العجم حيشل وعم كفار» ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك 
٠‏ المعنى؛ فترول الكراهة قاله الحافظ فى الفتح أيضاء ويؤيده ما رواه مسلم فى " حي اع عبد 
م ل 0 : بلغنى أنك تحرم ثلاثة 
أشياء: العلم. ة فى الشوبء وميئرة الأرجوانء وصوم رجب كلف فذ كر الحديث وفيه: : فقال لى عبد 
:الله : أما مثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد اله فإذا هى أرجوان (5: .)١199:‏ 








ا 801 اقمع 


باب النمبى 000 
امت عن أن ثال: نهى زول ال م أن يعفر الرجل» أخربجه الياوي. 


ولو سلمنا أن للحمرة ة تير : فى النهى فنقول: إنها كانت تكون مصبوغة بالعصفر»,وقد 
تقدم القول بترجيح كراهة المعصفرء يدل على ذلك ما فى 'مجمع الزوائد ' عن ابن عباس قال: 
نبى النبى مي عن خدواتيم الذهب والقسية واميشرة الحمراء المشبعة من العصفر» رواة أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح »)١57:5(‏ وذكر العينى فى ' العمدة" ٠(‏ ادل العامة , ا ّ' 
الجمر لالم وام اه ظ 


باب النممى عن الثوب المزعفر للرجال 
أقول: الحديئان يدلان على الباب» أما حديث أنس فلأن تعن اريخ فد يكون باستغبالةة 
الزعفران فى البداء وقد يكون باستعماله فى الثوب» فلما نبى مه أن تزعفز الرجل بالإطلاق دل . 
ذلك على أنه ممنوع يكلا نوعينه حديث ابن عمر فلأنه قد دل نص على عدم جواز لبس اغخرم ثريا 
مصبوعًا بزعفران» فيحتمل أن يكون الحرمة مختصة بالنحرم» كما فهمه ابن عمر» ويحتمل أن : 
تكورن عامة للمحرم وغيره بأن لا يكون قيد امحرم احترازيا بل اتفاقياء فلما رجعنا | إلى خديث أنس" ٠‏ 
دلنا على أن القيد فيه ليس باجترازى فى حق الرجال؛ بل هو اتفاقى؛ نعم؛ هو احتراؤى فى حقٍ 
النساء: لأت تحديث أنس دليل على أن الزعفران طيب نبى عنه الرجال سواء كانوا محرمين أو غير . 
محرمينء فصار معنى الحديث أن النبى يه ذبى جرم أن يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس أو زعفران» إن ' 
كان رجلا فلأنه يب مسخصوص بالنساء فى غير حالة الإحرام؛ وإن كان امرأة فلأنه ليب 
مخصوص بغير حالة الإحرام فقط» فدل الحديث على ما فى الباب؛ واللهأعلم. 
.وماروىأحمدفى” 'مسنده“ (91/:7): من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن 
' عمر أنه كان يضبغ ثيابه ؤيدهن بالزعفران» فقيل له: لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: 
لأنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله َيه يدهن به ويصبخ به ثيابه اه. , 
.فالجواب عنه أن هنك الحديث جين الحاعي» قال ابن حجر فى ” التهذيب ” : قال السباجى: 
بنو زيد ثلاثة» عبد الله أرفعهم؛ وروى عن أبيه حديثًا منكرا فى دهن الخلوق اه؛ ولو سلم صحته 
يحمل على ما قبل الدبى؛ ويقال: إن ابن عمر لم يطلع على الشبى؛ لأنه ثبت ثبت النهى عن التزعفر . 
للرجال» كما عرفت» ثم حديث ابن عمر المذكور فى المتن يدل على أن التزعفر للرجال ممنوع 
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0-0 اندبى عن الثوب المزعفر للرجال دي 
8-- وعن ابن عمر قال: : انهى النبى مَهِ أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس 
وان أخرجه البخارى» وأخترجه أيضا أحيد وزاد فيه: إلا أن يكون غسيلا 


للطيب لا للون, لأنه لو غسل القوب المصبوغ بالزعفران غغسلا بليمّاء بحيث ينتقى جرم الزعفران: 
ويبقى لونه يجوز فيحتمل أن يكون مَرْيتَه يصبغ الثياب وغيرها بالزعفران» ثم يغسلها غسلا بليعًاء 
فلا حجة فيه للمخالفء فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال على بن الجعد: أنا شعبة ثنى إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس قال: نبى رسول الله َه عن التزعفرء قال على: ثم لقيت إسماعيل؛ فسألته عن 
ذلك وأخبرته, أن شعبة حدثنا به عنه» فقال لى: ليس هكذا حدثته. إنما حدثته أن رسول الثم مَل 
نهى أن يتزعفر الرجلء قال ابن أبى عمران: أراد بذلك أن الشبى الذى كان من النبى مله فى ذلك 
وقع على الرجال خاصة؛ دون النساء؛ كذا فى ' معانى الآثار” . 

قال الطحاوى: وحدثنا ابن أبى داود ثنا المقدمى ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عطاء بن 
السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى أنه مر على النبى مَرهِ وهو متخلق”", 
فقال: إنك امرأة؟ فقال: لاء فقال: اذهب فاغسله (770:7)» وهذا سند صحيح, وهو صريح فى 
جواز التزعفر للنساءء واخمتصاص النهى عنه بالرجال» وأصرح منه ما رواه أبو داود من طريق 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: نبى رسول الله مَهِ النساء فى إحرامهن عن 
القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران من القياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان 
الشياب من معصفر أو خخز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خحف »)٠١: ١(‏ وفيه دلالة على جواز 

لبس المرأة ما أحبت من الألوان. 

وأما ما روى.أحمد عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فا محفوظ فى ذلك ما 
رواه الشيخان عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدا من 
أصحابك يصنعهاء وذكر فيها: رأيتتك تصبغ بالصفرة فقال: وأما الصفرة» فإنى رأيت رسول 
الله كه يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها اهء فذكر الصفرة ولم يذكر الزعفران؛ فلعله من 
تصرف الرواة» ولو صح أن ابن عمر كان يلبس المصبوغ بالزعفران» كما رواه مالك عن نافع عنه 


)١(‏ والخلوق طيب يتتخد من الزعفران وغيره» ظ. 
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(جمع الفوائد »)7017:١‏ فهو محمول على أنه كان يغسله» حتى لا يبقى فى الثوب إلا لونه ويزول 
'جرمه وطيبه» والله تعالى أعلم. 

ولا يبعد أن يحمل النبى 0 
البزار عن أنس قال: أتى النبى مُه قوم يبايعونه» وفيهم رجل فى يده أثز خلوق» فلم يزل يبا 
ويؤخره؛ ثم قال: «إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه» وطيب 0 وخفى 
ريحه)» ورجاله رجال الصحيح ( 'مجمع الزوائد” مده .)١‏ 

رتور فى دن الجال عن التحلق الخافيوة كيه د ره افق فى ' مجمع الزوائد » 
. وأصحاب السنن وغيرهم الأولنى حمل الدبى عن التزعفر على ذلك ل على المرعفر بدون 
الخلوق» فقد روى أنس وهو الراوى للنبى عن التزعفر للرجال أنه كانت للنبى َه ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائهء فإن كانت ليلة هذه رشها بالماء 
...د ووأه الطبرانى» وفيه مؤمل ابن إسماعيل وثقه ابن حبات وضعفه جماعة (مجمع 
الزوائد :59 .)١‏ 

قلت: مؤمل من رجال الأربعة علق له البخارى؛ وثقه ابن معين وجماعة؛ روى عنه أحمد 
وإسحاق بن راهويه وابن المدينى وغيرهم؛ فالحديث صحيح؛ ولا أقل من أن يكون حسثا لا سيما. 
وله شواهد ذكرها الهيقمى فى ” مجمع الزوائد” 

وأما ما روى عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبى بَريُهِ قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة» 
أبنب والكافر والمتضمخ بالزعفران» رواه الطبرانى فى ”الأوسط“» وفيه زكريا بن يحبى بن أيوب 
الضرير» ولم يعرفه الهيثمى» وبقية رجاله رجال الصحيح, خلا كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة 
وهو ثقة» فقد رواه:الطبرانى عن بريدة بافظ: قال رسول الله مَْكةِ: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: 
السكران والجنب والمتخلق»» وفيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف (مجمع الزوائد »)١55:©‏ وفيه 
ما يشعر بتصرف.الرواة حيث يذكرون التزعفر مكان التخلق» هذا ما ظهر لى من تتبع الروايات فى 
الباب» والمذهب ما ذكرناه عن الخلاضة أن أبا حنيفة كان يكره أن يلبس الثياب المصبوغة بالعصفر 
أو انزعفران أو الورسء عملا بإطلاق قول أنس رضى الله عنه: نبى النبى كته أن يتزعفر الرجل» 
ولا يخفى ما فيه من الاحتياط. 

وأما ابن حزم فذهب إلى حرمة التزعفر فى البدن» قال: فإن صبغ ثيابه أو عمامته بالزعفران 








ال عى فوت رصي لار عا ٠‏ م 


أو زعفر لحيده فحسنء وحمل حديث أنس: نبى رسول الله مره أن يدزعفر الرجل على زعفرة 
الجلد بدليل ما رواه من طريق أبى داود عن أبى موسى الأشعرى يققول: : قال رسول الله َلك : 
«لا يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من الخلوق»» قال ابن حزم: والخلوق الزعفران (0/5:4. 

ولا يخفى افيه أماأولا: فلأن فى السند جدا ربيع بن أنس» قال ابن القطان: غير 
معروفين» ولم يذكرا بغير هذا الإسناد وفيه أبو جعفر الرازى مختلف فيهء قال ابن المدينى مرة: 
كان يخلطء ومرة: ثقة» وقال أحمد مرة: ليس بالقوى» ومرة: صالح الحديث» وقال ابن معين مرة: 
ثقة» ومرة: يكتب حديفه إلا أنه يخطئع» وقال أبو زرعة: يهم كثيراء وقال الفلاسى: سىء الحفظء 
ولكن ابن حزم لا يبالى أن يحتج بأى سند إذا وافق غرضه؛ ويرد كل سند قوى إذا خخالفه. 

وأما ثانيا: فلأن الخلوق طيب مركب من الزعفران وغيره تغلب عليه الحمرة مرة» والصفرة 3 
أخرى؛ كما فى “غون المعبود” عن ”المجمع" (4 ١:‏ فالشبى ين الخلبوق لا يستلزم النبى عن , 
الزغفران مظلقا. وأما ما ثبت فى “الصحيحين" : أنه مَل ؤأى عيبد: الرحمن بن عوفء.وبه أثر 
الخلوق فلم ينكر عليه؛ فالجواب أنه سكم سألههما هذه الصيبفرة؟ فأخبرة أنه تروج امرأة فلم ينكر 
غليها لأن أل الفسغزة الأ ى كان عليه تعلق ماين بحهة زويسدة: فك الك خب ر.مقطود لموقافهم ش 
والله تعالى أعلم؛ عا ظ. 

فوائد شتى تتعلق باللبس والاستعمال : ْ 

فائدة: : قال التوو عق كو لمن : اتة تققو] على حرج اسع نمال ماغ الورد من قارورة 
الفضة» قال القاضى حسين فى تعليقه' ': والحيلة فى استعماله مننها أن يضبه فى يده اليسرى» ثم 
يصبه من اليسرى فى اليمنى ويستعمله؛ فلا يحرم» وكذا قال البغوى فى فتاواه: لو توضأ من إناء 
فضة فصب الماء على يده» ثم صبه منها على. محل الطهارة جاز قال: وكذا لو صب الماء فى يده؛ 
ثم شربه مشها جازء فلو صب الماء على العضو الذى يريد غسله فهو حرام؛ لأنه استعمال» وذكر 
صاحب الحاوى نحو هذا فقال: من أراد التوقى عن المعصية فى الأكل من إناء الذهب والفضة» 
فليخرج الطعام إلى محل آخرء ثم يأكل من ذلك امحل فلا يعصى» قال: وفعل مثل هذا الحسن 
البصرى؛ وحكئ القاضى حسين مثله عن شيخه القفال المروزى» ودليله ظاهر؛ لأن فعله هذا ترك 
امريد كر حرا كت وميد رد مي رص اوج بيه دراو كاري 
اودارا ود لور 0 
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ومثله فى ”الدر امختار' » ولابن عابدين فى رد سانيا بجت بن امول 7 
الدوى :تم قيل: ولكن ييخ أن لااينتى هده الرواية للا يتاع بأ اتعسالها إلى رز 47): 
فانظر فرار الحدفية من الحيل» وغاية مراعاتهم الأدب مع الشارع مره فأبعد الله قومًا رموا هؤلاء 
الأعلام بتعليم الحيل لإبطال الأحكام؛ وهذه والله فرية بلا مرية» وإنما يرخصون فى الحيل للمبتلى 
عند الضرورة كما رخص رسول الله َيه لمن يريد أخذ صاعين من تمر ردىء بصاع جنيب فى أن 

يبيع الردىء بدراهم أولاء ثم يشترى بها الجنيب» فهل هذا تحيل لإبطال الحكم؟ أو للتوقى عن 
المعصية باتباج الأمر؟ فافهم؛ والله يتولى هداك» ظ 

فائسدة: وفى ”شرح المهذب“ أيضا: ا 
وغسله بلا حلاف: نص عليه الشافعى رحمه الله فى ” الأم“» واتفق الأصحاب عليه؛ ودليله ما 
ذكره المصنف فى قوله: كالصلاة فى الأرض المغصوبة؛ هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من 
هذا القبيل على الصلاة فئ الدار المفصوبة» وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة فى 
الدار ا مغصوبة قبل مخالفة أحمد رحمه الله» ومفل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو تراب مغصوب أو 
: ذبح بسكين مغصوبء أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب صح الوضوء والتيمم؛ والذبح والحد 
ويأثم: والله تعالى أعلم .)55١: ١(‏ 

وأغرب ابن حزم حيث قال: ومن صَلَى وهو يحمل شيئًا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو 
ذهب بطلت صلاته؛ فإن صلى وفى كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لأهله أو ليبيعه أو ثوب 
.حرير كذلكء أو دنائير فصلاته تامة» وكذلك لو صلى وفى فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك 
فصلاته تامة (4 :/)» وله نحو ذلك نظائر كثيرة قد شذبها عن الأمة جمودا على الظاهر يذهب به 
ذلك كل مذهبء والله المستعان» ظ. 

فائدة: وفى "شرح المهذب " أيضاة يكرة استعمال أوان 5958 ما روى أبو 
ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إنا بأرض أهل الكتاب» ونأكل فى آنيتهم 
فقال: «لا تأكلوا فى آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها)» رواه البخارى 
٠.‏ ومسلم وغيرهما نحوه ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره ه لذلك» فإن توضأ من أوانيهم نظرت؛ 
فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء؛ لأن النبى َيه توضا من مزادة مشت ركة» 
رواه الشيخان فى حديث طويل شن رواية عيرات بن حصين» وتوضأ عمر رضى الله عنه من جرة 
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نصرانى أو نصرانية رواه الشافعى والبيبقى باسناد صحيح؛ وعلقه البخارى؛ ولأن الأصل فى 
أوالبيج الطهارة» وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة» ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح 
الوضوء؛ لأن الأصل فى أوانيهم الطهارة» والثانى: لا يصح؛ لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما 
يتدين المسلمون بالماء الطاهرء فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة. 5 

قال النووى: قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النجاسة؛ وهم الذين يعديون ذلك ديئاء 
. وفضيلة هم طائفة من المجوس يرون استعمال أبوال البقرء وأخنائها قربة وطاعة, قال الماوردى: وممن 
يرى ذلك البراهمة (أى مشركوا الهند)» وأما الذين لا يتدينون فكاليهود والنصارى قال: وهذا 
الذى ذكرناه من الحكم بطهارة أوانى الكفار وثيابهم (من غير المتدينين بالنجاسة) هو مذهبنا 
ومذهب الجمهور من السلفء؛ وحكى أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك اه ملخصا 
.)154:1١(‏ ا 

قلت: ولم أر فى كتب القوم تقريبًا بين من يتدين بالنجاسة من الكفارء ومن لا يتسدين بباء 
ولكن الفرق بينهم هو الحق» ولا يأباه قواعدناء بل تساعده. فتنبه لذلك فإن أكثر الناس عن هذا 
غافلون» ولكن فى عدهم أهل الكتاب من الذين لا يتدينون بالنجاسة نظرً؛ لأنهم يستحلون شرب 
الخمرء وأكل الخنزير» وهما من الطاهرات عندهم لا من القاذورات» وإذا كان كذلك فهم فى 
التدين بالنجاسة كامجوس والبراهمة سواءء فافهم. ظ 5 

فائدة: أفضل ألوان الثياب البيض لحديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله ملو 
قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من حير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم)» رداة أبن ذاؤد 
والترمذى وقال: حديث حسن صحيح؛ وعن سمرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مه : 
«النعرا ابيا فإنها هرو أطي و كقتر ا كتنها مرناكتوارواةالستائ واطا كم في "البضرة 2 
وقال: حديث صحيح: وقال مالك فى ”الموطأ“: إنه بلغه أن عمر قال: إنى لأحب أن أنظر إلى 
القارئٌ أبيض الثياب (جمع الفوائد »)07:١‏ وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: كان أحب 
غاب إل سول ادو العميض راي بالنسية ولي انغيامط بيزواء أب اداود رائزمرى» والا: 
ا 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله كته الجرة (أى بالنسبة. 
إلى انسجام نسجها وإحكام صنعتها)» رواه مسلم (والبخارى أيضا)» والجرة برود مسخطط من 








عطي النبى عن الثوب المزعفر للرجال م 


قطن؛ أو كتانء ويكون أحمر غالبا (وفى ' شزح الشمائل": نوع من برود اليمن بخطوط حمر 
وربما كانت بزرق سميت حبرة؛ لأنها تزين وتجرء والتجبير التحسين؛ وفيه دليل على استحباب 
لبس الحبرة» وعلى جواز لبس المخطط قال ميرك: وهو مجمع عليه؛ وقال ابن حجر الهيقمى: وهو 
فى الصلاة مكروه اه (وهو محل بحث »)١١5:١‏ ويستحب ترك الترفع فى اللباس تواضعا لله 
ويستحب أن يتوسط فيه؛ ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعىء وما يدل 
للطرفين حديث معاذ بن أنس أن رسول الله مَيْيَِهِ قال: «من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر 
عليه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإبمان شاء 
يلبسها»» رواه الترمذى» وقال: حديث حسنء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
1 وضول الل لاد: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)» رواه الترمذى؛ وقال: حديث حسن» 
كذا فى * شرح المهذب” (4514:5). 

قلت: هذا فى حق من كان متسببًا متكسيا يبئ له لباسه باخحتياره؛ وأما من كان متوكلا ٠‏ 
على الله تاها للأسباب» فليلبس مما آتاه لله من المباح شرعًا رفيا كان أو وضيعاء فققد يبت ثبت أنه عَلقر 2“ 
لبس من الشياب الفاخحرة أيضاء ففى سنن أبى داود عن عبل دين قباس فال لداع ل 
رسول الله مُه أحسن ما يكون من الحلل» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصفهانى بإسناد صحيح عن 
جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد ابن سيرين» وعليه جبة صوف وإزار 
صوف وعمامة صوفء فاشمأز منه محمدء وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد 
لبسه عيسى ابن مريم» وحدثنى من لا أتهم أن النبى مد قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسنة 
نبينا أحق أن تشبع ومقصود ابن سيرين بهذا أن أفوامًا يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غير 
فيحرونه ويمتنعون من غيره وكذلك يتحرون زيًا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا 
وهيئات يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكر إلا التقيد بها وامحافظة عليهاء وترك الخروج عنما. 
والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله َيه التى سنها وأمر ببا ورغب فيهاء وداوم عليهاء 
وهى أن هديه فى اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة» والكتان تارة» 
ولبس البرود واليمانية والبرد الأخضرء ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء 
لقف والنعزء وآرعى القؤابة من تجلفه نارة» وتركها تاه ارمق" راد اللغاد ”75013 

وقال القارى فى ” شرح الشمائل“: إن السلف لا رأوا أهل اللهو يتفاخرون بالزينة والملابس 








سد الشبى عن القوب المزعفر للرجال م 


أظهروا لهم برثاثة ملابسهم حقارة ما حقره الحق مما عظمه الغافلون» والآن قد قست القلوب ونسئا 
ذلك المعنى واتخذ الغافلون رثاثة الهيئة حيلة على جلب الدنياء ووسيلة إلى حب أهلهاء فانعكس 
الأمير وصار مخالفهم فى ذلك مطيعا لله مقبعًا لرسوله وللسلفء ومن ثم قال العارف بالله أبو. 
الحسن الشاذلى رحمه الله لذى رثاثة أنكر عليه جمال هيعة: "يا هذا! هيئتى هذه تقول: الحمد لله» 
وهيئتك هذه تقول: أعطونى من دنياكم شيًا لله“ وههنا مزلفة لقوم مصعدة لآخرين فى الفعل ' 
والترك حيث لا بد للسالك فيهما من تصحيح النية» وإخلاض تلك الطوية فلا يلبس افتخارً ولا 
يترك بخلا واحتقاراء فإنه ورد فى الحديث: «البذاذة من الإبمان»» وكان َيِه يتجمل للوفود اه 
ملخصا 2)١١9:١(‏ ظ ش 
. فائسدة: يحرم إطالة الشوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخيلاء» 
تعن خليه الشافعى» وصرح به الأصحابء ويستدل له بالأحاديث الصحبيحة المشهورة؛ منبا 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى مَرّكَهِ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم. 
و الله عنه: ويا رسول الله! إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده» فقال رزسول 
لله َيله: إنك لست ممن يفعله خيلاء»» رواه البخارى» وروى مسلم بعضه؛ وفى الضحيحين عن ' 
00 َيه قال: «لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطرا»» وفى البخارى عنه عن - 
البى َي قال: دما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار». 
'.وفى “سان أب داود ' بإسناد صحيح: عن أبى سعيد عن النبى مَرْه: «إزرة المسلم إلى نصف 1 
الساق» ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار». 
< وفى ”سان أبى داود” ياسناد صحيح: على شرط الشيخين عن أبى هريرة أن رسول. 
الله علد راى رجلا يضاق مسبلة إزَازه» فأمره أن يتصرف :ويغؤضاء وقال: «إنه كان يصلى مسبلا 
ا ل ع ا 0 
إرسال طرفها إرسالا فاحشًا كإسبال الثوب لحديث ابن عمر رضى الله عنما عن النبى َه قال 
لاحك فى الإزان والتبيقي و الغاءة» مزل جر ليها خيلا يعار الله إليه يوم القيامة» زوه أبن 
داود والنسائى بإسناد صحيحء كذا فى ” شرح المهذب* (451:4). 
قلت: قد روى الطبرانى يإسناد حسن عن عبد الله بن عمر أنه مث عمم عبد الرحمن بن : 
عوف» قنأرسل من خلفة أربع أصابع أو نحوهاء ثم ثم قال: هكذا يا ابن عوف! فاعتم؛ فإنه أعرب 
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باب الفرق 
ريه مرا ال أن 00 الله ييه كان يسدل شعره» وكان المشركون 
يفرقون شعورهمء وكان 0 الله مي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشىء» ثم فرق رسول الله َه بعد ذلك: أخرجه النسائى» وأخرج البخارى نحوه. 


وأحسن الحديث (مجمع الزوائد »)1١١:©‏ وفيه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : 
«عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم)» رواه الطبرانى» وفيه عيسى بن 
يونس» قال الدارقطنى: مجهولء وذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمة يحبى بن عثمان بن صالح 
يع ومع ذلك فقد وثقه اه ظ. 


باب الفرق ش ٍْ 

أقول: الريك دارط اسعياف لدان راز لمق شل للف ا 
ْ رأى أهل الكتاب أقرب من الإسلام فآثر زيهم على زى أهل الشرك ثم ١‏ ب عر لعشي اليتيوة 
والنصارى؛ ورأى فى السدل تشبهًا بهم تركه؛ واختار الفرق» فإن قلت أن فيه نشبا بالمشر كين» 
فكيف آثر التشبه ببم على تشبه اليبود والنصارى؟ 

قنك لي قفنب تشبا بالمشر كين لأنة و مشترك بينه وبين المش ركين؛ لأنه كان زيا لقوم 
هر مي مدهم» لما ضار زا مشتركا ببنه وبين امش ركين لم يكين مختصا جم فلم يكن اخختياره 
تشبنها بالمشركين بخلاف زى أهل الكتاب» فإنه لم يكن م مشتركا بينه وبين أهل الكتاب» فيكون 
الحتياره تكبا دم واختار ذلك فى أول الأمر, لأنه لم يكن مدبيًا عن التشبه بهم إذ ذاك. 

وقال ابن حجر: وكان السر فى ذلك أن أهل الأوثان أبعد من الإبمان من أهل الكتاب؛ ولأن 
ا ل 0 
مخالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه؛ والذين حوله واستمر مر أهل الكتاب على 
كفرهم تمحضت الخالفة لأهل لكتاب اه (فتح 005:٠١‏ ولا يخفى ما فيه لأن هذا موقوف على . 
ثبوت أن هذا كان بعد إسلام أهل الأوثان تمن معه. وممن حوله؛ ولم يغبت بعد, ثم الحديث يدل 
على أن ذلك لم يكن للتألف» بل لكونهم أهل كتاب» فدعوى التألف من غير دليل. ' 

ونا قال تعض الأكائر تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر اسكلانًا لقلوبيم م إلى الإسلام» 


90 0 لأنه يحتمل أن يكون هذا ' من:ديسيمة فيكون من الله تسيخانة وتعيى» وأما قعل 








إعلاء السنن بان الوق ا 


المشركين فليس فيه احتمال أن يكون من الله تعالى» وهذا فى أول الإسلام» فلما أظهر الله الإسلام 
صرح بمخالفتهم اه ففيه أن دعوى الاستعلاف لا ديل عليه» واحتمال كونه من الله تعالى 
مشترك» لأن فى المشركين أيضًا كان بعض آثار دين إبراهيم كالحج وغيره» فلا يصح قوله: أما فعل 
المشركين فليس فيه احتمال أن يكون من الله تعالى» وقوله: فلما أظهر الله الإسلام صرح 
بمخالفتهم, مبنى على دعوى الاسئلاف وكونه بعد ظهور الإسلام وكل منهما ليس بثابت» ولو 
كان الاستئلاف كان مشتركًا كإعطاء الزكاة للمشركين المؤلفة قلوبهم؛ وإذا ظهور الإسلام فلما 
كان هذه الموافقة يد لاجتطال أن يكرح السلال من لل بذون الفترقوتقنا الرجة فى تله الإسدل وإعتيار. 
الفرق بعد ظهور الإسلام؟ فالصواب هو ما قلناء والله أعلم. ْ 

قال العبد الضعيف: قول بعض الأكابر هذا راجع إلى ما قاله الحافظ فى ”الفتح“ سوا 
والح أن رسو الله مك كان يحب مواققة أهل الكتناب بدأ مقدعه الملدينة تَأَا لهمء يدل على 
. ذلك ما رواه الطبرى فى ”تفسيره": حدثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح أبو تميلة ثنا الحسين بن 
واقد عن عكرمة ح وعن يزيد النحوى عن عكرمة والحسن البصرى قالا: أول ما نسخ من القرآن 
القبلة» وذلك أن النبى َيِه كان يستقبل صخرة بيت المقدسء وهى قبلة اليبودء فاستقبلها 
النبى قد سبعة أشهر ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعو بذلك الأفيين من العرب الحديث؛ حدثنى المثنى بن 
إبراهيم ثنا ابن أبى جعفر عن أبيه عن الربيع فى قوله تغالى: للإسيقول السفهاء من الناس4» قال 
. الربيع: قال أبو العالية: إن نبى الله ريه خير أن يوجه وجهه حيث شاءء فاخار بين المقدس لكى 
يتألف أهل الكتاب» فكانت قبلة ستة عشر شهراء وهو فى ذلك يقلب وجهه فى السماء» ثم وجهه 
الله إلى البيت الحرام ١(‏ 20 

الأول: مول صبحيج قددتايغ فيه يزيد التسوي الحسين بن واقدء والثانى: مرسل حسن» 
وكان تحويل القبلة قبل وقعة بدر بشهرين» فالظاهر أنه مَركتَهِ وافق أهل الكتاب فى بعض شأنهم فى 
1101 د المج ار افيد قد ان تقترة وار مون ( انون لكيس العدار* 
والأحسن التى كانت بينهم» فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا 
نفوسهم دونه» وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهمء 
وتابعه هذا الحى من الأنصار على النصرة له؛ ومن اتبعه وآوى إليسهم من المسلمين من هاجر إلى الله 
ورسوله أذن الله له حيئئذ فى قتال من د يليه من امش ركين» فخرج رسول الله ميد غازيا فى :مان 
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على رأس س اثثى عشر شهرا من مقدمه المدينة» واستعمل علييها سعد بن عبادة حتى بلغ ودان» وهى 
غزوة الأبواء يريد قريشيًا وبنى ضمرة؛ ثم رجع إلى المدينة ويلقى كيدا ووادعته فبييبا بتو صمرة» 
ثم بععث عدة سرايا قبل بدر» ثم كانت وقعة بدرء وهى البطشة الكبرى» سماها الله فى القرآن يوم 
الفرقان» التقت فيه الفئتان: إحداهما: حزب اللهء وأخرى: حزب الشيطان, فقة تقاتل فى سبيل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين, والله يؤيد بنصره من يشاءء فظهر با أمر الله واشتدت 
بها شوكة حزب اللهء فلم يبق بعد ذلك حاجة إلى تأليف اليهود الذين كانوا حول المدينة لما ألقى 
الله فى قلوبهم الرعب» فأمر رسول الله ريه مخالفتهم فى زيهم وعاداتهم وترك موافقتهم فيما 
كان وافقهم فيه قبل وقعة بدر لحكمة التأليف» وحكم أخرى قد أحاط الله بها. 

وأما قول الحافظ: وتبعه فى ذلك بعض الأكابر أنه َيِه وافق أهل الكتاب فى بعض شأنهم» 
لأن أهل الكتاب كانوا يتمسكون بشريعة فى الجملة» وأهل الأوثان أبعد من الإبمان من أهل الكتاب 
اهء فإن ذلك إنما يستقيم لو كان مَريّهِ وافقهم فى شىء قبل النبوة» وأما بعد ما خلع الله عليه حلل 
النبوة وتوجه بتاج الرسالة» وأنزل عليه الكتاب والميزان لم يكن به حاجة قط إلى اتباع قوم كانوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويبدلون كتاب اللهء بل كان عليه أن يتبع ما يوحى إليه أو يعمل برأيه 
شيدا ريوع يمون عسل فى أعوي أ رادي له ليه 3:01 للد اردان الله رشب يضه لت 
اصطفاها له. 

وأما ما روى معمر عن الزهرى: وكان إذا شك فى أمر لم يؤمر فيه بشىء صنع ما يصنع 
أهل الكتتاب» فهو مقيد بمقدمه المدينة» يدل على ذلك أول الحديث؛ كما فى " فتح البارى” 
004:1 فهو محمول على ما قلنا: إنه كان يصنع ما صنع أهل الكتاب تألفًا لهم وإلا لم يكن 
لتقييده بقدومه المدينة معنى» فإن أهل الكتاب كانوا أهدى من المشركين قبل الهجرة وبعدهاء 
فتفريقه الشعر بمكة وسدله إياه بالمدينة لم يكن لكونه رأى أهل الكتاب أقرب من الإسلام؛ 
والمشركين أبعد منه» وإنما كان ذلك لأجل تأليف يبود المدينة فحسبء يدل على ذلك عدم موافقته 
للنصارى فى شىء مع أنهم كانوا أهدى من اليبودء وأقرب إلى الإسلام منهم» ولكنهم لم يكونوا 
بالمدينة» فلم يكن به حاجة | إلى تألفهم؛ فقول بعض الأحباب: إن الفرق لم يكن من زيه ركه من 
حيث كونه أهدى منهمء بل كان ذلك من زيه لأجل قومه إلخ» كلام لا يصدر عن عاقل ولا يتفوه 
بمغله إلا جاهل عن مققام النبوة غافل» فإن كان ما فعله بره وأقره الله عليه فهو شرع ودين» وكذا . 








قوله: إن دعوة الاستئلاف لا دليل عليهء باطل» فقد روينا ما يدل عليه؛ وقوله: إن احتمال كونه من 
الله تعالى مشترك إلخ بناء الفاسد على الفاسد. 1 

وقوله: إن كونه بعد ظهور الإسلام؛ ليس بثابت» مردود بمعرفتنا وقت تحويل القبلة» 
وحبه َيه الرجوع إلى حاله الأول عن موافقة قة أهل الكتاب فيما وافقهم؛ فالظاهر أن ذلك هو 
الوقت الذى أمر فيه بمخالفة اليهود والنصارى وترك موافةتهم؛ وكان ذلك بعد ظهور الإسلام؛ 
واستقرار أمر النبى َيه بالمدينة» وظهوره عليباء وعلى ما حولها حتماء كما لا يخفى على من 
مارس وقائع الأيام» واطلع على تاريخ الإسلام. 

وأما قوله: إن الاستئلاف كان درك كإعطار 31 للتولةا للرين سر الشر كودة :تفي 
أن الاستئلاف الذى نحن بصدده لم يكن مد مشتركاء وأما تأليف الأقوام ببذل الأموال وإلانة الجانب 
لهم؛ فهو بمعزل عما نحن فيه» ولكن بعض الأحباب يتخبط فى فقه الحديث خبظ عشواء. 

وقال عياض: سدل الشعر إرساله» وكذا الثوبء والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض» 
وكشفه عن الجبين» قال: والفرق سنة؛ لأنه الذى استقر عليه الحال؛ والذى يظهر أن ذلك وقع 
بوحى لقول الراوى فى أول الحديث: «إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء)» 
فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ, ومنع السدل واتخاذ الناضية» وحكى 
ذلك عن عمر بن عبد الغزيزء وتعقبه القرطبى بأن الظاهر أن الذى كان مَيِلدٍ يفعله: إنما هو لأجل 
استتلافهم» فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم» فكانت مستحبة لا واجبة عليه. 

وأما توهم النسخ فى هذاء .فليس بشىء لإمكان الجمع؛ بل يحتمل أن لا يكون الموافقة 
والخالفة حكما شرعيًا إلا من جهة المصلحةء قال: ولو كان السدل منسوخنا لصار إليه الصحابة أو 
أكثرهمء والمنقول عبنهم أن منهم من كان يفرق» ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على 
بعض» وقد صح أنه كانت له بريه لمة» فإن انفرقت فرقها وإلا تركهاء فالصحيح أن الفرق مستحب 
لاا واجبء وهو قول مالك والجمهور. 

قلت: وقد جرم الخلمى بأن'السلال سخ بالقرق واسقدل برواية مر يلفط : ثم أمر بالفرق 
ففرق» وكان الفرق آخر الأمرين وهو ظاهرء وقال النووى: الصحيح جواز السدل والفرق اه من 
“فتح البارى” 05:1١‏ *) ملخصا. ٠‏ 

وفى ”شرح الشمائل" للمناوى: وإنما آثر فيه محبة ما فعله أهل الكتاب على فعل المشركين 
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باب جواز كشف المرأة وجهها وكفيا للأجانب 
615 ه- عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على 


لتمسك أولئك ببقايا شرا؛ ع الرسل» وهؤلاء وثنيون لا مسععد لهم إلا ما وجدوا عليه آباءهم (وفيه 
زد على بعض الأحباف حيث:قال: : إن فى المشركين أيضا كان بعض آثار دين إبراهيم كالحج وغيره 
اه فإن ذلك إما كان من غير مستند من النقل» وإنما كانوا يتبعون ما وجدوا عليه آبائهم» وليس 
ذلك من التمسك بالشريعة فى شىء» واذكر ما أوردنا على هذا الوجه من قبل)» قال: أو كان 
لاستئلافهم كما تألفهم باستقبال قبلتهم» ذكره النووى وغيره (وهذا الوجه هو الأولى)؛ ورد 
الشارع لهذا بأن المشركين أولى بالتألف غير مرضى إذ هو مَرهِ قد حرص أولا على تألفهم؛ ولم 
يأل جهدا فى ذلك» وكلما زاد ازدادوا نفوراء فأحب تألف أهل الكتاب ليجعلهم عوئًا على قتال 
من أبى واستكبر من عباد الوثن 

قال القرطبى: حبه لموافقتهم كان فى أول الأمر عند قدومه المدينة فى الوقت الذى كان 
يستقبل قلبتهم ليتألفهم حتى يصبغوا إلى ما جاء به؛ فلما تألفهم ولم يدخلوا فى الدين وغلبت 
عليهم الشقوة » ولم ينفع فيهم ذلك أمر بمخالفت هم فى أمور كثيرة كقوله: «إن اليبود والنصارى 
اليسرة دامر ليله" زا ٠م‏ وهذا عين ما قلته» فلله الحمد الموافقة. وقال النووى 
فى ”شرح المهذب” فى حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله مره «صنفان من أهل النار 
لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات . 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا) رواه مسلمء ومعنى مائلات: أى عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مميلات: أى 
يعلمن غير هن فعلهن المذموم؛ وقيل: يمشين متبخترات مميلات لأكنافهن» وقيل: مائلات يمتشطن. 


المشطة الميلاء هى مشطة البغايا: 
الخعزة اباد رحن مقط الجاياء رغيات شين خيرم جر للك الشيواة اهددر : 203 
قلت: وقد عمت المشطة الميلاء فى زماننا فى الرجالء والنساء جميعًا أخذوها من النصارى» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ظ. ٠‏ 
باب جؤاز كشف المرأة وجهها وكفيمها للأجانب عند عدم خوف الفتئة 
أقول: احتج فقهاءنا ببذه الآثار على جواز النظر إلى الوجه والكفين» ووجه الاستدلال 
أن الآثار المذكورة تدل على أنه يجوز كشف هذه الأعضاء للمرأة ولما جاز كشفها لها جاز النظر 








ان حوان كشف الزأة وج ويا كنييا العافت : 7 


رسول الله مي وعليسها ثياب شامية رقاق» فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء! إن 
المرأة إذا بلغت الحسيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيهء 
حرمت البسق فى "نه 9650 قال :مال أبرعاوة هد ترشن اله بن 
ذرهاك الوخد رك عاتقة :قلت ارس عيدنا ةلا مبيها إذا تابد رأفوال الضيدابة: 

0786- وعن حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن 
جسير عن ابن عباس قال: «ؤولا سورك اعرسم قال: مافى الكف 
والوجه» رواه البيبقى (5:7؟١).‏ 

قلت: فيه عبد الله بن مسلم بن هرمير ضعفه الأئمةء وقال ابن حجر فى 
'التقريب: ضعيف إلا أنه لم يتفرد به بل تابعه عليه مسلم الملائى» فرواه عن سعيد بن 
.جبير عن ابن عباس فى تفسير الآية المذكورة: الكحل والخاتم» أخرجه البيبقى أيضاء 
وضعفه الأئمة» وقال ابن حجر فى ” التقريب": إنه ضعيف -حإلا أنه يتقوى السند : 
بجموع الطريقين» وقد روى هذا عن خحصيف عن عكرمة عن ابن عباس أيضا- كما 
1 را ل ا 
ادي » وبه يتقوى طريق سعيد بن جبير 


إليها للرجال كما يدل علية لله يِه لأسماء: «لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»» وقول ابن 
عباس: فهذا تظهر فى بيقها لمن دخل عليهاء إلا عند خوف الفتنة لقوله تعالى: طقل المؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم»» و لإقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن4» ولقوله عليه السلام: «العينان تزنيان» وغيره إلا القاضى والشاهد والخاطبء فإنه يباح 
لهم النظر عند خوف الفتنة أيضاء لأن المصلحة متيقن والمفسدة محتمل» ثم المصلحة لا تترتب 
بدون النظرء والمفسدة ممكن دفعها بالقصد والاختيار» فيغلب المصلحة اللفسدة» ثم النبى مَرْينُهِ قا 
أباح النظر للخاطب كما هو مذكور فى ككتب الحديث: ولا يخفى أن نظر الحتاطب لا يخلو عن 
شهوة؛ فالحاكم والشاهد أولى لأنهما أبعد من الشهوة من الخاطب» كما لا يخفى. ... 

ثم اعلم أنه قد حدث فى هذا الزمان وأحداث سفهاء الأحلام كالذين مرقوأ من الدين» كما 
يرق السهم من الرمية» بل أشد مروقا منهم؛ كما لا يخفى على من قابل سيرة هؤلاء السفهاء 
بسيرة أوائك المارقين» فظنوا أن الحجاب المتعارف للنساء فى زماننا مخالف للدين؛ لأن الشرع أباح 








عادوالسن جواز كنت المرأة و جهها وكفيبا للأجانب رخفن 


ه 85 - وأخمرج ابن ري عن على (لعله ابن داود القنطرى) عن عبد الله (ابن 
صالح) عن معاوية (ابن صالح) عن على (ابن أبى طلحة) عن ابن عباس قوله: فآلا يبدين 
زينتبن إلا مبا ظهر منبا#».قال: والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الأكف 
والخاتم» فهذا تظهر فى بيتها لمن يدخل من الناس عليباء ورجال هذا السند ثقات إلا أن ' 
عليًا لم يسمع من ابن عباس» بل قال ابن حجر: بينهما مجاهد فهذا السند هو أمثل 
الأسانيد» ويعتمد البخارى كثيرا على هذا السند من غير تصريح.به» كما صرح به ابن 
حجر فى * التهذيب". 

ش 7 ه- وعن عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة ئشة قال: ما 
ظهر منها الوجه والكفان» أخرجه البيبقى؛ ويه عقبة بن عبد الله الأصم ضعفه الأئمة 
إلابأن ار ناه للاستشهاد. 





لسناء قات الوجه والكفين للأجانب» وأباح للرجال النظر إليبن» فيكون حبسهم النساء فى 
الميوت وتتجبين عو غيؤن الزجال ظلما لهي لااسيفا ]ذا كان ذلك مطرا شين وموجيا 
لهلاكهن؛. مع أن النساء قد كن يحضرن الصلوات والغزوات:والأعياد» ويخرجن لموائجهن فى 
زمن النبى َّء ولم يأمرهن النبى َي بالاحتجاب» بل أمر الرجال أن لا يمنعوا إماء الله المساجدء 
وأمرهن بحضور العيد» إلى غير ذلك» وقالوا كل ذلك تقليدا للنصارى وتأثرا بتعليماتهم وإيثارا 
لأوضاعهم على أوضاع المسلمين» لالخطأ فى الاجتهاد» وأما تمسكهم بالنصوص» فليس بشببة 
.عرضت لهم, بل لتشكيك العوام الجهلة فقط. 

! واجواب عنه أن لا تعارض بين جواز كشنفن.الوجه؛ والنظر ووجوب الاعشعاتك: لأن 
. جواز كشف الوجوه. والنظر مبنى على الضرورة» ودفع الدرج؛ وحكم الاحتجاب مبنى على 
'. خوف الفتنة وسد باببهاء ولا تعارض بين الحكمين عند اختلاف الجهتين» فافهم. ش 
220 وفى زمن النبى َيِه كانت الضرورة غالبة لعموم الفقر وشدة الاحتياج إلى الخروج؛ 
والفقنة مغلوبة لغلبة الصلاحء فلذلك لم يأمر النبى ميم عامة النساء بالاحتجاب فى زمته» وفى 
زماننا الذى هو شر القرون غلبت الفتئة» وشاع الفساد بحيث لا يؤمن على كثير من امحتجبات 
والمستورات» واضم حلت الضرورات للكشفء فلذلك شدد المسلمون فى الاحتجاب» فقياس 
زماننا الذى هو شر القرون على زمان النبى مَركِدهِ الذى هو خير القرون قياس للضد على الضدء 





ج ١7‏ جواز كشف المرأة وجهها وكفيها للأجانب > ويم 


84 وقال البيبقى فى ”السنن” ا امون ع اا 
وروينا عن ابن عنمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان» وروينا معناه عن عطاء بن 
أبى رباح وسعيد بن جبير» وهو قول الأوزاعى (سنن كبرى 777:7 و1171). 

قلنت: امل ساي تس رواة أ ذل عير أن عاد ور ارات م 
مار ف لط ان ير 

8 ه- قال ابن جرير: حدثنا على بن سهل قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: فنا أبو 
عمرو (هو الأوزاعى) عن عطاء فى ققول | لله عابي جؤولا يبدين زيتعين إلا ما.ظهر 
منمها يك قال: الكفان والوجه.. 

3ه حدوقال أيضاء حدثنى ابن.عبد الرحيم البرقى قال: ثنا عمر بن ابو رسلية 
قال: سثل الأوزاعى عن قوله: «ؤولا دين زينتون إلا ماظهر منبا»» قال: الكفين 
والوجه. 

591- وقال أيضًا: حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأيلى قال: ثنا مروان عن مسلم 
الملائى عن سعيد بن جبير أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. 


وهو من ععجائب القياس. 

ْ ثم إن انبى م وإن لم أ النساء بالاحتجاب حسما بنظر إلى الضرورة لكت لم يكن 
غافلا عن سد الفتنة مع ضعفها ضعفا ' أشديدً"» بل كان يبتم بسدها اهتماما بليعاء لأنه بلغ قوله 
تعالى : “طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» لإقل لعزب يتعيسين م 
أبصارهن ويحفظن فروجهن4»: وقوله تعالى: «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتين 246 وقوله تعالى: لإيدنين عليبن من جلابيببن» إلى غير ذلك» وأوعد الزانيين والزانيات 
بأنواع الوعيدات» وأقام الحدود عليهم؛ وجعل النظر بالشهوة زناالعين» ونبى الرجال أن يخلوا 
بالنساء» وأمر النساء أن لا يخرجن متزينات متطيبات» وأمر الرجال أن لا يتفرقوا من الصلاة قبل أن 
ينصرف النساءء؛ وندب النساء إلى ترك الخروج للصلاة فضلا عن غيرها يجعل صلاتهن فى بيوتون 
خير من صلاتهن فى المسجد إلى غير ذلك من الأمورء بخلاف هؤلاء السفهاء المارقين المقلدين 
: للنصارىء فإنهم يسعون فى ضد تلك الأمور بحيث لا يتركون حاجرًا عن الزنا والفجور» فكيف 
يقيسون أنفسهم بنفس رسول الله ميك . 
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65- وقال أيضً: حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا سفيان عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير فى قوله: ولا يسدين زينتسهن إلا 
اك رض ووه اسه ا 
0 00 


دن افق لل إن لمأنو ام والاتمكي اي لقا قلع يدير عبد العام بن لي ا 
الاحتجاب كما قد ذكرناء بخلاف هؤلاء السفهاء, فإنهم ينبهون عنه أشد النبى» ويقبحونه أشد 
التقبيح» فكيف يقال: إنهم يقتذون بأفعال النبى مَرَكِثّه ثم سلمنا أن الفقهاء جوزوا كشف الوجه؛ 
والكف للمرأة عند الأجانب» ولكن لم يجوزوا كشف الزائد عليهماء وسلمنا أنهم جوزوا النظر 
إلى وجه المرأة وكفهاء ولكن لم يجوزوا المس» وإن كان بلا شهوة» ولم يجوزوا النظر بالشهوة» 
وهؤلاء السفهاء لا يتقيدون ببذه القيود»ء بل يجعلون نسائهم كنساء النصارى فى اللباس» 
والأفعال فكيف يقال: إنهم يترخصون برخصة الفقهاء. ‏ , 

“بالجملة جل غرضهم التشبه بالنصارى» والاحتجاج بالنصوص القرآنية والحديثية والفقهية 
جرد التلبيس على العوام الجهلة» فكن على حذر من قولهم وفعلهم؛ ولا تغتر بتسويلاتهم 
وتلبيساتهم؛ فإنهم لا يألونكم خبالاء والله يتولى هدانا وهداك. | 

ومما يدل أيضا على بطلان حجة هؤلاء السفهاء أن نساء النبى مَْكهِ كن مأمورات بالحجاب» 
وبحرمة النظر بالنظر إلى التعارض» وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم وقلوببن مع أن 
وجوههن وأكفهن أيضًا لم تكن عورة كسائر النساء» وهذا دليل على أنه لا تعارض بين مسألة 
جواز كشف الوجوه؛ ووجوب الاحتجابء لأنه لو كان بينهما تعارض لم يجتمعا فى نساع 
النبى مَل ولكنهما يجتمعان, فلا يكون بينهما تعارض: 

فإن قلت: لا نسلم الاجتماع لأن القاضى عياض صرح بأن فرض الحجاب ما اختصصن به» 
فهو فرض عليبن بلا خلاف فى الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرهاء 
ولا إظهار شخوصهنء وإن كن مستترات إلاما دعت إليه ضرورة من براز كما نقله عنه ابن حجر . 
فى ” الفتح (/:408)» وهو صريح فى عدم جواز كشف الوجه واليدين لهن مطلقاء فكيف 
الاجتماع؟ 














قلنا: مطلق عدم جواز الكشف الذى هو لازم لفرضية الحجاب هو الذى قال به القاضى,: 
ونحن لا ننكره بل نتبعهء وجواز الكشف الذى قلنا به الجواز بالنظر إلى كونها غير عورة مع قطع 
النظر عن فرضية الحجاب للعارض» ولم ينفه القاضىء لأنه ليس فى كلامه تعرض لكونها عورة» أو 
غير عورة» فلا منافاة بين ما قلناء وبين ما قال القاضى: وكيف يقول أحد بكون وجوه أمهات 
المؤمنين وأكفهن عورة غير مباحة النظر لكونها عورة لأن الدلائل التى يستدل بها على كون 
الوجه؛ والكفين غير عورة ومباحة النظر كجواز الكشف فى الصلاة» وقوله تعالى: «إلا يبدين. 
زينتبن إلا ما ظهر منها» إلى غير ذلك عامة شاملة لأمهات المؤمنين وغيرهن؛ لا يقال: خحصهن آية 
الحجاب لانا نقول: التخصيص فرع التنافى ولا تنافى» فكيف التخصيص؟ 

فحاصل ما قال القاضى: إن فرض الحجاب على وجه خاص» وهو عدم جواز كشف الوجه 
والكفين فى الشهادة وغيرهاء وعدم إظهار شخوصهنء وإن كن مستترات من غير حاجة إلى البراز 
من خمصائص أمهات المؤمنين» ولا يثبت لسائر النساءء لأن الحجاب لم يفرض عليهن بعبارة النص» 
وإنما يؤمرن بالاحتجاب بدلالة النص» والأصول الثانية من النصوص بخلاف أمهات المؤمنين» فإنه 
فرض عليبن الحجاب بالنص» ثم عامة النساء يجوز لهن كشف الوجه عند الشهادة وغيرهاء ولا 

يجوز ذلك لأمهات المؤمنين مع اششراكهن فى عدم كون الوجه والكفين عورة» وجواز الكشف 
ا والنظر بهذا الاعتبارء لأن عدم جواز الكشف فى حق سائر النساء لعارض مفارق» وهو الشهوة 
غير الخلوبة بالمضلحف فإن تق عدم التهوة من الحانبين أو كانت الممرلسة غالئة عل المنيتدة كما 
فى الكشف والنظر للشهادة أو للقاضى أو الخاطب جازء وإلا فلاء بخلاف أمهات الممنين فإنبن 
مأمورات بالحجاب مطلقًا لعارضن لازم وهو كون ترك الكشف والنظر أطهر لقلوبهم وقلوبين» 
كما قال الله تعالئ 0 اك ور ترات رناروي) <١‏ الايزية للساوي اا واللاكن بره 
الكشف والنظرء فلا يجوز لهن الكشف والنظر مطلقًا. 

ثم عامة النساء يجوز لهن إظهار شخوصهن مع ستر أبدانين» ولا يجوز ذلك لأمهات 
المؤمنين لما ذكر» وأنت تعلم أنه ليس منه ما يوافق هوى هؤلاء الأحداث السفهاء الخترعين» وبهذا 
النفصيل تبين أن ما يزعم بعض أولئك السفهاء أن الحجاب كان من مختصات أمهات المؤمنين» 
فلا يشرع لغيرهن مغترا بقول القاضى: إن فرض الحجاب مما اختصصن به زعم باطل» لأنِك 
تمعز فك أن اسمن نين قرطي اتانيه ب للش عن رموه الخد وو دوا ا عي ا 








إعلاء السئن ْ ش ا 


باب جواز النظر إلى المخطوبة . 
1 - عن مغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبى مَرِهِ : «انظر إليها فإنه 
أحزى أن يؤدم بينكما)» أخرجه النسائى» والترمذى وحسنه (زيلعى 585:7). 


مطلقاء فإنه عام لهن ولغيرهن. 

ثم اعلم أن عدم جواز كشف الوجه والكفين لأمهات المؤمنين فى الشهادة وغيرها بلا 
خلاف مما تفرد به القاضىء ولم نر ذلك لغيره لا نفيًا ولا إثباناه فإن صح النقل فقد ذكرنا تحقيقه. 
وإلا فلا حاجة إلى الجواب؛ لأن الإيراد ساقط من الأصلء بالجملة ما ادعينا من عدم المنافاة بين 
مسألة جواز الكشف والنظر» وبين مسألة الحجاب» ومسألة الحجاب ثابت على كلا التقديرين 
سواء جاز كشف الوجه والكفين فى الشهادة وغيرها كسائر النساء أولا. 

فإن قلت: إن جاز لهن الكشف فى الشهادة وغيرها كسائر النساء فما الفرق بينبن وبين 
سائر النساء؟ قلنا أولا: إنه لا حاجة إلى الفرق فى كل حكم., ألا ترى أن قبل نزول الحجاب 
تويك لزه درن وبر :نات اناه افق لخر لكشل :فاق يكن فرق شيو وقرة لز الشياء 
بعد نزول الحجاب فى الحجاب لم يكن قادحا فى مزيتين. 

وناياء أن ارق قا ستصسضي فى ناويل اديوه أرق اوش اناد .ساد مدن 
بالخطاب دون سائر النساءء بل جعلهن تابعات لهن بالنظر إلى علة الحكم وهذا يدل على شدة 
الاعتناء بشأنين» وكان تي التبواب الى مطفهين دان سائر النساءء وكان مراعاة الحتجاب 
أشد فى حقهن دون سائر النساءء وقد أمرن بالحجاب فى وقت كان الخير فيه غالبا والشر مغلوباء 
بخلاف سائر النساء فإنهم أمرن به حين شاع الشر وذاع» فهذه وجوه ثبت با المزية لهن على 

ثر النساءء فلا حاجة لإثباتها إلى القول بعدم جواز الكشف مطلقًا من غير دليل» نعم إن ثبت 

الإجماع كما يظهر من كلام القاضىء أو قام الدليل على ما قال يحكم به للدليل» لا مجرد إثبات 
المزية» وبمكن الاستدلال عليه بإطلاق الحكم, وبقوله تعالى: لإذلكم أطهر لقلؤبكم وقلوبين»: 
كما أشرنا إليه سَالقَاء ولكنه لا يخلو عن ضعفء ولا حاجة لنا إلى مزيد تحقيق الكلام فى هذا 
البات» وتتقيحة لأنة لا يتلق لنا به خرطنء كما لا يخفى» 


باب جواز النظر إلى المخطوبة 


أقول: الأحاديث المذكورة نص فئ الباب إلا أن هذا النظر: مخصوص باهو ليس بعورة 








يقن ١‏ جواز النظر إلى الخطوبة اام 


4- وغن أبى هزيرة قآل: خطب رجل امرأة من الأنضار فقال له رسول الله 
َيه : «اذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيكا»ء أخرجه مسلم (زيلعى 56:1). 

6- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسؤل الله عوك : إذا خطب أحدكم 
لمرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) » فخطبت جارية فكنت 
' أتخبأ لها حتى رأيت مهنبا ما دعانى إلى نكاحهاء أخرجه أبو داود (زيلعى ))١/9:7‏ 
وسعتسابن كرتن " الدرانة #وغلله ابن الفظانه نان اقلم عه الرحيق ل اعرف 

قلت: أخرجه أبو داود فقال: حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد نا محمد بن 
إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعنى ابن سعد بن معاذ عن جابر 
ابن عبد الله فذكر الحسديث؛ وأخرجه الحاكم من طريق عمر بن على بن مقدم فقال: 
ثنا محمد بن إسحاق عن داود ب بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
'فذكر الحديث بعينه. وكذا أخرجه أحمد من طريق يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق 
(مسند 11:7 5). 

فدل ذلك على أن واقد بن عبد الرحمن هو واقد بن عمرو بأن يكون لأبى واقد 
اسمان: عبد الرحمن وعمروء أو يكون قوله: عبد الرحمن خطأ من عبد الواحد. ‏ . 

والصحيح ما قال عمر بن على وغيره؛ وإن كان غيره» كما قال ابن حبان فى 
. “الثقات” وابن القطان فى * كتابه '» فلا يقدح فى الرواية جهالة واقد بن عبد الرحمن؛ 
لأنه لم يتفرد به بل تابعه عليه واقد بن عمرو» كما ذكرنا من رواية الحاكم؛ وواقد بن 
عمرو ثقة عند ابن القطان أيضاء كسا صرح هو به فى ككتابه الذى نقل عنه الزبلعيء 
فاندفع الطعن» فافهم. 


كالوجه والكفين» ولا يجوز النظر إلى ما هو عورة..ولا يتقيد بعدم الشهوة» .لأن نظر الخاطبٍ لا : 
يُخلو عن شهوة كما لا يخفى؛ لكن لا ينوى به قضاء الشهوة بل إقامة السنة ومعرفة أننها تصلح 
للنكاح أم لا. فإن قلت: قد وقع فى حديث جابر أنه قال مَركته: وإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو 
إلى نكاحها فليفعل). وما يدعو إلى النكاح أعم من الوجه والكفين. 

قلنا: ليس المراد التعميم بل المقصود منه الإشارة إلى أن هذا النظر للضرورة؛ فينبغى أن 
لا يتجاوز حد الضرورة» والضرورة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين» فلا ينبغى أن يتجاوزهما. 








00 جواز النظر إلى اخطوبة 0 


35ت بوعل أ أن القيتدة بو شعية حطت انرا ففان الم كت واف 
. فانظر إليهاء فإنه أجدر أن يؤدم بينكما»؛ رواه ابن حبان فى ”صحيحه “> والحاكم فى 
'مستدركه » وقال: على شرط الشيخين (زيلعى 585:97). 0 

17لاوت وعح محمد بن سلمةاقال؛ قلطت امرأة فجعلت تيف لها حى تظرت 
إليها فى نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله َرَهِ؟ فقال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: كي اه لاز كرو كي عا اراد مدابات أن تدر 
إليهاء رواه ابن حبان فى ” صحيحه” (زيلعى 585:7). 

- وعن أبى حميد الساعدى قنال: قال رسول الله ميك : «إذا خطب 
أحدكم اراد جاح عبان ينظر إليها»» رواه الطبرانى وإسحاق بن راهويه (زيلعى 
)© وعزاه ابن تيمية فى ”المنتقى “ لأحمد» وقال الشوكانى: سكت عنه الحافظ 
فى ” التلخيص'» وقال فى مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح (نيل .)١5:5‏ 


وللمناقشة فيه مجال ولكنه لا يضر لأن المسألة اجتبهادية والاجتباديات لا يخلو عن المناقشات» 
فما اطمأن إليه قلب امجتهد هو الحجة فى حقه وحق من تبعه. 

قال فى ”النيل“: هو أى اخمصار جواز النظر على الوجبه والكفين مذهب الأكثرء وقال 
داود: يجوز النظر إلى جميع البدن» وقال الأوزاعى: ينظر إلى مواضع اللحم اه بمعناه (نيل 
1 :؛ وحجة داود ظاهر الأحاديث لأن النظر فيها غير مقيد بالوجه والكفين» بل مطلق. ولم 
نطلع على حقيقة قول الأوزاعى وعلى حجته؛ وقد عرفت أن المسألة اجتهادية وال كي 
اجتهدء والله أعلم. 

ثم اعلم أن القاضى والشاهد مقيس على الخاطب تان الأولوية» قَلِمَاجَاَ لنظر للخاطب 

جاز للفاض والشاهدبالأولي: كنالا يخ 

قال العثد الضعيف: وحجة الجمهور قول جابر: ” فخطبت جارية فكنت أتخبأ" والراوى 
أغرف بمعنى ما رواه؛ فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لا فى 
ذلك من الاستخفاف بهم؛ ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر مباح ولا أن ينظر إليبها بحيث تطلع 
. على رؤيته لها من غير إذنباء لأن المرأة تستحى من ذلك ويفقل نظر الأجنبى إليسبها على قابما لما 
" جلباات عل القترق وقد يقطى ذلك إلى عابي عقائية كا لاايشني نيهر ل أداحكيا 





ج ١ 1 ١‏ ْ كل 


باب حرمة الخلوة مع الأجنبية 
8-- عن جابر قال: قال رسول الله مَيه: «ألا لا يبيقن رجل عند امرأة ثيب إلا 
أن يكون ناكحا أو ذى مخرم). 
- وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ميته قال: «إياكم والدخول على 
النساء)» فقال رجل: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت)؛ رواه مسلم 


.)١5 :1و‎ 


لها وينظر إليسها خفية» ومثل هذا النظر يقتصر على الوجه والكف والقدم لا يعدوها إلى مواضع 
اللحم ولا إلى جميع البدن, والله أعلم» ظ. 
باب حرمة الخلوة بالأجنبية 

أقول: الأحاديث نص فى الباب إلا أن حديث جابر الذى رواه مسلم يوهم اختصاص الحكم . 
بالشيب» ويزيح هذا الوهم الروايات التى بعدها لأنها ليس فيها هذا القيدء ثم قال النووى: قال . : 
العلماء: إغما خص القيب لكونها التى يدخل عليها غالباء وأما البكر فحصولة منصونة فى العادة. ٠‏ 
اية للر حال اع ميخاية فلم يتلم إلى تدك ره أو الآنه هئ انها القييه الآنه زذاانين عن النبي الدع 
يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالبكر أولى اه (مسلم 5:7١؟).‏ 
ظ وما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قام رسول الله َه على المنبر فقال: 
«لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان»» فقال النووى: مؤول بحمله 
على جماعة يبعد مواطاتهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك اهء ولى ههنا 
إشكال وهو أن سبب ورود هذا القول كما هو مذكور فى صدر الحديث أن نفرا من بنى هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق» وهى تحته يومكذ» فرأهم فكره ذلك فذكر 
ذلك لرسول الله مه وقال: لم أر إلا خيراء فقال رسول الله مرك : «إن الله فد برأها من ذلك ثم قام 
على المنبر فقال لا يدخلن ...» إلخ» ويعلم منه أن أبا بكر رضى الله عنه رأى عند أسماء نفرا من بنى 
هاشم لا رجلا واحدا وإنه قد رابه ذلك» وإن رسول الله مََكُهِ إنما قال ما قال لسد باب مثل هذه 
الريبة» وإذا كان الأمر كذلك يشكل عليه أنه كيف يندفع الريبة من كون الرجل أو الرجلين مع 
الداخل مع أن نفرا من بنى هاشم دخلوا على أسماء ولم يكف هذا لدفع الريبة. فإن قلت: لعلهم 
كانوا تمن لا يبعد موالاتهم على الفاحشة. * 








لك 


-١‏ وعن عمر مرفوعا: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالشبما الشيطان» 
رواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب» وأخرجه ابن حبان فى “صحيحه” » 
والحاكم فى مستد ركه » وأخرجه ابن حبان نحوه من خديث جابر بن سمرة مرفوعاء 
كذا فى ” نصب الراية” (5514:7). 

قلت: وهم ابن تيمية فى المنتفى فأخرجه من حديث جابر» وعزاه لأحمدء وقد 
تصفحت ‏ مسند أحمد » فلم أجد فيه لا من حديث جابر بن عبد الله ولا من حديث 
جابر بن سمرة» ولا جابر آخر» ولم يتنبه الشوكانى لهذا الوهم فأقره عليه فتنبه له.. 

باب الاستتار عند الجماع ش 

ا ا قال رسول الل عَلتر: «إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر ولا يتجرد تجرد البعيرين»» أخرجه ابن ماجة (ص79١).‏ 





قلنا: لا نعرف فى بنى هاشم فى ذلك الزمان مثل هؤلاء بل كانوا صلحاء فلا ينفع هذا 
الجواب, فالظاهر فى الجواب أن يقال: إن الظاهر أن نفرا من بنى هاشم لم يدخلوا عليها جملة 
واحدة بل دخلوا عليها واحدا بعد واحد؛ ورآهم أبو بكر رضى الله عنه داخملين كذلك؛ فشكا 
ذلك إلى رسول الله لهم فقال رسول الله مَرَلِدِ: (أن لا يدخلن على مغيبة أحد إلا ومعه رجل أو 
رجلان لثلا يرتاب الرائى كما ارتاب أبو بكر)» فمنع عن دخول واحد» وأجاز دخول اثنين فصاعدا 
تقليلا للفتنة» ثم لما اعتاد الناس لذلك منع دخول اثنين فصاعدا أيضاء فقال: إياكم والدخول على 
النساء» سدا لباب الفتنة» وهذا أحسن مما قال النووىء والله أعلم. 


خطأ الشوكانى فى التقل: 

قوله: عن الأحوص إلخ قلت: وأعله الشوكانى بالأحوص وقال: إنه ضعيف وأصابء وأعله 
اهنا بوحتدن عن معد توقال :هر ععفه قال أبو حاتم: منكر الحديث و اخأ كه ل ان اديه 
ابن سعد فى السند وإنما هو راشد بن سعد وهو ثقة وثقه أبو حاتم وغيره» وأخرج النسائى من طريق 
صدقة بن عبد الله السمين عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس نحوه 





سنا 1 الاستتار عند الجماع . ا 


وقال: حديث منكر وصدقة يضعفء وزاد ابن عدى فى ”الكامل“: ابن جريج بين زهير وعاصمء 
وأعله أيضا عبد الحق فى ” أحكامه" بصدقة وقال: إنه ليس بالقوى» وأعله ابن القطان بزهير بن 
محمدء وقال: إنه ضعيفء وقد رواه الطبرانى بسند ليس فيه صدقة ولا زهير وقال: حدثنا حسين 
ابن إسحاق التسترى ثنا زيد بن أحزم ثنا محمد بن عباد الهنائى ثنا عباد بن كثير عن عاصم الأجول 
عن عبد الله بن سرجسء كذا فى ”نصب الراية*  .05517:5(‏ - 

قلت: وهو معلول لعباد بن كثير لأنه ضعيف. وأخرج البزار وغيره عن مندل بن على عن 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله مرفوعا نحوه. وأعله البزار بأن مندل بن على أخطأ فيه؛ وإنما 
حدث:به عاصم عن أبى قلابة عن النبى مرسلا فى مجلس الأعمش» وكان فيه شريك ومندل كما 
صرح به شريك» وقال الزيلعى: هكذا رواه ابن أبى شيبة عن أبئ معاوية عن عاصم عن أبى قلابة 
عن النبى» وهكذا رواه عبد الرزاق عن الشورى عن عاصم؛ ونقل العقيلى عن الأعمش أنه كذب 
فيه مندل بن على وقال: أن أخبرت به عن عاصم عن أبى قلابة» ولكن روى الطبرانى من طريق 
عن بن عبد العرير عن مالك بن إسماعيل أبى غسان عن إسرائيل عن الأعمش غن أبى وائل عن 
ابن مسعود مرفوعا مثل ما رواه مندل» كذا فى الزيلعى. 

قلت: سند الطيرانى رجاله ثقات إلا على بن عبد العزيز فإنه لم يتحر لى من هو وما هو؟ 
وأخرج أيضا الطبرانى والبزار من طريق سعد بن أبى مريم عن يجبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر 
عن أبى امنيب عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا نحوه؛ وقال البزار: 
إسناده ليس بالقوى» كذا فى الزيلعى.. 

1 قلت: رجاله بعضهم ثقات وبعضهم صدوق يخطئ كما فى ”التقريب “؛ فينبغى أن يكون 
حسناء وأخخرج الطبرانى من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى عن أبى المغيرة عن عفير 
ابن سعدان عن سليم ابن عامر عن أبى أمامة نحوه؛ كذا فى الزيلعى. 

قلت: عفير بن سعدان ضعيف؛ قال أبو حاتم: يكثر عن سليم بن عامر عن أبى أمامة بما 
لا أصل لهء إلا أنه لم يتفرد بل له شواهد من روايات غيره؛ فاتضح من هذه الجملة أن الحديث له 
أصل ثابت وهو يدل على ندب التستر عند الجماع؛ وأورد الترمذى فى (باب الاستتتار عند 
الجماع) حديث ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا. 
عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله). 








إغلاء السنن 3-3 
باب زنا العين و غيرها 
7 /ه- عن ابن عباس قال: ما رأيت شيمًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن 


وقال الزيلعى فى " نصب الراية“ (557:5): فى دخول هذا الحديث فى هذا الباب نظر 
يظهر بالتأمل اه. قلت: : وجه النظر أنه يظهر من الحدديث أنه يكم نبى عن الشعرى لكون الملائكة 
معهم؛ ويظهر من الحديث أيضا أنهم يفارقونهم عند الغائط والجماع» فلم يبق وجه للنبى وهو 
الاستحياء من الملائكة» فلا يكون التعرى منبيا عنه عند الجماع. 

وبمكن الجواب عنه بأن هذا النظر إنما يتوجه إذا جعل قوله: (إلا عند الغائط وحين يفضى 
الرجل إلى أهله) "متعلقا” بقوله: «لا يفارقكم»؛ وأما إذا جعل متعلقا بقوله: (! الوا 
يتوجه النظر لأن مفاد الحديث حيتئذ الشبى عن التعرى لمصاحبة الملائكة واستثنى نى التعرى عند 
الغائط واجماع للضرورة؛ لا لمقارقة الملائكة لأنه لم يغبت مفارقتهم عند الجماع؛ وإذا كان مبنى ْ 
الرخصة هو الضرورة فهى تتقدر بقدرهاء ومعلوم أنه لا ضرورة إلى كشف الزائد من العورة _ 
الغليظة» فيكون منبهيا عنهء فلا يكون إدخاله فى الباب محل النظرء فتأمل فيه.. 

قال العبد الضعيف: يحل عقدة الإشكال ما رواه البرار والطبرانى عن أبى هريرة بلفظ: قال 
رسول الله َيه : «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجتء فإذا 
كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب»» وإسناد البزار ضعفه هوء وفى إسناد الطبرانى: أ 
المنيب صاحب يحبى بن أبى كثير ولم أجد من ترجمه» وبقية رجال الطبرانى ثقات» وفى بعضهم 
كلام لا يضر (مجمع الزوائد 5915:4). 

وببذا ظهر وجه إدخال الترمذى حديث ابن عمر فى (باب الاستتار عند الجماع) فإن معناه . 
أن الملائكة يفارقون الرجل حين يفضى إلى أهله من غير استتار بحيث يتعرى كما يتعرى عند 
الغائط, وإن أفضى إليها بالاستتار لم يفارقوه. وقال الشيخ يحبى فى ما ضبطه عن شيخه مسند 
الوقت فى درس الترمذى: إن الترجمة تثبت بالحديث الوارد فيه بأن الملائكة الحفظة لما لم يفارقوا 
إلا وقت كشف العورة» وجب التقليل فى الكشف للا يكثر بعدهم اه» قلت: ولكن تفسير 
الحديث بالحديث أولىء والله تعالى أعلم» ظ. 


| باب زنا العين و غيرها 
أقول: دل الحديثان على أن من لا يجوز قضاء الشهوة معه لا يجوز النظر إليه بالشهوة» 








يت زنا العين وغيرها 1 


النبى مره قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظر» وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتبىء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) 
أخرجه البخارى ومسلم (زيلعى 5 5). ش 

4 1ه وعن أبى هريرة عن النبى مََيْتهِ قال: «إن الله كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان 
زناها الكلام» واليدان تزنيان زناهما البطشء والرجلان تزنيان زناهما المشى» والقلب 
ببوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه)» أخرجه مسلم (نصب الرايه 5 5). 


ولا مسه بها سواء كان محرما أو غير محرم» وسواء كان المنظور إليه والممسوس عورة أو غير 
عورة. ويعلم منه أيضا أن نظر القاضى والشاهد والخاطب إلى الأجنبية وإن كان مع الشهوة ليس 
من قبيل زنا العين» لأن الزنا إنما يكون ناشفا عن الشهوة لا منشأ له ونظر القاضى وغيره من قبيل 
الثانى لا الأول لأن منشأً النظر هناك إنما هو القضاء أو أداء الشهادة مثلا لا قضاء الشهوة» فإن 
حدث الشبهوة من النظر لا يكون هذا النظر زنا العين» بل إن دعت الشهوة إلى النظر ثانياء وعمل 
يمقتضاها كان ذاك هو الزنا. 1 

فإن قلت ل ال شدي مع أن 
هذا النظر. ليس بناشيع من الشهوة» بل منشأ للشهوة ظناء أو شكا 

قلنا: : هذا من باب تحريم ذرائع ارون عو قط عرو افيه لأ الام د 
النظر الناشع من الشهوة كما عرفت» وهذا ليس كذلكء نعم! فيه احتمال لأن يكون مفضيا إلى 
ير فحرمه الفقهاء سدا للذرائ ؛ ولم يحرموا ذلك فى القاضى 

غيره للضرورة: لأن هذا النظر ليس بمحرم لعينه» بل هو مباح فى نفسه؛ كما عرفت» واحتمال 
الفتنة الذى هو مقتض للتحريم يعارضه المصلحة المقصودة من هذا اللروح والقدباء رادار الشهادة- 
فإن حرم هذا النظر لاحتمال الفتنة يفوت المصلحة المقصودة. 

وإن لم يحرم يبقى احتمال الإفضاء إلى الفتنة» ويمكن تداركه بتركه العمل بمقتضاهاء ولا 
يمكن تدارك المصلحة الفائتة» فغلبوا المصلحة على المفسدة وحكموا بإباحة النظر بوجهِينٌ أحدهما: 
كونه مباحا فى نفسه وثانيهما: غلبة المصلحة على المفسدة لكون المفسدة ممكنة التذارك بترك العمل 
بمقتضاه دون المصلحة» فاعرف ذلك. 








إغلاء السق 4 م 


باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر 
ظ إلا ومعها زوج أو محرم 
٠/ه-‏ عن ابن عماس أنه سمع الى مَك مخطب وقول فيه 000 
إلا مع ذى محرم)» متفق عليه. 
5لا ه- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله مَل : دلا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها 
ذو محرم)ء متفق عليه. . 


باب عدم جواز خروج المرأة إلى مسيرة ثلاثة أيام 
ظ إلا ومعها زوج أو محرم 
أقول: الأحاديث نص فى الباب وإليه ذهب أبو حنيفة». وحمل مطلق السفر فى حديث ابن . ” 
عباس على السفر الشرعى بقرينة ما روى عن ابن عمر وغيره كما رويناء وحمل أكثر العلماء على 
السفر اللغوى بقرينة ما روى من الدبى عن السفر إلى مسيرة يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين وغير' 
ذلك» واختج أبو حنيفة بأن ما دون السفر الشرعى فى حكم البيت فى جميع الأحكام كعدم جواز 
القصر وعدم جواز أذ الزكاة للغنى الذى .له مال فى الوطن لا.فى السفرء فكما يجوز لها أن ' 
تكون فى بيتها بلا محرم كذلك يجوز لها أن تكون فى أقل من مدة السفر بلا محرم» بخلاف مدة 
السفر لأنه يتغير يبا الأحكام ويعد من كان على هذه المسيزة غريبا ارجا من البيت بعيدا من 
الأعؤان-والأنصار والأحباب متعرضا للأذىء فلا يرخص للمرأة أن تكون فى هذه المسيرة بغير من ” 
يحفظها ممن يتعرض بها نظرا إلى كونها غريبة بعيدة لمن يحميها 
فالحاصل أن حالة السفر نفسها مانعة من خروج المرأة بغيز زوج أو محرم» بخلاف 
حالة الحضر فإن نفسها ليست بمانعة» بل منعها لعارض» فيمنع من الخروج لمدة السفر على 
. الإطلاق ولا يمنع من الخسروج إلى أقل من مدة السفر على النبى للعارض»؛ وما وقع من الاختلاف 
فى تحديد تلك المدة على اخمتلاف الأحوال؛ وما روى من النبى عن الخروج إلى مدة السفر على 
اقتضاء نفس تلك الحالة ذلك» حيتكذ يتفق الروايات» ويظهر الفرق بين مد: سفر والأقل منها الذى 
قالايه أبو حديفة: | | 
ويظهر من هذا التفصيل أن المنظور فى النبى عن السفر ليس هو حالة المرأة.من الفسق 
والصلاح لأن الفاسقة لا بمنعها من الفسق شىء لا زوج ولا محرم أو حضر أو سفر إلا أن تتوب 








ج - ١7‏ عدم جواز خروج المرأة إلى مسيرة ثلاذ ئة أيام إلا ومعها زوج أو محرم كن 


7ه وفى لفظ لأبى سعيد: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم 
معها)» رواه الجماعة إلا البخارى والنسائى. 


'وتقلع عن المعصية كما لا يخفىء بل المنظور فيه هو نفس حالة الخروج فقط» فتدبر وتبصر. وقد 
. أطال الطحاوى الكلام فى هذا الباب فى "شرح معانى الأثار" واخقصره عينى فى " البناية" إن 
شعت الاطلاع»؛ فارجع إليهما. 
ثم قال الطحاوى: حدثنى بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل لا أعلمه إلا عن حكام الرازى 
قال: سألت أبا حنيفة هل تسافر المرأة بغير محرم؟ فقال: لاء نبى رسول الله َيه أن تسافر امرأة 
مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ر معها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منهاء قال حكام: فسألت العرزمى 
فقال: لا بأس بذلك. حدثنى عطاء أن عائشة كانت تسافر بلا محرم, قال: فأتيت أبا حنيفة فأخبرته 
بذلك فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمى ما روى؛ كان الناس لعائشة محرماء مع أيهم سافرت فقد 
جائرت مم محزم :ولي الناس لستائ التساء ذلك اف وشرح معانى الأقار 6921م" ّْ 
أقول: للقائل أن يقول: لا نسلم لأن الئاس كانوا محارم لعائشة وقوله تعالى: «إوأزواجه 
أمهاتهم» وحرمة نكاحهن عليبم لا يستلزم امحرمية؛ لأن معنى قوله: «إوأزواجه أمهاتهم» أنبن 
كأمهاتبن فى الحرمة والاحترام دون امحرمية» بدليل أنه فرض عليبن الاحتجاب منهم ولا يفترض 
الاحتجاب من لحارم وحرمة النكاح ليس للمحرمية بل لأن ذلك كان مما يؤذى النبي للغيرة» 
ومطلق حرمة النتكاح مؤيد ألا يقتضى التحريم كحرمة الملاعنة عند من يقول بالحرمة المؤبدة» ولو 
سلم المحرمية فلا يفيد أيضا لأن الطحاوى روى عنها أنها أباحت ذلك لغيرها أيضا حيث قال: 
حدثنا ابن وغب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن غائشة أخبرت أن أبا سعيد الحذرئ 
يفتى أن رسول الله يَفِتهِ قال: «لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم». فقالت: ما لكلهن ذو 
محرم اه (شرح معانى الأثار 6:1 ؟). 
فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن النصوص فى الباب محتملة للتأويل» واختلف الصحابة 
فى تأويلها فأولتها عائشة بغير ما تأول به أبو سعيد» فلا يصح إلزام مجتهد بتأويل مجتهد أخرء 
وحيتكذ يبطل إلزام أبى حنيفة بتأويل عائشة؛ وأما ما روى الطحاوى عن حكام الرازى فلم يثبت» 
لذن تح ون مقائل الرا اسع ا مارح باق "مقن انعا دع وال مقا الاثار.: 
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4- وفى لفظ لأبى هريرة: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذى رحم 
محرم)» رواه أحمد ومسلم؛ كذا فى "المنتقى “ (إنيل .)117٠١:4‏ 


وقال الذهبى: تكلم فيه ولم يترك» كذا فى ”الميزان“» ويدل على أنه يبعد من مثل أبى حنيفة 
: أن يجيب بمثل ما أجاب أنه يرد عليه ما أوردناء والله أعلم. ثم الحديث محمول على المرأة الحرة» : 
وأما الأمة فيباح لها السفر بدون امحرم لضرورة الاستخدام وعدم تيسر لمحارم» ويدل عليه أنه أبيح 
للإماء ما لم يبح للحرائر من كشف الرأس وغيره لضرورة الاستخدام بعينه» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: أما ما أورده بعض الأحباب على ما رواه محمد بن مقاتل عن حكام 
الرازى عن أبى حنيفة فليس بشىءء أما أولا فلأن امحرم من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب 
ولو بزنا كما فى ” الدر”» وأما الملاعنة فلا ترد علينا لأنها تحل بعد [كذاب الرجل نفسه فلم تكن 
حرمتها مؤبدة عندناء وإذا عرفت ذلك فلا شك فى كون رجال الأمة محارم لأمهات المؤمنين 
رضى الله عنبن لحرمة نكاحهن لهم مؤبداء وأما أنه فرض عليهن الاحتجاب منهم فقد مر أن أمر 
الحجاب كان مما اختصت به أزواج النبى مَرَكلِ من بين سائر النساء حتى لم يجز لهن كلشف 
الوجوه:والأكق أيضا. 

وأا ثانيا: فلنا لو.سلمنا أن معئئ قوله: «وأزؤاجه أمهاتبم» أنبن كأمهاتهم فلنا أن نحمل 
قول أبى حنيفة: كان الناس لعائشة محازم على هذا المعنى أى كانوا لها كا محارم؛ ولا يرد عليه ما 
رواه الزهرى عن عمرة عن عائشة أنها قال «ما لكلهن محارم) فإنا معناه أن ا محرم ليس بقيد بل 
يجوز للمرأة أن تسافر مع مخرم لها أو مع من هو كا حرم لها كما كانت عائشة تسافر مع رجال 
هم كاحارم لها. 

وأما قوله: إن محمد بن مقاتل الرازى ضعيف فلو راجع اللسان لعرف أن تضعيف من 
ضعفه مبنى على كونه من أصحاب الرأى» وليس ذلك من الجرح فى شىء؛ قال أبو الحسن بن 
بابويه فى ” تاريخ الرأى“: كان إمام أصحاب الرأى بالرى ومات يباء وكان مقدما فى الفقهء 
يبحدث عن وكيع وطبقته؛ روي عنه محمد بن جرير الطبرى وغيره وسمع منه البخارى ولم 
يحدث عنه. قال الخليلى فى ' الإرشاد: وأظن ذلك من قبل الرأى اه ملخصا (588:5) والذى 
يكون مقدمافى الفقه إماما فيه فلا بد من قبول روايته فى الفقه» وهذا الذى ذكره الطحاوى عنه 
ليس إلا من باب الفقه دون رواية الحديثء فلا بد من قبوله وحمله على ما حملناه» فافهم, والله 
يتولى هداك, ظ. 1 








ين 1 اا 


ا باب كون العبد أجنبيا عن مولاته 
8- عن أنس أن النبى مَرَكِلَهِ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة 
ا لي ل وق 
النبى َه ما تلقى قال: إنه ليبن عليك بأس» إما عو أبوك وغلامك»تزواه أبواداوت 
وسكت عنه» وقال الشوكانى فى ” النيل”“ : فى إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمى. 
البضرى قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازى: بصرى لين الحديث (نيل .)٠١:‏ 


باب كون العبد أجنبيا عن مولاته 

أقول: يظهر من حديث أنس أن رسول الله َيه قد كان وهب العبد لفاطمة» ويظهر منه 
أيضا أن فاطمة سعت لستر الرأس والقدم, وبالغت فى الاحتجاب عن العبد كما يبالغ فى 
الاحتجايس الأجين وقداحجة لأى عق كلأ نهنا الفن لابلا أديكرة افيه لها من 
النص أو تعامل ذلك الزمان فيكون حجة. 

فنإن قلت: قد رده رسول الله ميته بقوله: دلا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك»» فكيف 
يكون حجة؟ قلنا: لا رد فيه بل فيه تقرير له لأنه لم يقل ذلك فى أول الأمر بل قال ذلك لما بأ له 
عذرها بعد السعىئ ورآها متضجرة من ذلك فقال ذلك تهوينا للأمر عليها وكشفا لما تلقى من العناء 
ولخها طن اجا جديا ك الجير حي لاد بجا ري جا 
القائلون به. 

وبه اندحض ما قاله بعضهم فى تأويله بأن العبد كان صبيا غير بالغ لأنه يرده سعى فاطمة 
للستر ولو كان كما قالوالا احتاجت |[ الب الصدرا جاه الى الس رقا 0 يقول: إن 
فاطمة إِنا سعت للستر استحياء لا لكونه واجبا. 

ولراك عبد اءة اكرر ى ا لما على قاور اا لواق برلاي ورا عل ملك 
لدفع الإلزام لا للإلزام» فلا يضر أبا حنيفة لا سيما إذا كان خخلاف الظاهرء فاحفظه. 

وأما حديث أم سلمة فلا دلالة فيه على جواز كشف ما عدا الوجه والكفين للعبدء بل فيه 
دلالة على ترك الحجابية» وترك الحجاب كما يكون من الحارم كذلك يكون من الأجانب عند 
الضرورة كالعبد وغيره؛ فلا دليل فيه على أن العبد محرم كما ظن القائلون به وغاية ما فيه أن 
العبد إذا لم يكن مكاتبا لا يجب على مولانه إلقاء الحسجاب بينه وبينهاء وإذا كان مكاتبا قادرا على 
الروك وري تس حا اواو راجيا 0 سلمة رضى الله عنها مع 








اس كون العبد أجنبيا عن مولاته  ٠‏ 8 


- وعن أم سلمة أنْ النبى مِظهِ قال: إذَا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده 
مايؤدى فلتحتجب منه ا ل 0 
٠‏ المنتقى” م 
0 عدر 0 
الإماء ولم يعن به العبيد. 3 

1- وقال أيضا: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل 
المملوك على مولاته بغير إذنها. 

- وقال الطحاوى فى ' شرح الآثار": حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا 
سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن الشعبى و(أخبرنا) يونس عن 
الحسن أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (بناية ؟ :34 وهذا سند صحيح. 


أبرلاهاة فد دوك الطلتما وى دده كله دو شرا ميو املظ اعزيسيا عن يري الك 
. زوج النبى بيه فى طريق مكة: وقد بقى من كتابته ألفا درهم» فقالت وهى تسير: ماذا بقى عليك 
من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهمء قالت: فهما عندك؟ قلت: نعم قال: ادفع ما بقى عليك إلى 
ال ل ا ل فبكيت وقلت: 
والله لا أعطيه أبداء قالت: إنك والله لن ترانى أبداء إن رسول الله ميئل عهد إلينا (إذا كان عند 
مكاتب إحداكن وفاء بما بقى من كتابته فاضربوا دونه الحجاب) من ” المعتصر” (587:1). ٠‏ 

فهذا هو الحجاب الذى أمر به رسول الله مَرِنهِ فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى به كتابته 
أن لايرى مولاته أبدا كما كان قبل ذلك ينظر إلى وجهها وكفيما لكونه من الطوافين عليهاء 
وأخرج البيبقى عن أم سلمة أن رسول الله َيِه قال لها: «إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى 
علد تيوه ببق كا جا زرا اناما قل تكلعة إلا عو وراد ا وريه عند الله ب رباد بر سات 
٠‏ ضعي ولكنه تأيد. بالطزيق الأولى. 

وبالجملة فليس للعبد إلا مجرد الرؤية لمولاته إلى وجهها وكفيها والدخول عليها من غير 
حجابء وليس هو كاغرم لهاء فحرام عليه أن ينظر إلى صدرها مكشوفا أو إلى ساقيها بالإجماع؛ 
فلما كان فى ذلك كالأجنبى عنبا كان فى الخلوة بها والنظر إلى شعرها كالأجنبى أيضاء وقد مر 








ا ا 


باب أن حق الوطئ ثابت للزوجة 

4 الاه- عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: آخى النبى مَرَكِنهِ بين سلمان وأبى 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كلء فإنى 
صائم؛ قال: ما أنا.بآكل حتى تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: 
م فنام» فلما كان من أخمر الليل قال سلمان: قم الآن» فصلياء فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذى حق حقه؛ فأتى 
النبى ركه فذكر ذلك له فقال النبى مَك : صدق سليمان.ء رواه البخارى .)5515:١١(‏ 

وفى لفظ له عند الدارقطنى: إن لمندك غليك حقاء ولربك عَليْكَ حقاء.ولاهلك 
عليك جقاء صم وأفطر» وصل ونم» وأت أهلكء وأعط كل ذى حق حقه اه (سنن 
دا رقطنى ص ؟). 0 

ه- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله م : يا عبد الله! 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: فلا تفعل» صم 
وأفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك عمليك حقّاء وإن لروحك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 
عن رواه البخارى (1/517:7). 


الكلام فى المسألة فى باب المكاتب فليراجع. وقال الشافعى رحمه الله: هذا خباص بأزواج 
النبى بيه وهو احتجابمبن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة كذا فى العون (4 غير 
قلت: : لا يقبل دعوى التخصيص إلا بدليل» وبالجملة فهذا الحديث أيضا غير مخالف لمذهب 
أبى حنيفة بل مؤيد لهء لأن المكاتب عبد ما لم يؤد ما عليه سواء كان عنده ما يؤدى أم لا 
فلو كانت العبدية موجبة للمحرمية لم يأمر النبى م بالاحتجاب من المكاتب الذى كان عنده 
ما يؤدى» وبقية الآثار فيبا حجة صريحة لأبى حنيفة» فافهم, والله أعلم. 
باب أن حق الوطئ ثابت للزوجة وهو لا ينقطع 
بالوطئة الواحدة ديانة وإن انقطع فضاء 
أقول: قوله: دإن لزوجك عليك حقا» يدل على أن الوطئ حق الزوجة؛ لأن المراد من الحق 
فى القول المذكور هو الوطئ كما يدل عليه السياق» وصرح به فى رواية الدارقطنى لأنه بين الحق 








إعلاء السئن حق الوطيئع ثابت للزوجة م 


٠‏ 116 وعن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب 
فتركته فدخلت على فقلت: أ مشهد أو مغيب؟ فقالت: مشهدء قالتث: عثمان لا يريد 
الدنيا» ولا يريد النسناءء قالت عائشة: فدخل على رسول الله مرلِلهِ فأخبرته بذلك فلقى 
عثمان فقال: يا عنمان! أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: : نعم يا رسول الله! قال فأسوة مالك بناء 
أخ رجه فى ” المنققى' وعزاه لأحمد وقال الشوكانى: أخرجه أحمد من طرق مختلفة 
متعددة هذه المذكورة هنا أحدهاء قال فى ' 'مجمع الزوائل عاو اسافية اع رهاليا 
ثقات (نيل .)١١7:5‏ 

7 ه- وعنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم ب بن أمية بق حجارثة بن 
الأوقص السلمية وكانت عند عفمان بن مظعون فرأى (النبى بَرهُ) بذاذة هيئتها فقال 
لى: يا عائشة: ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت: فقلت: يا رسول الله! امرأة لا زوج لها يصوم 
اهار ويقوم الليل» فهى كلا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتهاء قالت: فبعث رسول 

الله ريه إلى عفمان بن مظعون فجاءه فقال: ياعثمان! أرغبت غن سنتى؟ قال: لاء والله 
00 ولكن سنتك أطلبء قال: فإنى أنام وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح النساءء 

تق الله يا عثمان! فإن. لأهلك عليك حمقًا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك 
ة وصل وثم؛ قلت: روى أبو داود منه طرفا رواه أحمد ازاز بتخوه 
وقال: فقال: يا عفمان! إن لك فى أسوة» وإن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لآنا 

وفى رواية عند أحمد: إن الرهبانية لم تكتب عليناء إن أخشاكم لله وأحفظكم 
لحدوده لأناء وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق ”أخشاكم” أسندها أجمد. 
ووصلها لبان برجال ثقات مسج الرواند 1011), 


الملاكون قولب وات ن أهلك» وعم منه أيضا أن هذ الحق لا يتقطع بالجماح مرة ل ييقى بعده أيضا 
ولكن ديانة لا قضاءء لأن سياق الأحاديث دال على أن الكلام ليس فى الوطقة المستحقة على أبى 
الدرداء وعبد الله بن عمرو قضاءء بل الكلام فى الوطئ المستحق عليهما ديانة» كما لا يخفى. 

قال العبد الضعيف: وإنما ذكرت طرقا عديدة لقصة عثمان بن مظعون لاقتصار صاحب 
"المنتقى " و ”النيل“ على طريق واحدة منها لا تصرح بالمقصود, وقوله ته فى حديث أبى أمامة:. 
الإنى إنما بعفت بالحنيفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية» ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء» صريح فى أن 








0 حق الوطئ ثابت للزوجة. 00 


- وعن أبى موسى الأشعرى قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على 
نساء النبى مَتّهِ فرأيدها سيئة الهيئة فقلن لها: ما لك؟ ما فى قريش رجل أغنى من بعلك؟ 
قالت: ما لنا منه من شىء» أما نهاره فصائم» وأما ليله فقائم فدخل النبى مَِرَلِلهِ فذكرن له 
ذلك» قال: فلقيه النبى مركم فقال: يا عثمان! أما لك فى أسوة؟ قال: وما ذاك يا رسول 
الله؟ فداك أبى وأمى فقال: أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنبار» وإن لأهلك عليك حقا 
وإن لجسدك عليك حقاء فصل وتم وصم وأفطر» قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة 
كأنها عروس فقلن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناسء رواه أبو يعلى والطبرانى 
بأسانيد» وبعض أسانيد الطبرانى ثقات (مجمع الزوائد 4:؟.”). 
ظ 8- وعن أبى أمامة قال: كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة 
تحب اللباس والهيئة لزؤجهاء فرأتها عائشة وهى تفلة فقالت: ما حالك هذه؟ فقالت: إن 
نفرا من أصحاب النبى مه مهم على بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة وعفمان بن 
مظعون تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم» وصاموا النهار وقاموا الليل» 
فكرهت أن أريه من حالى ما يدعوه إلى ما عندى لما تخلى له فلما دخل النبى مله 
أخبرته عائشة فأخذ النبى ِيقِنَدٍ نعله : م نطل إب جميعاء حتى دخل علييم فسأ 
عن حالهم؛ قالوا: أردنا الخير» فقال رسول الله مَرنهِ: إنى إنما بعفت بالحنيفية السمحة 
ول سف بالدضائية السلاعة: وذ أقواما اركاغيوا ار عرائية تكبريعه علتيم نهنا وها دق 
رعايتهاء ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء» وصوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فإنى بذلك 
أمرت» رواه الطبرانى ؤفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» وقد تقدمت له طريق فى العلم 
(مجمع الزوائد ؛ :0 قلت: لم يتهم بالكذب وإنما ضعف من قبل حفظه؛ 
وللحديث طرق عديدة يقوى بعضها بعضا. 


للمرأة جقا على زوجها أن يغشاها وينام معها ولا يعطلها حتى تصير كلا زوج وهى مزوجة:؛ وأن 
من رغب عن أهله وعطلها فقد رغب عن السنة وانختار الرهبانية البدعة؛ ولا يخفى أن هؤلاء 
المسشعانة الديوي كارزالإفوضون اللدن ويسوهوة النيتان افر قد دلوا بسنا وق عير شه واد 
يدل على ذلك ما كان عليه نساءهم من الزينة والتعطر وحسن الهيئة بدهة من الدهر قبل أن يتخلى 
أزواجهن للعبادة» فلا يصح حمل الأحاديث على أن هؤلاء الصحابة كانوا لم يدخلوا بنساءهم» 








لاد السان ش ٠‏ ظ م 


باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذننها 
- عن جابر قال: كنا نعزل على عهد را ل لله مي والعرآن يترلء 
متفق عليه. - ش 
١اه-‏ ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله َه فبلغه ذلك فلم يتمبنا. 
5- وفى رواية لأبى سعيد: قال: سألنا عن ذلك رسول الله مَرِْنّهِ فقال: ما 
. عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه. 


ولامرة كمالا يخفى على من له إلمام باللسان ومعانى الحديثء وإذا كان كذلك ثبت أن حق 
الزوجة فى الوطئ لا ينقطع بالدخول مرة ديانة وإن كان ينقطع به قضاء بدليل ما مر فى باب العنين 
من تأجيله سنة للإفضاء إلى امرأته فينقطع حقها فى الفسخ لو وصل إليها مرة» ؤهو حكم القضاء. 
ل ا ا 
كانت سرية فنعمء لما روى البزار عن سلمان قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من اتخذ”" من 
| الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا»» وهو عن عطاء بن 
. يسار عن سلمان ولم يدركه. قال الهيغمى: وفيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد 55/.:4). 

قلت: ولكنه مؤيد بالقياسء لأن المرء راع على من يعوله يجب عليه حفظهم فى أنفسهم 
وديدهم وأن يحصنهم من الوقوع فى المعاضى» فلا ينبغى له أن يجمع عنده جوارى لا يقدر على 
تحصين فروجهنء ولو جمعهن لمصلحة فليمسك عنده ما قدر على تحصينها منهن وليزوج ما 
سواها. وقد وهم بعض الأحباب ههنا حيث أبدى احتمالات كثيرة فى أن الآمة المزوجة هل 
تستحق على زوجها الوطيع أم لا؟ ولو راجع باب القسم من كتاب النكاح لبان له من قولهم: إنه 
إذا كان لرجل زوجتان أمة وحرة فللأمة نصف ما للحرة من البيتوتة والسكنى وغيرها استحقاقها 
الوطئ على زوجهاء لأن القسم إنما يستحقه من النساء من تستحق الوطئ ولذا لا تستحقه صغيرة 
لايمكن وطكهاء فاعلم ذلك ولا تغدر بأقوال القاصرين» وسيأتى بعض ما يتعلق بذلك فى باب 
العزل» إن شاء الله تعالى» ظ 

باب جواز العزل عن الأمة وكراشته عن الحرة إلا يإذنما 
أقول# دلت الأحائيث غلى 31 الغول تجار ولك وسول له جلها كان يحب تركف لأنة 


)1غ( فى قوله: من اتخذ من الخدم إشارة إلى التسرى» فإن ما كان للبيع لا يتخذ للخدمة» ظّ 











ا جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذننها - 


7"/اه- وفى رواية له: قال: قالت اليهود: العزل الموءودة الصغرىء؛ فقال 
النين طال: : كذبت يهود» إن الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه» رواه 
أحمد و أبوذاو د 
5 7- وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: ثم سألوه عن العرل فقال رسول 
لله مَيّ: ذلك الوأد الخمّى وهى الموءودة سكلت؛ رواه أحمد ومسلم: كذا فى ” المنتقى“ 
0 
6- عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن 
محرز بن أبى هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبى مَرهِ نبى أن يعزل عن الحرة 
إلا بإذنباء رواه أحمد وار بن ماجة (منتقى مع النيل .)١١5:5‏ قلت: قال فى المنتقى بعد 
تخريجه: ليس إسناده بذاك اه» ولعله أعله بابن لهيعة» كما أعله به ابن حجر فى 
'الفتح ". حيث قال: احتج الجمهور بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجة بلفظ: 
لاع اتن ار بي اولي ماقم ىلوتيو ار عن لد 
لهيعة ليس بمطروح بالمرة» بل هو مختلف فيه والاختلاف غيز مضر 
وأعله الدارقطنى فقال: مرحي سح ف ساك 1ن د يوط تا 
عبد الله بن وهب فرواه عن أبن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن خمزة بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه ووهم فيه أيضاء والصواب عن حمزة عن عمرء كذا فى ” نصب 
الراية” 9١‏ ). 


كان يزعم إلى ترك ولك لآ يتراهع عن ذلك» ومنقق فول مااعليكم أذالا سعلواء أله لاا تور 
عليكم فى تركه لا دنيوى ولا أخروى. أما انتفاء الضرر الأخروى فظاهرء وأما الضرر الدنيوى 
فلأن العزل ليس بمانع للأولاد فهو غير مفيد» فلا يكون تركه مضراء وإذا كان الأمر كذلك ففيه 
ندب إلى الترك وليس بزجر لا ضعيف ولا قوى كما زعم. وما يتوهم من التعارض بين حديث أبى 
سعيد حيث قال فيه: كذبت اليهود فى قولهم: * العزل الموءودة الصغرى” وبين حديث جذامة 
حيث قال فيه: «ذلك الوأد الخفى»؛ فأطال ابن حجر فى " الفتح” الكلام فى دفعه. 

والأحسن عندى أن يقال: إن مقصود اليبود من قولهم: العزل الموعودة الصغرى كان تحريم 
العرل» فكذبهم مَرَكهِ فى هذا الزعم ببيان أن العزل غير مانع من الأولاد» والمنع من الأولاد هو منشأ 
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قلت: إسحاق وابن وهب ثقتان» ولا تعارض بين روايتهما ورواية من أرسلء فإنه 
يمكن أن يكون الرواية عند ابن لهيعة من الطريقتين: من طريق محرز ومن طريق حمزة» 
فرواه لإسحاق من طريق ولابن وهب من أخجرى» ثم الراوى قد يسند وقد يرسل؛ 
فيمكن أن يكون ابن لهيعة فعل كذلكء فلا وجه لتوهيم إسحاق وابن وهب وتصويب 
الإرسال» ولو سلم فالمرسل حجة عندنا لا سيما إذا تلقاه أهل العلم بالقبول وعملوا به 
ثم هو مؤيد بالاثار والقياس وبالحديث الصحيح المرفوع. 
 -5‏ أما الحديث الصحيح المرفوغ فقوله عليه السلام: إن لزوجك عليك 
حقاء وقد أخرجناه فى هذا الكتاب فى باب مفرد» ووججه الاستدلال أنه ثبت منه أن 
للمرأة حا فى الوطى على الزوج» ولا يخفى أن المقصود من الوطئ؛ هو قضاء الشهوة 
واستيفاء اللذة وطلب الولد» والعزل مخل بهذه الآمورء فلا يجوز بدون إذن من له الحق 


وهى المرأة. 
0 تستأمر الحرة 
هذا الزعم فيكون زعما باطلا. ومقصوده مَرلَِدِ من قوله: ذلك الوأد الخفى) ترغيبهم إلى ترك 


العزل بتنميرهم عنه بهذا العنوان» وليس المقصود تحريم العزل وتأثيم كارك لا نسار شين 
الكلامين» وإنما سماه وأدا خفياء لأن فى الوأد الظاهر إضاعة نفس الولد» وفى العزل إضاعة مادة 
الولد أعنى المنى» فافهم. 

قال العبد الضعيف: ليس ما ذكره بعض الأحباب فى الجمع بين الحديثين أحسن من ما ذكره 
غيره» لأنه لا فرق بين قوله: «ذلك الوأد الخفى) و «إوإذا الموءودة سئلت#» وبين قول اليهود: 
"العزل الموءودة الصغرى“ ظاهرا وأما قوله: : إن مقصود اليبود تحريم العرل ومقصوهه حَرَيُهِ التنفير 
عنه بدون التحريم فهو بما لا يساعده اللفظ ولا يدل عمليهء والأحسن عندى أن يقال هنا أيضا كما 
قيل فى عذاب القبر: إن رسول الله مَركَِهِ أنكر على اليبودية قولها: : إتكم تفتنون فى القبور أولا برأيه 
ثم أقرها حين أوحى إليه فى ذلك» فقد روى أحمد بإسناد على شرط البخارى عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد الدموى عن عائشة أن يبودية كانت تقول لها: وقاك الله عذاب القبر» قالت: فقلت: 
يا رسول الله! هل للقبر عذاب؟ قال: «كذبت اليهود لا عذاب دون يوم القيامة) ثم مكث بعد ذلك 
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4- وأخرج البيهقى عن ابن عمر أنه قال: تعزل عن الأمة وتستأذن الحرة» 
كذا ذكره ابن حجر فى التلخيص الحبير '» كما نقله عنه فى ” تعليق الممجد على الموطاً 
للإمام محمد (ص 45 .)١‏ 


ما شاء الله أن بمكث» فخرج ذات يوم نصف النبهار وهو ينادى بأعلى صوته: أيها الناس! استعيدوا 
ل تعر (5:لام١).‏ 
فكذلك كذب رسو الله َهِ اليبود فى قولهم: ”العزل الموءودة الصغرى “ برأيه» ثم 
أقرهم حين أوحى إليه فى ذلك» وإلا فالراجح ما قاله البيبقى بعد ما روى حديث جذامة: قد روينا 
عن النبى مَرَكهُ فى العزل خلاف هذاء ورواة الإباخة أكثر وأحفظ» وإباحة من سمينا من الصحابة 
فهى أولي (57:7)؛ فلؤ لا أن حديث جنامة لا يقاوم ما يعارضه من أكثر الروايات الصخيحة 
بطرق عديدة لقلنا بتر جيح العمل به كما قال ابن حزم؛ لأن أحاديث غيرها موافق أصل الإباحة» 
وحديثها يدل على المنع» فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان» ولكن رأينا ابن عباس قد أنكر 
حديفهاء فقد روى البيبقى فى ”سننه " من طريق سفيان عن الأعمش عن عبد الملك الرزاز عن 
مجاهد قال: سألنا ابن عباس عن العزل قال: اذهبوا فسلوا الناس ثم اثدونى فأخبرونى» فسألوا 
فأخبروهء فتلا هذه الآية: إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنام» حتى فرغ من الآية 
ثم قال: كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق؟ (710:7). وكذلك أنكر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه كون العزل من الوأد كما رواه الطحاوى فى .شرح معانى الآثار بسند صحيح 
عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله مَرَِْهِ عند عمر العزل فاختلفوا فيه 
فقال عمر: قد احتلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار» فكيف بالناس بغدكم إذ تناجى رجلان» فقال عمر: 
ما هذه النجوى؟ إن اليبود تزعم أنها ا موءودة الصغرى» فقال على: إنها لا تكون موءودة» حتى 
تمر بالتارات السبع لإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين# الآية. 
ثم أخرجه الطحاوى بسند آخر حسن وزاد: فتعجب عمر من قوله» وقال: جزاك الله خيرا 
اهء قال الطحاوى: فأخبر على أنه لا موءودة إلا ما نفخ فيه الروح» وأما ما لم ينفخ فيه فإئما هو 
موات غير موءودة, : ثم ذكر قول ابن عباس وقال: فهذا على وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا 
وتابع عليا على ما قال فى ذلك عمر رضى الله عدبما ومن كان بحضرتهما من أصحاب رسول 
لله زه وأسند البيسهقى عن سعد بن أبى وقاص وعن أبى أيوب الأنصارى وزيد بن ثابت وابن 








إعلاء السنن جواز العزل عن الآمة وكراهته ع الحرة إلا يإذنها ا 
ا 00 0 0 عن ابن عباس قال: ااا 
يي 


عباس أنه كابر بعر توق عا والاللاف وترتن ١‏ عي ار ذال كان عم وا عم هاه 
العزل» وكان زيد وابن مسعود يعزلان» رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 4 4 
وهذا معارض لا رواه الطبرانى عن ابن مسعود قال فى العزل: هى الموءودة الصغرى. 

قال الهيشمى: رجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه اه» ودليل الرجوع قول أبى سعيد هذا: 
إن ابن مسعود كان يعزل» ويدل له أيضا ما زواه الطبرانى عن ابن مسعود قال: يؤاخذ الله الميفاق 
على نسمة فى صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شعت فأتم وإن شعت 
فلاء قال الهيشمى: فيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح (751:4). 
00 قلت: قد تأيد قوله بفعله فانجبر الضعفء وبالجملة فقد ثبت عن ابن عباس إنكار كون العزل 
من الوأد صريحا وكان ابن مسعود قد أقره أولا ثم رجع عند وقد ثبت عنهما وعن غيرهما من 
الصحابة أنهم كانوا يعزلون» فهذا ما فى حديث جذامة من العلة يقف معها الاستدلال به على 
المنع» وأما ما ثبت ثبت عن عمر وابنه أنهما كرها العزل فلم يشبت ينبت أنبما كرهاه لكونه من الوأد.بل قد 
يك أد تار ران جديا على طقال انه 3 كود طن لرا:: شي ازا الور نا ار 
أولاء ثم رجع عنه» كرهه لكونه يخل بقضاء المرأة شهوتها من زوجهاء والظاهر أنهما كرهاه عن 
الزوجة لا عن الأمة فقد قال محمد فى ”موطأه “: بلغنا أن عمر بن الخطاب وطئ جارية له فحملت 
فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فجاءت بغلام أسود فأقرت أنه من الراعى فانتفى منه 
عجر رضن ا ولاقرو اند كار يشل سرا ول ل كن رصي بن اندر ارق ولاه 
ذكرنا فى المتن عن ابن عمر يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة» والله أعلم. 
حكم معالجة المرأة معالجة إسقاط النطفة, ومعالجة سد الحمل 

قال الحافظ فى ” الفتح“: وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ 
الروح؛ فمن قال بالمنع هناك أى ذ فى العزل ففى هذه أُولى» ومن قال: بالجوازء يمكن أن يلتحق به 


)0 ثم ظفرت ولله الحمد بما يدل على ما استظهرته, أخمرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن رجل من أهل المدينة 
أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه فقال: اللهم» الحديث» كذا فى ”التلخيص الحبير* (7701:7) ظ. 
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وأما القياس فما قال الطحاوى: إنه كما أن للرجل أن يأخذ المرأة بالجماع وبأن 
يفضى إليها فيه وكان للمرأة أن تأخذ المرء بالجماع فكان لها أن تأخذه بالإفضاءء لأن 
حق كل واحد منهما على الآخر فى ذلك سواء لاشتراك العلة وهى قضاء الشهوة 
وطلب الولد (شرح معانى الآثار ملخصا وموضحًا 17:7). 


هذاء ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطى السبب» ومعالجة السقط تقع بعد 
تعاطى السبب» ويلتحق بهذه المسألة تعاطى المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض الشافعية 
بالمنع» وهو مشكل على قولهم يإباحة العزل مطلقاء والله أعلم اه .)71/١:9(‏ 

قال: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنما إلا بإذنباء وأن الأمة يعزل عنما 
بغير إذنهاء واختلفوا فى المزوجة: فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبى حنيفة؛ 
والراجح عن أحمدء وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لهاء وهى رواية عن أحمدء وقد استنكر ابن 
العربى القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها فى الوطئ» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها. وعن الشافعى وأبى حنيفة لا حق لها فيه إلا فى وطثة واحدة 
يستقر بها المهرء قال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق فى العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى» فيمكن» وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور اهء قال: 
مقلم عن القافس قدريب: والتروقة غتد كا أند لاحى لها أساف تي حرم ابن شرم 
بوجوب الوطئ» وبتحريم العزل اه .)707١:5(‏ 

قلت: ونقله عن أبى حنيفة غريب أيضاء فإن الوطئة الواحدة تستحقها الزوجة قضاءء ولها 
مطالبة فسخ النكاح بتركهاء وما زاد عليهباء فهو مستحق ديانة لا قضاء (بحر عن جامع قاضى 
خحان» ويأثم إذا ترك الديانة متعننًا مع القدرة على الوطئ (رد انحتار 51/97:1). ش 

وإذا ثبت أن الزوجة حرة كانت أو أمة تملك المطالبة بالوطئ فى الفيئة» والفسخ عند تعذره 
بالعنةه ونحوها قضاء ولها المطالبة به لقضاء شهوتها ديانة» وللزوجة الأمة نصف ما للحرة من 
القسمء بطل ما فى ”البناية “ أنه لا حق للأمة فى قضاء الشهوة؛ لأن النكاح لم يشرع لها ابتداء 
وبقاء» وببذا لا تتمكن من مطالبة مولاها بالتزويج» ويقدر بعد التزوج (بلا إذنه) على إبطال 
نكاحها بلا استطاع رأيها (؟:177)) وكيف يقول: إن النكاح لم يشرع لها ابتداء وبقاءء والله 
تعالى يقول: إوأنكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم وإمائكم#؛ وأما عدم تمكنها من 
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وهذا حجة على الشافعى إن صح القول عنه بأنه لا حق للمرأة فى الجماع فكيف 
به فى الإنزال؟ كما نقله عنه ابن حجر فى ' الفتح (:770): حيث رد على ابن 
العربى الذى نقل عن الشافعى وأبى حنيفة أنه لا حق للمرأة إلا فى الوطفة والواحدة 


التكاح بلا إذن المولى فلا يدل على عدم المشروعية» بل على قصور الولاية كالصغيرة» والصغير من 
الأحرارء وأيضا فهو منقوض بالعبد لأنه لا يسمكن من مطالبة مولاه بالترويج قضاءء ويتمكن المولى 
من فسخ نكاحه. إذا تزوج بغير إذنه» فينبغى أن لا يستحق العبد قضاء الشهوة من زوجته» ولا قائل 
به فافهم. / ْ 

وأما إنها لا تتمكن من مطالبة مولاها بالتزويج؛ فمسلم قضاءء وأما ديانة فإن كان المولى 
لا يجامعهاء فلها أن تطالبه بالترويج لتحصين فرجهاء وصيانة نفسها عن الفسق» وكذلك العبد. 

والذى روى عن أبى حنيفة فى الأمة المزوجة أن الحق فى الإذن بالعبزل عنها للمولى دون 
الأمة لا.يستلزم أن لا يكون لها حق فى مطالبة زوجها بالوطئ قضاء وديانة» بل بناءه على معنى 
آخر ذكره صاحب ” البدائع“ بما نصه: ولا بأس للرجل أن يعزل عن أمته بغير إذنها. 

وأما المنكوحة فإن كانت حرة يكره له العزل من غير إذنها بالإجماع, لأن لها فى الولد 

حقاء وفى العزل فوت الولد» ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاه؛ فإذا رضيت جازء وإن 
كانت أمة فلا 5 الإذن أيضًا بلا خلافء لكن الكلام فى أن الإذن بذلك إلى المولى أم إليبا؟ 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذن فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسف ومحمد: إليباء وجه قولهما: إن 
لها حقا فى قضاء الشهوة» والعزل يوجب نقصائا فيه» ولا يجوز إبطال حق الإنسان من غير رضاه» 
وجه قول أبى حنيفة رضى الله عنه: إن الكراهة فى الحرة لمكان وف فوت الولد الذى لها فيه 
حق» والحق ههنا فى الولد للمولى لا للأمة» وقولهما: فيه نقصان قضاء الشهوة؛ فنعم؛ لكن حقها 
فى أصل قضاء الشهوة» لا فى وصف الكمالء ألا ترى أن من الرجال من لا ماء له وهو يجامع 
. امرأته من غير إنزال» ولا يكون لها حق الخصومة (قضاء ولا ديانة» وكذلك من الرجال من هو 
سريع الإنزال لا تقضى المرأة شهوتها منه على وجه الكمال» ولا يكون لها حق الخصومة)؛ دل أن 
حقها فى أصل قضاء الشهوة؛ لا فى وصف الكمالء والله سبحانه أعلم :)١57:8(‏ 

وحاصله: أن استحقاق وضق الكمال؛1إما هو لمن يستحق الولد لا لغيره؛ والأمة لا تستحق 
الولدء فلا حق لها فى العزل إِذنًا ومنماء وإنما ذلك إلى مولاهاء وفى متن ”الدر“: وجاز عزله عن 
أمته بغير إذنباء وعن عرسه بإذنباء وظاهره أن الإذن للأحة المكوسة لأن العرس يشملهاء 








كاين وار العزل عق الأمة و كراد عن لخر الاين 0 


فى (ص 7553): بعد ما نقل عن ابن عبد البر وابن مسيرة أنه قال: لا خحلاف بين العلماء 
| فى أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها اه بأن المعروف عند الشافعية أن المرأة لا حق 
الى الجماع امياد وفى جواز العزل عندهم خلاف مشهور اه ملخصا. 


لكو اول التارح لفن غناءة:البيان أن الإذة لولأها فى قرلمم سيم بلا خلا فى :ظاهر 
الرواية» كذا فى ' الجامع الصغير'» وعنهما أنه لهما اه من ” رد انحتار” (774:0)» كذا ههنا فى 
(باب الحظر والإباحة)» بتثنية الضمير» فى قوله: لهماء وفى باب نكاح الرقيق؛ وعدبما أن الإذن 
لها (177:1) بوحدة الضميرء وهو الصحيح بدليل ما مر عن ”البدائع"» ولم يرد أحد عن 
لماج ارا كمه الأول راح بيجيو اناي باب ارو لاسن بيه السو 
تضصحيف الناسخين» فتنبه له. 
قال ابن عابدين: والإذن فى العزل لمولى الأمة لا لهاء وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن 

حقهافى الوطئ» وقد تأدى بالجماع؛ وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى» فاعتبر إذنه 
فى إسقاطه» فإذا أذن فلا كراهة فى العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح وبذلك تظافرت الأخبار, 
وفى بعض أجوبة المشايخ كراهتهاء وفى البعض عدمها (فتح) وللسيد العزل عن أمته بلا خلاف؛ 
وكذا لزوج الحرة بإذنمها (قهستانى). ْ 

203 وأما المكاتبة فينبغى أن يكون الإذن إليهاء لأن الولد لم يكن للمولى؛ ولم أره صريحا 
(بحر)» وفيه أن للمولى خا أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق» فيتبغى توقفه على إذن المولى 
أيضا رعاية للخقين (رحمتى ملخصا ؟:577). 

0 وقد تخبط بعض الأحباب فى تنقيح مذهب الإمام وصاحبيه؛ وكل ذلك لقلة مراجعة 
الكتب» والحق أن لا خلاف بين أئمتنا فى ظاهر الرواة لسكوت محمد عن ذكر الختلاف فى 
"الجامع الصغير وفى الموطا لهء والدلاف إما هو فى رواية عدهما أن الإذن للأمة المزؤجة لا لمولاهاء 
وميل الطحاوى إلى ترجيح هذه الرواية حيث قال: قال ابن أبى عمران: هذا هو النظر على أصول . 
ما بنى عليه هذا الباب» لأنها لو أباحت زوجها ترك جمماعها كان من ذلك فى سعة ولم يكن 
مولاها أن يأخذ زوجنها بأن يجامعهاء فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليها لا إلى مولاها 
كان ذلك الإفضاء إلى الجماع والأخذ به إليها لا إلى مولاهاء فهذا هو النظر فى هذا (؟:8١).‏ 








إعلاء السئن جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا بإذنها 4١‏ 


وبمكن أن يقال: إن الحق الذى أنكره الشافعى هو حق القضاء دون حق الديانة) 
ومسألة العزل مبنية على حق الديانة دون القضاءء والذى جوز العزل من الشافعية بناء 
على أن لا حق لها فى الجماع عند الشافعى لم يفرق بين القضاء والديانة» والله أعلم. 


والجواب ما قد تقدم من حق الزوجة إنما هو فى أصل قضاء الشهوة لا فى وصف الكمال؛ 
فلذا كان أمر الجاع الواجب إليها دون مولاهاء وأما الإفضاء إليها على وصف الكمال.فلا حق لها 
فيه وإنما هو حق من له الولد» ألا ترى أنه لو تروج الأمة وشرط حرية الأولاد كان أولادها أخرارا 
بقبول المولى شرطه. ولا حق للأمة فى قبول هذا الشرط ورده» وإذا كان كذلك فلزوج الأمة أن 
يعزل عنها بإذن المولى إذا لم يرض بحرية أولادهاء لأن عليه ضررا فى استرقاق ولدهء ولذا ندب 
الله تعالى إلى التحرز عن نكاح الإماء بدون الضرورة بقوله: لإذلك لمن خشى العنت منكم وأن 
تصبروا خير لكم# الآية. : 1 

ومفاد ذلك أن زوج الآمة لو شرط حرية الأولاد ورضى به المولى لا يتوقف العزل على إذن 
المولى بل على إذنها كما بحثه السيد أبو السعود (رد انحتار ؟:777)؛ لأنها حيتئذ كالحرة سواء. 

ولنا أن نقول: إن مقتضى.النظر هو ما ذكره ابن أبى عمران ولكن عارضه فى الأمة المزروجة 
نظر آخر» وهو أن نكاح الإماء إنما شرع لصيانة النفس عن العنت لا لابتغاء الولد بدليل ما ذكرناه 
من النص» ومقتضاه أن لا يكون للأمة المنتكوحة حق إلا فى أصل قضاء الشهوة دون ما فوقهاء وإنما 
اشترط إذن المولى لأن له حقا فى أولاد أمته. فلا يجوز تفويته إلا بإذنه. 

وأما ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة فى العزل ولا تستأمر 
الأمة السرية» فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها (فتح البارى »)707٠0:59‏ فهو وإِن كان نصا * 
فى محل النزاع» ولو كان مرفوعا لم يجز العدول عنه. ولكن مفهوم حديثه َيه أنه نبى أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنهاء وقول ابن مسعود وابن عمر: تستأمر الحرة» وتعزل عن:الأمة جواز العزل عن 
الأمة مطلقا مملوكة كانت أو منكوحة» فقيدناه فى المنكوحة يإذن المولى بالدليل الذى مر ذكره؛ 
وحملنا قول ابن عباس على أنه يستأمر الأمة المنكوحة تطييبا لقابها ولم نره على الوجوبء ولو قال 
قائل: إن أبا حنيفة لم يبلغه أثر ابن عباس هذاء ولو له لقال به وترك النظر كما قال به صاحباه لم 
يكن بععيدا عن الفقه» والذى أدين الله به أن مفنهوم الحديث المرفوع نبى أن يعزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء وقول ابن علمر وابن مسعود: تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة ليس إلا جواز العزل عن الامة 
لبان كه عزنا ا 








وأما المنكوحة من الإماء فحكمها ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما لأنه صريح فى معناه» 
والمفسر قاض على المفهوم؛ ولأنها زوجة تملك المطالبة بالوطأ فى الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة 
وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة» وأما كون أولادها ملكا للمولى فلا يصلح سببا 
لتوقف العزل على إذنه لكون الإعلاق موهوما عند الجماع غير متيقن به ولا حكم للموهوم؛ وقد 
أطال يعض الأحباب الكلام فى هذا الباب بلا طائل» وفى ما ذكرناه كفاية» إن شاء الله تعالى ظ. 


تنبيه: قال الشوكانى: فل شسيف أرعا كوي هذا أغنق الزيادة التى فى آخره بأنه 
تفرد بها سعيد بن أبى أيوب عن أبى الأسود, ورواه مالك ويحبى بن أيوب عن أبى الأسود فلم 
يذكراها اه (نيل .)١١/8:5‏ 


خطأ الشوكانى فى النقل من وجهين: 

قلت: هذا خطأ فى النقل من وجهين: أحدهما: أنه قال: رواه مالك ويحيى بن أيوب عن 
أبى الأسود والأمر ليس كذلكء لأنهما روياه عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لا عن أبى 
ش الاسود كما زعم. 

وثانيهما أنه قال: تفرد بها سعيد بن أبى أيوب ولم يروها مالك ويحبى بن أيوب» والأمر 
لعو كذلك أن بسحي ون ابوج زورى نه الوياةة كها امفيك ٠‏ 

قال مسلم بعد إخراج رواية سعيد: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: نا يحبى بن إسحاق 
قال: نا يحبى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى عن عروة عن عائشة عن 
عذافة نت وهب الأمندية انبا قالث: سيعت زيول الله عله وذ كر عت عدية فيد بن أبن 
أيوب فى العزل والغيلة غير أنه قال: الغيال (صحيح مسلم ١:577)؛‏ نعم! رواه مالك عن محمد 
ابن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة فاقتصر على الغيلة ولم يذكر العزل» كما 
أخرجة عله مطل أيضافى ”فلحيكة” 65:55 ):فاحفظ: م 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”المحلى “: قد.جاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر 

ابن عبد الله وابن عباس وسعد بن أبى وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود» وصح المنع منه عن 
جماعة كما روينا عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يعزل؛ 
وقال: لو علمت أحدا من ولدى لنكلته» قال ابن حزم: لا يجوز أن ينكل على شىء مباح عنده. 








قلت :يجوز أن يدكل على فغل ماهو خبلاف الأوى تأدييا) ).ومن طروق ستطيد ون متضوو 
نا هشيم أخبرنا ابن عون ثنى نافع عن ابن عمر قال: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. 

(قلت: محمول على العزل عن ال حرقتبغير رضاها) بدليل ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
أنه قال: يعزل عن الآمة ويمحادن احرة:وعن غير كله رواهنا النييقتي» وفية ابن لهيغة وهر 
معروف» كما فى التلخيص” (ص١7)»‏ ومن طريق الحجاج بن المدهال نا أبو عوانة عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش أن على بن أبى طالب كان يكره العزل» ومن طريق محمد بن بشار نا 
عبد الرحمن بن مهدى نا شعبة نا يزيد بن خمير عن سليمان بن عامر.قال: سمعت أبا أمامة الباهلى 
يقول وقد سكل عن العزل؛ فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله» ومن طريق سعيذ بن منصور نا هشيم 
أزنا يق بق متعيد الأنضارى عن سعيد بن المسيي قال كان غمر رن تلات وعنمات بن عفان 
ينكران العزل. قال ابن حزم: سماع سعيد عن عثمان صحيح؛ قال: رص رتاه لايس 
عن الأسود بن يزيد وطاوس اه (ص .)7١‏ 

قلت: إنكار من أنكره وكراهة من كرهه محمول على العزل عن الحرة بغير إذنما أو عن 
الأمة ثم يتكر حملها وينتفى عن ولدهاء ولو سلم أنهم كرهوه مطلقا فكم من مكروه وهو مباح 
شرعا كما مر أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. 

وبالجملة فلا يخلو العرل عن الكراهة تنزيها ولو كان عن الحرة بإذنها أو عن الأمة» لتدافع 
. الروايات فى إباحته وكراهته» والله تعالى أعلم ظ. 

فائدة: قال العبد الضعيف: قد تقدم فى كلام الحافظ أنه ينتزع من حكم العزل حكم معالجة 
المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» وحكمه عندنا ما ذكره فى ' الدر” قالوا: يباح إسقاط الولد 
قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج اه قال ابن عابدين: قال فى " النبر: هل يباح الإسقاط بعد 
الحمل؟ نعم! يباح ما لم يتخلق منه شىء ولن يكون ذلك إلا بعد مأة وعشرين يوماء فالمراد بالتخليق 
نفخ الروح» وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفى 
كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد» فلما كان 
يؤخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اهء قال ابن وهبان: ومن الأعذار 
أن ينقطع لبدها بعد ظهور الحمل وليس لأبى الصبى ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه؛ ونقل عن 
"الذخيرة“: لو أرادت الإلقاء قبل نفخ الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه 








على بن موسى يقول: إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع فى الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة 
(والتقييد بالوقوع فى الرحم يفيد أنه ليس له حكم الحياة قبله) كما فى بيضة صيد الحرام؛ ونحوه 
فى ' الظهيرية ».وبه تبين أن قاضى خانٌ مسبوق بما مر من التفقه. انتبى كلام ” النهر”“. 


حكم احتيال المرأة لقطع الحمل ٠‏ 


أخذ فى "النبر” من هذاء ومما قدمه الشارح فى ” الخانية” و ” الكمال”: أنه يجوز للمرأة 
سد فم رحمهاء كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه فى " البحر ” من أنه ينبغى أن يكون حراما بغير 
إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها. 

قلت: لكن فى ' البزازية": أن له منع امرأته عن العزل اهء (فلا يجوز لها سد فم رحمها 
بغير إذنه) نعم! النظر إلى فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين» فما فى ' البحر” مبنى على ما هو 
أصل المذهبء وما فى النبهر على ما قاله المشايخ» والله المستعان اه (571:7)» وفيه أيضا عن 
”الخانية”: أنه يباح (العزل عن الحرة بغير إذنها ) فى زماننا لفساده. قال الكمال: فليعتبر عذرا 
مسقطا لإذنباء وعبارته فى ” الفتاوى” : إن خاف من الولد السوء فى الحرة يسعه العزل بغير رضاها 
. (كأن كانت جاهلة أو حمقاء لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم فيجوز العزل عنها بلا إذنها) لفساد 
الزمان اه» فعلم منه أن منقول المذهب عدم الإباحة» وإن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض 
الأحكام بتغير الزمان» وأقره فى الفتح وبه جزم القهستانى أيضا حيث قال::وهذا إذأ لم يخف على 
الولد السوء لفساد الزمان وإلا فلا يجوز بلا إذنها اه. 
ودر أن بلسو يبا المدر قئله كان درك رة فى شقر بعبيدا أو ف دار الذري نخافة علور 
. الولد أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل اه (577:17). 

قلت: فبالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من 
أصلهء ولكن هذا مما يعرف ولا يعرفء فإن العامة لا يراعون الحدود ولا يقفون عندهاء والفقيه من 
عرف حال زمانه» وقد نشأت فى أوروبا جماعة من النساء تسعى فى تقليل النسل وقطعها وتعلم 
أخواتها أنواعا من الحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر 
والشام» ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيفات لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالم. وقد حث النبى َه 
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٠‏ باب استبراء السبايا ومن فى معناها 

٠لا/اه-‏ عن أبى يفي أن التي من قال فى سسبايا أوطاس: رلا توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)»» رواه أحمد وأبو داود (كذا فى "المنتقى ')» 
وقال فى ” النيل “ (141:5): أخرجه الحاكم أيضًا وصححه وإمعاذة عش لع 
النص عام للبكر والشيب» وكذا العلة عامة لهماء مير سراي ا 
توهمه والبكر متوهمة الحبل كالثيب. 

قال ابن قدامة فى المغنى: قال أبو عبد الله (الإمام أحمد): قد بلغنى اذ العذراء 
تحمل فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان فى جيراننا اه (مغنى »)١55:9‏ فاندفع 
ما قال بعضهم: إن البكر لا تستبراً. 

١/اه-‏ وما احتجواله بحديث رويفع بن ثابت أنه قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيضء رواه أحمد» كما فى "المنتقى "» 
فلا حجة لهم فيه أما أولا: فلأنه احتجاج بالمفهوم وهو غير حجة. . 

ا بأن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبى سعيد,ء لأنه قال: "لاير 
. حامل حتى تحيض” وهو يعم البكر والثيب. 


على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تناسلوا تكفروا)؛ وقال سوداء: ولود خير من حسناء 
عقيمء فلا يفتى بجواز العزل ونحوه إلا أن يكون لحاجة ظاهرة مثل أن يكون فى دار الحرب 
فتدعوه الحاجة إلى الوظأ فيطأ ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة 
ل ل 
"المغنى ” :)١77:8(‏ ظ 
باب استبراء المملوكة إذا تملكها 

أقول: تحقيق هذا المقام أن تحقق الشغل بماء الغير موجب للاستبراء بوضع الحمل مطلقا سواء 
كانت أمة أو حرة موطوءة بملك اليمين أو بالتكاح حاملا بحمل ثابت النسب أو غير ثابت النسب 
لتحقق سقى ماء الغير فى كل واحد منها وهو مدبى عنه وأما توهم الشغل بماء الغير فلم يغبت تأثيره 
فى إيجاب الاستبراء مطلقاء بل ثبت عدم تأثيره فى باب التكاح لأنه من المعلوم بالبداهة من الشرع 
أن الشارع لم يوجب الاستبراء على كل رجل روج امرأة كما أوجبه على كل رجل سبى امرأة ‏ 
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5 وثالتًا بأن احديث روى عن رويفع بلفظ آخر أيضًا وهو أنه قال: : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخبر فلا يسقى ماءه ولد غيره» ومن كان يؤمن بالله فلا يقع على 
افرأةاتن السق سن عر با انوواه أبورؤاوكم و إذا كات الحدية رو يا الفا متضافة 
فلا يختص الاحتجاج , بلفظ واحدد دون غيره» فإن كان الحديث ثابنًا من رويفع 
بخصوص لفظ الشيبء فالظاهر أنه روى الحديث بالمعنى بظنه أن البكر لا توهم فيه 
للحبل» فلا حجة فيه. 


نواد كن بان رسن كار ليا شكرطا أرق برد 

كلها نيك انث ف الكغل غير موتر فى وجوت الأدي الاعلى الأطلدق فال فسا قاط إن 
التوهم لا يكون مؤثرا فى إيجاب الاستبراء إلا بشرط أن يتملك الرجل الرقبة والبضعة معاء أما إذا 
تملك إحداهما دون الأخرى أو تملك إحداهما فى وقت والأخرى فى وقت لا يجب الاستبراء» لأن . 
النص لم يرد إلا فيما تملكها معا. 

أما إذا يتملك إخحداهما دون الأخرى أو تملكهنما لكن لا معاء بل مرة هذه وأخرئ هذ 
فلم يرد'فنيه نص» ولا يضح إلحاقه بالمنصوض عليه بالقنياس؛ لأن من شرط القيناس أن :لا يكون 
الفرع أدون من الأصل وكون الصورتين المذكورتين أدنى من المنصوص عليه ظاهر, لأن تأثير 
مجموع الأمرين لا يستلزم تأثير كل واحد بانفراده» وكذا لا يستلزم تأثير الأمرين المجتمعين من أول 
الأمر تأثيرهما إذا اجتمعا فى آخر الأمرء لأنه يحتمل أن يكون الاجتماع من أول الأمر شرطا فى 
التأثير» هذا هو الأصل وفرعوا عليه أنه لو تروج أحد أمة غيره لا يجب عليه الاستبراء» لأنه ملك 
بضعها ولم يملك رقبتهاء ولو اشترى أحد أمة غيره المزوجة من الآخر لا يجب عليه الاستبراء لأنه 
ملك رقبتها ولم يملك بضعها ولو طلقها الزوج بعده لا يجب عليه الاستبراء أيضا لأنه وإن ملك 
رقبتها وبضعها لكن لم بملكهما معا من أول الأمر بل اجتمعا فى ملكه آخر الأمر. 

وكذا من تزوج امرأة ثم اشتراها لا يجب عليه الاستبراء لما قلنا. وعلل فقّهاءنا سقوط 
الاستبراء عمن اشترى أمة مزوجة من الغير وقبضها ثم طلقها الزوج قبل الدخول بأن الشارع حكم 
بفراغ رحمها لإجازة النكاح وتحليله وطئ الزوج وعدم إيجابه العدة غليه بالطلاق» وهذا تعليل 
ساقط لأن إجازته النكاح وتحليله الوطئ ليس حكما منه بالفراغ» بل هو مبنى على إسقاظه اعتبار 
التوهم فى باب النكاحء وأما عدم إيجابه العدة عليها فهو حكم منه بالفراغ من ماء الزوج لا من 
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- وقال على: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة» احتج 
بها فى ” البحر“» وأقره الشوكانى عليه» وهو دليل على أن الأثر ثابت» وبعد الثبوت هو 
دليل على أن حكم الاستبراء لا يختص بالسباياء كما ذهب إليه ذاوف وهز دلبل أنضنا 
على عموم الحكم للبكر والثيب. 1 ْ 

4- وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبراً 
بحيضة ولا تسنتبرأ العذراء» حكاه البخارئ فى ” صحيحه “» كما فى "المنتقى ". 
ماء المولى» فلا يصح هذا التعليل؛ والتعليل الصحيح هو ما قلنا: إنه لم يغبت من دليل» لا نص» 
ولا قياس اعتبار التوهم فى هذه الصورة وفى مثلها. ْ 

وببذا تبين أن أئمتنا فى هذه المسائل أقرب من الكتاب والسنة وأبعد من الرأى والقياس يمن 
خالفهم فيها بالرأى والقياس؛ ومع ذلك هم يطعنونهم بمخالفة الكتاب والسنة بالرأى» وهل هذا إلا 
من العجائب التى يتعسجب منها كل من له بصيرة وإنصافء وأعجب منه أن من أصحابنا من 
صحح وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أمته الموطوءة» ومنهم من صحح استحبابه. 
وكل هذا خلاف المذهبء لأن المذهب أن الاستبراء السابق على السبب أو المجتمع معه لا يجزئ 
عن الآستبراء الواجب بعده» وهو مصرح فى كلامهم؛ فما معنى وجوب الاستبراء أو استحبابه 
مقدما على السبب؟ وقالوا أيضا: إن الاستبراء واجب على الزوج إذا تروج أمة غيره الموطوءة له 
ولم يستبرئها ا مولى عند محمد قياسا على الشراء وقالوا: هذا أصح. وهو خطأ أيضاء لأن محمدا 
لم يصرح بالوجوبء وإنما قال: أحب أن لا يطأها قبل أن يستبرئتها. 

وحمله على الوجوب بالقياس على الشراء فاسد للفرق بين ملك اليمين وملك النكاح فى 
اعتبار التوهم وإسقاطهء ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب على كل 
مشتر أو سابء ولا يقول به محمدء فظهر أن ما نسبوا إليه غير صحيح لا من حيث النسبة ولا من 
ديف الذليل” 

و كذا نسبوا إليه وجوب الاستبراء على الزوج إذا تزوج امرأة تزنى مع أن محمدا لم يصرح 
فيه بالوجوب ولا هو صحيخ على أصلهء وإنما صرح هو بالاستحباب فقطء وهو مبنى على التورع 
عن احتمال سقئ ماءه ماء غيرة؛ ولا شك فى أنه لو تورع أحد عن مغل هذا كان احسر إن 
لم يكن واجبا عليه لإسقاط الشارع اعتبار التوهم فى باب النكاحء فلا ينبغى الاغترار مثل هذه 
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+ وطيرات لخ اه الاسعرام عو مس لني بل هو عام لكل ما هو سيب 
م اود ل 0 
وأهل مجلسه؛ فلا يؤخذ به لأجل هذا ولعموم نصوص الاستبراء للبكر والقيب. 


الأقوال» لأن المتتحي مرا لأصعرلي وتصر يتاقيم وها ناه زا لبن كل السية لبر ار ره 
وجوبا ولا استحباباء ولا على الزوج إلا استحبابا لا فى الأمة ولا فى المزنية. 

وقال ابن القيم فى "إعلام الموقعين” (50/8:1؟): إنهم يوجبون استبراء البكر التى لا توطأ 
مثلها مع العلم القطعى ببراءة رحمها اه., وهذا خخطأ أيضا لأنهم لا يوجبون استبراء البكر التى لا 
توطأ مثلهاء لأن الاستبراء مشروع للوطئ فلما لم تكن صالحة للوطئ فلا معنى لاستبراءهاء وإنما 
يوجبون استبراء البكر التى هى صالحة للوطئ لتوهم الشغل بماء الغير لأن البكارة غير مانعة من 
الحمل كما صرح به إمامه أحمد الذى هو أعلم الناس بالحديث وأتبعهم له عنده؛ فالطعن ناشئ من 
خطأه فى فهم مذهب الأئمة» وشنع أيضا بأنهم يسقطون الاستبراء عمن أراد وطيئ الأمة التى 
وطئها سيدها البارحة ثم اشتراها هو فملكها لغيره ثم وكله فى تزويجها منه فقالوا: يحل له وطثها 
وليس بين وطئ بائعها ووطثه هو إلا ساعة من نهار اه وهذا طعن على الشمارع حيث أسقط 
اعتبار العو كل فأحل نكاح الموطوءة ووطكها مع توهم الحبل بناء على أن اعتبار التوهم فى 
باب التكاح مفض إلى إلقاء الناس ة فى الحرج والضيق والعنت وليس بطعن على الأئمة لمة» لانن لم 
يقولوا ذلك من عند أنفسهم» فالطاعن هو المطعون» وهل عند هذا الطاعن نص يوجب حرمة وطئ 
أحدهما بعد وطئ الآخر مطلقا؟ فإن قال: اع ا ل لاء 
قلنا له: فكيف ساغ لك التشنيع؟ 

فإن قلت: قد روى عن النبى مَرَيِهِ أنه قال: (لا يقع اثنان على امرأة فى طهر واحد)» قلنا: 

نطالبك أولا بالسند وثانيا بأنك كيف علمت أن النبى فيه محمول على التحريم؟ لم لا يجوز أن 
يك محمولا على الأعم منه وهو خخلاف الأولى؟ فإن قلت: الأصل فى النبى التحريم قلنا: هذا إذا 
ا ل ة على خلافه» وهو أن الشارع لا يعتبر التوهم 
فى النكاح. ّْ 

فإن قلت: إذا لم يعتبر التوهم فى النكاح فكيف توجبون الاستبراء على من أسلمت من 
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يخفى أن كل توهم ليس بموجب للاستبراء وإلا لوجب استبراء كل امرأة تروجهاء كما 
يجب استبراء كل أمة ملكها رجلء واللازم بديبى البطلان» فلا حجة فى هذا القول. 


أزواج المشركين» وهاجرت إلينا وحدها؟ قلنا: من نقل هذا عن أئمتنا فقد أخطأء فإن أبا حنيفة لا 
يوجب عليها العدة» ويجوز لها التروج فى الحال من غير استبراء. 

وأما أبو يوسف ومحمد فإنبما لا يوجبان الاستبراء أيضا وإنما يوجبان العدة بثلاث حيض» 
فلأقائل يوجوف الانتزاء اليف فى البعام ولا مر سح على ملي لأن الاتغبراء السابق 
على السبب لا يجزئٌ عن الاستبراء اللاحق» فلا أدرى من أين قال العينى فى ”شرح البخارى" : إنه 
قال أبو حنيفة: لا عدة عليهاء وإنما عليها الاستبراء بحيضة: واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق 
وإسلامها فسخ وليس بطلاق اه (عمدة القارى 0175:9)» ولم يدر أن الاستبراء إنما يكون عنده 
فى ملك اليمين لا فى ملك النكاح» ويجب بعد تحقق سبب الملك» وثمام الملك بالقبض لا قبله 
فاحفظ هذا التحقيق فإنه نافع جدا. 

قال العبد الضعيف: لقد أجاد بعض الأحباب فى هذا الباب وأفاد غير أنه يرمى مشايخ 
المذهب بأنهم ينسبون إلى الأئمة ما ليس من مذهبهم: وحاشاهم من ذلك» بل الأمر أن بعض 
الأحباب لم يطلع من أقوال الأئمة على ما اطلعوا عليه؛ منبها: قال ابن حزم فى ” الحلى" : قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يطأ الرجل الجارية يشتريها حتى يستبرئها بحيضة؛ فإن كانت لا تحيض فشهرء 
ولا يحل له أن يتلذذ منها بشىء قبل الاستبراء.قالوا: فلو اشتراها فلم يقبضها حتى حاضت لم يجز 
له أن يعد تلك الحيضة استبراء بل يستبرئها بحيضة أخرى ولا بدء قالوا: فلو زوجها من رجل لم 
يكن عليه أن يستبرئها لا هو ولا الناكح إلا فى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة, قال: لا يطأها 
حتى يستبرئها بحيضة اه .)1١/8:1١(‏ 

وقوله: لا يطأها حتى يستبرئها ظاهر وجوب الاستبراء وحرمة الوط قبله» وليس هذا قول 
محمد ققط بل هو رواية الحسن عن الإمام أيضاء والاستدلال بقول محمد: ” أحب أن لا يطأها” 
على نفى الوجوب غير صحيح: فإنه كثيرا ما يقول: "ينبغى” مكان ”يجب” و “يكره مكان 
“يحرم “» كما لا يخفى على من مارس كلام الفقهاء. 

وأما قوله: ولو صح القياس لوجب الاستبراء على كل زوج كما وجب على كل مشتر 
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وساب» ففيه أنه إما لا يجب على من تزوج حرة لأنها إن تكن متزوجة بزوج آخمر قبله لم يجز 
نكاحها إلا بعد تمام العدة سواء طلقها بعد الدخول بها أو مات عنباء والعدة تغنى عن الاستبراء» 
وإن لم تكن متزوجة بل بكرا أبما أو متزوجة قد طلقها الزوج قبل الدخمول بها فلا حاجة إلى 
الاستبراء أيضا لكونها لا يحل لأحد وطكها فى الأول وللتيقن بكونها غير موطوءة شرعا فى الثانى» 
ولا كذلك الأمة يزوجها المولى فإنها كانت تحل لمولاها قبل ذلك» والاستبراء إنما شرع لما شرعت 
له العدة» فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل» وسن رسول الله ته 
ش استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل» فإذا وطيها سيدها اليوم ثم زوجها فوطكها الزوج فى آخر 
اليوم أفضى ذلك إلى اختلاط المياه وامشزاج الأنسابء وهذا لا يحل» ولا يتصور جواز مثل ذلك 
فى الحرة أبذا فكذا فى الأمة ألا ترى أنه لو اشعراها من مولاها لا تصير به فراشا ولا يحل 
للمشترى وطكها حتى يستبرئها كيلا يفضى إلى اخختلاط المياه» ولذا يصح بيع الأمة المعددة 
والمزوجة» ولا يصح ترويجها. 

فمقتضى النظر أن لا يجوز للمولى تزويج أمة كان يصيبها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة أو 
يجب على الزوج أن يستبرئها بها ولا يطأها قبل ذلك؛ ولا يخفى أن الأصل فى الأحكام التعليل؛ 
ولاريب أن علة وجوب الاستبراء مظنة اختلاط المياه» وامتزاج الأنساب» فحيئما وجذت العلة 
وجب الاستبراء» وقد وجدت فى تزويج المولى أمته التى كان يطأهاء فلا بد من وجوب الاستبراء 
إما على المولى أو على الناكح, فالراجح عندنا ما رواه الحسن عن أبى حنيفة قال: لإ يطأها الزوج 
حتى يستبرئهاء وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 

وأما قول بعض الأحباب ردا على ابن القيم: إن هذا طعن على الشارع حيث أسقط اعتبار 
التوهم فى النكاح فأحل نكاح الموطوءة ووطقها مع توهم الحبل إلخ فدعوى مجردة عن دليل؛ فإن 
الشارع لم يبح قط أن يطأ رجل امرأة فى أول النهار ويطأها آخر فى آخر النبار ومن ادعى فعليه 
البيان» وقد أوجب الاستبراء على من اشترى أمة تصلح للوطأ بكرا كانت أو ثيباء ونبه بذلك على 
وجوبه على من نكحهاء فإن الشراء قد يكون للاستخدام دون الوطئ» والنكاح موضوع 
للاستمتاع منها بالوطئ ونحوه؛ فإيجابه على المشترى دليل على وجوبه على الناكح. 

والأحسن فى الاعتذار عن الشيخين أن يقال: إن وجوب استبراء الإماء عند السبى والشراء 
ونحوه ثبت بالنص على خلاف القياسء لأن مقتضى ملك الرقبة حل الاستمتاع بنها إذا كان امحل 
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يصلح له وإذا كان كذلك يقصصر على مورده لا يتعداه». وقد ورد النص بالاستبراء عند حدوث 
ملك اليمين» فيكون مختصا به. وباجملة فالاستبراء وظيفة ملك اليمين كما أن العدة وظيفة 
ملك النكاح» فكما لا ينقل وظيفة النكاح إلى ملك اليمين فكذلك لا ينقل وظيفة ملك اليمين 
إلى النكاح؛ فلا معنى لوجوب الاستبراء على الزوج» فلو وجب عليه شىء لكان هو العدة 
دون الاستبراء. 

قال فى ' المبسوط" : ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول: لا فرق بين البيع والترويج بل فى 
الموضعين جميعا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون واجبا عليه» ألا ترى أنه لو زوجها 
قبل أن يستبرئها جاز» كما لو باعها. 

والأظوة نعلي آنه يعت كرا رقنا زاذ أن وفيا يعة نار طعا عنيالة اتن لأنه لا سحب 
. على الزوج أن يستبرئها بخلاف البيع فهناك يجب على المشترى أن يستبرئهاء فيحصل معنى 
الصيانة» وإن زوجها قبل أن يستبرئها جازء لأن وجوب الاستبراء على المولى لا على الأمة ولا يمنع 
صحة تزويجهاء والأحسن للزوج أن لا يقربها حتى تحيض حيضة وليس ذلك بواجب عليه فى 
القضاء (مفاده وجوب ذلك عليه ديانة). 

وفى ”الجامع الصغير”: للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
رحمهما الله وقال محمد: أحب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها كيلا يؤدى إلى اجتماع رجلين 
على امرأة واحدة فى طهر واحدء لأن ذلك حرام. قال َيِه ولا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة فى طهر واحد) اه »)١57:17(‏ وفيه دلالة على ما قدمنا أن 
معنى قول محمد: أحب إلى أى أن ذلك واجب عنده نظرا إلى التعليل» وفيه أن الحديث ثابت عند 
فقهاءنا بدليل احتجاجهم به» فحمله محمد على التحريم» والشيخان على التنزيه. 

ولعلك قند عرفت بذلك وجوب الاستبراء على المولى إذا أراد تزويج أممه الموطوءة 
واستحبابه إذا أراد بيعهاء ودليل الاستحباب فى البيع ما رواه عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: 
باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يطأها قبل أن يستبرئهاء فظهر بها حبل عند الذى اشتراها 
فخاصموه إلى عمر» فقال له عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم. قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: 
نعم. قال: ما كنت لذلك بخليق» ذكره الموفق فى * المغنى ' .)١55:9(‏ | 

وقوله: ”ما كنت لذلك بخليق“ ظاهره فى الاستحباب» كما لا يخفى» ولان الاستبراء 
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يجب على المشترى فأغنى عن وجوبه على البائع بخلاف التزويج فإن الاستبراء لا يجب فيه على 
الزوج؛ فالأظهر أن يجب على المولى» وقول بعض الأحباب: إن الاستبراء السابق على السبب» 
أو امجتمع معه لا يجزئ عن الاستبراء الواجب بعده لا يرد عليناء فإنا إن قلنا بوجوبه على المولى 
فالسبب إرادة التزويج فلم يكن الاستبراء مقدما على السبب بل متأخرا عنه؛ وإن قلنا بوجوبه على 
الزوج على قول محمد فالسبب هو التزويج؛ فكان الاستبراء متأخرا عن السبب فى الحالين. 

فإن قيل: إن الاستبراء إنما عرف بالنص عند حدوث ملك اليمين دون ملك النكاح قلنا: 
نعم! ولكنا أوجبناه فى الأمة الموطوءة مطلقا كيلا يؤدى إلى اجتدماع رجلين على امرأة فى طهر 
واحد وهو منبى عنه. والاحتراز عن اختلاط المياه وامتزاج الأنساب من مقاصد الشرع 
ومحاسنهاء فلو أفضى مراعاة الأصول إلى إبطال هذا المقصد لزم ترك الأصول محافظة على هذا 
المقصد المتفق على وجوب حفظه. فافهم. 

وقال ابن حزم فى ' المحلى ": روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال عطاء: تداول 
ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر: 
من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيضء فإن كانت لم تحض فليتربص بها خمسا 
وأربعين ليلة (وهو مرسل» فإن عطاء لم يدرك عمر رضى الله عنهه وفيه دليل على أن حكم 
الاستبراء لا يقتصر على السبايا كما قاله داود الظاهرى). 

ومن طريق الحسجاج بن المنهال نا هشيم أخبرنا الحسجاج ومنصور قال الحجاج: عن عطاء 
وقال منصور: عن سعيد بن المسيب قالا جميعا: تستبرأ الأمة التى لم تحض بشهر ونصف. ومن 
طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى ومعمر قال سفيان: عن فراس عن الشعبى عن علقمة عن ابن 
مسعود» وقال معمر: عن نافع عن ابن عمر قالا جسيعا: تستبرأ الأمة بحيضة» ومن طريق عبد 
الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: كم ععدة الأمة تباع؟ قال: حيضة: وقاله أيضا عمرو بن دينار: 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى الأمة تباع وقد حاضت قال: يستبرئها الذى باعها 
ويستبرئها الذى اشتراها بحيضة أخرىء وقال به الشورى (وبه قال أبو حنيفة إلا أن استبراء البائع 
ليس بواجب عنده بخلاف امحراة المشترى فإنه واجب). 

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن فى الأمةةإذا باعها سيدها وهو يطأها قال: 
يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعها ويستبرئها المشترى بحديضة أخرى» وهو قول الشافعى وأبى 
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سليمان» ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاءء قال أيوب: يستبرئها قبل أن يقع عليهاء وبه إلى معمر عن قتادة قال فى 
أمة عذراء اشتراها من امرأة قال: لا يستبرئباء فإن اشتراها من رجل فليستبرئها. وقال سفيان 
الثورى: تستبرا التى لم تبلغ: كما تستبراً العجوز (712:1). 

ولعل ابن عمر كان يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطئ» وفيه نظر» 
فقد كان للإمام أبى حنيفة جارة لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت فقال أهلها: كيف تلد 
وهى بكر؟ فقال أبو حنيفة: هل لها أحد تثق به؟ قالوا: عمتهاء فقال: تهب الغلام مها ثم تروجها 
منهء فإذا أزال عذرتها ردت الغلام إليمها فيبطل النكاح» كذا فى ” الأشباه“ (ص47 4)» وأيضا ففى 
الاستبراء شائبة تعبد» ولهذا تستبرأ الى يفست من الحيضء قاله الحافظ فى ” الفتح” (851:5). 
20 وإذاعرفت ذلك فما رواه ابن المنذر فى ” الكتاب الأوسط“: نا على بن عبد العزيز نا حجاج 
نا حماد (هو ابن سلمة» كما فى "المحلى “ )”70:1٠١‏ أنا على بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمى 
عن ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية من سبى جلولاء فنظرت إليباء فإذا عنقها مثل إبريق 
الفضة فلم أتمالك نُسى أن وقعت عليها فقبلتها والناس ينظرون ولم يدكر على أحد» وأخرجه ابن 
أبى شيبة فى ”مصنفه“: عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة والخرائطى من طريق هشيم عن 
على بن زيد نحوهء كما فى ' التلخيص الحبير" (71:7): لا يصلح حجة على جواز تقبيل 
المسبية» أو المشتراة قبل الاستبراء» لاحتمال أن تكون الجارية بكراء وابن عمر كان لا يرى استبراء 
العذراء» وأما عدم إنكار الناس عليه فلعلهم عذروه لكونه لم يتمالك نفسه. ولا بد من التأويل» فإن 
وقعة جلولاء كانت مع الفرس وهم مجوسء ولا يجوز وطئ الوثنية وا مجوسية ولا تقبيلها بعد 
الاستبراء أيضا حتى تسلم وتصلى» وأيضا فإن تقبيل الأمة والوقوع عليما بمرأى من الناس لا يجوز 
أصلا لا قبل الاستبراء ولا بعده؛ ففعل ابن عمر محمول على الاضطرار وزوال الاأختيار» وعذره 
الناس لأجل ذلك» وفى سنده على بن زيد بن جدعان متكلم فيه منكر الحديث» واكزماروي»ا 
حدث به حماد بن سلمة عنه عن أبى نضرة عن أبى سعيد رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد 
فاقتلوه» وقال يزيد بن زريع: رأيته ولم أحمل عنه لأنه كان رافضياء كذا فى ' التبذيب” ملخصا ' 
:40774 وأيوب بن عبد الله اللخمى لم أجده فى كتب الرجال. 

وأما ما رواه الطحاوى عن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن عليا خمس الغنيمة وفى السبى 
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وصيفة من أفضل السبى» لماحم وا عار عد ار لمان عير لضا ري ل على 
فأتانا ورأسه يقطر ماءء فقلنا: ما هذا الحديث؟ من ' المعتصر” (550:1)» فهو محمول أيضا على 
أنه كان لا يرى استبراء العذراء» ويحتمل أن تكون صغيرة لا يخشى منها الحمل. وبالجملة فكل 
ذلك من حكاية أفعال تحتمل الوجوه فلا يدرك بها عموم قوله مينَهِ: «لا توطئن حامل حتى تضع؛ 
ولا حائض حتى تحيض حيضة)»» والحائل يعم الصغيرة والآيسة جميعاء فلا يجوز وطيها قبل 
الاستبراء» وأما قول الطحاوى: إن فى الحديث دلالة على أن الاستبراء لا يجب على الصغيرة 
والآبسة: لأن العى عن وطى الحامل وذات الحيض لا غين اه ضفحة مذ كوزة فقية أن الامتبراء ف 
الأمة كالعدة ة فى المنكوحة؛ وقد أوجب الله العدة على الآيسة والصغيرة جميعا فى قوله: «إواللائى 
يسن من افحيض من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» الآية فكذلك 
الاستبراء بإقامة أشهر مكان الحيضة. 

واخعلفت كلمات الأكمة فى تقدير الاسعراء بالأشهن قفى "المبسوط": إن كانت لا تحيض 
من صغر أو كبر فاستبراءها بشهر لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر شرعاء فكل شهر يشتمل 
على حيض وطهر عادة» ألا ترى أن الله تعالى أقام ثلاثة أشهر فى حق الآيسة والصغيرة مقام ثلاثة 
قروء فى العدة» ومدة الاستبراء ثلث مدة العدة» فيتقدر بشهرء وإن كانت حاملا فاستبراءها بوضع 
الحمل للنص» وإذا ارتفع حيضهاء وهى ممن تحيض تركهاء حتى إذا استبان له أنها ليست حامل 
وقع عليهاء لأن المقصود تبين فراغ الرحمء وقد حصل ذلك إذا مضى من المدة ما لو كانت حبلى 
لظهر ذلك بهاء وليس فى ذلك تقدير بشىء فيما يروى عن أبى يوسف إلا أن مشايخنا قالوا: يتبين 
ذلك بشهرين أو ثلاثة اه ملخصا 557:17 .)١‏ 

قلت: وهو محمل ما روينا عن عمر فيما مضى قال: فإن كانت لم تحض فليتربص بها 
خمسا وأربعين ليلة اهء أى إذا كانت قد ارتفع حيضهاء وهى ممن تحيض» ولا يصح حمله على 
الصغيرة والآيسة» فإن الشهر يقوم مقام الحيضة فى حقهن لما قلنا. | 7 ١‏ 

وروى ابن حزم فى * امحلى ": من طريق الحجاج بن المدهال نا هشيم نا منصور عن الحسن 
أنه سكل عن استبراء الأمة التى لم تحض قال: تستبرئ بثلاثة أشهرء فأتينا ابن سيرين فسألناه عن 
. ذلك فقال: ثلاثة أشهرء قال هشيم: وأخبرنا خالد الحذاء عن أبى قلابة قال: تستبرئ بثلاثة أشهر 
اه »)81:1١١(‏ وهؤ قول النخعى وأحد قولى الشافعى. 








وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبى عبد الله (أحمد بن حنبل): كيف ججعلت ثلاثة أشهر 
مكان حيضة وإنما جعل الله فى القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل 
الحمل فإنه لا يتبين فى أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وججمع أهل العلم 
والقوابل» فأخبروه أن الحمل لا يتبين فى أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول 
ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوما (نطفة) ثم علقة أربعين يوماء ثم مضغة بعد ذلك. قال أبوعيد - 
الله: فإذا خرجت الثمانون صار.بعدها مضبغة وهى لحم فتبين حيكذ؛ وقال لى: هذا معروف عند 
النساء اه ذكره الموفق فى ” المغنى ” .)١5٠١:9(‏ 

وفى ‏ رد انحتار” : ظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل» واختلف المشايخ 
فى مدة التبين على أقوال أحوطها سنتان» وأرفقها هذا أى ما قاله محمد أنها تستبرئ بشهرين 
وخمسة أيام» وهذا ما رجع إليه؛ وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشرء وإنما رجع إليه لأنها مدة 
صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة فى النكاح؛ ففى ملك اليمين وهو دونه أولى اه (1/.0:0؟). 

وقال أحمد فيمن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه: اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان 
الحيضة اه» وهو مبنى على قوله بأن تسعة أشهر غالب مدة الحمل؛ وقد مر فى باب النسب من هذا 
الكتاب ما يدل على أن أكثر مدة الحمل سنتان» فإن ذهب ذاهب إلى الاحتياط فليتربص بها سنتين» 
وإلا فشهران وخمسة أيام مدة صلحت لتعرف براءة الرحم شرعاء كما قاله محمد. ‏ / 

ويتبين الحمل فى ثلاثة أشهر غالبا كما قاله أهل العلم والقوابل لعمر بن عبد العزيزء وأما 
عشرة أشهر فلم يقل به أحد فى الاستبراء فيما علمناء والله تعالى أعلم. 

وأعل ابن حزم حديث أبى سعيد المذكور فى المتن بأن شريكا وأبا الوذاك ضعيفان اه وهو 
رد عليه فكلاهما من رجال مسلم صدوقانء ولذا صححه الحاكم على شرطه؛ وقال الحافظ فى 
” التلخيص " : إسناده حسن (57:1)» وفى ” ستن أبى داود"“ : رواية ابن داسة أنه ذكر حديث أبى 
معاوية ثم قال: زاد فيه بحيضة؛ وهو وهم من أبى معاوية» وهو صحيح من حديث أبى سعيد اه . 
من ”الجوهر النقى ” (45:7 5). ٠‏ 

فهذا أبو داود قد صحح حديث أبى سعيد» وهو أجل من ابن حزم وأعرف بالحديث منه» 
كين زول شوامة عند ده قزد ته دهاشو ره سياه وواة ان حم يده بطري عبت الرراق 
عن معمر عن طاوس أرسل رسول الله َه مناديا فى بعض مغازيه: لا يقعن رجل على حامل؛ 
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ولا على حائض حتى تحيض» ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن زكريا (هو ابن أبى 
زائدة) عن الشعبى أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله لَه أن لا يقعوا على 
حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة اه »)7١9:1١(‏ وهذان مرسلان صحيحان. 

وقد مر فى ' المقدمة": أن مرسلين صحيحين أولى من حديث واحد صحيح مسند عندناء 
وروى الدارقطنى من حديث عبد الله بن عمران العابدى عن ابن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «نبى رسول الله َيِه أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى 
تحيض)» ثم نقل عن ابن صاعد أن العابدى تفرد بوصله وأن غيره أرسله. 

زقلت: واكم للرافع إذا كان ثقنة على أن الأرنجال لا يشحزنم» ورواه المشراني في 
'الصغير” عو حتيث أبعريرة بإننناد صعيقة وزإفا شعةه لأذانيه يقنية واحجاج ٠‏ بن أرطأة» 
وكلاهما مدلس» كما فى "مجمع الزوائد” (4:5). 

ورواه أبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرأها بحيضة)» كذا فى * التلخيص الحبير" (75:1). 

وقد تقدم أن أبا داود إنما جعل زيادة بحيضة: وهما من أبى معاوية لأن محمد بن سلمة رواه 
عن أبن إسحاق ثنى يزيد بن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت بلفظ: سمعت 
رسول الله َه يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من. 
السبى حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره) يعنى 
إتيان الحبالى» ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق نحوه (لم يقل: بحيضة)» ولكنه قال: يوم 
ين :ززاده أن رسيت امرأة هن الصبى ثيبة: 

قال البيبقى: والصحيح رواية محمد بن سلمة (49:1 4) إلا أنه ثبت الناس فى ابن إسحاق 
وقد ساق الحديث على وجهه؛ وروى البينبقى من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة 
عن الزهرى عن أنس رضى الله عنه أن النبى مُه استبرأ صفية بحيضة: قال البيبقى: وفى إسناده 
'ضعف (لكونه من رواية ابن عياش من غير أهل بلده؛ ولما فى الحجاج من المقال. 
ظ وقد عرفت أن كلاهما حسن الحديث عندنا)» وفى ” الجوهر النقى: ذكره عبد الرزاق فى 
“مصنفه "ارات سدس بصو نت دن أبى طلحة عن أنس» فيقوى الحديث: 
ببذه المتابعة اه (لا: ١‏ © 5 ). 
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ويؤيده ما رواه ممسلم من طريق ثابت عن أنس أنه يت ترك صفمية عند أم ليم حتى 
انقضت عدتهاء أراد بالعدة الاستبراء لكونه فى الأمة بمنزلة العدة ة فى المنكوحة» ولم يتنبه الحافظ فى 
"الفتح” (51:4) لذلك؛ فاستشكله. 
قال الجصاص فى ”الأحكام “لهذ جائز أن تكون هذه اللفظة من كلام الراوى (رواية 
بالمعنى) تأؤيلا منه للاستبراء أنه عدة» وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجرى 
اسم العدة على الاستبراء”'' مجازا قال: فهذه الأخبار تمنع من استحدت ملكا فى جارية أن يطأها 
حتى يستبرئها إن كانت حائضا وحتى تضع حملها إن كانت حاملا؛ وليس بين فقهاء الأمصار 
خلاف فى وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتين 
إذا كان لها زوج فى دار الحرب» وقد ثبت تبث يديت أى معد الذي د كرنا الاسس راد قحيضية 
واحدة» وليس هذا الاستبراء بععدة لأنها لو كانت عدة لفرق النبى مه بين ذوات الأزواج مين 
وبين من ليس لها زوج لأن العدة لا تجب إلا عن فراش» فلما سوى النبى مَرُهِ بين من كان لها 
فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على أن هذه الحسيضة ليست بعدة اه (178:7). وفى 
'التلخيص الخحبير ": روى ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه قال: «نمبى رسول الله َيِه أن توطأ 
الحامل حتى تضع والحائض حتى تستبرئ بحيضة)» لكن فى إسناده ضعف وانقطاع (57:1). 
وفى مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال: تستبرئ الأمة بحيضة رواه الطبرانى ورجاله رجال 
: الصحيح (4:5)» وقد تقدم نحوه عن عمر» وروى الطحاوى عن ابن عباس: نبى عن وطئ السبايا 
إذا كن حبالى حتى يضعن ما فى بطونهن أو يستبرئان إذا كن حبالى» كذا فى المعتصر (90:1؟)» 
'فهذه عدة أحاديث من عدة طرق بلغت بها حد الشهرة وتأيدت بالإجماع فلا يضرنا ما فى شريك 
وأبى الوداك من المقال؛ لأنهما لم ينفردا به» بل رويا ما رواه غيرهم من 'الثقات» والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ وهذا هو الجواب عن حديث أبى علقمة الهاشمى عن أبى سعيد الندرى «أن بعض أصحاب رسول الله مي أصابوا سبايا 
بأوطاس» فكان الناس تحرجوا.من غشيانين من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل: طإوا نحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم» أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن»» رواه أبو داود ومسلم والترمذى والنسائى (عون 7:17١5)؛‏ أى 
إذا انتقضى استيراءهن يوضع الحمل عن الحامّل وبحيضة عن الحائل؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ألا ترى أنه مَل لم 
يتربص بصفنية إلا حيضة واحدة وكانت ذات زوج ولم يتنبه ابن حزم لذلك فحمل العدة على العدة المعروفة فقال ما قال 
وأطال المقال» ولم يدر أن الآثار يفسر بعضها بعضاء ومن أراد البسطء فليزاجع "أجكام القرآن” للرازى» فقد أجاد وأفاد 


وشفى واشتفى» ظ. 
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باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه على وجه التحية 
ه"*/اه- حدثنا سويد نا عبد الله (هو ابن المبارك الإمام الحجة) نا حنظلة بن عبيد 
الله (السدبوسى) عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه أينحنى له؟ قال: لا قال: أفيلتزرمه ويقبله؟ قال: لا قال: مأك بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم» أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن (ترمذى 91/:7). 


باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية 


أقول: التقبيل والاعتئاق قد يكونان على وجه التحية -كالسلام والمصافحة- وهما اللذان 
نبى عنهما فى الحديث» لأن مجرد لقاء المسلم إنما موجبه التحية فقط» فلما سأل السائل عنهما عند 
اللقاء فكأنه قال: إذا لقى الرجل أخاه أوصديقه فكيف يحييه؟ أيحييه بالانحناء والتقبيل والالتزام أم 
بالمصافحة فقط؟ فأجاب رسول الله مره بأنه يحييه بالمصافحة ولا يحييه بالانحناء والتقبيل 
والاعتناق» فشبت أن التحية بهذه الأمور غير مشروعة: وإنما المشروع هو التحية بالسلام 
والمصافحة» وهو ما ذهب إليه أئمتنا الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء لأن هذه المسألة ذكره 
محمد فى ” الجامع الصغير "» ونصه على ما فى ”البناية“ (1:4١0؟):‏ محمد عن يعقوب عن أبى 
حنيفة قال: أكره أن يقبل الرجل من الرجل فمه أو يده أو شيا منهء وأكرة المعانقة» ولا أرى 
بالمصافحة بأسا اه» وهذا يدل بسياقه على أن التقبيل والمعانقة الذين كرههما أبو حنيفة هما اللذان 
يكونان .على وجه التحية عند اللقاء لا مطلقا. 
203 ويدل أيضا على أن المسألة ما اتفق عليه الأئمة الفلاثة لأن محمدا لم يذكر الخلاف فيهاء 
وكنار “» وهما لا تجوزان عند أئمتنا الثلاثة لورود النبى عدهمًا بخصوصهما وبالأدلة الأخعرى 
ل ا ل ا ا ولعدم مانع شرعى عنه» هذا 
هو التحقيق» وقد التبس الأمر فيه على مشايخناء ذ ثبت الطحاوى الخلاف فيه بين الطرفين وأبى 
يوسف» ونسب إلى الطرفين القول بالكراهة واحتج لهسما بحديث حنظلة الذكوره ونسب إلى أ 
ررمت لقول الطيزار واحج اوررق دوم يكار وريقرين سار ار مرجع جزل ا يوسن بأن 
الإباحة متأخرة عن النبى لثبوت المعائقة بين الصحابة. 
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وأخرجه أيضًاالطحاوى من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع 
وأبى هلال محمد.بن سليم الراسى عن حنظلة (معانى الآثان + 07 وقال الجيبقن: 
تفرد به حنظلة السدوسى» وكان قد اختلط فى آخر عمره (نصب الراية :8 .)١‏ 


وقد عرفت أن لا خملاف بيدهم فإن ما جوزه أبو يوسف هو التقبيل والاعتناق إذا كان 
منشأهما هيجان الحب والشوق والاستحسان, ولم يقل بكراهتهما الطرفان» والذى كرهه الطرفان 
هو التقبيل والاعتئاق على وجه التحية» ولم يقل أبو يوسف بجوازهما كما يدل عليه عدم ذكر 
محمد الخلاف فى ” الجامع الصغير“» والكراهة والتجيز الواردان فى النصوص والآثار غير واردين 
على محل واحد حتى يحتاج إلى التنفحص عن التقدم والتأخر ومع ذلك لا يشبت تأخر الإباحة مما 
ذكرء كما لا يخفى على من تدبر فى النصوص المذكورة فى ” الطحاوى“» وسنذكرها فى باب 
مستقل؛ فما قاله رحمه الله فى هذا الباب بعيد عن التحقيق. 

وتبعنه صاخب ” الهدأية” فى إثبات الخدلاف بينهم: واحتج على أبى يوسف بالنبئ عن 
المكاعمة والمكامعة» وهذا خروج عن المبحثء لأنه لا كلام فيبما وإنما الكلام فى التقبيل والاعتناق 
على :ونه التي فإ قال أبن يرفيف محوازةه سيقو الإنيان بدليل يذل على سلاف رع حدر 
حنظلة لا حديث المكاعمة والمكامعة» وأعجب منه أنه قال: قالوا: الخلاف فى المعانقة فى إزار 
واحدء أما إذا كان عليه جبة؛ فلا بأس بها بالإجماع» وهو الصحيح اهء لأنك قد عرفت أن 
لا تعرض فى كلامهم للإزار والجبة ولا فرق بين الحالتين من جهة النظر لأن الرجل إن كان ممن 
يشتعهى فلا فرق إواكوه اللي للدم وعدت يسكات الخيرة) :)اا لااؤرق ريما لي ديا فهذا 
توجيه لكلامهم بحيث لا يرضونه. 

وقال بعضهم: لا بأس بتقبيل يذ العالم والسلطان ويكره تقبيل يد غيرهماء وهو غريب 
أيضاء لأنه لا دليل عليه فى المذهب» بل نص محمد يدل على عموم الحكم للعالم؛ وغير العالم 
والسلطاق وغير السلطانك, ككذا نص أنى .يوس ينال عليه أيضناء والنقضيل اكور متاق 
للمذهبء والتحقيق هو ما قلنا لك سابقاء وقد يكون التقبيل والالترام على وجه التبرك» والتعظيم 
كتقبيل الأرض بين يدى السلطان. وتقبيل عتبته وتقبيل قبور الصلحاءء وتقبيل أيديهم وأرجلهم؛ 
وهو غير جائز؛ لأن مثل هذا التبرك والتعظيم مختص بالكعبة والحجرء ولم يشبت لغيرهما من 
السلفء والثابت عنهم هو التقبيل على وجه المحبة والشوق دون التبرك والتعظيم» فمن أجاز ذلك 
للعلماء والسلطان لم يتدبر حقيقة الأمرء فاعرف ذلك. 
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قلت: ابن المبارك والحمادان ويزيد بن زريع أئمة. فالظاهر أنهم سمعوه منه قبل 
الاختلاط» فلا يضر الاختلاط بعده ثم قبول الأئمة هذا الحديث والعمل به يدل على 
ثبوته عندهم» والله أعلم. 


وما احتج به المجوزون للتقبيل والاعتناق ما وقع فى حديث الإفك أنه قال أبو بكر لعائشة: 
قومى فقبلى رأس رسول الله يت ولا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يكن تقبيل التحية والتعظيم بل تقبيل 
امحبة والسرورء كما لا يخفى. 1 

ومنها ما روى عن النبى مُه أنه قبل بين عينى جعفرء واعتنقه حين قدم من الحبشة؛ 
ولا حجة لهم فيه أيضاء لأنه لم يكن تقبيل الشحية أو التعظيم بل تقبيل الشوق والسرور لما روى أنه 
قال: والله ما أدرى بأيهما أنا أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ومنها ما أخرجه القترمذى عن 
عائشة شة: أنه لما قدم زيد بن حارثة المدينة وقرع الباب قام إليه رسول الله ميم عريانا (أى ما فوق 
الإزار) يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» ولايية ليم و أرا اك كززوتاس باق ورور لمن 
باب التحية» أو التعظيم أظهر من أن يخفى. 

ومنها ما أخرجه ابن سعد أن النبى مَِيَِهِ قبل نعيم بن عبد الله النحام واعتنقه لما قدم المدينة 
مهاجراء لا حجة لهم فيه أيضا؛ لأن كونهما من قبيل امحبة والسرور أظهر. 

ومنبا ما روى عن عائشة «أن فاطمة كانت إذا دخلت على رسول الله َيه قام إليها فقبلها 
وأجلسها فى مجلسه: وكان النبى مله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته فى 
مجلشهاء فلما مرض النبى مه دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته) الحديث. 

ولا حجة لهم فيه أيضاء لأن فى صحة هذه الزيادة كلاما لأنه تفرد به المدبال بن عسمروء 
وهو وإن أخرج له البخارى إلا أنه تركه شعبة» وقال الغلابى: : كان ابن معين يضع من شأن المدبال 
ابن عمرو. وقال الجوزجانى: سيئع المذهب» وقد جرى حديثه وغمزه ب ف اكاك وكا 
ابن حزم. . 

رما ين عن سمو ددن اذ أ السعارلى ارجح قله قطن طروت عر وان افير 
ومن طريق مسروق عنها وليس فى روايتهما هذه الزيادة» وكذا أخرجه النسائى من طريق أبى 
سلمة عن عائشة وليس فيه هذه الزيادة» ولم يرد من وجه آخر أن.ذلك كان من عادتهماء كما 
يظهر من هذه الرواية» بل روى ما يخالفه بحسب الظاهر؛ لأنه أخرج البخارى من طريق فراس عن 
الشعبى عن مسروق عن عائشة ئشة: أنبا قالت: أقبلت فاطمة تمشى لا والله ما تخطى مشيتها من مشية 








إعلاء السنن ل ا ا لحي 


رسول الله َه فلما رآها رحب بها قال: مرحبا بابنتى! ثم أجلسها عن بمينه أو عن شماله ثم 
سارها ديك 
وهذا يدل على أنه لم يكن هناك تقبيل» بل ترحيب فقطء فالظاهر أن هذه الزيادة منكرة» 

ولو سلم صحتكاء فالجواب هو ما ذكرنا أن كون التقبيل هناك من باب المحبة والشوق أظهرء 
فلا حجة فيه» ومنها ما روى الترمذى وغيره عن صفوان بن عسال أن قوما من اليبود قبلوا يدى 
النبى مَرَهِ ورجليه ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأنه لم يكن ذلك من باب التحية أو التعظيم؛ بل من 
باب الاستحسان؛ لأنه وقع ذلك عنهم لما سألوه عن الآآيات التسع وأجابيم ريه عدها. 

ومنها ما روى أبو داود عن زارع بن عامر أنه قال: فجعلنا نتبادر من رواخلنا ونقبل يد 
النبى مَنهِ ورجله ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأنه لم يكن أيضا من باب التحية أو التعظيم بل من 
باب امحبة والشوق» كما يدل عليه قوله: فجعلنا نتبادر. 

ومنها ما أخمرجه الترمذى وغيره عن عائشة أن رسول الله كه دخل على عثمان بن 
مظعونء وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى» ولا حجة فيه أيضاء لأنه ليس من باب التحية 
والتعظيم» بل من باب النحبة والشوق. 1 . 

ومنها ما أخرجه أبو داود عن أسيد بن حضير أنه اعتتق النبى مي وجعل يقل كشحه» 
ولا حجة فيه أيضا؛ لأنه ليس مما نحن فيه» بلى_من قبيل امحبة والشوق» كما يدل عليه سياقه. 
بالجملة كل ما تعلق به المجوزون فى تجمويز تقبيل التحية واعتناقه لا دليل لهم فيه و كذا لا دليل منه 
عن جواز تقبيل التعظيم والإكرام» نعم! فيه دليل على جوز التقبيل والاعتناق على وجه انحبة 
والشوق والاستحسان والترحم» ولا نقول بكراهته. 

وأوضح ما يدل عليه أن الطحاوى أخرج ا 0 
تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا (معانى الأثار ؟:7757). 

ووجه الاستدلال ظاهر؛ لأنه لو كان هذه المعانقة على وجه التحية لم يكن لاختصاصها 
بالقدوم من السفر وجه. فلما كان ذلك عند القدوم من السفر دون عامة اللقاء دل ذلك على أنبا 
كانت لهيجان ا محية وفرط الشوق» وهو يدل أيضا على أن ما أخرج الطحاوى عن أم الدرداء 
قالت: قدم علينا سلمان فقال: أين أخى؟ قلت: فى المسجدء فأتاه فلما رآه اعتنقه» محمول على 
الفندوم من السقبر لهيجان الاشتياق» فاعرف ذلك والله يتولى هداك وهداناء وأطال ابن حجر 











2 حيقن كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخحاه عند اللقاء على وجه التحية 1 


#يدهنا جيم يي عا توك هي ب كذ جر أ مو حون ف اتا ون لو ووذ * للفو وا ا ل ب 


الكلام بحث التقبيل فى " فتح البارى” »)48:1١1(‏ وليس فيه أيضا ما يضرناء فافهم. 
بحث القيام التعظيمى والقيام للإكرام: 00 


وما يلحق بالتقبيل والاعتناق هو القيام فنقول: القيام على أنحاء: القيام له. والقيام عليه 
والقيام إليه» والقيام بين يديه. ومعنى القيام له أن يقوم الرجل فى مجلسه لقدوم شخص عنده من 
غير أن يمشى إليه» والقيام عليه أن يقوم خلفه وهو جالسء والقيام إليه أن يقوم من مجلسه؛ ويكشى 
إليه للتلقى» والقيام بين يديه أن يتمثل بين يديه قائما. | 

ويستدل على جواز القيام إليه بقوله مَك كي حين قدوم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم)؛ 
ويخدشه أنه ة قد روى عن أبى سعيد أنه قال: فلما طلع (سعد بن معباذ) قال الت َيه : «قوموا إلى 
سيدكم فأنزلوه)» وسنده حسن كما صرح به ابن حجر فى ' الفتح ” »)47:1١١‏ وهذا يدل على 
أن ذلك القيام لم يكن للإكرام» بل للإعانة على النزول لكونه مريضاء ولا كلام فى مثل هذا القيام» 
.وفيه أن الإعانة على النزول قد يكون على وجه الإكرام» وقد يكون على وجه الاحتياج؛ ولا دليل 
فى الحديث على أنه كان على وجه الاحتياج» » بل الظاهر أنه كان على وجه الإكرام؛ لأنه يبعد أن 
يجىء مثل هذا السيد المريض متوحدا ولا يكون معه من يعينه على الركوب والنزول مع احتياجه 
إليه» فالظاهر أن الأمر بالقيام إليه وإنزاله كان لإكرامه دون احتياجه إليها. 

وفيه أنا سلمنا أنه لم يكن للاحتياجء ولكنا لا نسلم أنه كان للإكرام؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك سرورا.بقدؤمه.وفرحاء لأنه كان حكما بين المسلمنين وبين قريظة: وكان مَرَلهِ يننظر قدومه 
ليحكم بينهم» فقدومه فى حال الانتظار ال ار و0 
لهذا الأمر: 

.قال العبد الضعيف: قد وقع فى مسند عائشة عند أحمّد من طريق علقمة بن وقاص .عنما 
وفيه: قال أبو سعيد: فلما طلع قال النبى مَيْكتّهِ: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)؛ وسنده حسن (فتح 
البارى »)47:1١‏ وفيه أن الأمر بالقيام كان للإنزال لا لغيره ظ. 

ويؤيده أن سعدا كان يأتيه مرارا ولم يكن نفسه مَيِّْ يقوم إليه ولا كان يأمر أحدا بهء فدل 
ذلك على أنه كان ذلك لعارض مختص بذلك الوقت لا الإكرام؛ لأنه لا يختص بوقت دون وقت 
فافهم. وهذا بحث قد خفى على أهل العلم ومن الله به على والله يختص برحمته من يشاء. 











إعلاء السئن كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية فد 


وأا لقيام عديد ناح له تعد يك تدرب إنا قم منره على أنه مال انيت رديه اند 
كان قياما للحفظ لا على وجه الإكرام أو التعظيم» فليس هو مما نحن فيه» وقد ورد عنه النبى فى 
خديث جابر حيث قال: «اشتكى النبى َيِه فصلينا وراءه وهو قاعدء فالتفت إلينا فرأنا قياما فأشار 
إلينا فقعدناء فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. 
فلا تفعلوا). 1 

فإن قلت: إنه منسوخ بحديث إمامة النبى مَيُه فى مرض الموت وهو قاعد مع قيام 
الناس» قلنا: المقصود بالنبى هو القيام مثل قيام فارس والروم» ولم يكن قيامهم فى الصلاة مع 
قعود الإمام من هذا الباب حقيقة كما يدل عليه قوله: «إن كدتم) وإنما وقع.النبى عنه سدا للذريعة» 
فلما علم ميته منهم أنهم علموا شناعة هذا الفعل نسخ النبى الذى كان لسد الباب» وبقى النبى 
عن أصل الفعل على حاله؛ فاعرف ذلك. 

وأما القيام له فيستدل له بما روى عن عائشة أن رسول الله َي كان يقوم لفاطمة وفاطمة 
كانت تقوم له» ولا حجة لهم فيه» كما ذكرنا من قبل. 

واحتج له أيضا بحديث كعب بن مالك حيث قال فيه: فقام أبو طلحة بن عبيد الله يبرول» 
حتى صافحنى وهنأنى» والجواب عنه أنه لم يكن من باب القيام له بل من باب القيام إليه؛ ثم 
لم يكن هذا من باب التعظيم» والإكرام بل من باب السرور والفرح كما يدل عليه الهرولة» واحتج 
له أيضا بحديث: «قوموا إلى سيدكم»» وقد مر الجواب عنه أنه ليس من باب القيام له» بل من باب 
القيام إليه: ثم لا دليل فيه على أنه كان للإكرام» بل الظاهر أنه كان من باب الفرح والسرور. 

واحتج له أيضا بعمومات تنزيل الناس منازلهم وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير» واعترض 
بأن القيام على سبيل الإكرام داخل فى العمومات المذكورة» لكن محل النزاع قد ثبت النبى عنه 
فيختص من العمومات. واحتج للنبى عنه بما روى عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله ملم وكانوا إذاً رأوه لم يقوموا له مما يعلمون عن كراهته لذلك»؛ رواه الترمذى» وقال 
: حسن صحيح غريب. وأجاب عنه النووى من وجهين: أحدهما: أنه حاف عليهم الفتنة إذا 
أفرطوا فى تعظيمه؛ ولم يكره قيام بعضهم بعضء فإنه قد قام لبعضهم,ء وقاموا لغيره بحضرته 
فلم ينكر عليهم؛ » بل أقره وأمر به. . 

ونال : أنه كان بينه وبين أصحابه من الأنس وكمال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة 








ال كياقرا شيل رج ابن اشاح لواب إلذر تأنه يليد يغبت أنه كان قيامه لغيره أو قيام بععضهم 
ابعض على وجه الإكرم» وما كان لضرورة قندوم أو تبثة أو نحو ذلك» ولو كان لإكرام لكان 
هو مه أحق بالإكرام والتوقيرء لأن المنضوص على الأمر بتوقيره فوق غيره» وإن كان هذا أطرا 
فى حقه ففى حق غيره بالأولى. 

ورد الجواب الثانى بأن الصحابة العارفين بقدره وعلو منزلته كانوا أحق يإكرامه من غيرهم 
سوسا ال اح إلى لاه وليسا ناته نه وق أن ادلي لني اديت أخلى كرام 
القيام للإكرامء لأن قيام الصحابة له مِرْكٌِ كان تعظيما له وتأدبا معهء فكان أشبه بقيام الأعاجم 
لأمر اعمج ولذا كان ايكرعة لب اتختلاف ما يفوم يعطتهع العضي اكراء لا للتعظيم: والفرق 
نويا كاه 

واحتج للدبى أيضا بما روى عن أبى مجلز قال: خرج معاوية على ابن ألزبير وابن عامرء فقام 
ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإنى سمعت رسول الله مَكَْهِ يقول: «من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبواً مقعده من النار»: رواه أبو:داؤد والترمذئ وحسنه: 

| ولاحجة فيه أيضا لأن معاوية كان أميرا وكان قيام ابن عامر له تعظيما له من أجل إمارته: 

فكان هذا القيام أشبه بقيام الأعاجم ولذا كرهه معاوية» واحتج له بحديث يدل على كراهة مثل 
اذا القيام فالا يكون ا بحن فيه ش 

فالحاضل أنه لا دليل فيما ذكر على كراهة القيام جرد الإكرام؛ وإنما الدليل على أن المكروه. 
هو ما يفعل على جهة التعظيم والتأدب لكونه أشبه بقيام الأعاجم لملوكهم وأمراءهم؛ فالأولى أن 
يقال: إن مثل هذا الإكرام لم ينبت من السلفء فلو كان داخلا فى عموم نصوص التوقير والإكرام 
كانوا أحق بالعمل لباء وقد ثت النهى ل ا ل 
ابن حجر الكلام فى هذه المسألة فى ' الفتح” ١١(‏ الاي ل و ور يد 
الاطلا.ع عليه فراجعه. 

نعم! لما كان مثل هذا القيام متعارفا بين الناس» وفى نزعغهم عن عادتهم حرج عظيم» بل 
قد يفضى إلى الحقد والعداوة والضرر والإضرار؛ ومع ذلك هو من المسائل الاجتبادية التى اختلف 
فيه العلماء لا ينبغى التشديد فيه والإنكار على فاعله» بل ينبغى أن من غلب فى ظنه كراهته يحتاط 
فيه لنفسه إن لم يترتب على تركه مفسدة. 
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وبما ينبغى أن يعلم أن القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شىء؛ ولا يدل عليه 
دليل» لا قوى ولا ضعيفء بل هو من مخترعات الأوهام وتسويلات النفس وتشريع جديدء فلا 
يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم» هذا هو الحقيقة» وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد 
والفتوى» واغتر باختلاف العلماء وظنه من المسائل الاجتهادية امختلفة بين أهل العلم من غير تشديد 
فيه» وإنكار على من أنكره» فينبغى أن يعذر ولا كذلك العالم فإنه مقصر فى التدبر لغلبة الهوى؛ 
هذا هو الظاهر. وإن كان له أيضا عذر فى الحقيقة» وإن لم نطلع عليه نرجو أن يكون معذورا عند 
اله وكنا معذورين فى تخطيته لعدم علمنا بالحقائق السرية» هذا هو الحق المتبع» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لقد أجاد بعض الأحباب وأفاد غير ما فى حمله بعض الأحاديث على 
احبة والشوق وبعضها على الإكرام وبعضها على التعظيم من الادعاء من غير دليل» وأحسن ما . 
يجمع به بين ما ورد فى القيام من الأحاديث والآثار ما قاله أبو الوليد بن رشد أن القيام يقع على 
أربعة أوجه: الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على القائمين إليه. 

والثانى: مكروه؛ وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن يخشى أن يدخل 
فى نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة. 

والفالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك. 

والرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجدت 
له نعمة فيبنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها (فتح البارى .)41:١١‏ 

هذا هو حكم القيام لأحد والقيام إليه» وأما القيام علي فإن كان لمصلحة الحفظ ونحوه؛ 
فلا بأس بهء وإن كان لتفخيم الشأن فهو مكروه؛ وأما التمثل بين يديه قائما ما دام جالسا فهو منهى 
عنه مطلقا لا فيه من التشبه بالأعاجم» وقال الإمام الغزالى: القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على 
نيل الا كرام | 

وقال الإمام النووى: هذا القيّام للقادم من أهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف 
تشب وقد بعاوت فيه أحناديك ولمايثيت :فى النبى عنهشىئء ضري توقال القاضى.عياض؛ 
ليس هذا من القيام المنبى عنه إنما ذاك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمكثون قياما طول جلوسه 
اه من ” شرح الشمائل” (5: .)١137‏ 
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52000 عن الأجلح عن أبى إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله د ما ص 


وفيه أيضا: وأما قول ابن حجر (الهيثمى): ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة 
نحو نسب أو علم أو صلاحء أو صداقة حديث أنه ركه قام لعكرمة بن أبى جهل لا قدم عليه 
ولعدى بن حاتم حين دخل عليهء وضعفهما لا يبمنع الاستدلال بهما هنا خلافا لمن وهم فيه لأن 
الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال اتفاقاء بل اجتماعا كما قاله النووى» فمدعوع, لأن 
الضعيف يعمل به لكن لا يستدل به على إثبات استحباب شىء» على أن القادم له حكم آخر فهو 
خارج عما نحن فيه مع أن المروى عن عدى بطريق الضعف ما دخلت على رسول الله مم إلا قام 
لى أو تحركء والمشهور: إلا أوسع لىء ولو ثبت فالوجه فيه أن يحمل على الترخص حيث يقدضيه 
الحال» وقد كان عدى سيد بنى طيع على حسبه فرأى تأليفه بذلك على الإسلام لما عرف من جانيه 
ميلا إليه» ولا يبعد أن يحمل على قيام القدوم» وقد قام لجعفر بن أبى طالب لا قدم من ع الحبشة» وإنما 
الكلام فى القيام المتعار ف بين الأنام مع أن القيام» إنما استخبه العلماء الكرام مجرد الإكرام لا للرياء 
والإعظام» فإنه مكروه؛ ولكنه صار لو و او ع و ا 
والقيام بطريق التمغل كما هو شأن أكابر هذا الزمان حرام لقوله مَِرَلِهِ: «من أحب أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) .)١75:7(‏ 
وقال المناوى فى ' شرح الشمائل" : نعم! ورد ما ظاهره يناقضه (أى حديث أنس كانوا إذا 
رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك)» وهو ما رواه البيهقى فى ' المدخل" : عن أبى 
هريرة أن رسول الله مَركِنهِ كان إذا أراد أن يدخل بيتاقمنا له» قال: ورواه أبو عامر عن محمد بن 
هلال سمع أباه يحدث عن أبى هريرة كان رسول الله مَْلُهِ يجلس معنا فى المسجد فيحدثناء فإذا 
قام ذهبنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوته اه» وقد يقال فى التوفيق: إنهم كانو!إذا رأوه من بعد 
مارا غير قاصد نحوهم لم يقوموا له أو أنه إذا تكرر قيامه وعوده إلى المجلس لم يقوموا أو أنه إذا قدم 
عليهم أولا قاموا وإذا انصرف قاموا اه .)١78:7(‏ 
باب المصافحة 
قوله: عن الأجلح إلخ» قلت: وقال الزيلعى: الأحلج اسمه يحبى بن عبد الله أبو جحنة فيه 
. مقالء وأخرجه أبو داود من طريق أبى بلج عن زيد أبى الحكم الغنرى عن البراء بن عازب» قال: 








0 باب المصافحة لحت 


مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقاء أخرجه أبو داود» وسكت عنه 
والترمذدى» وقال: -حسن غريب. 


قال رسول الله مَركِه : إذا التقى المسلمان فتصحافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهماء وسككت عنه 
أيضاء وفيه أبو بلج فيه مقال أيضاء وأخرج أبو داود أيضًا عن أنس بن مالك قال: لم يه جاء أهل اليمن 
قال رسول الله َيِه : قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من اء بالمصافة» ورجال إسناده ثقات» 
وأخرج الطبرانى عن أنس قال: كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا» وسكت عنه 
الحافظ فى * الفتح” .)00:11١(‏ ا 
١‏ وقال كعب بن مالك: ذخلت المسجدء فإذا برسؤل الله مركت فقام أبو طلحة بن عسيد الله 
فصافحنى وهنأنى» أخرجه البخارى» وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: أ كانت المصحافحة فى 
أصحاب النبى َرَيلَهُ؟ قال: نعم» أخرجه البخارى؛ وهذه آثار تدل على مشروعية المصافحة عند 
اللقاء» وبه قال أبو حنيفة والجمهورء وهل هى باليد الواحدة أو باليدين؟ فلا نص فيه؛ ولكن 
المتوارث هو باليدين دون اليد الواحدة. 

وك تجرد معو لات لواو ريد براك ال وار راان 
”"تاريخه ' فقال: حدثنا أصحابنا يحبى وغيره عن أبى إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت حماد بن 
زيد» وجاءء ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه» كذا فى ' الفتح. (47:1)» وقد يستدل بعضهم 
على أن المصافحة باليد الواحدة دون باليدين بما فى ” القاموس“ وغبيره أن المصافحة هو الأخذ 
باليد» وبأنبا وضع صفح الكف فى صفح الكفء وبما فى ” شرح المشكاة” : أن المصافحة هى 
الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليدء ولا حجة له فيبا؛ لأن المراد من اليد فى هذه العبارات هو 
الجنس» وهو كما يصدق على الواحد يصدق على الاثنين. ويستدل أيضا بما روى ابن عبد البر فى 
"التمهيد”: بسند صحيح» عن عبيد الله بن بسر أنه أخرج يدهء وقال: ترون يدى هذه صافحت 
بها رسول الله للق ولا حنجة فيه أيضا؛ لأنه ليس فيه نفى لليد الأخحرى» ويمكن أن يقال: إنه إذا 
تصافح الرجلان باليدين كان ليد الواحدة من كل منهما بين يدى الآخرء دون الآخر فيمكن أن 
يكون عبيد الله بن بسر أرئ تلك اليد التى كانت بين يدى رسول الله َيه لمزيد الاخستصاصء فلا 
حجة نه الجيعل نانع واتذ نم هافن "خوط للسيرة؟ 60724 

وقد رأيت شمس الحق العظيم آبادى أو غيره رسالة فى المصافحة باليد الواحدة» ولا يحضر 








إعلاء السنن 1 58 


باب السجود لغير الله 

7 عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون رزبان لهم 
فقلت: رسول الله ييه أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبى يَيفِيدِ فقلت له: إنى أتيت 
(التترقام أبعم بتحمز ةن ازراة لوي ساسع اازلمرل إن أ أن ييح درك فال: 
أرأيت لو مررت بقبرى أ.كنت تسجد له؟ قال: قلت: لاء قال: فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل لهم عليسهن من 
الحق» رواه أبو داود» كما فى " النيل” »)١15:5(‏ وأعله عييد القاضى وليس 
سد سيده مدة 


عا ا ثم المصافحة اليا عه الج رع بي 
ببسم بترك ما هو المتوارث المتعارف بين | المسلمين» وقد ثبت أنه صافح حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا 
يديه» لم يثبت خلافه عن أحدء فلا ينبغى أن يترك سنة السلف باجتباد هؤلاء المحدثين الجهلة. 


باب السجود لغير الله 

أقول: أحاديث الباب: تدل على غدم جواز السجود لغير الله نضاء :ودلث على أنه مشص 
بالإله الباقى» ولا يصلح لفان نبيا كان أو ولياء حا كان أو ميتّاء وفرق التعبد والتعظيم والتحية فرق 
باطل اخترعه الغلاة؛ لأن معاذًا لم يسجد للنبى مِكِثهِ لاعتقاده فيه الألوهية» بل لكونه نبيا مستحقًا 
للتعظيم» وكذا لم يرد قيس بن سعد السجدة لرسول الله ميته لاعتقاده فيه الألوهية» بل لكونه 
رسولا نبياء ومع ذلك لم يرخص له رسول الله َيِه فيه» بل أرشده إلى أن السجود تعظيم مختص 
الله لا يصلح للفانى» وكذا لو أمر النبى مَيَه بسجود المرأة الزوج لم يأمر به لكونها إلهاء بل لكونه 
مستحقا للتعظيم» ومع ذلك لم خرص فيه رسول الله يي وبين أن هذا تعظيم مختص بالله 
تعالى» فلما كان السجود لا موا ص اع ورج ادر سور اريم 
التعظيم المختص بهء فيكون مشركا. 6 لم 

ومن أجل هذا قال شمس الأئمة السرخسى: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفرء وقال 
العينى فى "البناية” ': فى هذا الزمان لا يمسجدون للسلطان إلا تعظيما وإجلالاء فلا يشك فى 
كفرهم؛ وقال امحبوبى فى ”شرح الجامع الصغير“: أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفرء 
إذا كان من غ غير [كراء» وما يفعله الجهال من الصوفية بين يدى شيدخهم تحرام " محض أقبح البدع, 











علا : "اموه لقيو ال 0غ 


الل ل بى أوفى قال: ل 
لوح شين د ال كلاه لقع شما رن رد ده 5200000 
آمرا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء رواة أحمد وابن ٠‏ ماجة. 

وقال فى" كم )5 00 ساقه ابن ماججة بإسناد صالح فإن أزهر بن مروان 
والقاسم الشيبانى صدوقان» وقال أيضا: أخرج قصة معاذ المذكورة فى الباب البزار 
بإسناد رجاله رجال الصحيح. وأخرجها أيضا البزار والطبرانى بإسناد آخر وفيه بدبان بن 
فهم» وهو ضعيفء وأخرجها أيضا البزار والطبزانى يإسناد آخر رجاله ثقات» وقال 
أرغاء 'قضببية السناطواة فازقة من عافيك ابن عباس غند البزارة ومن حديك ستراقة عند 
وعن غير هؤلاء؛ وقال بعد ذلك فهذه أحاديث فئ أنه لو صلح السجود لبشر لآمرت به 
الزوجة لزوجهاء يشهد بعضها لبعض ويقوى بعضها بعضا. 





فينبون عن ذلك لا محالة» كذا فى ' البناية ' للعينى (557:5). 

وأما سجود التحية» فيظهر من الواقعات أنه ليس بكفر» بل هو حرام فقط» ولكن لا يظهر 
لى فرق بين سجود التعظيم والتحية فى كون أحدهما كفرا دون الآخر؛ لأنه كما أن تعظيم غير الل 
بما هو تعظيم مختص بالله تعالى شرك فعلى كذا تحيته بما هو تعظيم مختص بالله شرك فعلى» كما 
لو صلى لأحد على وجه التحية فلا فرق» فإن قيل: كان سجود التحية جائزا فى الأثم السابقة» قلنا: 
لا نسلم أن ذلك السجود كان على هذه الهيئة؛ لأنه يجوز أن يكون على وجه الانحناء» كما فى 
قوله: لإادخلوا الباب سجدا» ولو سلم أنه كان على هذه الهيئة» فلم يكن إذ ذاك تعظيمًا مختصا 
بالله تعالى» والإشراك إنما جاء من قبل الاختصاصء وإذا.لا اختصاص لا إشراكء فاندفع التوهمء ثم 
ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والمشايخ» ليس من جنس التحية» بل من جنس التعظيمء إذ لو كان 
من جنس التحية كان كالسلام والمصافحة؛ فلم يكن لاختصاصها بقبور الأولياء والمشايخ معنى» 
فلما خصوه بقبورهم ونفوسهم دل ذلك أن مقصودهم التعظيم المفرط دون التحية المشتركة بينهم؛ 
وبين غيرهم فلا يجديهم فرق التعظيم والتحية لو كان ثابتاء فكيف إذا لم يغبت؟ فلا شك أن فعلهم 
ذلك كفرء وشرك عملاء والله أعلم. 





إعلاء السنن ْ 4 


0 باب كراهة الاحتكار 
89- عن يحبى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: 
قال رسول الله مرك : «(من احتكر فهو خاطئ)» فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: 
مهيا الذى كان يحدث هذا الحديث يحتكر (مسلم 91:7)؛ وقال أبوداود: كان 
سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخيط والبزر. وقال ابن عبد البر وغيره: إنما كان سعيد 
ومعمر يجتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه» كذا فى 
"عون المعبود” (586:9؟ و58509). 
ش با كراقة افير 
- عن أنس» قال: غلا السعر على عهد رسول الله َيه فقالوا: يا رسول 
للها لو سعرتء فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعرء وإ: فى الارجو أن القن 


باب كراهة الاحتكار 
أقول: مسألة الاحتكار مجههد فيها بين العلماء» قال أبو داود بعد نقل جديث ابن المسيب: 
من طريق آخر غير طريق مسلم: هذا الحديث عندنا باطل؛ واحتج له بأن سعيدًا كان يحتكر النوى 
والخبط والبذرء وقال آخرون: الحديث صحيح, ؛ ثم اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم: الحديث عام 
والاحتكار مكروه فى كل شىء يضر الاحتكار فيه بالناس لإطلاق الحديث واشتراك العلة» وقال 
بعضهم: : كراهة الاحتكار مختصة بما هو قوت للإنسان والحيوانات كما ذهب إليه رواة الحديث: 
سعيد بن المسيب ومعمرء وقالوا: ليس القزر الذى يلحق الناس بالاحتكار فى غير الأقوات كالذى 
يحصل لهم بالاحتكار فيما هو قوت لهم أو لدوابهم؛ لأن الاحتكار فى الأقوات مفض إلى تلف 
النفس» وليس فى غيرها كذلك» والمنبى عنه فى الحديث هو الضرر الكامل لا مطلق الضرر؛ ؛ لأن 
فى النبى عن الاحتكار مطلقَا ضررا على التجارء لأن بناء التجارة على غلاء السعرء فاعتبر الضرر 
الكامل لا مطلق الضررء وهو مذهب أبى حنيفة هذا هو السعر وقال فى ' الهداية” : اعتبر أبو 
حنيفة الضرر المعهود المتعارف؛ وهو ضعيف؛ لأنه لا عهد ولا تعارف خلفنا بالأقوات» بل هو 

معهود ومتعارف فى كل شىء» كما لا يخفى. 
باب كراهة التسعير 


أقول: : الحديث حجة لأبى حنيفة وغيره ممن وافقه. وص بعضهم الكراهة بالأقوات» ولغله 








ك قن ش الدع 


الله عز وجل لا يطلبنى أحد بمظلمة طلمتها إياه فى دم ولا مال)» رواه الخمسة إلا 
النسائى» وصححه الترمذىء وابن حبان» وقال الحافظ: مره بس ري 
مع النيل ©:84). 
باب بيع العصير والعنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا 

4 عن اشرو فال قد مول و ارو ين مهم #وماصدرها 
ومعتصرها: وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء 
والمشترى لهاء والمشتراة له» رواه الترمذى وابن ماجة» وقال الحافظ فى " التلخيص : 
رجاله ثقات. 


قاس ذلك على الاحمتكارء وهو قياس فاسدء لأن ضرر الاحتكار يسرى إلى حياة الإنسان 
والحيوان» بخلاف ضرر عدم التسعير» فإن ضرره يسرى إلى المال فقطء والقياس الصحيح أن 
يقال: إن الشارع اعتبر فى التجارة ضرر النفس» وام غير عتورا دونه» كما يدل عليه تجويز 
الاحتكار فى غير الأقوات» وليس فى ترك الدسعير غير ضرر المالى فقط وهو موجود فى التسعير 
أيضاء لأن فى التسعير ضرر التجار» كما فى تركه ضرر شري دا مجر اك الى 
. الأقوات؛ ولا فى غيرها فقطء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ولو أفضى ترك التسعير إلى تلف العوام من المفلسين لتعدى أرباب 
الأموال فى غلاء السعرء فلا بأس بتسعير الإمام بمشورة أهل الرأى؛ لأن ضرر ترك التسعير حيقذ 
كضرر الاحتكار سواءء وقال مالك: على الإمام التسعير عام الغلا رأى يجب عليه ذلك» ولم 
بشترط التعدى الفاحش» وبه يظهر الفرق بين المذهبين» كما فى "رد امحتار” .)555:5١(‏ 


باب بيع العصير والعنب ثمن يعلم أنه يتخذهما خمرا 
أقول: أجاز أبو حنيفة بيع العنب والعصير ممن يعلم أنه يتتخذهما خمراء فأورد عليه أنه 
خالف الحديثء وأجيب عنه بأن حديث أنس لا تعرض فيه هذا البيع فكيف المخالفة؟ وأورد عليه 
بأنه َيه لعن الشارب» ومن تسبب للشرب كالبائع والمشترى والحامل والعاصرء فينبغى أن تكون 
بائع العصير المذكور كذلك لأنه متسبب» ويجاب عنه بأنا نعلم أن ليس كل متسبب ملعوناء 
وإلا لكان غارس الكروم والمؤجر لأرضه لغرس الكروم كذلك مع أنه ليس كذلكء وإذ ليس كل 
متسبب ملعونا على الإطلاق» فينبغى أن يقال: إن فيه تفصيلاء وهو أنه إن قصد ببذه أفعال المعصية 








إعلاء السنن بيع العصير والعنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فثك 


لام وأخرج الطبرانى فى الأوسط: من طريق محمد بن أبى خيثمة عن بريدة 
بلفظ: من حبس العنب أيام القطاف حتى ب : معدو ويردع أو لسجراكن أو ممن يتخذه 
عير اد تيت انار على لضرةء حسنه الحافظ فى بلوغ المرام؛ (نيل الأوطار ك ع 


كن لكام رإل ارو شوو عدرل طن اي ألا ترى أن النبى مف لعن حامل الخمر 
والمحمول إليه مع أنه ليس هذا على الإطلاق؛ لأنه لو حمل الخدمر إلى القاضى فى قضية لا يكون 
الحامل ملعوناء ولا امحول إليه؛ وأما حديث بريدة فهو كأنه صريح فى قصد المعصية كما يدل عليه 
قوله: وحبس إلخ)» فلا حجة للمورد فى الحديث. 

فإن قلت: مباشرة البيع بعد العلم بأنه يتتخذه خمرا قصد للمعصية» قلت: كلا! لأن قصد 
المعصية هو أن يبيعه منه ليتخذه خمراء لا البيع ممن يعلم أنه يتتخذه خمرا بدون قصد أن يخذه 
خمراء فلا إشكال. 

بقى ههنا بحث: وهو أنه لو باع أحد سلاحا من أهل الفتئة بدون أن يقصد أن يستعملوه فى 
الفتنة» ينبغى أن لا يكون آثماء وأجيب عنه بالفرق بين العصير والسلاخ, بأن المعصية تقوم بعين 
السلاح بخلاف العصيرء فإنها لا تقوم بعينه» بل بعد التغيير» ويرد عليه أولا أن اتخاذ الخمر أيضا 
معصية» وهى قائمة بعين العصير فلا فرقء وثانيا: بأن المؤثر هو قصد المعصية» ولا دخل لكون 
المعصية قائما بعينه» فلا يفيد هذا الفرق. 

وأجيب عنه أيضا بأن بيع العصير سبب محض لاتخاذ الخمر» وبيع السلاح من أهل الفتنة 
سبب فى معنى العلة؛ لأنهم لا يتمكنون من القتال بدون السلاحء ويرد عليه أن الذى يشخذ الخمر 
لا يمكنه أيضاءتيخاذها بدون العصير فينبغى أن يكون هذا أيضا سببا فى معنى العلة» فما الفرق؟ 
ويجاب عنه أيضا بأن العصير ليس المقصود منه اتخاذ الخمرء فاتحاذ الخمر منه ينسب إلى سوء 
اختيار الفاعل؛ بخلاف السلاح فإنه موضوع للقتال» فيكون بيع السلاح من أهل الفتنة بمعنى 
أمرهم بأن يقاتلوا به» وليس كذلك بيع العصيرء وهذا هو الفرق. 

ويرد عليه إذا سلمنا السلاح موضوع للقتال» كما أن المزامير موضوعة للهوء ولكنه ليس 
موضوعا لقتال أهل العدل بخصوصه. فصرفهم إياه إلى قتال أهل العدل يكون منسوبا إلى سوء 
اختيارهم كاتخاذ الخمر فلا فرق» والحق أن ههنا فرقا ذوقياء وهو أنه لو علم السلطان من أحد أنه 
يبيع السلاح من أهل الفتنة يعاقبه» وإن أنكر قصد المعصية بخلاف من يبيع العنب والعصير من 
اليسهود والنصارىء فإنه لا يؤاخمذه به مع العلم» بأنهم يتخذون الخمرء وإن لم يمكن تعبير ذلك 
الفرق بألفاظ بعينهاء ونظير بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خحمرا حمل حمر الذمى بالأجرة» 











ين بيع العصير والعتب ممن يعلم أنه يتخذه خخمرا : إرخردة 


وهو جائز إذا لم يقصد به المعصية؛ لأن الحمل غير موضوع للشرب بعينه؛ وكذا تعمير الكنيسة 
والبيعة إذا لم يقصد به المعصية؛ لأنهما فى أنفسهما بيتان لا تختصان بالعبادة» فصرفهم إلى العبادة 
من سوء اخحتيارهمء وكذا إجارة البيت من أهل الذمة إدا لم يقصد ببما المعصية؛ لآن البيت غير 
بوي المح الجر اراي اميحر للعو ار رت : إنه قال” 
محمد فى الجامع الصغير” : إنه لا بأى عند أبى حنيفة أن تؤاجر بيتك ليتخذ فيه بيت نار» 
أو كنيسة أو بيعة أو يباع الخمر فيه بالسواد» وفيه تصريح بقصد المعصية. 

قلت: لا تصريح فيه بقصد المعصية: لأن اللام فيه ليس للغرض الذى يكون حاملا على 
الفعل» بل للغاية التى تترتب على الفعل سواء قصدها أو لم يقصدهاء وعلئ هذا لا يرد ما فى 
الذتصيرة وا لمحيط وغيرها أنه لو استأجر الذمى من المسلم بيعة ليصلى فيهإه فإن ذلك لا يجوز لانه 
استأُجرها ليصلى فيباء وصلاة الذمى معصية عندناء وطاعة فى زعمه؛ وأى ذلك اعتبرنا كانت 
الإجارة.هاطلة؛ لأن الإجارة على ما هو طاعة أو معصية لا تجوز؛ وكذا إذا استأجر المسلم من المسلم . 
بيتا ليصلى فيه وكذا إذا استأجر ذمى من ذمئ بيتا ليصلى فيه اه ملخصا؛ لأن هذا إذا كان 
المقضوة عليه هؤ ضنفعة الضللاة توما نحن فيه المعقود عليه فيه هو نفس المنفطة مطلقاء لا الصلاة 
بخصوصه. فلا تعارض»ء فاندفع ما فى "نتائج الأفكار ' أن الفرق بين تلك المسائل» ومسألتنا هذه 

فى الحكم والدليل مشكل جداء فليتأمل» هذا ما تحقق لنا فى هذا البحث» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قد تقدم فى باب الإجارات اختلاف الروايات عن الإمام فى هذا الباب» 
فزؤى عنه جواز بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراء ؤقيل: يكره لإعانته على المعصية» وزاد 
ايسان ريا للخانية آنه يكره بالاتفاق» ريع أمر وغ ياو يهال جور عبداة. ؛كذا فى.” الدر 
مع الشامية” (ه وإذا كان كذلك فما فى بعض الروايات عنه من الجواز محمول على صحة 
البيع قضاءء وكذا ما روى عنه أنه لا بأس بإجارة الدار ممن يتخذها كنيسة أو بيعةء معناه صحتها 
قضا وإن الأجرة تحل للمؤجرء ولانراع فى كراهتها ديانة» فافهم. فإن الروايات قد اختلفت عن 
الإمام فقال: بجواز بعض هذه الإجارات والبيوع من هذا الجبسء وبكراهة بعضهاء وحرمة 
البعض من نظائرهاء والجمع بيئها بما ذكرناه أولى» فإن القول بجوازها مطلقا مخالف لحديث بريدة 
المذكور فى المتنء”فلا بد من'القول بكراهة أمثال هذه العقود ديانة» والذى أدين إليه به أن أبا حنيفة 
الإمام لم ينف الكراهة ديانة قطء وإنما قال بصحة العقد قضاء فقطء واللّه تعالى أعلم بالصواب» ظ 











باب بيع دور مكة وإجارتمما 
41 0 أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى مَيْه قال: «من أكل من أجور بيوت مكة شيعًا فإنما يأكل نارأ». 
5744- وأخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيح عن 
عبد الله بن عمرو عن التبى مَك» أنه قال: الامو 0 
ثمنها)» رواهما محمد فى كتاب الأثار* 


باب بيع دور مكة وإجارتما 
٠‏ + اقول الدالة كلق سوبات رين العلمارة فقال؟ا محف وسحفية الك انةة رفاك ار ولت 
والشافعى بالجواز» وذكر البيبقى فى المعرفة ثنا الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه قال: كنا بمكة 
ومعى أحمد بن حنبل» فقال لى أحمد يوما: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله يعنى الشافعى؛ 
د فذهبت معه فرأيت من إعظام أحمد للشافعى» فقلت له: إنى أريد أن أسأله عن مسألة» قال: هات» 
فقلت للشافعى: يا أبا عبد اللّه! ما تقول فى أجور بيوت مكة؟ قال: لا بأس به. 
قلت: وكيف؟ وقد قال عمر: يا أهل مكة! لا تجعلوا على دو ركم أبوابا لينزل البادى حيت 
شاءء وكان سعيد بن جبير ومجاهد ينزلان ويخرجان ولا يعطيان أجراء فقال: السنة فى هذا أول. 
بناء» قلت: أو فى هذا سنة؟ قال: نعم» قال رسول الله مَرَلك : وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأن عقيلا 
ورث أبا طالب» ولم يرثه على ولا جبعفر لأنهما كانا مسلمين» فلو كانت المنازل بمكة لا تملك 
كيف كان يقول: وهل ترك لناقيل منزلاء وهى غير مملوكة؟ قال: فاستحسن ذلك أحمد» وقال: 
لم يقع هدا بقلبى» فقال إسحاق للشافعى: أ ليس قد قال الله تعالى: لإسواء العاكف فيه والبادك؟ 
فقال له الشافعى: اقرأ أول الآية: لإوالمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي»» 
إذ لو كان كما تزعم لما جاز لأحد أن ينشد فيها ضالة؛ ولا ينحر فيها بدنة» ولا يدع فيما إلا 
رواث» ولكن هذا فى المسجد خاصة:؛ قال: فسكت إسحاقء انتبى (زيلعى 707:7). / 
#وقال السمهيك فى "روض الأب “قن اشنشرع مر ب الكملاب الور بين الناض النارك 
ضيقوا الكعبة وألصقوا دورهم بهاء ثم بدلها وبتى المسجد الحرام حول الكعبة؛ ثم كان عثمان 
عات ال اجا ورا رماكة السواا ولزريهنا ور عن ارو مكو ررك ماين 
بيعًا وشراء إذا شاءوا اه (زيلعى ؟:8.07). 











0 بيع دور مكة وإجارتها : حاف 
وقال محمد: ويه تأخل؛ لا ينبغى أن تباع الأرض» فأما البناء فلا بأس به وقال أيضا: 
كان أبو حنيفة يكره أجور بيوتها فى الموسم» وفى الرجل يعتمر ثم يرجع, فأما المقيم 
والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا (كتاب الآثار ص5 5). 

قلت: قال ابن القطان وغيره: وهم أبو خنيفة فى رفع الحلذيث» وإما هو موقوف 
على ابن عمرو؛ ورواه موقوفا عيسى بن يونس ومحمد بن ربيعة عن عبيد الله بن أبى 
زياد عن ابن نجميح عن ابن عمروء وهوطعن ساقط لأنه لم يشفرد به أبو حنيفة بل تابعه 
عليه أيمن بن نابل عن عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نمجميح عن عبد الله بن عمرو عند 
الدارقطنى فى آخر كتاب الحجء وأبو حنيفة أجل من كل من وقفه.ء فلو تفرد بالرفع 
لكان حجة لآن الحكم للرافع إذا كان ثقة» فكيف وهو إماممتبع؟ وكيف ولم ينفرة” 

ورواه أيضا الحاكم فى ' المستدرك : من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن 
أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد» وجعل 
طريق أبى حنيفة شاهدا عليه وأعله الدارقطنى بإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وقال: 
ضعيف» وكا أعله به ابن القطان وابن عدى والعقيلى» ولكن لا ضير فإن الضعيف 
يصلح شاهداء وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج. 


وقال الطحاوى: حديث «هل ترك لنا عقيل منزلا؟” أصح إسنادا من حديث عبد الله بن 
عمرو وأرجح نظراء لأن البقعة التى الناس فيمها سواء لا يمكن أحد أن يبنى فيه بينًا أو دارا كالمسجد - 
الحرام ومنئ وعرفاتء ولما كانت مكة ما تغلق عليه الأبواب» وثما تبنى فيه المنازل كانت صفتها 
صنفة مرا ضع التى يجرى عليمبا الأملاك» ويقع فيه المواريث ملخصًا (معانى الآثار 4:5 61). 

قلت: هذه حجج المجوزين» والجواب عنه أنك قد عرفت من نص محمد فى “"كتاب 
الآثار': أن فى دور مكة جهتين: جهة البناء» وجهة العرصة:» وهى مملوكة من جهة البناء» وغير 
مملوكة من جهة العرصة:» فيضح بيعهاء وإجارتها من جهة كونها مملوكة» ويجرى فيما المواريث 
من تلك الجهة» ولا يصح بيعها وإجارتها من جهة كونها غير مملوكة» ولا يجرى فيا المواريث من 
تلك الجهة» وحينكذ يندفع التعارض من بين الأحاديث والآثاره لأن ما يشبت يثشبت منه صحة البيع 
والإجارة؛ وجريان المواريث يحمل على بيع الأبنية» وإجارتباء وجريان امواريث فيهاء وما يثبت 














إعلاء السنان بيع دور مكة وإجارتها > * 3 


0 لع رأعرع أبن الى قيلت وقال #“عيدها ابوسساوية عر الأفيس ع سافن 
قال: قال رسول الله مَريلهِ: «مكة حرام حرمها اللء لا تحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها؛» 
كذافى الزيلعى (07:7)» وهو مرسل صحيعحء والمرسل حجة عندنا لا سيما إذا 
تأيد بالمرفوع. 

5- وأخرج:-الدارقطنى عن معاوية بن هشام ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن 
عشمان بن أبى سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن نضلة الكنانى» قال: 
كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله َه وأبى بكر وعمر بالسوائب لا تباع؛ 
من احنتاج سكن ومن استغنى أسكن (زيلعى 707:7)» ورجاله ثقات؛ واختلف فى أنه 
مسند أو مرسل للاختلاف فى علقمة هل هو صحابى أو تابعى» وأيا ما كان فالحديث 
احجة: فقد أخرجه ابن ماجة بسند على شرط مسلم. 

وأخرجه الدارقطنى وغيره» وعلقمة هذا صحابى كذا ذكر علماء هذا الشأن» وإذا 
قال الصحابى مثل هذا الكلام كان مرفوعا (الجوهر النقى ©:ه"). 
منه عدم جواز هذه الأمور يحمل على النبى عن بيع العرصة وإجارتهاء وجريان المواريث فيباء 
وحيشذ لا يحتاج إلى دفع التعارض بترجيح حديث بيع عقيل منزله بناء على وراثته من أبيه من 
جهة الإسناد» كما ارتكبه الطحاوىء هذا إذا سلم هذا الترجيح ولو منعنا هذا الترجيح لم يكن 
لقائله حجة يثبت به دعواه. : 

وأما ترجنيح ضحة البنع من جهة النظرء ففيهه أنه لا دليل فيما قاله على صتحة البيع وجريان 
الميراث؛ لأنه قاس ذلك على المسجد الحرام» وعرفة؛ ومنىء وقال: إنه لو أراد أحد أن ينبى فى تلك 
المواضع بناء أو يحتجر مندها موضعا يمنع منه. لأن الناس فى تلك المواضع سواءء فلو كان أرض مكة 
أيضا كذلك منع الناس من البناء فيبهاء واحتجار موضع منها أيضاء وإذ ليس كذلك دل ذلك على 
أن أرض: مكة تملوكة لسكانيا: ش 

والجوابعنه أن التسجد الحرام متوضرع لللياذة» وتخواز بنآء الدونقيبا شبعل يذلك 
. الغرض» وكذلك أرض عرفة موضوعة لعبادة الوقوف» وجواز بناء الدور فيها مخل بهذا الغرض» 
وكذلك أرض منى موضوعة للنحر والحلق والرمى» وجواز البناء فيها مخل بهذا الغرض» بخلاف 
أرض مكة؛ فإنها ليس بموضوعة لنسك مختص بها بحيث بخل إجازة البناء ببها بذلك النسك» 
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41 - وقال عبد الرزاق فى مصنفه: أخبرنا ابن جريج» قال: كان عطاء ينيق 
عن الكراء فى الحرم. 

2 00 07 
الحاج فى عر صاتبها. 


بل معظم الغرض منها تعميرها لغرض حفظ مصالح البيت وحجاجه؛ فهى كفناء المسجد المعد 
لمصالح المسجدء فلا يمنع الناس من بناء الدور فيها بل يؤمرون به» فبناء الدور فيها لا يدل على 
كونها مملوكة للبانيين» نعمء الأبنية مملوكة لهم يصح بيعها وإجارتهاء ويجرى المواريث فيها دون 
العرصة» ولما كان الدور ذات جهتين قال أبو حنيفة: يكره إجارتنها من الحجاج والمعتمرين رعاية 
لجانب الأرضء وقال أيضنًا: إنه لا يكره إجارتهها من غيرهم رعاية لمجانب البناء» وقال ذ فى البيع: إن 
بيع البناء جائز دون ؛ يع العررصة» وهو معي متعيةء "كما صرع به نفنية افيا ” كتاب الأثار ": كما 
عرفت» وهو الأقوى من حيث الدليل» ونسب فى ” الشامية” جواز بيع أرض مكة إلى الصاحبين» 
وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة» ولا أدرى من أين نقلوه؛ ومحمد مصرح فى * كتاب الآثار 
بخلافه. ْ 

وروى الكرخى عن أبى يوسف أنه كره إجارة دور مكة فى الموسمء وهو لا يستقيم على 
أصله؛ لأنه يجعل الأرض والبناء مملوكًا لصاحب الدار» فكيف يكره له إجارتها؟ وأعجب منه أنهم 
أفتوا بجواز بيع أرض مكة» وقالوا: به يعمل» مع أنه مرجوح من تحيث الدليل أيضاء فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: روى أبو عبيد فى الأموال:.حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل 
عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة ئشة قالت: قلت: يا رسول الله! ألا تبنى 
لكبيعا أو بناءيظلك من الشسين حم بك مال لاإنما هى مناخ من سبق (ص 55)» وهذا 
سند حسن فإن إبراهيم بن مهاجر من رجال مسلمء والأربعة صدوقء وأم يوسف بن ماهك اسمها 
مسيكة؛ قال ابن خزعة: لا أحفظ عنها راويًا غير ابنها لا أعرفها بعدالة ولا جرح (تبذيب 
5 © فهى مستورة ومثلها حجة عندنا فى القرون الفاضلة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره الكراء بمكة» حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج قال: قرأت كتاب ععمر بن عبد العزيز إلى الناس ينسبى عن كراء بيوت مكةء 
حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة 
أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراء فإنه لا يحل لهم. 
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48/ه- وقال أيضا: أحبرنا معمر عن منصور عن مجاهد. أن عمر بن الخطاب: 
قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدو ركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء (زيلعى 07:١‏ ")؛ 


حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن.ابن عمر عن عمر أنه نبى أن تغلق 
دور مكة دون الحاج» وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغاء حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: الحرم كله مسججدء وحدثنا أبو إسماعيل -يعنى 
المؤدب- عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد 
(ص57 و87)» أى أن الحرم كله فناء المسجدء واذكر ما أسلفناه فى كتاب الوقف من قول عمر: 
أنتم نزلتم على الكعبة» ولم تنزل الكعببة عليكم إنما هو فناؤهاء ذكره الأزرقى وأبو الحسن الماوردى 
كما فى تاريخ مكة لابن ظهيرة الحافظ الحدث؛ وذكره البلاذرى فى ” الفتوح": عن ابن سعد عن ' 
الواقدى» وقال عمر ذلك حين أبى بعض أهل مكة من بيع دورهم حين أراد عمر توسيع المسجد 
الحرام» فهدم عمر دورهم ووضع أثمانها فى خزانة الكعبة» ففى قوله: أنتم نزلتم على الكعبة» ولم 
تدزل الكعبتة عليكم إنما هو فناءهاء دليل لأبى جنيفة ظاهر فى أن أرض مكة كلها فناء الكعبة .. 
لا يجوز بيعهاء وإنما تباع الأبنية فقطء وفى ”الدر المختار مع الشامية": جاز بيع بداء بيوت مكة 
وأرضها بلا كراهة؛ وبه قال الشافعى» وبه يفتى (عينى)؛ وقد مر فى الشفعة وفى البرهان: لا يكره 
بيع أرضها كبنائهاء وبه يعمل» وفى ” مختارات النوازل” لصاحب ” الهداية“: لا بأس ببيع بناءها 
وإجارتهاء لكن فى الزيلعى وغيره يكره إجارتهاء وفى * التاتارخانية” و "الوهبانية': قال أبو 
حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة فى أيام الموسم» وكان يفتى لهم أن ينزلوا عليهم فى دورهم لقوله 
تعالى:. ووسواء العاكف فيه والباده» ورخص فيها فى غير أيام الموسم اه فليحفظ. 
قلت: وببذا ظهر الفرق والتوفيق اهء قال ابن عابدين: أما إجارة البناء فجائزة اتفاقا لأنه 
ملك من بناه كمن بنى فى أرض الوقف له بيعه (إنقاني). 
وأما إجارة الأرض فجزم به فى ” الكنز“» وهو قولهما وإحدى الروايتين عن الإمام؛ لأنها: 
' مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيهاء وهو الاختصاص بها شرعاء وقد مر أن الفتوى على وجوب 
الشفعة فى دور مكة» وهو دليل على ملكية أرضهاء كما مر بيانه» وفى غاية البيان ما يدل أن 
كراهة إجارة بيوتها أيام الموسم هو قولهما أيضا حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخى ما نصه: 
روى هشام عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة فى الموسم» ورخص فى غيره» 
وكل قال أرق برسف. 











6 بيع دور مكة وإجارتها حك 
وهذه أسانيد صحيحة» فالحديث حجة لتقوى بعض طرقها ببعض. 


وقال هشام: أخبرنى محمد عن أبى حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة فى الموسمء 
ويقول لهم أن ينزلوا عليهم فى دورهم إذا كان فيها فضلء وإن لم يكن فلاء وهو قول محمد اهء 
فأفاد أن الكراهة فى الإجارة وفاقية» وكذا قال فى الدر المنتقى: صرحوا بكراهتبها من غير ذ كر 
٠‏ خلاف» وبحمل الكراهة على أيام الموسم يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة» وحاصله: أن 
كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم اه ملخصا (70/:5). ش ٠‏ 

قلث: هذا هو الموافق لقول عمر ين الخطاب رضى الله عنه: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم 
أبوابا لينزل الهادى حيث شاءء وهو الذى نبى عنه عمر بن عبد العزيز رضى الله عدهما أهل مكة» 
ولم ينكر عليهما أحد فيما علمنا. 

وأما حرمة بيع أرضها فلم يرد إلا فى حديث مجاهد مرسلاء وفى لفظ من حديث عبد الله 
ابن عمروء ورواه أبو حنيفة بلفظ آخر ليس فيه إلا النبى عن الإجارة» فيحتمل أن يكون الإجارة 
هو المراد بالبيع؛ لكون الآثار يفسر بعضها بعضاء ويحتمل أن يكون الإجارة والبيع كلاهما مدبيا 
عنهء جمع الراوى بينسهما فى لفظ» واقتصر على أحدهما فى لفظ» ولعل ذلك هو منشأ اخمتلاف 
الروايات عن أئمتنا فى جواز المنع وكراهته» ولم يختلف أقوالهم فى كراهة الإجارة أيام الموسم» 
والله تعالى أعلم. 

وببذا اندفع ما قاله بعض الأحباب ولفظه: : وأعجب منه أنهم أفتوا بجواز بيع أرض مكة: 
وقالوا: به يعمل مع أنه مرجوح من حيث الدليل اهء فإنه لم يتنبه لما فيه من الاحتمال» وهو يضر 
الاستدلال؛ وقال البلاذرى فى ”الفتوح“: حدثنى محمد بن سعد عن الواقدى قال: كان يتخاصم 
إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى أجور الدور بمكة» فيقضى بها على من | كتراهاء وهو 
قول مالك وابن أبى ذئب» قال: وقال ربيعة وأبو الزناد: لا بأس بأكل كراء بيوت مكة» وبيع 
رباعهاء وقال الواقدى: رأيت ابن أبى ذئب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة. . 

وقال الليث بن سعد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبهاء فأما القاعات والسكك 
والأفنية والمخرابات فمن سبقهنزل ذلك بغير كراءء وأخبرنى أبو عبد الرحمن الأودى عن الشافعى 
ش مثل ذلك» وقال سفيان بن سعيد الثورى: كراء بيوت مكة حرام» وكان يشدد فى ذلك. 

وَقال الأو راع وبق أبى ليلى وأبو حنيفة: إن زكراها فق يام الحج فالكراء اطل؛ وإن كان 
فى غير ليالى الحج» و كان المكترى مجاور أو غير ذلك فلا بأس؛ وقال بعض أصحاب أبى يوسف: 
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باب كراهة تعشير المصاحف ونقطها 


2 ه/ا- حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال:‎ ٠ 
جردوا القرآن وعدكا سيل بن يوصف عن جمييد الطوبل عن معساوبةبناقرة عن أل‎ 
المغيرة *ء عن ابن مسعودء فذكره.‎ 

مام وم نا ركع ذا تفاع بك عازه 1 بى الزهراء عن عبد الله 
بو مسعرة قال جودوا القرآن ولا تلجقوا به ما ليس منهء أخرجها ابن أبى شيبة. ٠‏ 

- وأخرج الطبرانى من طرهق مسروق عن ابن مسعود أنه كان يكري 
التعشير فى المصحف. 

0 /ه- وقال أبو عبيد: ا 
:5 اتلخصيا: 





كراءها حل طلق» وإنما يستوى العاكف والبلدي فى الطواف بالبيت اه (ص 6 .)١‏ 

ظ وبهذا اندفع ما أورده بعض الأحباب على الكرختى» فإن القول ببحل كرائها فى أيام الحج؛ 
ليس من قول أبى يوسفء بل من قول بعض أضصحابه؛ وجعله الأرض والبناء ملكا لصاحب الدار 
لا ينفى هذه الكراهة» فإن كراهة الإجارة لحلجة أهل الموسمء وحاجتهم إلى الانتفاع.بهاء دون 
تملكهاء فافهم» ظ. 


باب كراهة تعشير المصاحف ونقطها 


2 ع وج ع 37 
ارو ا ل ا ا ار 
فى التتعشير إلحاقا بالقرآن ما ليس منه فينبغى فينبغى التحرز منه للاحتياط» وفى النقط إخراج لبعض 
القتراءات لأنه لو كنتب ” 000 210111111115072 
أحدهماء وكذا لو كتب: "ملك يوم الدين » يمكن أن يقرأ مالك يوم الدين بالألف وملك يوم 
الدين بدون الألفه وبعد الإعراب يتعين أحدهماء ولكن المتأخرين استحسنوا التعشير والتقط فرار 
من أشد المفسدتين إلى أهونبهما؛ لأن فى إهمال التعسشيرء والنقط. تعسير لقراءة اللرادعاق الباينء 
وفيه إضاعة لهاء والله أعلم. 








١ ١ا/- ج‎ 


باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام 
قا :قال الخضياض زر شريك حس الأشعة عن انين عن حابن غنم 
النبى مَرَنْك قال: «لا يقرب المش ركون المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبد 
أو أمة) (أحكام القرآن ؟:89)» ورجاله ثقات إلا أنه سند معلق» ولم أر من وصله. 
هىلاه- ورواه أحمد فقال: ثنا أسو'بن عاف م نذا ول كن امت بر شوار عه 
الحسن عن جابر عن النبى مله : «لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا غير أهل 
الكتاب وخدمهم) (مسند 579:1). ش 


باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام 

أقول: قد علم من هذه الآثار أمور: الأول: أن قوله تعالى: «إإنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذابه: ليس بعام لكل كافرء لأنه استثنى منه العبيد والإماء» وأهل الذمة. 

والثانى: أنه قوله: «ؤلا يقربوا المسجد الحرام4» لا يختص بالنبى عن دخول المسجد الحرام 
فقطء بل هو عام لدخحول المسجد الحرام وفنائه من الحرم ومتعلقاته". | 

والثالث: أن القرب محمول على معناه الظاهر» وليس بمجاز عن الدخولء؛ والمسجد 
محمول على نفس المسجد وفنائه؛ إذ لو كان المراد من القرب هو الدخول, ومن المسجد المسج'. 
الحقيقى لم يكن لإخراج المشركين من مكة ومتعلقاتها وجه ولم يكن لخوف المؤمنين العيلة علة. 

والرابع: أن المراد من النجس ليس هو نجاسة العين إذ لو كان كذلك لم يكن لاستثناء العبيد 
والإماء وأهل الذمة وجهء وكذا لم يكن لإخراج المشركين من مكة؛ ومتعلقاتها علة؛ لأن النجاسة 
إن كانت منافية لدخول المسجدء فليست بمنافية لدخول الحرم؛ متعلقاته» ودلت هذه الأمور على 
أن تأويل الآية ليس على ما ظنه الشافعى ومالك وأحمد بل تأويلها الصحيح؛ هو ما قال أبو حنيفة. 

وتحقيقه على ما تفردت”" به أن المشركين كانوا مستولين على المسجد الحرام» ومتعلقاته» 
وكانوا يلوثونها بأفعالهم الكفرية» فلما رفع الله استيلائهم بالفتح أراد تطهير المسجد الحرام» وفنائه 
من أفعالهم الخبيفة» فقال: «إيا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس بنجاسة العقائد والأفعال 
الكفرية» وهم يلوثون المسجد الحرام وفنائه بتلك الأفعال؛ للإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 


(1) لما سيأتى فى الثالث؛ ظ. 
)١(‏ قد سبقك بها كثير من الحنفية منهم الجصاص الرازى» كما سنذكر كلامه» ظ. 
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55/ه- وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى قوله: «إإنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» إلا أن يكون عبدا أو أحد 
من أهل الذمة» وأخرجه أيضا من طريق آخرء وقال: حدثنى زكريا بن يحبى بن أبى 
زائدة» قال: ثنا حجاج عن ابن جريجء قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
فذكر نحو حديث عبد الرزاق. 


هذا بل ينفون منه ومن فنائه من الحرم؛ ومتعلقاته حتى لا يتمكنوا من تلويث المسجد:؛ وفنائه 
بالأفعال الكفرية كما كانوا يلوثونها بها إلى الآن «إوإن خفتم عيلة4 بنفيهم منها للإفسوف 
يغنيكم الله من فضلة إن شاءك» فلا تخافوا وانفوهم من أرض مكة ومتعلقاتها. 

ولما كان المقصود من هذا الحكم هو حفظ الأرض المقدسة من تلويثاتهم المعلومة لا كونهم 
نجسًا بنجاسة العين يختص هذا الحكم بمن يخاف منه هذا التلويث» ولا يشمل الذين لا يخاف 
منهم ذلك؛ - كالعبيد والإماء وأهل الذمة الذين التزموا حكمناء هذا هو التأويل الصحيح للآية 
الذى يدل على صحته سياق الآية والآثار» ولا دليل لمن جعل الكفر كالجنابة فى المنع من دخول 
المسجد مطلقًا كمالك ولا لمن جعله كالجنابة» ثم خص الحكم بالمسجد الحرام؛ ويعممه سائر 
المساجد مع اشتراك العلة كالشافعى غير لفظ النجس الواقع فى الآية» وقد عرفت أنه لا حجة لهم 
فيه؛ لأن المراد منه نجاسة الاعتقاد والأفعال لا نجاسة الجسم. 

والعجب من الرازى”" أنه قال: ظاهر القرآن يدل على كونهم النجاسة » فلا يرجع عنه 
إلا بدليل منفصلء ثم رد دلائل الطهارة» ورجح النجاسة؛ ومع ذلك قال: الآية بمنطوقها تبطل قول 
. أبى حنيفة» وبمفهومها تبطل قول مالكء أو نقول": الأصل عدم المنع؛ وخالفناه فى المسجد ارام 
لهذا النص الصريح القاطع فوجب أن يبقى فى غيره على وفق الأصل اه ولم يدر بأن القول 
بنجاسة الكفار مخالف لمذهب الشافعى أيضاء لأنه مصرح بطهارتهم» كما سيأتى فى الباب الآتى. ٠‏ 

فهذه الآية إن كانت مبطلة لمذهب أبى حنيفة فهى مبطلة لمذهب الشافعى أيضاء ولو سلم 


)١(‏ أقول: كيف يصح هذا القول بعد تسليم نجاسة أبدان المشركين» وكونها مانعة من دخول المسجد الحرام» واشتراك سائر 
المساجد معه فى وجوب التطهير عن الأنجاس؟ فتدبر. 
(؟) المراد به الفخر الرازى» ظ. 











ينا ١‏ . دخول أهل الذمة المسجد الحرام ا 


/ه /ه- وذكر من طريق الحسن عن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
أنه قال فى قوله: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاك؛ إلا صاحب جزية أو 
عبدا لرجل عن السلمين: 


نجاسة الكفار عنده يبطل . 6 . هذا من وجهين: أحدهما: أن المنع من دخول الكفار المسجد الحرام 

وثانيهما: أنه لما سلم هذا القائل: إن حكم المنع لا يختص.بالمسجد حيث قال: إن أصحابنا 
قالوا: الحرم حرام على المشركين» فكيف يصح تعليل الحكم بنجاسة المشركين؟ لآن الحرم ليس مما 
. يؤمر بتطهيره عن البول والبراز فضلا عن تطهيره من نجاسة الكفار» فلا يستقيم مذهب الشافعى 
بوجه من الوجوه على تقدير الول بنجاستهم» وحينئذ يكون مذهبه أبطل من مذهب مالك» 
ومذهب مالك أقرب إلى النص من مذهب الشافعىء وأما مذهب أبى حنيفة فهو أصح المذاهب» 
كما عرفت. 

والعجب منه أنه نفسه صرح بأن الطهارة قد تستعمل فى إزالة الأوزاء والآثام» واحتج له 
بقوله تعالى: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» وهو يدل على أن 
النجاسة قد تستعمل فى الأوزاء والآثام» ومع ذلك هو يدعى أن الاية بمنطوقها تبطل مذهب أبى 
حديفة :ولا يدري أن أباعيقة يحمل اللجين اف الآية على ماسة الأوزاء والانان يساق الآية 
والآثار» فكيف تكون الآية مبطلة لقوله منطوقها؟ فظهر أن قول الرازى بصحة مذهب الشافعى 
باطل» وكذا ادعاوه بأن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا بنجاسة الجسم باطل» لأنه لا دليل فى 
القرآن على أن المراد من النجاسة هو نجاسة الجسمء بل هو ظاهر فى أن المراد منها نمجاسة الاثام 
والأواء. 

وأعجب منه رده دلائل الطهارة بناء على توهم أن الآية صريحة فى نجاسة أبدان الكفار مع 
أن بناء الفاسد على الفاسد, لأنه لو سلم أن الآية صريحة فى هذا الباب» لا يحتاج إلى الاستدلال 
على الطهارة» وإنما مبنى الاستدلال هو أن الاية غايتها أنها محتملة للوجهين؛ فترجع إلى أدلة أخرى . 
يترجح بها أحد الوجهين» فرد تلك الوجوه بالآية المتنازع فيها مصادرة» وهو عجيب من هذا 
الفاضل المشهور بالكلام والمناظرة» وتفصيل هذا الكلام: أنه احتج القاضى على طهارة أبدان الكفار 
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- وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» قال: ثنا عبد الله قال: ثنى معاوية عن 
على عن ابن عباسء قوله: «إيا أيمها الذين أمنوا إنما المشركون نجس* الآية» قال: لا نفى 
لله المشركين عن المسجد ال حرام ألقى الشيطان فى قلوب المؤمنين الحزن» قال: من أين 
تأكلون» وقد نفى المشركون وانقطعت عنكم العير؟ فقال الله: «إوإن خفتم عيلة فسوف 
. يغنيكم الله من فضله إن شاء»» فأمرهم بقتال أهل الكتابء وأغناهم من فضله» وروى 
نحوه عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وقتادة. 


..... بأن النبى مَرقِه شرب من أوانى الكفار» ورده هذا الفاضل بأن القرآن أقوى من الخبر الواحد» 
وَهذا الزد مردود لأنه مبنى على أن القرآن يدل على نجاسة أبدان الكفارء وهو أول المسألة» وكذا 
رده بأنه لو صح الخبر» يجب أن يكون منسوخا بهذه الآية» وهذا الرد أيضا مردود لأنه أيضا مبنى 
على أن القرآن يدل على نجاسة أبدان الكفار» وهو أول المسألة. 

واستدل القاضى أيضا بأنه لو كان الكافر نجسا بنجاسة الجسم لما تبدلت النجاسة بالطهارة 
بسبب الإسلام؛ ورده هذا الفاضل بأنه قياس فى مقابلة النص الصريحء وهذا الرد أيضا مردود بما 
قلناء ورده أيضا بأن أصحاب هذا المذهب يقولون: إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة 
للنجاسة الحاصلة بحكم الكفرء وهذا الرد أيضا مردود لأنه هذا الجواب أيضا مبنى على تسلي, 
نجاسة البدن بالكفرء وهو أول المسألة» ثم الشافعى الذى هو إمامه لا يوجب على الكافر الغسل بعد 
الإسلام ولا قبله» فلا يندفع الإيراد عنه. 

والموجبون للغسل عليه لا نص فى كلامهم على أنهم يوجبونه عليه لنجاسته؛ بل يوجبونه 
لنصوص أخر مستقلة فى هذا الباب» فلا حجة له فى هذا الإيجاب» ولو سلم فمنشأ استدلال 
المستدل هو ظنه أن الذى ألزمه لا يلتزمه عاقل» فلما ظهر أن هناك عقلاء يلتزمون هذا اللازم فيقال 
لهم: إنه يلزم عليه أن يتنجس مسلم بنجاسة الكفر إلى أن يغتسلء فإن لم يغتسل إلى شهر كان 
نجسا إلى شهرء وإن لم يغتسل إلى سنة كان نجسا إلى سنة؛ وهو بعيد غاية البعد» وهو مناف أيضا 
لقولهم: إن المؤمن لا يتدنجسء وأبعد منه زوال نجاسة الكفر بالماء دون الإسلام مع أن المعقول هو أن 
يكون الإسلام موجبا للطهارة عن نجاسة الكفرء لأن الكفر موجب للنجاسة: والإسلام مزيل للكفر 
الموجب للنجاسة» ومزيل موجب النجاسة هو المطهر كالماء الغاسل للقذر. 
فينبغى أن يكون الإسلام مطهرا دون الماء؛ لأن الماء غير مؤثر فى زوال الكفرء ولذا لا يطهر 








الكافر مع استعمال الماء» والاغتسال فى حالة كفره عند القائلين بنجاسة الكفار» ولما كان الماء غير 
مزيل لنجاسة الكفر لم يكن نجاسة الكفر بنجاسة البدن» بل بنجاسة الأوزاء والآثام» فالقول بكونها 
نجاسة بدنية زائلة بالماء دون الإسلام قول باطل. 
وأغرب منه أنه قال هذا الفاضل: إن قوله تعالى: لإثها المشركون نجس» يدل على أن 
المشرك نجسء والمسلم ليس بنجس؛ لأن كلمة ”إنما“ للخصرء وقال: إنه ييطل قول أبى حنيفة 
بنجاسة أعضاء امحدث؛ وهو باطل من وجوه: الأول: أنا سلمنا أن كلمة ”إنما” للحصر, ولكن لا 
يلزم منه حصر النجاسة فى المشرك لان معناه ليس المشركون إلا نجساء ولا يتجاوزون من 
النجاسةإلى الطهارة» وليس معناه أنه ليس النجس إلا المشركونء حتى يلزم عدم نجاسة المسلم. 
والثانى: أنه لو فرض صحة ما قال» يلزم أن لا يكون المسلم المتلطخ بالبول والبراز نجسا؛ لأن 
كونه نمجسا مناف للحصر المذكور» وكذا يلزم أن لا يكون المسلم الذى أسلم من الشرك 
ولم يغتسل بعد نجس عندهم؛ لأنه لو كان نجسا لاختل الحصرء واللازم باطلء فالملزوم مثله. 
والثالث: أن هذا الاعتراض مبنى على أن المراد من النجس فى الآية هو النجاسة البدنية: وهر 
أول المسألة» وأغرب منه أنه استدل على طهارة أعضاء المحدث بقوله مَِكِلهِ: دإن المؤمن لا ينجس): 
وبقوله تعالى: #ؤإنما المشركون نجس 4 ومع ذلك هو يمنع الجنب من دخحول المسجدء ويبيح للكافر 
دخوله؛ فإن كان ذلك لأن الجنب أقوى نجاسة من الكافر يبطل قوله لطهارة أعضاء الحدث بناء على 
الحديث والآية» وإن كان ذلك لأن الجنب طاهرء والكافر نجس يكون الحناصل أن النجس أحق 
بدخول المسجد من الطاهرء وحيتكذ يلزمه نفسه ما ألزمه أبا حنيفة بقوله: إن المياه التى استعملها 
المشركون فى أعضاءهم بقيت طاهرة مطهرة» والمياه التى استعملتها أكابر الأنبياء فى أعضائهم 
تعتايد البجان اا لانه إل كاوها لزيد راحورش اتن السوا لت وا اب سدس ايت 
العجائب» كما لا يخفى مع أنه لا عجب فى قول أبى حنيفة أصلاء لأن الحكم يدور مع السبب» 
فلو وجد السبب فى نبى ولم يوجد فى كافر يوجد الحكم فى نبى» ولا يوجد فى كافرء كما لو 
جامع نبى يجب عليه الغسل؛ ويمنع من دخول المسجد بدون الغسلء ولو لم يجامع كافر أو مسلم 
فاسق لا يجب عليه الغسلء ولا يمنع من دخول المسجدء ولو تلطخ يد نبى بالبول» وأدخل يده فى 
الماء يحكم بنجاسة الماء» ولو غسل كافر يده ثم أدخل الماء لا يحكم بنجاسة الماء» فعد أمثال هذا 
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م العحاف تو عتياف أنهاء ولا الأعال » لاف إراحة معول لسعب تلكا لفحي وعدم ” 
إباحته للمؤمن الطاهر الجنبء ولو كان نبياء فإنه قلب الموضوع وعكس الأحكام؛ هذا وقد بقى فى 
كلامه عجائب رأينا تركها أحرى؛ لأن العاقل إذا أحاط بما قلناء يقدر على ردها وإبطالهاء والله 
أعلم؛ وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: قد تقدم الكلام فى المسألة فى أحكام المساجد من هذا الكتاب» وفى 
أحكام أهل الذمة منه أيضاء فليراجع؛ وقال الجصاص فى "أحكام القرآن” له: إطلاق اسم النجس 
على المشرك من جهة أن الشرك الذى يعتقده يجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسات والاقذار, 
فلذلك سماهم نمجساء والنجاسة فى الشرع تنصرف على وجهين: احدهي]: اش الأعيانة 
والآخر: نجاسة الذنوب. 

وكذلك الرجس والرجز ينصرف على هذين الوجهين فى الشرع: قال الله تعالى: 
«إما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان#؛ وقال فى وصف 
المنافقين: 0 عنهم إنهم رجس #؛ فسماهم رجسا كما سمى المشركين نجسا (ولم يثبت 
أن النبى م ل المنافقين من دخول المسجد قط). 

وقد أفاد قوله: «إإنما المشركون نجس*» منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذ كان علينا 
تطهير المساجد من الأنجاسء وقوله تعالى: لإفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» قد تنازع 
أهل العلم معناه» فقال مالك والشافعى: لا يدخل المشرك المسجد الحرام؛ وقال مالك: ولا غيره من 
المساجد إلا لحاجة من نحو الذمى يدخل إلى الحاكم فى المسجد للخصومة» وقال الشافعى: يدخل 
كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة؛ وقال أصحابنا: يجوز للذمى دخول سائر المساجد (أى بإذن 
المسلمين لا بدون إذنهم لقوله تعالى: لإأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»: وهو يدل 
على أن على المسلمين إخراجهم منباء إذا دخلوها بلا اسعذان لولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولهاء 
قاله الجصاص )1١1:1(‏ أيضا. 








ونا معنى الآية على أحد وجهين: قا أن يكو العين خاصا فى“المش ركين الذين كانوا 00 


فنوعين من دخول مكته وسائر المساجد» لأنهم لم تكن لهم ذهة؛ وكان لا يقبل مسيم إلا الإسلام» 77 
أو السيف» وهم مشركوا العرب أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج» ولذلك أمر 
النبى مَِظِهِ بالنداء يوم النحر فى السنة التى حج فيها أبو بكر أن لا يحج بعد العام مشرك» فنبذ أبو 


47 ٠ ١7 ج‎ 


باب دخول المشركين المسجد 
8- عن أبى هريرة قال: «بعث رسول الله َه خيلا قبل نجد فجاءت برجل 


بكر إلى الناس فلم يحج فى العام الذى حج فيه النبى َه شرك (وهذا ما اشتهر وتواتر» لا 
ينكره منكر). ) 

وفى ذلك دليل على المراد بقوله: «إفلا يقربوا المسجد الحرام» ويدل عليه قوله تعالى فى 
نسق التلاوة: لإوإن خحفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء#» وإنما كانت خشية العيلة 
لانقطاغ فلك المواسم منتعهم من الس لأنتيم كانوا يتعفعوث ببالعجازات الى انك تكرن فى 
مواسم الحج» فدل ذلك على أن مراد الآية الحج؛ ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من 
الحج» والوقوف بعرفة والمزدلفة» وسائر أفعال الحج, وإن لم يكن فى المسجدء ولم يكن أهل الذمة 
بنوين من هده الراصع (اتفاقا يع كرديع اتوعرتن اخج )يليت ثبت أن مراد الآية هو الحج دون 
قرب المسجد لغير الحج: لأنه إذا حمل على ذلك كان عموما فى سائر المشركين» وإذا حمل عار 
دخول المسجد كان خاصا فى ذلك دون قرب المسجد لجواز دخول الذمى مكة ومنى والمزدلفة 
ولحرط طناك ليواي راصي ترب لحرو جروا الحويري اللحد ادر 
يقرب منه. 

ثم ذكر الاثار فى دخول وفد ثقيف قي السجد ابوى» وأن أ سفيان كان يدخل» وكان قدو 

وفد ثقيف بعد نزول البراءة» (وقد وقع فى مرسل ا حسن التصريح بأنه َه قال حين قيل له: «إنهم 
ال و و ل ار كي 
وقد علمنا بطريق أبى داود أن الحسن رواه عن عثمان بن أبى العاص عن النبى مَيِلِء وقال البزار: 
إنه سمع منه» فزالت علة الإرسال كما أشرنا إلى ذلك فى ” الجرء الخامس “ من هذا الكتاب 

قال: فإن قيل: لا يجوز للكافر دول الحرم إلا أن يكون عبدا أو صبيا أو نحو ذلك؛ لما 
روى عن على: لا يدخل الحرم مشرك» قيل له: إن صح هذا اللفظء فالمراد أن لا يدخله للحجء وقد 
روى فى أخبار عن على: أنه نادى أن لا يحج بعد العام مشرك؛ وكذلك فى حديث أبى هريرة» 
فثبت أن المراد دخول الحرم للحج اه, ملخصا (15:7). 


باب دخول المشركين المسجد 
أقول: دلت هذه الأحاديع على أن نجاسة الكفر غير مانعة من دخول المسجد» وهى ليست 
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من بنى حنيفة يقال له: ” ثمامة بن أثال“ سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سوارى 
المسجد) الحديثء رواه البخارى والصحيح للبخارى .)55:١‏ 

6 /اه- وعن عثمان بن أ بى العاص: أن :وقد #قيق :دقو عل سول الله 
أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم» الحديث أخرجه أبو داود» وسكت عنه. 


من النجاسات الحكمية أو الحقيقية البدنية» بل هى من نجاسات الأثام والأوزارء ونجاسة الآثام هى 
المرادة فى قوله تعالى: لإإنما المشركون نجس 4» فلا تعارض بين الآية والأحاديث» حتى يمكن القول 
بكونها منسوخة بالآية» لا سيما إذا كانت رواية الحسن مشيرة إلى أن قصة وفد ثقيف متأخرة من 
تزول الآيةه ومع المشركين من المسجبد اكرام ليس لشركهم: وتكوشيم نمسا لآن نحناسة الانام غير 
مانعة من دخول المسجدء بل لأنسهم كانوا يرتكبون الأفعال القبيحة فيه بظنها عبادة فمنعهم من 
الدخول قطعا لتلك الأفعال عنه, لا لأن نفس دخولهم منوع, هذا هو مذهب أبى حنيفة» وقال 
الشافعى: لا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام» قال: الله تغالى يقول: نما 
المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؛ فلا ينبغى لمشرك أن يدخل الحرم 
سان ونان سمادلا شع إلا رهن ع سائش ليت اناتسف لاوزلا نيع اانه لين فئ 
الأحياء من الآدميين نجاسة”"؛ وأكره للحائض أن تمر فى المسجد» وإن مرت به لم تنجسه. 

واحتج بجواز بيتوتة المشرك فى المسجد بخبر عفمان بن أبى سليمان» وقال: أخبرنا إبراهيم 
ابن محمد عن عثمان بن أبى سليمان أن مش ركى قريش أتوا المدينة فى فداء أسراهم» كانوا يبيتون 
فى المسجد مدهم جبيز ين مطعم؛ قال جبير: فكنت أسمع قرأة النبى مي كذا فى" كتاب الم" 
(47:1)» وهذا نص من الشافعى على طهارة المشرك» وجواز دخوله كل مسجد سوى المسجد 
الحرام وفناءه» ويعلم منه أنه حمل النجاسة فى قوله تعالى: «إنما المشركون نجس» على نجاسة الآثام 
دون نحاسة الأبدان» ويؤيده أنه أجاز الوضوء بماء المشرك. وقال فى ”الأم“: لا بأس بالوضوء من ماء 
المشرك» ويفضل الوضوء ما لم يعلم فيه نجاسة لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى 
تعلم نجاسة خالطة» وقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الطاب 
تواضاً من ماء نضرانية فى نجزة نصرانية وكتاب الأم :):/ا, 


)00 هذا دليل مختص بالجنب والحائض والمشرك؛ ولم يتعرض لدليل عدم تنجس الأرض برور الميتة: والعلة فيه أن مجرذ ملاقة 
النجس رطبا كان أو يابسا لا يوجب النجاسة» وإنما الموجب بها هو قيام النجاسة» وليس ذلك فى مرور الميتة. 


97 











ا ذخول الشركين امسن 2 


0- وأخرجه أبو داود فى مراسيله عن الحسن أن وفد ثقيف أتوا رسول 
الله مله فضرب لهم قبة فى مؤخر المسجد لينظروا إلى صلاة المسلمين» فقيل له: يا 
رسول الله! أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا .تنجسء إنما ينجس ابن 
أدم (زيلعى 14:7 .)"١0‏ 


فاندفع ما توهم الرازى من نجاسة المشرك؛ وظنه مذهب الشافعى مصرح بخلافه» وحصل 
الاتفاق بين أبى حنيفة والشافعى فى أن المشرك ليس بنجس نجاسة الجسمء ونجاسته نجاسة الإثم 
فتط» وفى أن هذه النجاسة ليست بمانعة من دخول المسجد كالجنابة والحيض والنفاس» ولكن بقى 
الاختلاف بينهما فى أن النبى عن دخول المشرك الحرم عام لكل مشرك أو خاص بمن يخاف عليه 
ارتكاب الأفعال الكفرية فيه» فمشى الشافعى على الظاهر» وقال بعموم النبى» وقال أبو حنيفة 
بخصوض النبى بناء على الدقةء وسياق الآية والآثارء وهو الأقوى» كما عرفت. 

وقال فى ”المغنى “ لابن قدامة: الادمى طاهر»ء وسوره طاهرء سواء كان مسلما أم كافرا عند 
عامة أهل العلم (المغنى »)47:١‏ وقال فى ” ':نى “ أيضًا: أما الحرم فليس لهم دخوله بحال» وأما 
مساجد الحل فليس لهم دخحولها بغير إذن المسلمين» فإن أذن لهم فى دخولها جاز فى الصحيح من 
المذهبء وفيه رواية أخرى: ليس لهم دخولها بحال (المغنى :١‏ 517 و7117 ملخصا). 
ويظهر منه أن أحمد أيضا موافق لأبى حنيفة فى طهارة أبدان الكفار. وفى دخول المساجد 
فى الصحيح من المذهب, وأما مخالفته فهو كمخالفة الشافعى» وأما اشتراط الإذن فليس فيه 
مخالفة لأبى حنيفة ولا للشافعى فإنبما لا يجعلان للذمى حقا فى الدخول بحيث لا يحتاج إلى 
الإذن؛ بل مسألة الإذن متفق عليبهاء كما لا يخفى. 

وأما مسألة النجاسة فلم أطلع عليها فى مذهب مالكء نعم! قال فى ' المدونة" : قال مالك: . 
لا يصلى فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونهاء قال: وأما بالسجن فلا بأس به قال: مضى الصالحون . 
على هذاء وفيه أيضا: قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصرانى هل عليه الغسل؟ قال: نعم! 
قلت لابن القاسم: متى يغتسل أ قبل أن يسلم, أو بعد أن يسلم؟ قال: ما سألته إلا ما أخبرتك» 
ولكن أرئى أن هو اغتسل للإسلام؛ وقد أجمع على أن يسلم؛ فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك 
الغسل لإسلامه. قلت: فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا؟ قال: نعم يتيمم. 

قلت: لا تحفظه عن مالك؟ قال: لا! ولكن هذا رأبى» والنصرانى عندى جنبء فإذا أشلم 








اعتقل رهف الاقم لم أدرلك الام قلي لفل 

قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصرانى للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضاء قال 
وكاق امالك بأموهن اسل من لخر كين بالل اعد رمدونة 1ه ٠‏ ؛ وفيه أيضا: قال مالك: 
لا يتوضا بسور النصرانى» ولا بما أدخل يده فيه. وقال: لا بأس بسور الحائض والجنب وفضل 
وضوئهما إذا لم يكن فى أيديهما نجس اه (مدونة ١‏ :1). 

ولأ حجة فى هذه التصريحات على نماشة الكافز لأن زيخات الْفسل عند الاسلام يتحتمل أن 
يكون من واجبات الإسلام غير متفرع على نجاسة الكافرء لأن هذا الغسل واجب عند أحمد أيضا 
مع أنه غير قائل بنجاسته. وأما عند جواز الوضوء بسوره أو بما أدخل يده فيه وعدم جواز الصلاة 
فى ثوبه» فيحتمل أن يكون'مبنيا على عدم توقيه من النجاسات فى الأغلبء لا على كونه نجسا 
للكفرء فلا دليل.فى هذه التنضيصات على نجاسة الكافر. 

وأما منعه الكافر عن المساجد كلها فلا دليل فيه على نجاسته أيضاء لأنه يحتمل أن يكون 
ذلك لكونه جنبا عنده» كما صرح به ابن القاسمء ومتى لم يعلم مبنى مذهبه لا يمكن الكلام معه, . 
فينبغى تحقيق مبنى مذهبه من كتب مذهبه من تصريحاته. 

وما قال ابن العربى: إن قوله: «إإنما المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه لأن العلة وهى النجاسة موجودة فيهم» والحرمة 
موجودة فى المسجد؛ فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية (أحكام القرآن .)70754:١‏ 
ففيه أنا لا ننكر مطلق النجاسة؛ وإنما الكلام فى تعيين نوعهاء وظاهر أنبا ليست من قبيل نجاسة 
الأعيان؛ لأن الشارع أباح تملك الكفار وتمليكهم, والانتفاع بهم بالاستخدام والنكاح والوطئ 
والاعتناق والمباشرة والتقبيل وغير ذلك من الأمور التى تدل على طهارة أعيانهم كالمسلمين 
بالضرورة؛ ولا من قبيل نجاسة الجنب والحائض والنفساء لأنهم لا يمنعون من دخول الحرم» والكفار 
ممنوعون منه» فدل ذلك على أنه من قبيل الآثام» وهى غير مانعة من دخمول المسجد أو الحرم إلا أن 
تركب نشعوا مندعول الجترم انهم كانوا بزتكيون نيه الخدردات يناتا طلاعة. فلايقاس كل 
دخول ليس فيه هذه العلة» فافهم. 

أقول: وبعد هذا التحرير اتفق لى مطالعة كتاب ” الدر الثمين والمورد العين فى شرح المرشد 
العين على الضرورى من علوم الدين“ للشيخ محمد بن أحمد مبارة المالكى» فتحققت منه أن 














اا ظ #شول الخ كين المسجد 1١‏ 


الكافر ليس بنجس عند مالك أيضاء بل هو طاهرء ووجوب الغسل عليه عند الإسلام مختلف 
فقال ابن الحاجب ومن معه: إن الغسل لا يجب على الكافر عند الإسلام إلا إذا كان جنباء 
وليس هذا إلا غسل الجنابة. وقال بعضهم: إن هذا الغسل واجب عليه جنبا كان» أو غيره لكن 
لا لنجاسة بل تعبداء وجعل هذا القول شاذا فى شرح خططه * السداد والرشد على نظم مقدمة ابن 
رشد » فتلخص منه أن القول بنجاسة الكافر مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة» إذا علمت هذا فاسمع 
نص الككتابين. : 

وقال فى ” الدر الشمين“ فى بيان الأشياء الظاهرة: ومنه (أى من الطاهن:الحى ودمعه وعرقه 
ولعابه ومخاطه وبيضه. ولو كان يأكل النجاسة على المشهورء ولو كان هذا الحى كلباء أو خنزيرا 
على المشهور فيهما اه (ص5١7).‏ 

وقال فيه أيضا فى بيان الأشياء النجسة: وككه كن اد اة ب نو فال لوق 
الصحيح طهارته. وقد ذكر عياض عن بعض المتأخرين التفرقة ينجس الكافر (أى بالموت)؛ 
ولا ينجس المسلم؛ وقصر بعضهم الخلاف على المسلم. قال: وأما الكافر فلا يختلف فى نجاسته (أى 
بعد الموت)» وأنكره بعضهم (ص177). 

وفيه أيضا: اعلم أن لابن الحاجب فى موجبات الغسل صنيعا يخالف صنيع الناظم (أى ابن 
عاشر) لأنه قال: موجبات الغسل أربعة: الجنابة» وانقطاع الحنيض» والنفاسء والموت»ء والرابع 
الإسلام» لأنه جنب على المشهور» وقيل: تعبداء وعليه ولو لم تتقدم له جنابة. 

وقال القاضى إسماعيل: يستحبء وإن كان جنبا لحب الإسلام» ولزم الوضووىء ثم قال: 
ولم يذكر الناظم الموجب الرابع وهو الإسلام بناء على المشهورء كما تقدم فى كلام ابن الحاجب 
من أن غسل الكافر إذا أسلم, إنما هو للجنابة التى تقدمت له وإنه إذا أسلم؛ ولم تتقدم له جنابة 
لا يجب عليه غسلء وإذا كان كذلك لم يحتج إلى ذكره لاندراجه فى الإنزال ومغيب الحشفة أه. 
(ص3-118١١).‏ وقال فى ”شرح الخنطط" : إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل إن حصل منه ما 
يوجبه كالجنابة من الرجل أو الجنابة والحيض والنفاس من امرأة على المشهورء والشاذ وجوبه على 
من أسلم صغيرا كان أو كبيرا لأنه تعبد اه (ص4 .)٠١‏ 








إعلاء السئن ْ اهمع 


م على الخيل 
الب ا ا كان رسول لل عه عدا 
مأموراء ما اخمتصنا دون الناس بشىء إلا بشلاث؛ أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا تأكل 
الصدقة» وأن لا ننزئُ حمارا على فرس»» رؤاه الترمذىء» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح وقال: وهم فيه الثورى فرواه عن أبى جهضم عن عبيد الله بن مد الله بن عباس 
عن ابن عباس» والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبى 
جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس» ونقله عن البخارى. 


باب جواز إنزاء الحمير على الخيل 
قوله: ” حدثنا أبو كريب" قلت: قال الطحاوى: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: ثنا 
أسد بن موسى قال: ثنا حماد وسعيد ابنا زيد عن أبى جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد 
اللله بن عباس عن ابن عباس» فذكر الحديث المذكور (معانى الأثار ؟:175١)»‏ ورواه فى (ص58١)‏ 
فقال: حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سليمان بن حرب قالا: ثنا 
حماد بن زيد عن ابن جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس» فذكر الحديث 
المذكورء وقال فى (ص١5١):‏ حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا أبو عمر الموض قال: ثنا المرجى هو ابن 
رجا قال: ثنا أبو جهضم قال: حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس» فذكر الحديث» 
وقال فى آخره: قال: فلقيت عبد الله ابن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته» فقال: صدق» كانت 
الخيل قليلة فى بنى هاشم فأحب أن تكثر فيهم اهء فلا أدرى أهذا تصجيف من الناسخ أم اختلاف 
من الرواة فى اسم شيخ أبى جهضمء والله أعلم. 

وهذا المنديك يدل على أ النبى ف ]ناك اللدسعر غلى النيك تمان فاتشعفيا يفاكو 
وسائر الناس كانوا مرخصين فيه» والظاهر من.تأويل عبد الله بن الحسن أن هذا النبئ لبنتى هاشم لم 
يكن للتحريم بل لقلة الخيل فيبم» ولكن الذى يظهر من حديث على أن الأمر ليس كما زعم عبد 
الله بن الحسن لأنه روى عن النبئ عَم علة غير ما قال عبد الله لأنه قال: ” أهديت لرسول الله ميك 
بغلة» فقلنا: يا رسول الله! لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال: إنما يفعل ذلك الذين 
لأ يلون" أشرحه آبؤ :داوق وشكقة عله عور البدرض» وقال الشر كان »هال أ حاود قاتة 








ج - لا١‏ همع 


باب إخصاء الحيوانات 
171ه- عن ابن عباس» قال: (إن النبى مَرَك نبى عن صبر الروح؛ وعن إخصاء 
الببائم نبيا شديدا»» قال فى ' النيل” :)7٠٠:37(‏ 0 البزار بإسناد صحيح. 
4- وعن ابن عمرء قال: وس ا يه عن إخصاء الخيل والبهائم» 
ثم قال ابن عم وفيا غاء الخلق” ا#أوزاة أحمد: 


وهر يدل عل أن الى ل يكن القلة دخيل بل أن هب الفقل غير لال 5 من أهل بيت 
النبوة والعلم» والمناسب بحالهم هو أفعال الأنبياء وأولى العلم دون أفعال الذين لا يعلمون وإن كان 
مباحاء وكما أن ترك الإسباغ فى الوضوء مباح ولكنه غير مناسب بحالهم؛ فأمرهم بالاهتمام به 
ولم يأمر غيرهم بذلك بل ندبهم وأرشدهم إليه فقط. ش 

ومعنى قوله: 'إنما يفعل ذلك الذين لا يعدسون” أنه يفعل ذلك من لا يعلم أنه من الأفعال 
الخسيسة الغير المناسبة بشأن الأشراف والسادة» وببذا يغبت التوافق بين حديث ابن عباس وعلى؛ 
ويغبت رخصة إنزاء الحمير على الخيل لبنى هاشم وغيرهم» كما هو مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف 
واتجمه ولاايي نييما عدا ال سدرم هذا الفعل وكرهه؛ ولا يحتاج إلى الاستدلال على الجواز 
بركوب النبى مَرْكثهْ البغلة واقتناءهاء وبقوله تعالى: لؤوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؛ 
حتى يرد عليه أنهما يدلان على جواز الركوب دون جواز الإنزاء» والقول بأن حل الركوب داع 
إلى الإنزاء ممنوع لأنه متتقض باستخدام ولد الزنا والانتتفاع به لأنه حلال وليس بداع إلى الزناء 
امد براك انا لد يليك ارو عبان وعلي الدب تحني لمن لالقيوة ن على الحرمة هما 
ل لي نا 

باب إخصاء الحيوانات 

قوله: "عن ابن عباس“ إلخ: وقال فى ”النيل“ :)7٠٠0:1(‏ فى سئده عبد الله بن نافع؛ وهو 
طعت وتيخ الملتعارق نو "تا الكقار* ورم فوقونا على ابرق عجو :وأولة بأن المي 
عنه هو الإخصاء القاطع للنسل بن يخصى كل ذكرء وأما إخخصاء البعض فلا. ٠‏ 

ثم روى الإخصاء عن السلفء وقال: حدثنا على بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان 
عن هشام بن عروة عن أبيه ”أنه أخصى بغلا له “» ورواه أيضا ابن أبى عمران عن عبد الله بن عمر 
عن سفيان كذلكء وقال أيضا: حدثنا أن أ هران قال: ثنا عبيد الله قال: ثنا سفيان عن ابن 








إعلاء السنئن . 00-0 


7 : باب عيادة اليبودى و النضرانق 
' 6- عن أنس: «أن غلاما ليهود كان يخدم النبى مَرَكِلُهِ فمرضء فأتاه 
النبى م2 يعوده» فقال: أسلمء فأسلم). 
15م وقال شدي اميت غن ابيه: وااصضر أب و لالت تام االتبى ع 
رواه البخارى في أصحيحه” (11414:7). 


طاوس” أن أباه أخصى جملا له' » وقال أيضا: حدثنا ابن أبى عمران قال: ثنا عبيد الله ثنا 
سفيان عن مالك بن سحئون عن عطاء قال: لا بأس بإخنصاء الفحل إذا قي عستا 
معانى الأثار (785:9). 

وقال الشوكانى فى " النيل” (701:7): قول ابن عمر: ” فيما نماء الخلق” أى زيادة أشار إلى 
أن الخصاء مما تنمو به الحيوانات» ولكن ليس كل ما كان جالبا للنفع يكون حلالا بل لا بد من عدم 
المانع وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نبى عنه اه وفيه نظر. 

أما أولا: فلأن قول ابن عمر: ” وفيها نماء الخلق“ إشارة إلى علة النبى عن الإخصاء ومعناه 
أنه نبى عن الإخصاء لأنه قاطع للنسل» وليس معناه ما فهمه الشوكانى» لأنه لا يناسب الشهى عن 
الإحصاءء بل يناسب إباحته» كما لا يخفى. 

وأما ثانيا: 000000 
هو الإيلام الذى لا يكون فيه غزض صنحيحء والإخصاء ئيس كذلك لأن فيه إما جلب منقعة 
التسمين وتطييب اللحمء وإما دفع مضرة العض وغيره. 58 

وأما نبيه مره عنه فقد عرفت أن المراد منه هو الإخصاء القاطع للنسلء كما أشار إليه ابن 
عمر لا كل إخخصاءء ولو كان كل إخصاء منهيا عنه لكان الذبح منهيا عنه بالأولى» كما لا يخفى» 
فلما جاز إتلاف نفسه للمنفعة» أو دفع المضرة جاز إتلاف عضوه بالأولى» هذا هو النظر الصحيح؛ 
فتدبر» والله أعلم. 

باب عيادة اليمبودى والنصرانى 

أقول: الحديئان مشتملان على العيادة والتبليغ» ولذا اختلف العلماء فقال بعضهم: المقصود 
هو العيادة» والتبليغ تابع» فقال بجواز عيادة اليبودى والنصرانى» وقال بعضهم: المقصود هو 
التبليغ والعيادة تابع» فقال بعدم جواز مجرد العيادة» وقال الله تعالى: #إلا ينباكم الله عن السذين 
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نا لل التي وله يخرج و كم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليبم#» ولا يخفى أن 
العيادة نوع من أنواع البر» فيتبغى أن تجوزء وهو مذهبناء والله أعلم. 


باب الد عاء بقوله: اللهم إنى أسألك بمقعد العز من عرشك 

أقول: كره أئمتنا هذا الدعاء» وروى عن أبى يوسف جوازه» وقد هساح " الهداية” 
بأنه زوى هن مبسمود.هذا الدعاء عن النبى م وأورد :عليه العينى بأن أبن الجنوزى أورده فئ 
"ا موضوعات » وقال: إنه موضوع بلا شكء وإسناده مخبط» كما ترى» وفى إسناده عمر ابن 
هارونء قال ابن معين: فيه كذاب. 

وقال ابن حبان: براوق عن النعات المضلات: ويادعي تبيتر خا ام برهو رجدتمع من 
النبى ميد النبى عن القراءة فى السجود اهء وقال المسيوطى فى ” اللآلئ المصنوعة” بعد نقل كلام 
ابن الجوزى: عمر روى له الترمذى وابن ماجة؛ وقال فى "الميزان “: كان من أوعية العلم على 1 
ضعفه وكثرة مناكيره» وما أظنه ممن يتعمد الباطل (اللآلئ 75:7). ٠‏ 


تحقيق حكم ابن الجوزى على الأجاديث بالوضع: 

أقول: مراد ابن الجوزى من قوله: “إنه موضوع- “ أن نسبة الحديث إلى النبى مه خطأء وهو 
لايتوقف على كون الراوى متههما بالكذب والوضع؛ فإن الفقة قد ينسب إلى النبى مَيكهِ ما ليس 
من حديفه خطأ لا عمداء فيكون موضوعا على اصطلاح ابن الجوزى» و! ن لم يكن كذلك على 
اصطلاح غيره» فلا يرد عليه ما أورده السيوطى» وبهذا التحقيق يندفع كثير من تعقبات السيوطى 
وابن حجر وأمثالهما عليه لأن منشأ تلك التعقبات هو حمل كلامه على ما هو المتعارف عندهم فى 
معنى الموضوعء وقد علمت أن مراده غير ذلك؛ كما لا يخفى على من تتبع كلامه؛ وقد يكون 
مستنده فى هذا الحكم هو الذوق الصحيح, وقد يكون غيره. فلا يستقيم رد كلامه بتوثيق الرواة» 
والذين لم يتنبهوا لهذه الدقيقة جعلوه من المتشددين فى الحكم بالوضع؛ وردوا كلامه بما لا طائل 
تحته» فاعرف ذلك. 

ثم أورد له السيوطى طريقا أخرى, وقال: ا قرأت بخط أبى الفتيان عمر بن 
عبد الكريم الدهستانى: أنبأنا أبو الرضى الحسن بن الحسين بن جعفر بن أحمد بن داود بن المطهر 
التنوخى أخبرتنا آمنة بنت الحسن بن إسحاق بن بلبل» حدثنا أبى العاصى أبو سعيد الحسن حدثنا أبو 








إعلاء السئن فين كلا ابن لبور علو اللتتاديك اكز 16ؤ 
عبيد الله محمد بن شيبة الوليد بن سعيد بن خالد بن يزيد بن تميم بن مالك حدثنا أحمد بن أبى 
الحوارئ جدثنا عنبد الكريم بن مزيد الغسانى عن أبى الحارث الحسين عن أبيه الحسن بن يحيى 
الحسنى عن ابن جريج عن ابن أبى رباح عن أبى هريرة؛ وساق الحديثء ولم يتكلم على إسناده» 
. وعندى أنه موضوع» ولم أطلع على ترجمة رجال هذا الإسناد إلى ابن جريج غير ابن الحوارى؛ 
وهو ثقة» وظنى أن آفته الحسن بن إسحاق بن بلبل لأنه وصفته ابنته بالعصيان» وهو يدل على أنه لم 
يكن ثقة. والله أعلم. 

ولما ثبت أن الحديث موضوع فما روى عن أبى يوسف لا يكون مبنيا على الرواية المذكورة؛ 
بل هو مبنى على الاجتهاد كالقول بعدم الجواز» وحيتكذ يكون المسألة بكلا طرفيها اجتهادية غير 
مستندة إلى النص» فتنبه له. 

وقال العبد الضعيف: ا 00 
وابن حجر وغيرهما لم يكونوا يعرفون أن اللحدث قد يحكم على الحديث بالوضع بذوقه؛ كلا! قد 
عرفوا ذلك؛ ولم يكونوا كما زعم بعض الأحباب غافلين ولا متغافلين» وقد عرفوا أيضا أن المحدث. 
إذا حكم بالوضع بذوقه لم يقل: "فيه فلان كذات” أو نحوه بل يقول: " أشهد أنه موضوع على 
رسول الله د ولا أدرى من الآفة فيه“ » وأما إذا حكم بالوضع بقوله: ”إن فلانا كذا"» فهو 
تصريح منه بأنه قد حكم بالوضع لأجل هذا الراوى لا غير فيتعقبونه بأن قد وثقه فلان» وأخرج له 
من أصحاب السنن فلان» أى فلا يصح الحكم بالوضع لأجله» وقد عرفوا أيضا أن الموضوع يكرن 
از مظعا ف اتا وار وضع على الى حول رخن “كلام حبزء» كدان كرو الطيوطاى شه 
فى آخر اللآلى (؟ :5 5)» وإذا كان كذلك يقول الناقد: “رفعه باطل” أو ”موضوع رفعه” و ”إنما 
هو من كلام فلان” 3 

وأما إذ أطلق الوضمع فلا يراد إلا أنه موضوع فى نفسه» ومن أجل ذلك عد ابن الجوزي من 
المتشددين لأنه قد يطلق الوضع على أحاديث جياد حسان بل على أحاديث قد أخرجها الشيخان 
مجرد وصولها إليه بسند فيه كذاب» كما يدل على ذلك صنيعه؛ فإنه يذكر بعد كل حديث أن فيه 
فلانا وهو كذاء ولو لم يفعل ذلك» وقال: عار سرس امي - 
لم يعد من المتشددين» فافهم. ١‏ 

وأما قول بعض الأحباب فى طريق ابن عساكر: ”إن آفته الحسن بن إسحاق بن بلبل لأن 








ج ١7‏ تحقيق حكم ابن الجوزى على الأحاديث بالوضع /اهع 


ابنته وصفته بالعصيان” إلخ» فما أبعده من ذوق الفن والمعرفة بالأسانيد» فإن الجرح بمثل ذلك غير 
معروف لم يذكره أحد فى ألفاظ الجرح» ويبعد من بنت الرجل أن تحدث عنه وتجرحه بما لم يجر 
عادة المحدثين بالجرح بمثله» والظاهر أن قد وقع التتصحيف فى هذا اللفظ من الناسخين أو العاصى 
لقب لأبيباء وقد ذكر السمعانى فى ” الأنساب“: العاضى بالضاد المعجمة نسبة إلى العاض» وهو 
بطن من الأزدء والعاصمى: نسبة إلى عاصمء وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليهء فلا يبعد أن 
يكون فى الأصل ” العاصمى أو العاضى “ با معجمة»؛ سقطت منه نقطة فصار العاصى؛ وكان على 
بعض الأحباب أن يجيب بما قاله الفقهاء أنه خبر واحد فيما يخالف القطعى؛ وهو تنزيه الحق تعالى 
عن مثله, والمتشابه إنما يغبت بالقطعى؛ فا حق أن مثله لا ينبغى أن يطلق إلا بنص قطعى أو باجماع 
قوى وكلاهما منتفء فالوجه المنع والاحتياط فى الامتناع» كذا فى الدر مع الشامية .)79٠:8(‏ 

وظنى أن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله كرها إطلاقه نظرا إلى المفسدة لما فيه من إيهام تعلق 
عزه تعالى بالعرش» والعرش حادثء وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة» والله تعالى متعالى عن تعلق 
عزه بالحادث سبحانه» بل عزه قديم لأنه صفته» وجيمع صفاته قديمة قائمة بذاته لم يزل موصوفا بمها 
فى الأزل؛ ولا يزال فى الأبد» وأجازه أبو يوسف نظرا إلى صحة الكلام بالتأويل لو جعل العز صفة 
للعرش لأن العرش موصوف فى القرآن بالمجد والكرم والعظمة» فكذا بالعز»ء ولا يشك أحد أنه 
موضع الهيبة والجلال» ومحط أنوار الرحمة والجمال» ومحل إظهار ر القدرة على الكمال» وإن كان 
الله تعالى مستغنيا عنه» وكانت القدرية والمجسمة والزنادقة قد أخرجوا رؤوسهم ورفعوا لواء البدعة 
فى آخر الدولة الأموية وأول الدولة العباسية؛ فرأى أبو حنيفة منع العوام عن مثل هذه الكلمات 
كله يشمت يتشبت به أهل الأهواء فيضلوا به السفهاء» فلما خمدت فتنتهم فى عهد المهدى وكان مولعا 
بقتل الزنادقة قة واستعصالهم أجاز أبو يوسف الدعاء بهذه الكلمات نظرا إلى ورودها فى الأثر» 
وصحتها بالتأويل الذى مر ذكره. 

ونظيره ما قالوا فى ”أنا مؤمن إن شاء الله “» فإنهم كرهوا ذلك وإن قصد التبرك دون التعليق 
.الما فيه من الإيهام» ولا ريب أن الدعاء بمثل هذه الكلمات ليس بواجب شرعاء بل غاية ما فيه الجواز 
عوك رد ]د مرا عب وى ا ل ا 1 
فيقعوا فى أشد منه؛ كما بوب عليه البخارى؛ واحتج له بحديث عائشة ئشة قالت: قال النبى مله : ديا 
عائشة! لولا قومك حديث عهدهم بالكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين» الحديث. ومن هذا 








إعلاء السنئن بغره 4 


باب اللعب بالنرد والشطر ُ وأمثالهما 
7 - عن بريدة: : «أن النبى مه قال: من لعب بالنرد شير فكأنئما صبغ يده فى 
لحم الخنزير ودمه): أخرجه مسلم فى “أصحيحه” (510:7). 


الباب ما قاله فى ”الدتر": إنة كره قوله: ” بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك' أو.” بحق البيت“ لأنه 
لا حت للخلق على الخالق تعالى اهه وهذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف المسئلة السابقة ة كما 
أفاده الإتقانى» وفى ” التاترخانية “: وجاء فى الآثار ما دل على الجواز اه (رد المحتار ه:991). 

قلت: وهو مبنى أيضا على ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس» فيقعوا 
' فى أشد منه والفقيه من عرف أهل زمانه» فافهم, والله تعالى أعلم. 


باب اللعب بالترد والشطر ثح وأمثالهما 

أقول: الحديث نص فى حرمة اللعب بالترد» ويقاس عليه الشطرغء وهذا القياس مأثور عن 
. السلف أيضاء قال البيسبقى فى ” شعب الإيمان“: أخبرنا أبو الحسين (على بن محمد) بن بشران ثنا 
الحسين بن ضقان تتااغيد الث بق أب الذننا فنا على ب اعد فا أبو معارية عن عريد اش بن عدر أنه 
قال للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرغ؟ قال: «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو الميسر) اه. 

وقال أحمد فى "الزهد' : ثنا ابن مير حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن 
محمد قال: «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر) اه (نصب الراية ؟:/1.*). 

وقال ابن كثير فى "إرشاده : روى البيهقى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ' 
قال: هو من الميسرء وقال ابن كثير: هو منقطع جيد اه. 

وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد وعائشة أنهم كرهوا 
ذلك» وروى عن ابن عمر أنه شر من النرد. 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن على أنه قال: ”الدرد والشطرخٌُ من 
الميسر"» وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال: ” الشطرخح ميسر العجم”“ » وأخرج عنه ابن عساكر أنه 
قال: ”لا يسلم على أصحاب النردشير والفطية كلاق "النيل ١:3‏ 81). 

قلت: من شاهد حال أهل الشطرخ لا يشك فى صحة هذا القياس» ومن قال: إن فيه فائدة» 
وهى معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمى يازمه القول بكونه مندوبا كالسبق 








6 ظ ظ 4ط 


اك وقروء الفارففى انمق 
لدي فا تع ف عدر فالستيرا الى نوانها عووانن) النيق عاد 
هريرة قال: سكل رسول الله َه عن فأرة وقعت فى مسمن» فماتتء قال: «إن كان 
جامدا فخذوها وما حولهاء ثم كلوا ما بقى» وإن كان ماثعبافلا تأكلوه) (مستد 
أحمد ص 777). 


والرمى» بلرخدم لعا 
وأما قوله: "إن فيه فائدة * فإن سلم فلا شك أن فى اليس فائدة أيضا قال الله تعالى: 

لؤيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس©؛ ؛ فلما لم يجز الميسر لكون إثمه 
أكبر من نفعه فكذلك الشطرغ لأن مضرته أعظم من نفعه وهو الإلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
كما لا يخقى على من جرب أحوال أهل الشطرخ. فاعزف ذلكة والله يتولى هداك. ' ظ 
0 قال العبد الضعيف: وقد مر فى أبواب الشهادة من كتاب القضاء أن الشافعى رحمه الله كره. 
الشطرخ أيضاء ولكنه جعله دون النردء فلم يرد شهادة من لعب بالشطرخ إذا كان ذلك لا يلهيه 
عن الصلاة وغيرها من الفرائض والواجبات» وهذه شرطية لا وجود لمقدمها إلا نادراء والنادر ' 
كالمعدوم» ومبنى الأحكام على غالب الأحوالء والغالب أنه كالترد» أو شر منه. والله أعلم. 


باب وقوع الفأرة فى السمن 

أقول؛ روى أبو داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ركه : «إذا وقعت الفأرة ذ فى السمن 
فإن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه) (سنن أبى داود ١‏ :) واحتج 
٠ 0‏ الفيل م8 0 ا وم يحتاج من أجاز 
فى الشقة يناجام ولاق 
ال يي ا ا 00 
عمر فى فأرة وقعت فى زيت فقال: ”استصبحوا به» وادهنوا به أومكي" وهذا السند على شرط 
الشيخين لأنه من طريق الثورى عن أيوب عن نافع عنه إلا أنه موقوف اه. ش 

قلت: هو احتجاج فاسد لأن رواية أحمد عن أبى هريرة باللفظ المذكور فى المتن مفسرة 








إعلاء السنن اه 


باب كراهة اتخاذ الكلب للتلهى 
8- عن سالم عن أبيه» قال: قال النبى َيه : «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد 


أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط)» رواه ابن أبى شيبة بسند صحيحء وقال: ذكر 
أن أبا حنيفة» قال: لا بأس باتخاذه. 


لرواية أبى داود» ولإتحاد المعنى عزاه فى ”المنتقى “ لأحمد وأبى داوّد كليبما مع اختلاف لفظيبماء 
فلما ثبت اتحاد الروايتين فى المعنى» وظهر أن معنى قوله: ”فلا تقربوه” أن لا تقربوه بالأكل اندفع 
احتجاج الشوكانى بلفظ: ”لا تقربوا” على عدم جواز الانتفاع منه بشىء؛ ومما يبطل احتجاجه أن 
ليس المدبى عنه هو مطلق القرب أى قرب كان بالاتفاق» لأنه لو قام قريبا منه أو جعله فى ظرف 
آخر أو أراقه لا يكون منبيا عنه بالاتفاق مع أن فى هذه الأفعال قربا منه» فإذا بطل الإطلاق فلا بد 
للمنع من البيع والاستصباح وغيرهما من دلي ل آخر فبطل الاستدلال بهذا الحديث. 

هذا هو حال هؤلاء المدعين للاجتهاد فى الاجتهاد» ولا يستحيون من تقديم اجتبادهم على 
اجتباد الأئمة بل على اجتهاد الصحابة»؛ وهل هذا إلا جهل وسفه؛ أعاذنا الله منه. قال العبد 
الضعيف: وقد تقدم الكلام فى المسألة فى أبواب البيوع أيضاء فتذكر. ٠‏ 


فوائد ث شتى تتعلق بباب الخطر والإباحة: 

فائدة: لا يكره خرقة لوضوء أو مخاط أو عرق لو لحاجة» ولو للتكبر يكره (عابدين)؛ قال 
ابن عابدين هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين. وذكر فى غاية السيان عن أبى عيسى 
الترمذى أنه لم يصح فى هذا الباب شىء أى من كراهة وغيرهاء وقد رخص قوم من الصحابة ومن 
بعدهم التمندل بعد الوضووء وتمامه فيه (:7305). 

قلت: روى الترمذى والحاكم عن عائشة قالت: كانت لرسول الله َيِه خرقة يدنشف بها 
بعد الوضوءء قال العزيزى: قال الشيخ: حديث حسن لغيره» وفيه أنه لا يكره التنشيف بعد 
الوضوء» بل ظاهره أنه مطلوب اقتداء به مَْكْلِ قال المناوى: كرس كن بكار ميمونة أتته 
بمنديل فرده» وجمع عياض بأن الخرقة كانت لضرورة التنشيف بها لنحو برد» ورد المنديل لمعنى رأه 
فيه أو تواضعا اه 47:79 .)١‏ 

وقال ابن العربى: اختلف العلماء فى هذه المسئلة على ثلاثة أقوال: أنه جائز فى الوضوء 
والغسلء» قاله مالك والثورى» (وهو قولنا معشر الحنفية). 
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قلت: هو خطأء فإن مذهب أبى حنيفة هو الكراهة للتلهى؛ والجواز لحفظ المال أو 
النفس أو العرض أو الصيدء كما هو مقتضى الحديثء قال فى ”الخلاصة": لا ينبغى أن 
يتخذ فى داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله؛ وفى الأجناس: لا .:بغى أن يتخذ كلبا إلا أن 
يخاف من اللصوص وغيرهم اه (خلاصة /3). 


والثانى: مكروه فيبماء قاله ابن عمر وابن أبى ليلى واختاره أبو حامد :.. أصجاب الشافعى. 

الثالث: كرهه ابن عباس فى الوضوء دون الغسل» وقال الأعمش إنما كره مر. الوضوء مخافة 
العادة» والصحيح جواز التدشف بعد الوضوء» ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلكء ثم قال: .ما روى 
الترمذى عن الزهرى من الكراهية “لذن الوصو وات لي 

قلت: قال السيوطى: أخرج تمام فى ”فوائده“» وابن عساكر فى ” تاريخه ” من طريق مقاتل 
ل 0 
ومن لم يفعل فهو أفضل لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعمال)» انتبى من " شرح أبى 
. الطيب“ »)8١:1(‏ وهذا نص فى موضع النزاع» فلا بأس بالتدشيف بعد الوضوء والغسل؛ ولكن 
الأفضل ترك الاعتياد به. 

وأما اتخاذ الخرقة للمخاط أو العرق فالخرقة «التزمة ذال لحر وار وردعلم أله يضح 
أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير» وبه صرح بعضهم.ء قاله ابن عابدين فى "رد اغتار” (ه :لاه ؟)» 
والظاهر أنبا كخرقة الوضوء سواء يجامع التنظيف والتدشيفء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

فائدة: لا يكره الجلوس متربعا ققد روى أبو داود عن جابر بن سمرة رضى الله عنه «كان 
النبى مره إذا صلى الفسجر تربع فى مجلسه حتى تطلع الشمس»» وكذلك الاتكاء إن كان تكبرا 
يكرهء وإن كان لضرورة فلا (بناية )7١57:5‏ 

فائدة: لا بأس بأن يربط الرجل فى أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة لأنه ليس بعبث لما فيه من 
الغرض الصحيحء وهو التذكر عند النسيان» وأما ما ورد فى ذلك من الأحاديث إثباتا ونفياء فكله 
ضعيف لا يصلح للاحتجاج به من أراد الاطلاع عليه» فليراجع البناية (571:5). 

فائدة: الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل لأنه يجامع؛ وكذا المجبوب لأنه 
يسحقء وكذا انث فى الردىء من الأفعال لأنه فحل فاسق» ومن رأى دخولهم على النساء 
لظلنه أنهم من غير أولى الإربة من الرجال يقال له: إنه يؤخحذ فى ذلك بمحكم كتاب الله المنزل فيه» 
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وهو قوله تعالى: لإؤقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»؛ وأما قوله تعالى: لإوالتابعين غير أولى 
الإربة من الرجال#» فمتشابه؛ فيؤخذ با محكم دون المتشابه (بناية 40:4 .)١‏ 

. وفيه أيضا: أما امخنث الذى فى أعضاءه لين» وفى لسانه تكسرء ولا يشتبى النساء أصلاء 
ل ل 
«إوالتابعين غير أولى الإربة4» وقيل: المراد الأبله الذى لا يدرى ما يصنع بالنساء إنما همه بطنه» 
والأصح أنه من المتشابه» ويدل على صحة هذا ما روى فى الصحيح وغيره مسندا إلى هشام بن 
عنروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة رضى الله عنهبا قالت: «دخل على 
انبى َيه وعندى مخدث)ء (وفى البخارى عن ابن جريج أن اسم الث “هيت ”) فسمعه يقول 
لعبد الله بن أمية: يا عبد الله! أرأيت إن ة فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان» فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بغمان» فقال النبى مرك : دلا يدخلن هؤلاء عليكم). ْ 

فإن قلت: ما وجه دخوله على أزواج النبى مَريه؟ قلت: كان عند النبى مله من غير أولى 
الإربة من الرجال» ولهذا كان مَيُهِ تركه أن يدخل على النساء» فلما وصف الذى وصف من المرأة 
علم أنه ليس من أولئك؛ وأمر بيإخراجه؛ ونبى عن دخوله على النساء اه يدل على ذلك ما سيأتى» 
وبالجملة فإن كون أحد من غير أولى الإربة مما لا سبيل إلى معرفته فيمكن أن يظن بأحد أنه من غير 
أولى الإربة والأمر بخلافه فلا يترك العمل بقوله تعالى: ا 
الظن الذى يحتمل الخطأ غالبا. 

قال الحافظ فى ” الفتح ” 0000 
ل ل ا ا ا 
الصفة» وعلى هذا فقوله فى حديث سعد: "إن أقبلت قلت: تمشى :بست؛ وإن أدبررت قلتك: تكمشى 
ريع ٠‏ ضيفت بديها جلت تارق ذا مدر متيل ورد يجا ررد وا تقض ذا ريت 
لأن الفديين يحتجبان حيقذ. 

وذكر ابن الكلبى فى الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: ' وتدبر بغمان: بنغر كالأأقحوان إن 
قعدت تثدت يح را كاد تحر راد رادي مال الإملي تيرمع تر » وآخر زاد المدينى من 
طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلا فى هذه القصة ” 'أسفلها كثيبء وأعلاها عسيب“ 3 
وزاد مسلم فى أخمر رواية الزهرى عن عروة عن عائشة: فقال النبى َيل : هلا أرى هذا يعرف ما 
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22010108 قالت: ا فقال النبى مَرِه : «ولقد 
غلغلت النظر إليبا يا عدو الله! ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى)» وفى رواية يزيد بن رومان . 
المذكورة: فقال النبى ميم «مالك قاتلك الله! إن كنت لأحسبك من غير أولى الإربة من الرجال» 
وسيره إلى خاخ)» ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن محاسنهن» وهذا الحديث أصل فى إبعاد 
من يستتار به فى أمر من الأمور اه ملخصا (1514:9). 


تنبيه: استدل صاحب ”الهداية ' على كون الخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل بأن 
الخصاء مثلة فلا يسيح ما كان حراما قبله؛ وتعقنبه الشراح بأن هذا لا يدل على المدعى؛ فإن كون 
الخصاء مثلة لا يدل على أن نظر الخصى إلى الأجنبية كالفحل. 

والجواب أن معناه أن المعصية لا تكون سببا للرخصة لأن فى ذلك فتحا لباب المعصية لما فيه 
ا ل 1 إذا علموا بجواز 
دخوله على النساء؛ فلو سلمنا أن الخصاء يقطع الشهوة من أصلها فمقتضى الزجر منعه من الدخول 
عليبن كيلا يتجرأ الناس على ذلك. 

ونظيره وقوع طلاق السكران مع كونه كالنائم وامجنون فى زوال العقل؛ ومقتضاه عدم 
الوقوعء ولكن الشارع أوقع طلاقه للزجر فكذا ههناء يدل على ذلك قوله: ويكره استخدام 
الخصيان» لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع؛ وهو مثلة محرمة على أن 
الخصى فحل يجامع حتى قيل: أشد الجماع جماع الخصى لأن آلته لا تفتر» فافهم. 


فائدة: لا بأس ب ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة إلا مخلوطا بغيرهاء والمخلوط بمنزلة زيت. 
خالطته نجاسة» (هدايه) قلت: قد مر فى كتاب البيوع ما يتعلق ببيع النجس, فليراجع 

وقال الحافظ فى ' التلخيص": حديث أنه َيه سثل عن الفارة تقع فى السمن والودك؛ 
فقال: «استصبحوا به ولا تأكلوه) رواه الطحاوى فى * بيان المشكل” من طريق عبد الواحد بن زياد 
عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة» وصححه ورواه أبو داود والترمذى 
وغيرهما من حديث معمرء وقال البخارى فيما حكاه الترمذى: إنه غير محفوظء وإنه خطأء 
وإن الصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة» ورواه الدارقطنى من طرية, 
ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن ابن عمرء وأعله عبد الحق وابن الجوزى بيحيى بن أيوب فقيل: 
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إنه تفرد به عن ابن جريج» ويحيى صدوق. 

(قلت: بل هو من ممن احتج به الشيخان فى * صحيحيهما' » ويعرف بالغافقى المصرى؛ 
وتفرد مثله حجة) قال: ولكن روايته هذه شاذة. 

وفك ولك د ريك عبد الواساد يواض معير طى اللاهزق كاه ارالك القلهم: 

ورواه الدارقطنى والبيبقى من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهرى أيضاء وعبد الجبار» 
قال البيبقى: غير محتج به. (قلت: نعم! ولكن ليس محله الكذبء وإنما ضعفه من ضعفه من قبل 
حفظه)» وقال ابن سعد: يكنى أبا الصباحء وكان بأفريقية» وكان ثقة» وذكره المدينى فى الطبقة 
العاشرة من أصحاب نافع» كما فى " التبذيب” »)٠١:5(‏ قال: والصحيح عن ابن عمر موقوفاء 
ثم رواه من طريق الثورى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله. 

وقال: هذا هو المحفوظ (قلت: قد رفعه يحبى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهرى» ويشهد 
له حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهرىء ولا بأس به فى الاستشهاد ويحيى بن أيوب ثقة من 
رجال الشيخينء والرفع زيادة يجب قبولهاء وهو لا ينافى الوقف فإن الصحابى قد يروىء وقد 
يفتى)» قال: وفى الباب عن سعيد بن المسيب مرسلاء وإسناده وأه» وعن أبى سعيد الخدرى؛ رواه 
الدارقطنى أيضاء وفى إسناده أبو هارون العبدى» وهو متروك (565:5). 

قلت: سند الطحاوى رجاله كلهم ثقات لا مطعن فيه فهو الأصلء؛ وهذه الطرق كلها 
شواهد له. وتعدد الطرق يفيد الحديث قوة على قوة: فافهم. ٠‏ ش 

قال الرافعى: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائر ال الأمام 1 فنع مه ليختا جه قري 
من الضرورة» وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله كد انسبى. 00 

وقال الحافظ فى ” التلخيص” : قد رواه البيبقى عن سعد بن أبى وقاص؛ وروى عن ابن عمر 
اك الت د اد تع بهذن بدن لا درلا يعيب د "كنا نكرى 
الأرض على عهد رسول الله لَه ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس” اه (550:4). 

قلت: لا دلالة فيه على أنهم كانوا لا يزبلونها بالسرقين والبعرء ولا على أن التزبيل بعذرة 
الناس حرام لاحعمال أن يكونوا يشترطون ذلك لأن التربيل بالسرقينء والبعر يغنى عنهء أو يحمل, 
على النبى عن التزبيل بعذرة الناس غير مخلوطء وفى ' التجريد” للقدورى: الناس يتبايعون 
السرجين للزرع فى سائر الأزمان من غير نكيرء وقند كان يباع قبل الشافعى» ولا نعلم أحدا من 
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ل 
وإسحاق وغيرهم اه من ” الجوهر النقى” (0-19:7؟) 


فائدة: لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل» ولا ما يؤذى من الأطعمة» ولا الإكثار من 
طعام يمرض الإكثار منه لقول الله تعالى: للإولا تقتلوا أنفسكم#» وقال ابن حزم: روينا من طريق 
سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة قال: سمعت أسامة بن شريك.قال: شهدت رسول الله مَل 
يقول: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل به دواء إلا الهسرم؛ (رواه أبوداود »)١:4‏ قال 
المنذرى: أخمرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة أيضاء قال الترمذى: حسن صحيح, وأخرجه 
الحاكم فى "المستدرك” (589:4)» وقال: صحيح الإسناد فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين 
وثقاتهم عن زياد بن علاقة اه. 

قال ابن حزم: زياد ثقة مأمون؛ وليس فى الخبر الثابت ”هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» 
ولا يتطيرون“» حمد لترك الدواء أصلاء ولا ذكر للمنع منهء وأمره عليه السلام بالتداوى نبى عن 
تركه» وأكل المضر ترك لللتداوى فهو منبى عنه (ص6/١5)»‏ وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال؛ 
وأما كل ما يستضر به من طين أو إكثار من الماء أو الخبز فحرام؛ روى مسلم من حديث شداد 
ابن أوس أنه حفظ عن رسول الله مَيُْهِ أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء) 
الحديث» فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن» ومن لم يحسن فقد حالف كتاب الله تعالى 
الإحسان على كل شىء. 

قال ابن حزم: وقد روى فى تحريم الطين آثار كاذبة ومرسلات» واحتج بعضهم بقوله تعالى: 
٠‏ #إكلوا من طيبات ما كسببتم ومما أخرجنا لكم من الأرض»» والطين ليس مما أخرج لنا من الأرض» 
وهذه الآية حق» وليس فيا تحريم أكل ما لم يخرج لنا من الأرضء وإلا لحرم أكل الحيوان كله برية 
وبحرية» وأكل العسل والطرنجبين والبرد والثلج لأنه ليس شىء من ذلك بما أخترج من الأرض» 
فالطين واحد من هذه فكيف وهو مما فى الأرضء وما أخرج ج الله تعالى من الأرض لأنه معادن فى 
الأرضء وقد علمنا أن القليل من الفطر والكمأة ولحم اليس الهرم أضر من قليل الطين؛ وأتى 
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بعضهم بطريفة فقال: خلقنا من التراب فمن أكل من التراب فققد أكل ما خلق منه (فكأنه أ 
أو أباهم. قلنا: فعلى هذا الاستدلال السخيف يحرم شرب الماء لأننا من الماء خلقنا بنص القرآن» وهو 
قوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شىء حى» (ص .)47١‏ ا 

وقال الرافعى: وردت أخبار فى النبى عن الطين الذى يؤكلء ولا يثبت منها شىء؛ قال 
الحافظ فى ” التلخيص“: جمع أبو القاسم بن منده فى ذلك جزأ فيه الأحاديث ليس فيها ما يثبت» 
وعقد البيبقى لها باباء وقال: لا يصح منلها شىء» وروى فيما عن ابن عباس: «من انبمك على 
أكل الطين فقد أعان على قتل نفسه)» وفى إسناده عبد الله بن مروان ضعفه ابن عدى وابن حبان» 
وعن أبى هريرة مثله» وفيه سهل بن عبد الله المروزى؛ قال العقيلى: صاحب * مناكير » قال 
البيبقى: وقيل لعبد الله بن المبارك حديث (إن أكل الطين حرام) فأنكره اه (5957:7). 

قلت: فما ذكره بعض الفقهاء من كراهة أكل الطين محمول على الكراهة الطيبة دون 
الشرعية فإت الإكثار من الطين يضر بالبدن جدا يصفر اللون ويعظم البطنء والله تعالى أعلم. 

هذا وقد تم هنالك؛ والحمدلله على ذلك تتمة الجزء السابع عشر من "إعلاء السئن” » تقبلها 
الله بقبول حسنء ونفع بها أهل العلم إلى انقراض الزمن» وكان ذلك فى ظل من هو آية من أيات 
لله فى العلم والعمل» وحجة من حجج الله على الخلق من غير نقص ولا خلل؛ حكيم الأمة 
المحمدية, مجدد الملة الإسلامية» صاحب المقام الأسنى فى الولاية والكرامة» والدرجة العليا فى 
المعرفة والتقوى والاستقامة» محى الله به معالم البدعة والغواية» وأحيا به طريق السئة والرشد 
والهداية» سيدنا ومولانا الشيخ محمد أشرف على التهانوى”" أدام الله ظلال بركاته ومتع العالمين 
بمسلسل إرشاداته» وأطال بقاءه فيناء وتقبل حسناته؛ ورفع درجاته» ويرحم الله عبدا قال آمينا. 

والحمدلله الذى بعزته وجلاله ونعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على أفضل الكائنات 
سيدنا النبى محمد بَِرَكِدُّهُ وعلى آله وأصحابه وذريته يته وأزواجه الطيبات الطاهرات. 


د جد 6 4 


)١١(‏ كان نور الله مرقده حيا وقت تأليف هذه الأوراق» : ثم انتقل إلى رحمة ربه وجوار كرامته للسادس عشر من شهر رجب سنة 
اثنان وستين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية (سنة 5 ه) رفع الله درجاته فى أعلى العليين» وتقبل حسناته» ومتعنا 


بفيوضه وب ركاته آمين. 











إعلاء السنن ارات 


5-2 
فهرس أبواب الجزء السابع عشر 
الموضوع الصفحة 
كتاب الشفعة لطا اا لولم ل الج ااام و لت ال 1 
باب لا شفعة إلا فى دار أو عقار ااا ااا 0 
فائدة: تفصيل الكلام فى حديث «الشفعة فى كل شىء) 8 3507000 0 
فائدة: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة طامخاري أن سمطو مامه الس ا - 0 
ة: الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية روم بالشفعة مع مخالفتها للأصول ... 7 
ا ا 1 
فائدة: خطأ الشوكانى فى نقل المذ هب ا ل ب 
باب الشفعة بالجوار إذا كان الطريق واحدا 00 
باب الشفعة بالجوار و ا ا 0 13 
باب الترتيب فى الشفعة. اما لك اا شمة اموا لاوطا لط لواو ا ا لوط لد 1 
فائدة: ترتيب الشفعة فى الجيران الا و امم وت أو سا الحا 1 140 
باب المواثبة فى الشفعة. ل ا 
فائدة: الجواب عن تعليل ابن حزم حديث الشفعة لمن واثبها 000 ل 
باب الصبى على شفعته مايه اع ود اضمه اجا بان مالتسا 7 
فائدة: معنى قولنا: الاختلاف غير مضر اا 1 1001 
فائدة: الكلام فى حديث (لا شفعة لنصرانى» اع ام ةع م ل م م 716 
فائدة: حكم الشفعة لأهل البدع 1516 م 1 1167 
فائدة: تأويل حديث «(لا شفعة لنصرانى) احا م ا ال ل ا 
فائدة: حكم تصرف المشترى فى المبيع قبل أخذ الشفيع مساتدو الس ا 0 
فائدة: الرد على ابن حزم فى الباب ا م ا ا ا 
فائدة: : حكم ماء المبيع فى يد المشترى قبل أخذ الشفيع الو و ل 537 
فائدة: بحث الاحتيال لإسقاط الشفعة ا لحاس كا العامة م م1 
فائدةة: تأويل آخر لحديث لا شفعة لنصرانى» وك الس ال لو 1 
فائدة: : إذا سلم بعض الشفعاء الشفعة فليس للباقيين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع خا 
فائدة: الشفعة لا تورث 1 1 1[1415151ذ1ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0غ 
كتاب القسمة ا 101 
باب الخرص مال معنو أنفت ترك اتثان امسو هماسا ماو ا و 1 














باب اليب ع 


فائدة: 000 : أرق نرم ب لجا 0 1 و ا 12 


كتاب المساقاة 


اللررع التسمية عند الصيد والذبح 00 
باب فى حل متروك التسمية نسيانا فمفثة ةم مةم ةم ةم ف ةم ة ةنون ةيم مم موث ون ممم ءءء ممم 66م مله 
الكلام ال مين .هن زكاة الجمين :ا او ةساط توم وو مد ا ف 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا الل ل ا ا للا 


باب اللحم لا يدرى أ ذكر اسم الله عليه أم لا ا 
باب الشاة ذبحت فتحرك بعضها عق امامو ف لماه ممه ام ف ماقف لع معو م و موه و جا 3 0 


نات فى الذبح وآلته 


وافقة ةقث مم ثم وم فو ننقق ةرم وو ومنو ممه توووم وءر رم مم م فل رمم ملم مم09 


باب كراهة الذبح رياء وسمعة ا ع ا نل ل د ذه ناه مانت اه مول ل لاجد 


ووامء م مث وم قوةووةوة م و ءام ووو وو و مي وو 6 ممم ةم ووو موه و نوهدلل 6د 9 060 


نايع نه ومح ارسي الزن 0 
باب زكاة المتوحش من الإبل وغيره امم قو اج ل ا سا شع سماو اجو ا لقن از لاه 
باب ذبح الحيوانات من المغائم قبل القسمة فى دار الإسلام ... 00000 


باب أكل ذبيحة الأقلف 
فائدة: الذبح لغير القبلة 


كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة .............. ل ا 


لقع عاق ااه فج مكف عه كه هيه هوا مع فاه فووا الها ع هيه هر #افانويها لو ا ع عع ع ع م رفكو رو رهام ولاه د 0 


فائدة: دليل أبى حنيفة فى كراهة العقيقة من الحديث ا 


: دليل أبى حنيفة على مسألة الباب من النظر اا وأ اماه 4 مها ويفا لوه هلماك ااه 
لواب عق نططى الموفق قن امام أبى عتفة امه الله مم مومه د 0 
5: الرد على صاحب ” التعليق الممجد” 00 


: طريق الجمع بين أحاديث الباب ا 
: تأبيد قول الإمام يبعض أقوال التابعين ا وماك لعا ما الوط ا 1 2 








إعلاء السئن سد يه 5 8 ارهد 0016 


باب أفضلية ذبح الشاة فى العقيقة اق او ا 
باب ما يقول الذابح عند الذبح 000 ا 
باب ما يكره من الحيوان المذكى من نكت سا ال كا وود اما 1 
باب كراهة النخع مج اجو معنو اه واب ائيس احا لوه او 1 
باب كراهة قطع العنق عند الذبح 1 
فائدة: السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى من ا ا جا مم م ف ا 
فائدة: الجواب عما روى عن أبى حنيفة فى نحر البدن باركة لش ا 
باب الآمور التى يستحب مراعاتب عند الذبح وإراحة الذبيحة مر 0 
باب النبى عن للحوم الحمر الاهلية.................. 0 
باب كراهة لحوم الخيل م ا وو اا كر ف ا 1 
باب النبى عن أكل ذى ناب من السباع؛ وذى مخلب من الطير 500000 
باب النمبى عن أكل الضب ا 
باب النبى عن أكل القنفذ 0 0 00 
باب ما جاء فى الضبع لملإسانية ةلمرا شالك اخ ام خا حطة ع و ا 
فائدة: اعتراض أبى بكر الجصاص على قول الشافعى: "إن ما يستطيبه العرب حلال ... 
فائدة: الجواب عن حجة الخصمء وعما أورد علينا ابن حزم ما ا م1 
فائدة: الجواب عن قول الخصم: ”إن الصيد اسم للمأكول” لظ 
باب النبى عن أكل الثعلب 00 ”1 
باب حل ميتة البحر موت ا 1 ب لان ام لماه ا ل 
باب ما أحل من الميتة والدم ماس اس او كار ا ا 
باب ما جاء فى الضفدع 11[ 1 1[ 5701 
باب حكم الغراب 00002120121011 اا 00 
' فائدة: اخمتلاف العلماء فى أقسام الغراب» واتفاقهم على إباحة الزاغ ل 
فائدة: الرد على ابن حزم؛ والجواب عن طعنه فى قول أبى حنيفة فى مسألة الغراب 0 
فائدة: الجواب عن طعن ابن حزم فى حديث (يرمى الغراب ولا يقتله) 20000000 
باج عروة الكولة الطافع ادع جد ا سوام وام وا ام م 
فائدة: الجواب عن معارضة الخصم بحديث العنبر امش ا 0 
فائدة: أصل امحدثين بناء العام على الخاص ....... قي وا اجو 0 
فائدة: أصل أبى حنيفة فى العام والخاص سدق سي ون وق برا اا 2 


فائدة: الرد على ابن حزم فى احتجاجه بحديث العنبر على إباحة 





إعلاء السئن 0 


جيرا انعد كله ا 
بات ما اهتاده ايودي والتميراني و اموي وغررهه عر عد البخر 0 
باب قوله: (إن الله تعالى ذبح ما فى البحر لبنى آدم) ا ا م ا 
باب حل الجراد سحن ااندن قد اللو أ كن لعجا كاد نا اا ال و مالم و 1 
باب حل الدجاجة ب اد ع ا ا ا ا 0 
تأده ارك 1111111 


باب ما جاء فى الجلالة 


كنات اشاح 0 
بالك أن النا تعن عه قزم كانتت أو شياع والكا ع واحد 100 
بابد اللمتتحية بالشاف كر يلك الغير قن الثوات أوا لقره لف يمد 700 
باج حون الك ا 0 
فائدة: الحارث الأعور ا ا 000 
فائدة: عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الإفريقى مط ا ال اا ا او 10 
فائدة: الرد على ابن حزم فى قوله: (إن المراد بقوله تعالى: «إوانحر» وضع 

اليد على النحر) او لو سما ام ل ا 
باب ابتداء وقت التضحية فى حق أهل الأمصار ا 00 
بانت نا الأضحن يونين دور الأطحن 06 0< 
باب مالا يجوز التضحية بباء وما يكره . ا ف 1 
باب ما يجوز فى الضحايا من السن 1ه اواو 0 
باب عدم جواز التضحية بالجذعة من المعز ااا ا 
باب التسيحة باصي مي اا 0 
باب جواز التضحية بالثولاء والهتماء والثرماء مدت ال 
باب بيع جلد الأضحية ا ا مت مم ل ل ا دهم 
باب التصدق بلحوم الأضاحى وغيرها ا 
باب ما يندب للمضحى فى عشر ذى الحجة ا 
باب التضحية عن الميت م ل 9 
باب ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام اع سا ا املف م ان 
باب أفضلية مباشرة التضحية بنفسه وجواز الاستنابة والاستعانة 121111117 
فوائد شتى اا 0 


كتانب لحار والإباحة و1117 1 1 11001 


فوائد شتى تتعلق بأبواب الذبائح ا خالا م ا 





إعلاء السنن الاب 


بيعي 
باب حرمة الذهب على الرجال» وحله للنساء 00018 0 
فائدة: اعتبار عادة أهل النواحى فى باب التشبه ا ااا ااا 
بات كاذ الاق و السو من الدهي )وقد الأستان, فسميانة ل 
باب الأكل والشرزب فى أوانى الذهب والفظة و ا ا ل ا 
باب الشرب من الإناء الملفضض أو المصبب ا ا 
باب استعمال أواز نى الصفر والشبه وغير ذلك فى وضوء وغيره 0 ا 
باب حرمة خاتم الذهب على الرجال» وحل خاتم الفضة لهم 5 
بابْ ما جاء فى الرخصة فى التختم بخاتم الذهب للنساء ا 
باب تحلية السيف والمنطقة بالفضة ا ااا 0 
فائدة: شرح قول أبى داود: "ما علمت أحدا تابعه فى ذلك" م 0 
فائدة: ترييف أقوال العلماء فى شرح القول المذكور 0 
باب خخاتم الحديد وغيره ا 0 00 
باب النبى عن لبس اخاتم لغير ذى سلطان لال ال كم 
باب حرمة الحرير على الرجال» وحله للنساء تح ناراك تر ما لخ او 1101 
باب قدر ما يجوز من الحرير للرجال اام ام وال مو اللا لا فك ما يا 170117 
بابل الي ون ب الصا مد ل ا 
باب الأعلام من الحرير 1 
باب الاتكاء على مرفقة الحرير : ام سس ال ال اما ا 1 
باب لبس الحرير للجوارى دون الغلمان و ا اجا ا ل ا 
باب لبس الخز للرجال ع ا ا ران اس ات ا و 1 
باج كر امه لبس اقويي السمقر لل سال كرف الساء ا 10 
باب النبى عن الثوب المزعفر للرجال ل 
فوائد شتى ل ل لاتحي و ا ا 
باب الفرق ا 111 [ |[ [ز[ [ز[ [ [ زا 
باب جواز كشف الوجه والكفين من المرأة عند الأجانب عد ابام اجالخباق سمط 1 
باب جواز النظر إلى الحظوية 000 0 0 000 
باب حرمة الخلوة مغ الأجنبية مالتسا لمارا ا د 1 
باب الاستتار عند الجماع مي ا ابو 33 تخ ةن ل ع 11 
فائدة: خخطأ الشوكانى فى النقل دك ام ا 0 ا 11 
باب زنا العين وغيرها 000 ممه ممم موه ممم ممم م مي عيرم 
باب عدم جواز خروج المرأة إلى مدة السفر إلا ومعها زوج أو محرم ا و 











فوائد شتى تتعلق بباب الحظر والإياحة.... ويه ا 


إعلاء السنن اغا ج - ١0‏ 
باب كون العبد أجنبيا عن مولاته ا و ام ا ا ار 
باب أن حق الوطيع ثابت للزوجة 8 0 ا 00 
باب جواز العزل عن الأمة وكراهته عن الحرة إلا يإذنها ا 0 
فائدة: حكم معالجة المرأة يإاسقاط النطفة» ومعالجة سد الحمل ا 00 
فائدة: خطأ الشوكانى فى النقل من وجهين و 1 
فائدة: حكم احتيال المرأة لقطع الحمل ا 15500 مع سح 1 
باب استبراء السبايا ومن فى معناها [ذ 1 0 
باب كراهية تقبيل الرجلء والتزامه أحاه على وجه التحية ا 
بحث القيام التعظيمى الحا خط سمه الم مسا واف وهلي ا اقلم جود ال ل 1 41 
فائدة: بحث قيام المولد امأف نوسن فا دوا لون امات وا موا م ل ال 
باب المصافحة رون امس و ا ا 40 
باب السجود لغير الله ا 1 11[ 210000 
باب كراهة الاحتكا ا او ااي 10000 
باب كراهة التسعير 0017 ا 
باب بيع العصير والعنب من يعلم أنه يتخذه خمرا ا 
باب بيع دور مكة وإجارتها ااا 1 1 1 ا ا 
باب كراهة تعشير المصاحف ونقطها العامة خط عط ع الخ وس لو جام لاطو لو ا 26 
باب دخول أهل الذمة المسجد الحرام 00 00 
ناب دجو ل المشر كين تعد د ا لق ا 
باب جواز إنزاء الجمير على الخيل ةا عسل فال البو توم لد 21 
باب إخخصاء الليوانات 100ص 0 
باب عيادة اليبودى والنصرانى 1 10 ا 1 
ار : «اللهم إني أعوذ بك بمقعد العز من عرشك» ار لجا 55 عه لاع اديه 41818 
فائدة: تحقيق حكم ابن الجوزى على الأحاديث بالوضع 56 
باب اللعب بالترد والشطرئج وأمثالهما 3 1 
"باب وقوع الفأرة ذ فى السمن ا ان ل ا ا لا انون 14 عا ال م 22 
اب كراغة ابخاذ الكلي لعلو اك سس ا و 
2 





